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بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمدلل رب العالمين شائق السماوات والأرخسينء باعث الأنبياء 
والمرسلين. والصلاة على أقضل سفرائه المكرمين محمد الأمين وآله 
الطاهرين الأوصياء المعصومين وأصعابهم المهتدين والسلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين. 

يقول المحتاج إلى رحمة ربّه الكريم الغفور محمّد آصف المحسنى 
ابن الماج محمد ميرزا بن محمّد محسن بن محمد حسين بن 
محمدتقى - عفى الله عنه وعنهم إن هذا الكتاب يتضمّن مسائل كثيرة 
مهمّة فى علم الرجال وغيره. ممًا يرجع إسى أحوال أسناد الرّوايات 
وسميّته ب (بحوث فى علم الرجال) ولو أصبعح الكتاب من الكتب 
الدرسيّة فى الحوزات العلميّة. فهوغاية الأمل. ولله الحمد على كل حال. 
أسأل الله تعالى أن ينفع به أخوانى المحصلين, ويجعله بفضله وكرمه 
ذخرأ لى يوم لاينفع هال ولا بنون؛ أنه رؤوف مجيب. 
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كلمة الناشر 

إن التطور العلمي الذي يشهده عالمنا اليوم» والوسائل التكنولوجية الحديئة قد دفعت بعجلة 
المدنية والثقافة الى الأمام؛ بل واصبح الانسان يرقب في كل يوم تصورا آخرء وهذا التطور 
قد كشف لنا القناع عن بعض المناهج الدراسية في معاهدنا ومؤسساتنا العلمية واذا بها مناهج 
تحتل زواية ضيقة من هذا العالم العلمي الفسيح. 

من هنا اتخذت المؤسسات العلميّة في الجمهورية الاسلامية في ايران وفي مقدّمتها جامعة 
المصطفى :َه العالميّة؛ أتخذت على عاتقها صياغة بعض المناهج الدراسيّة صياغة تلائم 
الح ركة العلميّة المعاصرة» ومالها من متطلبات بحيث تنسجم مع المحيط العلمي الجديد. 

لقد بادرت الاقسام العلميّة في جامعة المصطفى َيه بمخاطبة الاساتذة ذوي 
الأختصاص ليساهموا في وضع مناهج حديثة في علوم القرآن؛ والفقه. والاصولء والتفسيرء 
والتاربخ؛ و... كي تلبِي احتياجات الدارسين في مختلف المستويات وعلى صعيد كل 
الاختصاصات الأنسانية والديئية. 

كانت خخطوة الجامعة جريئة وموفقة حيث بذرت بذوراً صالحة تفتّقت من خلالها براعم 
طيبة» وانتجت ثماراً ناضجة تؤتى أكُلها في كل حين. 

نعم« لمّا كانت بعض المواد الدراسيّة لم تتوفر فيها الكتب المنهجيّة اللازمة التي تنسجم 
مع السطح العلمي لعمسوم المعاهد والمؤسسات العلميّة» فقد أناطست ادارة جامعة 
المصطفى تَرإزْلة ‏ الحقل العلمي ‏ مهمّة تدوين وتأليف هذه المناهج الجديدة والبحوث 
العلميّة ذات الطابع العلمي والأكاديمي الى جملة من الاستاتذة المختصّين والعلماء الأفاضل» 


بحوث في علم الرجال 


وأولتهم رعاية فائقة وتسهيلات محمودة كي يتم انجاز تلك البحوث على وفق المناهج 
المقرّرة. وفعلا تصدى للعمل نخبة من العلماء؛ وأنجز الكثير من تلك البحوث والمؤلفات» 
حيث بذل أصحاب الفضيلة جهودا مضنية؛ ومساعي متواصلة؛ بغية المساهمة الجادة في خلق 
كادر متخصّص في شتى العلوم والفنون» ثم جاءت هذه المساهمة صادقة في كل ابعادهاء 
تجللها النظرة الشمولية والعمق العلمي والبيان الواضح. 

إن جامعةالمصطفى َوْله العالميّة اصبحت اليوم محط انظار الدارسين في الداخل 
والخارج» وهي تعد بحق من اكبر المؤسسات العلمية في عالمنا الاسلامي والعربي» وقد 
استقطبت العديد من اصحاب الاختصاص من الاسائذة والمؤلفين» كما أغلت المكتبة 
الاسلامية بمجموعة بحوث ومؤلفات قد تم طبعها ونشرها خلال هذه السنين القلائل لتكون 
منهلاً عذباً للدارسين وطلاب الحقيقة والمعرفة. 

ومن منطلق الخدمة العلميّة يتقلم دارالنشر المصطفى خِيْه العالمية في هذه الجامعة 
بالشكر والتقدير لسماحة الاستاذ لما بذله من جهود تستحق الاحترام والتقدير في تأليفه 
لكتاب بحوث في علم الرجال كما نشكر اعضاء الكادر الفني الذي ساهم بشكل حثيث في 
انجاز وطبع هذا الكتاب المائل بين يدي القاريءالكريم. 

وكلنا أمل ورجاء بأن نكون قد ساهمئا في رفد الحقل العلمى والمكتبة الاسلامية 
بالبحوث والمؤلفات خدمة للعلم والعلماء ومشاركة منا في تفعيل الحركة الثقافية في العالم 
الاسلاميء وما التوفيق إلا من عند الله. 


مركز المصطفى :َلك العالمي لترجمة والنشر 


الفهرس 


كلم ةالمؤلف: في تعريف علم الرجال ولزوم الحاجة إليه 11101 000 
مقدّمة الطبعة الخامسة و ل ا ا و 18 
مقدمة الطبعة الرابعة 11 
مقدمة الطبعة الثالثة 1[ ا اا 
علم الرجال في الشرع 8و ا 

البحث الأول: في ضوابط التّصديق والتضعيف ...... مص ا و سا ا 11 

البحعث الثاني: في أمارات التوثيق والجرح عند الرجالتين . 00 
الفصل الأوّل: في الأمارات الضعيفة ..ب......... 11111111 ز [ [ [ [ [ 1 0011 
الفصل الثّاني: في الأمارات القليل نفعها 11 
الفصل الثالث: في الأمارات المفيدة ا اا 

البحث الثالث: في مدرك حجيّة قول المونّقين والجارحين 11 0 

البحث الرابع: في اعتبار التَوليقات الموجودة ا 1 1 1[ ا 
المعضلة من جهتين: للليييي يي ييا اا 111 ز آ 5 0 اا ا 

البحث الخامس: حول وثاقة مشالخ ابن قُولويهٍ ا 1[ 1[ 1[ [ ١11‏ 
دعم و تأكيد. 0 00 ز1ز12121ز1ز1212 1 1ز1 1 ااا 

البحث السادس: حول وثاقة مشائخ النجاشي 01111111 0100 000000708 

البحث السابع: حول توثيقات ابن عقدة اا 

البحث الثامن: حول وثاقة الرّواة في تفسير القمَي -بببب7 0010010121312 1 ا ااا 

البحث التاسع: فى بقية التوثيقات العامة 000 

البحث العاشر: حول عدالة صحابة النبي الأعظم خ[ .. 00018 0 0 0 0 0 


البحث الحادي عشر: حول أصحاب الإجماع 201 
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البحث الثاني عشر: فى أن الترحم المكرّر علآمة الحسن 11 اا 
البحث الثالث عشر: في ذكر من هم فوق التوثيق والتحسين 1 
البحث الرابع عشر: حول مشائخ الإجازة لم م يه ام 0000007 
البحث الخامس عشر: نقد كلام الفاضل الأردبيلي 00105050202 ا ا 000 
البحث السادس عشر: حكم التنافي بين قولي شخص في التوئيق والتجريح لمح د وي الا 
البحث السابع عشر: تعارض الحديث وقول الرجالي 00 00000000000000 
البحث الثامن عشر: تقديم قول الأضبط ونص أحد على ظاهر غيره كز 1 00000 
البحث التّاسع عشر: فى طريق الصدوق إلى جميل في الفقيه ا اا 
البحث العشرون: في بيان بعض المسائل النافعة 1 1 ا 
البحث الواحد والعشرون: حول طبقات الرّواة 000 ااا 
البحث الثّانى والعشرون: الاحتياط فى روايات بعض الرواة لد 000 
البحث الثالث والعشرون: في حال المكنين بأبي بصير 1|15151515151[ز1[1ز[1[ز[ز[ز[ |[ 1 00001 
البحث الرابع والعشرون: في وثاقة المعلى بن حُنيس 0000 00000000010 
البحث الخامس والعشرون: في انصراف ا لتر إلى من له كتاب 0 
البحث الادس والعشرون: في إيضاح بعض الأسائيد 0 
البحث السايع والعشرون: في ذكر بعض من هو كثير الرّواية أو متومتطها اا 
البحث الثامن والعشرون: في بعض ما يتعلق بانّصال الأسانيد 0008 01 

ثنبيه 0000100101 ا 
البحث التاسع والمشرين: في تفسير كلمة: الثقة 1[ 1[ 0000001 
البحث الثلاثون: هل يعتبر ذكر السبب في التوئيق والجرح وحكم تعارضهما؟ 0000 
البحث الواحد والثلاثون: فى شروط الراوي ذ[ [ز ذ ز  [‏ ا ا 00 
البحث الثاني والثلاثون: في تقسيم الإخبار ااا م00 
البحث الثالث والثلاثون: معنى الصحة فى مصطلح القدماء ز ز ز 1 0 

نقل ونقد ة 1[ 1 ا 
البحث الرابع والثلاثون: حول المراجع الرجاليّة وسائر كتب الرجال مي ارمع ع ا 

المراجع الرجاليّة المهمّة أربعة 0[ 0 

اك يت لساب 000 1 1 1 1 1 1 0 
البحث الخامس والثلاثون: فى بيان أصحاب التّجريح والتعديل 1 
البحث السادس والثلاثون: حول الأقوال فى اعتبار المراصيل مكسس او م 


توصيح و تحفيق ا ااا 


البحث السابع والثلائون: حول أخبار المهملين 000 
البحث الثامن والثلاثون: حول: الروايات المرسلة وروايات غير الإمامى فى فرض التعارض وعدمه 


عند الشبخ يي ي2ة2 121212 1 202 2 2 0 1 121 1 1 1 1 1[ 1 ا اا 


البحث التّاسع والثلاثون: حول الأصول الأربعمانة 1 1 1 ااا 
البحث الأربعون: حول أسانيد الحلّي في مستطرفات السرائر . و ا 1 
البحث الواحد والأربعون: حول اعتبار كتاب الأشمثيات ل و 
البحث الثاني والأربعون: حول الكتب الأربعة الإخباريّة ا ل 
ختة ميئة فيها أموز 1 ا 00 
كلام آخر حول اعتبار الأحاديث الكتب الأربعة از ز1ز[1 1 1[ 1 0 
خاتمة الكلام 1 1011 
البحث الثالث والأربعون: حول أسناد قصص الأنبياء زذز ز ز 1 ز ز ان 
.١‏ في ذكر أسناده التفصيليّة إلى الصدوق 8 00000002021211 0 0 اا 
؟. في اعتبار روايات هذا الكتاب ل و ا ع 11 
البحث الرابع والأربعون: كيفيَّة طرق الشّبخ إلى الكتب والأصول والروايات 6 
تطبيق تحقيقي 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 212 2 2 121212121212 212 2 21 02 0 1 2 2 2 020 0 ا 
سد باب آخير.. شت 518 
خائمة المطاف حب ااي سيو ليا ا 1 
البحث الخامس والأريعون: فى بيان طرق مشيخة التهذيب ا ا ا 
مقدمة وتمهيد اااي 12141 1 1 1 ذا 
احداث منهج جد يد ل سه 1 ا الل الع ات اوه ع ل ةدو 110/9 
إشكال ودفع 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12121212 2012 2 2 2 2 1202 1 1 121 12 121 1 1 [ 1 1 1 1 1 ا ا 
تتمة ل ا 1 0 
تحقيق وتنقيب ا ب اا ا واو اال 11 
تعقيب وتشر بح ااا 
خائمة يا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ اا 
كلام مع الشّيخ الطوسي ظ 0 2 2 2 2 12 1 1212 1 12 1 1 1 1 1 اا 
كلمة أخيرة لإظهار حقيقة الجب فكي والوطار الا سام مساق ار لاط او سلا الل 15/61 
البحيث الادس والأربعون: حول مشيّضْة الفقيه 313131312 اا 
البحث الابع والأربعون: في بعص آراء أهل السنة 1 
البحث الثامن والأربعون: في بيان بعض مطالب علم الدراية ومصطلحاته ا 
البحث التاسع والأربعون: في الاستثناء من روايات محمّد بن أحمد بن يحيى و6 


البحث الخمسون: حول آل أبي شعبة ا 
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نقل ونقد 000700 1[1[1[1[ز1ز|ز|[|[|[ |[ |[ | ز [ز ز [ ا 0 
البحث الواحد والخمسون: حول أحاديث حمّاد بن عيسى الم و ل 111 
البحث الثاني والخمسون: حول اعتيار الكتب الحديثيّة از[ 1[ 7 

0 001010100 حول كتاب علي بن جعفرولفخد.‎ .١ 

؟. حول كتابي الحسين بن غيل وال جار وبا دواع 4ه ومممممه عم وققة 0000000000 

*. حول نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ا ا 0ك 

؛. حول كتاب محاسن البرقي .070000000000102 موا اع ا ا 111 

ه. حول بصائر الدرجات للصفارط للع اذ ذ ا اا اااا 00 

01 1 1 1 [1[ حول اعتبار قرب الأسناد للجتجّري ةذ 1 [ذ[1[1[1‎ .١ 

/. حول اعتبار تفسير القَمّي 1[[ذ1[1[ذ[|[1[ز[ز[ |[ ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ز ز ز ز 0 

. حول رججال الكشي كفم ااا ة 1 1 1 1 1 1 ا 

ه. حول كامل الزيارات..... أل 1ذ[1[1[1[1[ذ1[1[1[ 1[ 1[ |[ ا 

1 0 0 211101111110 حول غيبة التعماني ولخ‎ .٠ 

.١‏ حول كتب الشيخ الصد و قحم المانية ممه مو وم مومه ممه ممع وه مامه مومه ومقوة ممع قم همه ووو قوة مفمهوة مومه لع م ل 6 0717اي4 

.١١‏ حول اعتبار إرشاد المفيد مق وأماليه .... ااا 

0111 1 [ حول أمالى الشيخ وغيبته ومصباحه وأمالي ابنه يق ةذ[ ذ[ذ[ذ[ز[زذ[ز[ز[ ز[ز ز[ز[‎ .١ 

0 حول اعتبار قصص الأنبياء للراوندي تلق 05116 يز دز زد د 05 ااا ااا‎ .١4 

8 تمحيح عام 22500703 ااا [1[ 1[ 1 1 1[ 1 1 1 1 1[ 0 ا 
البحث الثالث والخمسون: في الأحاديث الواردة قي سق الرواة.... 000000 
البحث الرابع والخمسون: في من ولق أو ضَمَف بعنواته في هذا الكتاب 000 

في أسماء من يُحتاط في رواياتهم 1ذ1ذ1ذ[1[1[1[ز1[1ز[1ز1ز1[1[ 1 [ز 1 0 

في أسماء الضعفاء والمجهولين الع 261 
بيان حال نكارئده 15111 22111111 و ع ا ا 211 


المؤلفات المطبوعة للمؤلف ا لا ا 15777008 286 


كلمةالمؤلف 
فى تعريف علم الرجال ولزوم الحاجة إليه 

علم الرجال علم يبحث فيه عن أحوال الرّواة التي لها دخل في اعتبار رواياتهم وعدمه؛ من: 
الوثاقة والصدقء والضعف والتمييز والاشتراك ونحوها. 

وجه الحاجة إليه: إن معظم أحكام الفقه ثبت بالأخبار الآحادء وخبرالواحد المجرّد عن 
القرينة المورثة للوثوقء إذا كان سنده ضعيفاً لا يكون حجّة؛ فيحتاج الفقيه إلى معرفة الأسناد 
وححال الرواأة. 

وتوضيح المقام: 

إن الأصول الاعتقاديّة والأحكام الفقهيّة وغيرهما: 

إمَا مأخوذة من العقل فقط. 

أو من الضرورة الديئيّة أوالمذهييّة. 

أو من الإجماع والسيرة المتّصلة بزمان الشّارع وأوصيائه. 

أو من نصوص القرآن المجيد وظواهره. 

أو من الرّوايات المتواترة اللفظيّة أوالمعنويّة: أوالإجماليّة. 

أو من الرّوايات المحفوفة بالقريئة القطعيّةء أو الموجبة للاطمئنان. 

وفي كل هذا لا نحتاج إلى النظر إلى الأسانيد وعدم الرجال؛ كما لا يخفىء و لكن 
المجموع الحاصل من هذه الأدلة في علم الفقه قليل جد بحيث لو اكتفى به أحد عل خارجاً 
عن زي المتشرعة عندهم. 


بف بحوث في علم الرجال 


وبالجملة لنا علم إجمالي بوجود واجبات ومحرّمات كثيرة في محتوى الأخبار الآحاد 
ونقطع بصدور كثير منها عن أثمّة أهل البيت طن 4. وسيّدهم وسيّدنا رسو لاله حَؤْيِله. 

وحيث لا طريق لنا إلى إحراز ما صدر عنهم م في هذه الأزمنة إلا النظر إلى 
الأسناد» وجب معرفة الصادقين من الرّواة عن غيرهم, فيعمل بخبر الصادق وبترك خبر 
الكاذب والمجهول. 

فإن قلت: مقتضى العلم الإججمالي السّابق الاحتياط في مداليل جميع الروايات؟ 

قلت: نعم إن لم ينحل بأخذ الصحاح والحسان والمونّقات. 

فإن قلت: فما وجه هذا التبعييض بين خبر الصادق والكاذب. ويم يرجح الأوّل على الثاني؟ 

قلت: الوجه المرجّح هو بناء العقلاء على حجيّة خبر الصادق دون غيره؛ وكذا الروايات 
الكث ة الدالة على حجيّة رواية الثقاق» وهذا واضح لا غبار عليه. 

هذا ولجماعات من العلماء مسالك في ححجيّة الأخبار الآحاد يلزم منهاء إمَا قلّة الاحتياج إلى علم 
الرجال؛ أو عدم الحاجة إليه. وربّما قيل بعدم جواز الرجوع إليه. وإليكم تفصيل تلك المسالك: 

.١‏ المسلك المنسوب الى السيد المرتضى. وابن إدريس, وغير هماقواةكل: 

وهم ممّن لا يعملون بخبر الواحد غير العلمي» وأنهم يرون الأخبار المعمول بهاء إمَا 
متواترة» أو مسحفوفة بالقرينة القطعيّة: وعليه تنتفي عمدة فائدة العلم المذ كور. 

يقول اليد المرتضى في محكي كلامه': إن أكثر أحاديثنا المرويّة في كتبنا معلومة على 
صحتهاء إمَا بالتواتر من طريق الإشاعة: وإمًا بعلامة وأمارة دلّت على صحتّها وصدق رواتهاء 
فهي موجبة للعلم مقتضية للقطع وإن وجدناها مودّعة في الكتب بسنئر معيّن مخصوص من 
طريق الأحاد. ومثله غيره." 

1. مسلك جمع آخر من الأصولييّن: 

و هو بأن كل رواية قَلّها المشهور فهي مقبولة لناء وإن كانت غير معتبرة سنداًء وكل 
رواية لم يعمل بها المشهور فهي مردودة وإن كانت صحيحة السند. 

والسر في ذلك إن عمل المشهور بها يكشف عن وجود قرينة دالة على صحتهاء بحيث 
لو وصلت إلينا لعملنا بهاء وإعراضهم عنها يكشف عن خلل فيها وإن لم يصل إليناء ولا 





مله/17١ وسائل الشيعة:‎ .١ 
؟. إلا أن يُقال: إن في علم الرجال ججملة من تلك القرائن والأمارات.‎ 


١  فلؤملاةملك‎ 


عجب فيه؛ إن القدماء كانوا أقرب إلى زمان الأئمّة ,كه ولهم مزيد اطلاع على القرائن 
اللفظيّة والحاليّة. 

أقول: كل من راجع الرّوايات في أمثال أعصارنا يجد من نفسه عدم التواتر والقرينة 
المفيدة للقطع في الروايات» إلا نادراً غاية الندرة» فلا مجال للمسلك الأوّل أصلاً. 

وأمًا المسلك النّاني ففيه: أوَلاً فقدان الشهرة في كثير من معاني الرّوايات والمسائل 
الفقهيّة؛ حتّى يرجع إليها. وثانياً: ان الشّهرة إذا لم توجب الاطمئنان بصدور الخبر ‏ كما هو 
الغالب لا تكون حجّة. ولا مرجّحة؛ ولا جابرة ولاكاسرة ولاافرق في ذلك بين الشهرة 
الفتوائيّة والشهرة الرواثية على الأظهر وسيأتي تفصيله فيما بعد. 

*. مسلك جمع من المحددئين المعتقدين بقطميّة روايات الكتب الأربعة. 

؛. مسلك جمع من المحدثين وغيرهم. القائلين بصحة روايات الكتب الأربعة 

بل ذهبوا إلى صحّة أخبار غير هذه الكتب, من كتب الصدوق وأمثاله: وعليه فلا حاجة إلى 
مراجعة علم الرجال إلا في فرض التعارض والترجيح ونحو ذلكء' وإن شئت الوقوف على دلايل 
هذين المسلكين وإبطالهاء فعليك بالمطوّلات.' وسيأتي نقلها ونقدها في محله مع الاختصار. 

والحق أنه لا سبيل لنا إلى صحّة الرّوايات وتمييز الحجّة عن اللاحجّة غالبا سوى وثاقة 
الرواة وصدقهم» وهذا أمر وجداني رغم إصرار جماعة ‏ فاستنباط الأحكام الشرعيّة موقوف 
على علم الرجال؛ وهو من أركانه. 

ه. مسلك المانعين من جواز المراجعة إلى علم الرجال: 

وهو يشمل دعوى أنه علم منكر يجب التحرّز عنه؛ لأن فيه تفضيح الناس» وقد نهينا عن 
التجسس عن عيوبهم؛ وأمرنا بالغض والتستر. 

ونوقض بالجرح والتعديل في المرافعات؛ وبذكر المعائب في مقام الإشارة على 
المستشير» مع أن الأحكام الكلية الإلهيّة أولى من الحقوق الجزثيّة المجوّز فيها ذلك. 

والحل إن حرمة المقدّمة المنحصرة إذا توقّف عليها واجب أهيّ ساقطة لا محالة: فافهم جيّداً. 





.1١7؟‎ / 3١ انظر: فوائد علم الرجال على مسلك الإخبار يبن الوسائل:‎ .١ 

". انظ ر: الوسائل: 1١7١7 ٠١‏ الجزء الأول من ممج م الرجال» لسيّدنا الأستاذ الخوني يقفقً؛؟ ومقدامة تنقيح 
المقال لافاضل المامقاني وغيرها. وسيأتي نقل تلك الدلايل وتقدها مع الإختصار في بحث الثالث والثلائين 
إن شاء الله تعالى. 


145 بحوث فى علم الرجال 


إذا عرفت هذا فنرجع إلى أصل المقصودء وهو بيان القواعد التي يصمح بها التوثيق 
وتعرف بها وثاقة الرواة وضعفهم واعتبار الأسانيد وقيمة التَوئق فى والتضعيف السصادرين من 
الموثقين والجارحين وغير ذلك؛ ممًا برجع إلى الأسناد قوة وضعفاً وتوضيحاً وهو أمر مهم 
للمحصلين» ولم أ لححد الآن أي: سنة 1160 ه. شس /161/8 م' في هذا الفن كتاباً بحث عنه 
بحثاً كافياً لائقاً. 


سس ا اك ا 
.١‏ عندما طبع الككناب طبعة ثائئة ورابعة» قد ألمت كتب في هذا الف ونشرت في الأسواق» والحمد لله. 


١٠١  فلؤملاةملك‎ 


مقدّمة الطبعة الخامسة 
«وقل رب زذني عِلمَا. 

كنت أظ أن كتاب: بحوث في عل م الرجال ‏ بعد طبعته الرابعة ‏ كاف لمسائل علم 
الرجال؛ ولكن بعد مدّة بدالي أنه لا نهاية لمسائل علم من العلوم, إن الأفكار في تجوال 
لامستمّر لهاء و من هذا المنطلق فذكرت مطالب أخرى إضاقيّة احتاج الكتاب إليها في المراجعة 
الثانية وأظن هذا آخر ما أطبعه في حياتي؛ إذ بعد ذلك لا أقدر على تحقيق وتدقيق» فإن 
الشيخوخة والاشتغال بأمور الحوزة العلميّة لخاتم النبييّن تَبلالله و كذلك التلفزيون» ومراجمات 
الناس تمنعني من الخوض في المباحث العلميّة المذكورة في كتب العلماء؛ مع قرب أجلي. 
و أشكر في ختام ارات الإخوة القائمين على جامعة المصطفى تله العالميّة» لاسيّما 
رئيسها العلآمة الحجّة الشيخ الأعرافي وفضيلة الشيخ الجليل العلّامة المحامي وهو مندوب 
الجامعة في عاصمة كابول ‏ حيث قبلوا إعادة طبعة الكتاب ‏ الطبعة الخامسة ‏ على نفقتهم 

أسال الله تعالى قبول خدماتهم الدينية في البلاد الاسلامية؛ إنّه قريب ممجيب. 


كابول ١184/١/١5‏ 
* آبريل 90٠١‏ م (18 ربيع الثاني 1171) 


5 بحوث فى علم الرجال 


مقدمة الطبعة الرابعة 
بسم الله الرحمن الرحيم وله الشكر أولاً وآخراً... 

آلة الطباعة -الكامبيوتر -في الباكستان كانت غير جيّدة؛ وموظفها لم يكن عارفاً باللغة 
العربية» فلم تصدر الطبعة الثالثة من الكتاب بجمالها اللآتق به بل زادت أغلاطها المطبعيّة ‏ 
رغم جهد المؤلف على أغلاط الطبعة الثانية بكثيرء وزيدت المشكلة يوقوع نواقص أخرى 
في ترتيب المطالب حين طبع الكتاب في المشهد الرضوي في غيبة المؤلف, فغلب التقدير 
على التدبير» وقديماً قالوا: تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. 

ولما وقق الله سبحانه وتعالى المؤلف لإلقاء محاضرات في علم الرجال في المشهد 
الرضوي ‏ جامع كوه رشاد . وفي الحوزة العلميّة ببلدة قم -صانهما الله من الحوادث _اشتاق 
الفضلاء في تحصيل نسخ الكتاب ووقف المؤلف الفقير على بعض مطالب مهمّة أخرى في 
بعض الكتب الرجاليّة المطبوعة حديثاء فرأى التعرّض لها لازم فعزم أن يقوم يإاصلاح 
الكتاب على الوجه الصحيح الأحسن وإعادة طبعه قبل أن يتوفاء الله الحكيم القاهر على 
عباده؛ تكميلاً للفائدة وخدمة للعلم وأهله؛ وقد وفقنا الله تعالى عليه في ثلائة أشهر. 


الفقير إلى الله عزوجل المقيم ببلدة قم المشرفة 
محمد آصف المحسني القندهاري الأفغاني 
ا اه .اش 


١7  فلؤملاةملك‎ 


مقدمة الطبعة الثالثة 
يسمه تعالى وله الحمد واصبا 
ألفت هذا الكتاب في بلدة القندهار, ولعله في سنة مه أو 1 هم. ش» وطبع في سسئة 
0 أو 1508ه. ش في المشهد الرضوي باسم الفوائد الرجالية. وكانت فيه نقايص»ء فبعد 
الاصلاح والتكميل وفقنا الله تعالى لإعادة طبعه في بلدة قم المشرفة سنة 15٠7‏ ق . ه/ 1711 
ه. ش» باسم بحوث فى علم الرجال إبآن الثورة الإسلامية الأفغاتيّة ضدٌ احتلال الماركسيين 
السوفياتيين وعٌمّالهم الأفغانيين» وكنت يوم ذاك أقود الحركة الإسلاميّة الأفغائية ضد 
الملحدين الشيوعيين والآن أى: (سئة 4151١ه/ ١179/4‏ ه. ش -) قصدت - يعون الله وفضله 
إعادة طبع الكتاب طبعاً ثالثاً يمتاز عن الطبع الثاني بأمور: 

.١‏ إصلاح الأغلاط المطبعيّة. 

'. بعض تغيير مطالب الكتاب إلى نحو أحسن. 

*. زيادة مباحث مفيدة مهمّة مكملة. 

#. تحكيم بعض المباحث واتقّانه بعد حصول مزيد التجربة والدقة. 

وإليك بعض تغييرات في هذه الطبعة: 

.١‏ حذف مقدمة الطبعة الثانية. 

". حذف تنبيه في آخر الكتاب ودرجه في المحال المناسبة في أثناء الكتاب. 

*. حذف جدول الخطأ والصواب بعد إصلاح الأغلاط الموجودة في الكتاب. 

؛. تغيبر بعض الفوائد والمباحث عن محلّها تحصيلاً للترتب الطبيعي بين المسائل. 

ه. حذف أسماء مشايخ ابن قُولوبه في كامل الزيارات الني ذكرناها في البحث الخامس 
من الطبعة الثانية. 


اسلام آباد باكستان 1117ه/-177/4ه /ش. 


محبّد آمصف المحسني 


0 بحوث في علم الرجال 


علم الرجال في الشرح 
أوجب الله تعالى طاعة رسوله َه وأولى الأمرء وأوجب الرسول اطاعة عترته وآل بيته ؤم 
أي: خلفاثه الأثنى عشر ‏ وهم ارجعوا الناس إلى الرواة الثقاة. 

قال الله تعالى: «وَمَآ دَاتَدكُمُ آلرَسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا يكح عَنْهُ فَأَنتَهُوا4. 

وقال تعالى: طقل إن كُسْرْ تُجِبُونَ آله فَائمُونى يُخيتك الله 

وقال رسول الْهسَكيْله: «إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي ...0' . 

وقال َوْيه: «مثل أهل بيني في هذه الأمّة مثل سفينة نوح من ركبها نجاء ومن تخلف 
عنها غرق»'. 

وقال لله أيضاً في حقّ أهل ببته: «ولاعلموهم فَإنْهم أعلم منكم»" . 

وعن عبد العزيز بن المهتدي القمّى وعن الحسن بن علي بن يقطين: أنهما فالا 
للرضا ءظي: جعلت فداك! إني لا أكاد أصل إليك أسألك عن كل ما أحتاج إليه من معالم 
ديني» أفيونس بن عبد الرحمان ثقة آشذ عنه ما احتاج إليه من معالم ديني؟! فقال: «نعم».! 

وعن العقرفوفي قال: قلت لأبي عبد الله مكل ريما احتجنا أن نسأل عن الشيء فمّن نسأل؟ 
قال: «عليك بالأسدي». يعني : أبابصير.* 

وعن ابن أبي يعفور قال؛ قلت لأبي عبد الله يشي إنه ليس كل ساعة ألقاك» ويمكن 
القدوم ويجيء الرجل من أصحابنا فيسألني؛ وليس عندي كل مايسألتي عنه؟. قال: «فما 
يمنعك من محمّد بن مسلم الثقفي, فإنه قد سمع من أبي وكان عنده وجيها»'. 

وعن العسكري نكلة: «العمري وإبنه ثقتان فما ادّيا اليك عني فعّني يؤدّيان. وما قالالك 
فعني يقولان» فاسمع لهما واطعهما فانهما الثقتان المأمونان ...»" 


.١‏ حديث متواتر عن رسو ل الله تؤؤللك بطرق العامّة والخاصة. 
؟. حديث نبوي مشهور ومتواتر. 

حمد يث نبوي رواه المسلمون عنه 6تللكه. 

؛. رجال الكشي.؛ برقم: 470, 

6. المصدر» برم: لذفة 

١‏ المصدر. 

/. أصول الكافي: 170/7 و .17١‏ المترجمة بالفارسية. 


١4  فلؤملاةملك‎ 


وعن الصادق ظلق: «بشر المخبتين بالجنة! بريد بن معاوية العجليء وأبا (ابو خ) بصير 
ليث البختري المرادي؛ ومحمّد بن مسلم: وزرارة أربعة نجباء أمناء الله على حلاله وحرامه. 
لولا هؤلاء إنقطعت آثار النبوّة واندرست».١‏ 

وعن أحمد بن إسحاق قال: دخلت على أبي الحسن بن محمّد صلوات الله عليه في 
يوم من الايّام؛ فقلت: يا سيّديء أنا أغيب وأشهد و لا يتهيّأ الوصول إليك إذا شهدت في كل 
وقت. فقول من نقبل وأمر من نمتثئل؟ فقال لي صلوات الله عليه «هذا أبو عمروالثقة الأمين؛ 
ما قاله لكم فعني يقوله وما أذاه اليكم فمني يؤدّيه». 

فلما مضي ابوالحسن َه وصلت إلى أبي محمّد ابنه الحسن العسكري يتل ذات يوم 
فقلت لهم مثل قولي لأبيه؛ فقال لي: «هذا أبوعمروالئقة الأمين؛ ثقة الماضي وثقمي في 
المحيا والممات؛ فما قاله لكم فعئي يقوله وما أدي إليكم فعني يؤدّيه.' 

وقال أبوعبد الله حِكَلِ: ورحم الله زرارة بن أعين! لولا زرارة [بن أعين] ونظرائه لاندرست 
أحاديث أبي كلق». " 

وعن الصادق كيدِ: وأما لكم من مفزع؟! أما لكم من مستراح تستريحون إليه؟ ما يمنعكم 
من الحارث بن المغيرة النصري»'. 

أقول: وهذه الأحاديث الثمانية معتبرة سندأ» وإن كان في وثاقة بعض الرواة نقاشاً. 


والسلام 


.187 رجال الكشي. برقم:‎ .١ 

”. انظر: غيبة الشيخ: في السفراء الممدوحين. 
بوة المصدرء برقم: قدفة 

4. المصدر: برقم: .5٠١‏ 





0 
مح كبرو سوك 


البحث الأول 
في ضوابط التصديق والتضعيف 

من البديهي عدم حجيّة الخبر الكاذب وعدم صحّة الاعتناء بهء وكذا الخبر المشكوك في 
صدقه وكذبه؛ فلا بد في اعتبار كل خبر وقول من إحراز صدقه بالعلم الوجدانيء أو بالعلم 
العرفي أي الاطمئنان. فإنّه حجّة عقلائية: كالعلم عند العقل» ولم يردع عنه الشّارع بل عمل به 
النبي تله والأئمّة يف2 كسائر العقلاء. 

ومتعلّق الاطمئنان تارةً صدور الخبر من المعصوم؛ لقريئة داخخليّة أوخارجيّة وأخرى صدق 
المخبر. وهو أي: الاطمئنان بصدق المخبر إن استلزم الاطمئنان بصدق الخبر بالفعل فلا إشكال 
في اعتباره؛ وإن لم يستلزم ففيه تردّد. وبعبارق أخرى: هل الاطمئنان النوعي هو مشل الاطمثنان 
الشخصي في الحجيّة والاعتبار أم لا؟ لا يبعد الشّى الأوّل بملاحظة طريقة العقلاء. 

ثم إن صدق المخير» إمّا بائبات وثاقته وعدالته» وامًا بإثبات حسنه ومدحه بمقدار يثبت 
صدقه في الكلام وينفي كذبه فيه فحسبء وإن لم يثبت تقواه في سائر أعماله. 

إذا عرفت هذا فإعلم إن لاثبات العدلة أو الفسق أو الصدق وحده. أو الكذب وحده. 
ضوابط تجب مراعاتها على كل من يبحث عن أحوال الرّواة» بحيث لو غفل عن واحدة منها 
لم يُصب الحق لا محالة. وإليك تفصيل تلك الضوابط: 

.١‏ إحراز صدق المخبر, بالوثاقة وصدق الرواة: 

وهو عيارة عن ضرورة عدم اعتبار قول الكاذب أو مجهول الحال في تعديل غيره أو 
جرحه: ولأجله لا نقبل أخبار جماعة منهم: نصر بن صباحء والعقيقي الأب والا بن 
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كلاهما ‏ وابن النديم؛ لعدم ثبوت وثاقة هؤلاء على الأصحٌ؛ وكذا لا نقبل شهادة أحد 
لنفسه؛ لأنها تستلزم الدور. فإذا نقل راو مجهول مدحه من الإمام مثلاً لا نحكم بتوثيقه 
لأجل نقله هذاء بل لا بد من إثبات وثاقته مسبقاً حتّى يقبل نقله: فكيف يثبت توئيقه بهذا 
النقل فهل هو إلا دور مصرح؟ 

وسيأ تي إبطال ما توهّمه بعض الرجالييّن في هذا المقام. 

". وحدة معئى العدالة عند المخبر وعتد المنقول إليه: 

وهو لو فرض أن العدالة عند المخبر بمعنى مجرّد الإسلام وعدم ظهور الفسقء كما 
نسب إلى الشيخ والعلآمة وجماعة' وعند المخبر إليه بمعنى الملكة: لم ينفع التعديل 
المذكور شيئا حنى مجرّد الصدق ‏ كما لا يخفى ‏ وهذا أمر مهّم لايجوز الغفلة عنه. 

لكن في كتاب القضاء من الجواهر: لما هو المعلوم من طريقة الشّرع من حمل عبارة 
الشاهد على الواقع وإن اختلف الاجتهاد في تشخيصه. 

أقول: لم يحصل لنا العلم المذكورء ولم نجند دليلاً معتبراً على الحمل المذكور في 
كلامه: فلا بد من التزام بالقاعدة الأوليّة التي عرفت مقتضاها؛ وفاقاً للشهيد الثاني في درايته» 
كما يأتي كلامه في البحث الثّلائين إن شاءالله. 





.١‏ انظر: تنقيح المقال: ١‏ / 2176 الطبعة القديمة. وقال الشيخ الأنصاري يَف في رسالته في العدالة المطبوعة مع 
مكاسبه؛ الصفحة: 037"76 (طبعة اطلاعات): ثم إنه ريما يذكر في معنى العدالة قولان آخران: 

أحدهما: الإسلام وعدم ظهور الفسق؛ وهو المحكي عن ابن الجنيد والمفيد في كتاب الأشراف؛ والشيخ في 
الخلاف مدعنا عليه الإجماع 1 

ولذا ذكر جماعة من الأصحاب هذين القولين في عنوان ما يعرف العدالة: مع أن عيارة ابن الجتيد المحكي عنه: 
إن كل المسلمين على العدالة إلا أن يظهر خلافهاء لا يدل إلآ على وجوب الحكم بعد التهم. وأوضح منه 
كلام الشيخ في الخلاف»؛ حيث إنْه لم يذكر إلأ عدم وجوب البحث عن عدالة الشّهود إذا عرف إسلامهم ثم 
احتج بإجماع الفرقة وأخبارهم؛ و أن الأصل في المسلم العدالة؛ والفسق طار عليه يحتاج إلى دليل. 

نعم عبارة الشيخ في المبسوط ظاهرة في هذا المعنى» فإنه قال: العدل ... وأمًا في الشريعة» فهو من كان عدلا 
في دينه؛ عدلاً في مروته. عدلاً في أ-حكامه. 

فالعدل في الدين أن يكون مسلماً لايعرف منه شيء من أسباب الفسوق ... لكن الظاهر أنه أراد كفاية عدم 
معرفة الفسق منه في ثبوت العدالة لا أنه نفسها ... ثم شرّع الشّيخ الأنصاري في إبطال هذا القول. 

والحاصل: إن الشيخ الأنصاري ينكر أو يتردد في نسبة هذا القول» حتّى إلى واحد من علمائناء كما صرّح في 
الصفحة: 2775 من الرسالة المذ كورة. 

" كتاب القضاء: 117 / ١‏ الطبعة اللجديدة. 


البحث الأول: فى ضوابط التتصديق والتضعيف  ٠‏ 


وهذه الضابطة إنما تصبح ذات ثمرة مهمّة في علم الرجال إذا قلنا بأن معنى التوئيق هو التعديل» 
كما عن جماعة من المتأخرين. وأمًا إذا جعلناه بمعنى التصديق, فتقل ثمرتها كما لا يخفى. 

ثم إنّي بعد ذلك وقفت على كلام لسيّدنا الأستاذ الخوئي م: في هذا المقام؛ وهو موافق 
لما ذكرنا ومخالف لما ذكره صاحب الجواهمر؛ ولمًّا ذكره سيّدنا الأستاذ الحكيم في 
مستمسكه فراجعه؛ إن شئت.' 

*. معاصرة المخبر للمقول فيه: 

أو علم أو احتمل اتصال سلسلة النقّل إليه. حتى يحمل إخباره على الحس. وآنه شاهد 
آثار العدالة الحسيّة أو أحسسً صدقه منه, أو نقلت تلك الآثار. أو صدقه إليه بهذه الكيفيّة» فلو 
فرضنا نفي الأمرين معاً لم يكن قول المخبر حجّة؛ فإنّه ينشأ عن حدس بعيدء وليس النقل 
الحدسي داخلاً في الخبر الواحد المعتبرء كما حقّقه الشّيخ الأنصاري225 في رسائله. 

فلايقال: العدالة بناء على تفسيرها بالمَلّكة غير حسّية لا محالة. 

فإنّهِ يُقال: نعم؛ لكن آثارها حسّية؛ فتكون نفسها قريبة من الحس" فيقبل الإخبار بهاء 
كالحسي الصرف عند العقلاء. ومحل الإشكال فيما لم تدرك الآثار المذكورة بالحس؛ لبعد 
الزمان أو المكان, مثلاً: ففي مثله لا دليل على اعتبار التُوئيق والتحسين؛ إذا لم يعلم؛ أو لم 
يحتمل عقلائياً استناده إلى النقل المتّصل» ومع العلم أو الاحتمال المذكوره يقبل الخبر حملاً 
له على الحسي؛ لبناء العقلاء على ذلك.' 

ولأجل هذا الشرط لا نقبل أقوال علمائنا الكرام, أمثال العلآمة والشهيدين ونظرائهم في 
حقّ أصحاب الصّادقين بي مثلاً؛ لعدم مشاهدتهم صدق الأصحاب وآثار عدالتهم بالحس"» 
وعدم احتمال وصولها إليهم بالنقل المعتبر من غير طريق الشيخ والنجّاشي وأمثالهما. 


.١الا/‎ 1767 7 التنفيح:‎ .١ 

؟. ومع إحراز وثاقة الناقلين المتوسّطين؛ ولذا لا نقبل الرّوايات المرسلة؛ لاحتمال ضعف رواتهاء كما نذكره 
في الضابطة الآنية. 

وبالجملة: بناء العقلاء على قيول ما علم صدوره عن حس أو احتمل صدوره عن حمس وهذا لا يناقي لزوم 
اشتراط وثاقة النافلين المتوسطين؛ ؛ إذا كان الفصل الزماني يبن الناقل والمقول فيه مانعاً عن اللقاء. وعلى هذا 
فلا منافاة بين هذه الضابطة وتاليتهاء 7 ذلك جيّدا 

وإعلم أن ما يخبر به المخبر على أقسام أربعة: الحذسي الصرف. الحدسي القريب من الحس» بأن تكون آثاره 

. حسيّة؛ المحتمل كونه عن حدس أو حس» الحسي الصرفء وبتاء العقلاء على عدم حجيّة القسم الأول 
وححجيّة سائر الأقسام كما يظهر للمتديّر. 


004 بحوث في علم الرجال 


فالسلسلة لم تدم بعد الشيخ مجرّدة ومستقلّة ومتفرّدة عنه» وكل من أتى بعده اعتمد عليه 
وعلى أمثاله. وكذا يشكل قبول قول الكشي والشيخ والنجّاشي وأمثالهم في توثيق أو جرح 
أصحاب أمير المؤمتين والحسنين 8 لبعد الفصل وعدم وجود السلسلة ظاهراً. 

؛. ألأ يكون توثيقه مرسلاً 

ونقصد بها وجوب ذكر الوسائط إلى المونّق أو المادح الأوّل المعاصر للمقول فيه 
وتفصيل هذا الشّرط وما يترتب عليه يأتي في البحث الرابع على نحو التفصيل. 

«. أن يصل قوله ‏ مدحاً كان أو ذمَاً ‏ إليئا بطريق معتبر: 

ولأجله لا نقبل ما نسب إلى ابن عقدة وابن الغضائري, والبرقي من المدح والذم في حقّ 
الرّواة؛ لأن كتبهم لم تصل إلينا بطريق معتبر. 

.١‏ إيجاب الأسباب المذكورة للوثاقة والصدق والضعف, للمراد والمطلوب. 
عقلاً أو شرعاً. أو عرفاً: 

وتفصيل هذه الضابطة وما وقع فيها من الاشتباه من جماعة؛ يذكر في البحث الثاني. 
وستعرف أن هؤلأء استفادوا العدالة؛ أو الصدق من أمور لاتوجبها أصلاً. 

/. ظهور قول الموثق - بالكسر ‏ والمادح والجارح في المراد. حسب الدلالة 
اللفظية وعدم إجمال وإبهام فيه: 

ولذا وقع الاختلاف في وثاقة الحسين بن علوان للإشكال في ظهور كلام النجّاشي في 
رجوع توئيقه إليه أو إلى أخيه الحسن. 

م خلوّ التوئيق أو التضميف عن المعارض المعتير: 

فلو تعارضا تساقطاء إن لم يكن لأحدهما مرجّح. 

هذه هي الضوابط المهمّة للتعديل والتجريح والتحسين والتضعيفء الني نؤكّد مرّة 
أخرى للمحصلين على الاعتمام بهاء وأنه لا اعتبار لأقاويل الرجالبييّن في إثبات المدح والدّم 
خارج تلكم الضوابط. 


البحث الثاني 


فى أمارات التوثيق والجرح عند الرجاليّين 
وإعلم أن علماء الرجال ذكروا لإثبات العدالة أو الصدق فقط أموراً كثيرة» وهي بمجموعها 
لا تخلو عندي من ثلاثة أقسام؛ فإنُها ما بين ضعيفء وصحيح قليل الفائدة أو عديمهاء 
وصحبح كثير الفائدة» فنحن نذكر معظم تلك الأمور في علي فصول ثلاثة: 


الفصل الأوّل: فى الأمارات الضعيفة 
.١‏ ترحّم المعصوم نكل على أحد. ورضاء عنه: فإنّه لا يعقل صدور ذلك عنه إل بالنسبة إلى 
ثقة عدل. 

ويردّه إن الْتَرحَم بمنزلة الاستغفار, في فيكفيه الايمان؛ فلا يدل بمجرّده على الحسن» فضلاً 

عن الوثاقة» نعم في تكراره كلام يأتي. 

١‏ تسلَيم المعصوم في الحرب الراية ببد شخص: فإنْه يكشف عن وثاقته وأمانته؛ ضرورة 
أن الراية قطب الحربء وعليها تدور رحاهاء وتسهل الخيانة ممّن حملهاء فلا بد أن يكون 
الحامل عدلاً ذا ملكة قويمة لايقدر الخصم الغدار على خديعته. 

ويرده إن مجرد الإيمان مع الشّجاعة والمهارة في الحرب يكفي لتسلّيم الراية» ولايحتاج 
إلى العدالة قطعاء بل وإلى الحسن أيضاًء فإن الكذب في المقال لا ينافي إقامة الجهاد. كما 
جربناه في أيَام جهادنا في أفغانستان. 

* إرسال المعصوم أحداً إلى خصمه أو غير خمصمه فإنّه يقضى بعدالته؛ لأن فقدها 
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يوُجب تجويز ارتشائه من المرسل إليه وتغيبره الرسالة؛ أو الجواب» نعم, ريما يقنضي 
الحكمة خلاف هذا الأصل؛ وهو غير ضائر في إصالة العدالة في الرسول. 

وجوابه إن الإرسال المذكور إِنْما يقتضي الاطمئنان بصدق المرسل في أداء رسالته؛ وإن 
لم يكن ثقة فيما يرجم إلى ساير أعماله ومعلملاته: بل وفي أقواله في غير مورد الرسالة. 

4. توليّة المعصوم أحداً على الوقفء أو الحقوق الماليّة» فإنّها لا تعقل إلا للعدل الثقة. 
وبرذه أن التوليّة دليل على وثاقة المتولي في الأموال دون الأقوال ومطلق الأفعال فلا تكفي 
لحجيّة الأخبار؛ إذ من المحسوس اختلاف وثاقة الأشخاص في الجهات والأحوال. 

ه. اتتخاذ الإمام أحداً وكيلاً أو خادماً أو ملازماً أوكاتباً فإنه منه كيه تعديل له ضرورة 
استلزام إرجاع شيء من ذلك إلى غير العدل مفاسد عظيمة. 

أقول: إنه إفراط في القول. والانصاف إن الاتخاذ المذكور بمجرده لايدل على الحسن» 
فضلاً عن العدالة؛ إلا إذا كان متعلّق ال وكالة: أو غيرها مشروطاً بالعدالة أو الصدق ولو عرفاً. 

”. شيخوخة الإجازة فإن جمعاً من علماء الفن جعلوا مشائخ الإجازة أغنياء من التوئيق. 

وفيه: إنه مع اشتهاره لا يرجع إلى أساس صحيح؛ إذ كم من ثقة روي عن ضعيفه أو 
ضعفاء. فكيف يكون ششسيخ الإجازة لازم الوثاقة؟ ولا فرق في ذلك كله بين مشائخ 
الصدوق كلق وغيرهم. 

والحاصل: أن الرّاوي قد يروي الرواية لوجودها في كتاب قد أجازه شيخه أن يروي 
ذلك الكتاب عنه من غير سماع ولا قراءة» فلا امتياز لشيخ الإجازة على الشيخ القارئ, أو 
الشيخ المستمع؛ وإنْما فائدة الإجازة هي صحّة الحكاية عن الشيخ فحسب. وسترجم إليه في 
البحث الرابع عشر. 

وهنا أمر آخر وهو إن جهالة شيخ الإجازة ربّما لا نضرَ بصحّة السند والمتن» إن كان 
الكتاب المجاز مشهوراً مأموناً في عصر المجاز له. 

/. شهادة أحد مع الإمام َب في كربلاء. فإِنّها من أقوى البراهين وأعدل الشّهود على 
وثاقته» ضرورة أن العدالة هي الملكة الباعئة على الإتيان بالواجبات وترك المحرّمات» وأي 
ملكة أقوى من الملكّة الداعية إلى الجود بالنفس إلى آخر ما ذكره الفاضل المامقاني كلق ' 
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البحث الثاني: في أمارات التّوئيق والجرح عند الرجالئين ‏ /؟ 


وفيه أّلاً: إن ما ذكره جار في مطلق الشّهادة في سبيلالله؛ إذا كان الشّهيد متمكناً من 
الفرار ولم يفِرَ حتى استشهد, ولا اختصاص له بشهادة شهداء كربلاء» وإن كانت مراتب 
الشهادة من حيث الفضل مختلفة.' 

وثانياً: إن الشهاده دليل على غفران الذنوب وحسن الخاتمة ودخول الجنة -رزقناها الله 
مع الإمام الغائب؛ أو في سبيل الدفاع عن الدّين؛ أو ترويجه وأين لها من الدلالة على 
الحسن في أوائل عمره إلى ما قبل الشهادة» فضلاً عن الدلالة على العدالة؟ 

4. مصاحية المعصوم. فيُقال: إن توصيف أحد بمصاححبته لأحد المعصومين 28 من 
أمارات الوثاقة. 

وفيه: إن غير بين ولا مبين, لا في صحابة النبي مويله ولا في صحابة الإمام شا. 

9. تأليف كتاب أو أصلء فقد قيل: إن كون شخص ذا كتاب أو أصلء أمارة على حسنه. 

وفيه: إن أيضاً غير مبيّن ولا ربط بين التأليف والصدق. 

.٠‏ كثرة الرّواية عن المعصوم. لما روي عن الصادق لَكُلِ: اعرفوا منازل الرجال منا على 
قدر روايتهم عنا. ولغيره. 

وفيه: إن قبل إححراز صدق الراوي أو وثاقته» كيف يفهم أنه كثير الرّواية؛ إذ يحتمل أنه 
كثير الكذبء فالاستدلال يشبه الدور؛ وعلى أن الرويات المّدعاة عليه ضعيفة سندء فلاحظ 
أوْل رجال الكشي. 

... من إليه طريق للشيخ الصدوق تق فقيل إنه من الممدوحين. وعن الفوائد النجفيّة‎ .١ 
أن علماء الحديث والرجال على اختلاف طبقاتهم يقبلون توثيق الصدوق للرجال ومدحه‎ 
للرواة؛ بل يجعلون مجرد روايته عن شخص دللاً على حسن حاله...‎ 

أقول: أما الدعوى الأخيرة فلم تنبت عنديء ولا دليل له أيضاً سوى قول الصدوق في 
أوّل المقنع: وحذفت الأسناد منه لثلا يثتقل حمله ولا ... ولا... إذ كان (إذا كان خ) ما أبينه 
فيه. في الكتب الأصوليّة موجوداً بينآً عن المشائخ ‏ ضبطه بعضهم هكذا: موجوداً مبيناً على 
المشايخ... ‏ العلماء الفقهاء الثقاتياق. 

لكن هذا الكلام مختص برواة روايات كتابه المقنع لا مطلقاً. 


.١‏ نم إن الملكة الداعية الى اللجود بالنفس يثمل مطلق من دل المعركة من طيب نفسهء وإن لم يقتل فيهاء 
فكان الأحسن له ذكر الجهاد مكان الشهادة. 


08 بحوث في علم الرجال 


وقد استفاد منه بعض المحدئين المتتببعين وثافة جميع رواة الكتاب المذكور. وتبعه 
بعض تلامذة سيّدنا الأستاذ الخوئي كلم فصرّح بأن روايات المقنع كلها صحيحة كروايات 
الفقيه ما عدا روايات السنن؛ لاحتمال اعتماد الصدوق فيها على قاعدة التسامح؛ لكنه مخالف 
لإطلاق كلام الصدوق. فلا عبرة به. 

على أن أصل كلامه باطل جزماًء فإنّه مبني على أن الصدوق يرى رواة روايات كتاب 
المقنع كلهم من المشائخ الفقهاء العلماء النقات. والمتدبّر في أحوال الرجال يقطع ببطلانه 
وفساده؛ وأنه لا كتاب صغير يشتمل على عشرين رواية يكون رواتها كلهم بهذه الصفات؛ بل 
تطمئن بأن الصدوق غير معتقد بذلك أيضاًء وهذا من الإفراط في التصحيح. وكان هذا القائل 
يريد أن ينوب عن المحدث النوريتظة في التوئيق والنّصحيح خارجاً عن حد الاعتدال» 
فالحقّ عدم دلالة عبارة المقنع على توثيق الرّواة» فإن معناها أن أرباب الكتب الأصوليّة الني 
ينقل الصدوق روايات مقنعه عنهاء علماء فقهاء ثقات لا جميع رواة الروايات. 

ومن هنا تثبت الدعوى الأولى؛ لكن في خصوص أرباب الكتب الأصوليّة التي نقل منها 
الصدوق روايات مقنعه. 

وهنا احتمال آخر ؛ وهو إن المراد بالمشائخ العلماء الثقات هم مشائخ الصدوق, الذين 
أخبروه بما في نلك الكتب الأصوليّة لا نفس أرباب الكتب المذكورة: ولا يدل الكلام -على 
هذا التقدير على وثاقة جميع شيوخه؛ فإن الأصل في القيود هو الاحتراز» فوصف الثقات 
إحترازي لا توضبحي. فتأمّل! 

وقيل: الأظهر الاحتمال الأوّل دون الأخير ؛ لاسترحام الصدوقيكلق: فإن مشائخه لم 
يكونوا كلهم أمواتء حتى استرحم عليهم؛ وأمًا أرباب الكتب فيمكن أن يكونوا كلّهم أمواتاً 


وللصدوق كلام آخر في أوّل الفقيه؛ قال: وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة 


قيل: فأرباب هذه الكتب ممدوحون لا محالة؛ فكل من للصدوق إليه في مشيخة الفقيه 
طريق» فهو ممدوح وصادقء إلأ من قام على ضعفه دليل خاص»ء بل قيل إن طريق الصدوق إلى 
بعض تلك الكتب إذا كان ضعيفاً لا يضر بصحَة الحديث؛ لأن تلك الكتب مشهورة معوّل عليها. 
أقول: أمًا القول الأوّل فإن أريد به مدح كل من للصّدوق إليه طريق في المشيخة فهو 


البحث الثاني: في أمارات التوثيق والجرح عند الرجالئين ‏ 54 


غير ظاهر؛ لعدم دلالة كلام الصدوق على أن الكتب المشهورة المعول عليها هي لمن بدأ بهم 
الرّوايات في الفقيه بل مؤداه أن روايات كتابه مستخرجة من تلك الكتبء وإن أريد مدج 
أرباب الكتبء فله وجه؛ واحتمال أن التعويل لوجود قراين اجتهادية سوى الوثاقة ضعيف 
جد ولاحظ أسماء جماعة من هؤلأء في البحث التاسع عشر الآتي. 

وأمًا القول الثاني ففيه: إن شهرةكتاب وكونه معتمداً عليه» وان تثبتا اعتباره لكن لا بد من 
تمبيز الكتب المشهورة عن غيرهاء فلاحظ كلامه في البحث التاسع عشرء ولاحظ آخر 
البحث الخامس والأربعين من هذا الكتاب.' 

.١‏ تصحيح رواية؛ توثيق لرواتهاء فإن الحكم بصحة رواية لا يصح إل مع إحراز وثاقة 
رواتهاء فإذا صحّح أحد الأعلام رواية؛ فهو توثيق منه لرواتها. وقيل: بعدم استلزامه الثوثيق إذا 
كان المصحّح لم يكثر تصحيحاته لاحتمال الغفلة» وأمًا إذا كثرت فيكون تصحيحه توئيقا. 
وقد قيل غير ذلك. 

وإعلم أن تصحيح رواية ربّما يكون من جهة القرائن الخارجيّة كما يعلم من ديدن القدماء؛ 
فلا يرتبط بوثاقة الرواة» بل إذا كان التَصحيح بملاحظة نفس السندء وكان المصحّح ممّن يقبل 
قوله في التوثيق والتحسين» يمكن المنع أيضاً لاحتمال أن الحاكم بالصحة يعتقد أصالة العدالة» 
وإث كل مؤمن لم يظهر فسقه فهو عادل» كما عن الشيختَيظَ '. وهذا المبني لا نذهب إليه. 

أقول: وينتقض هذا المنم الذي ذكره سيّدنا الأستاذ الخوئي تاق" وغيره بالتوئيق على 
تفسير المتأخرين» فلا يجوز قبول التوثيقات الصادرة عن الرجاليين؛ لاحتمال اعتقادهم 
بأصالة العدالة فينحصر القبول في التحسينات. 

وأجاب عنه بعضهم: بأن عدالة مشل الشّيخ والتفاته إلى الخلاف في معنى العدالة؛ 
تقتضيان إرادته بالعدالة فيمن أثبت عدالته من الرّواة» العدالة المتفقى عليها ... 

لكنْه تخرّص وحدس من دون دليل؛ مع جريانه في التصحيح أيضاً. 





.١‏ ولاثمرة لهذا القول الثّاني؛ إذ كل كتاب صرح الصدوق بشهرته والاعتماد عليه كما يأتي في الببحث 
التاسع عشر فطريقه اليه معتبر في مشيخة الفقيه. 

'. قيل: إن مختار الشيخ في العدالة إنها ظهور الإسلام بل ظاهره كونه مشهوراً ينهم انظر: مقلامة تيح 
المقال: /١‏ 09 وقد تقدم ما بيّنا في هذه الدعوي من كلام الشيخ الأنصاريء في التعلية. الصفحة: 17. 

*. معجم رجال الحد يثُ: ارا 


كنا بحوث في علم الرجمال 


والحق أن التصحيح ' كالتعديل في الإشكال؛ وأمًا التوثيق» فهوعندنا سالم عن النقض 
والإيراد؛ كما ستعرف في البحث التّاسع والعشرين. 

.١‏ رواية ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى والبزنطي عن أحد فيكون ثقة» كما صرّح به 
الشيخ فاع في كتاب العدّة', ودليله عليه أنه علم من حالهم أنهم لايرسلون ولايروون إلآ 


أقول: يأتي مناقشة هذا القول المدعي عليه الإجماع ونقده في البحث :)١3١(‏ والبحث 
(8) ان شاءالله. 


.١4‏ وقوع شخص في سند رواية رواها أصحاب الإجماع المذكورين في رجال 
الكشي ' فقيل بصحّة كل حديث رواه أحد هؤلآء إذا صم السند إليه ولوكانت روايته عن 
ضعيف, فضلاً عمًا إذا كانت عن مجهول أو مهمل. 

وظاهر هذا القول لزوم قبول روايته في خمصوص المورد, فلو وقع هذا الضعيف أو 
المجهول في رواية ليس في سندها أحد أصحاب الإجماع لابقبل روايته. 

وقيل بوثاقة كل من روي عنه أحد أصحاب الإجماع وهذا هوالمقصود بالمقام. 

أفول: وهذا كسابقه في الضعف ويأتي تفصيله في البحث الحادي عشر. 

0. توصيفن أحد بأنّه عالم أو فاضلء أو فقيه أو محدّث أو نحو ذلك: فَإنّه مدح مدرج 
له في الحسان. 

أقول: النسبة بين هذه الأمور والصدق عموم من وجه؛ وليس بينهما علاقة لزومية؛ كما 
يظهر من تراجم بعض الرواة أيضاً. 





.١‏ يفول الشهيد الثاني كل: وكذا قوله: (هموصحيح الحديث) فإنه بفتضي كونه ثقة ضابطاً معه زيادة تزكية. 
انظر: الدراية: ك/, 

أقرل: سيأتي في البحث الحادي عشر أن المحددث الدوري ف استفاد منه ما هو أعظم من ذلك بمراتب. 
والانصاف إنه لايدل على الحسن أيضاً؛ لأن صحة الحديث كما تتحقّق بوثاقة الراوي تتحقّق بمطابقة 
مضمونه مع القواعد أو ساير الروايات أو بقرينة خارجيّة, 

نعم إذا علم ‏ ولو بقرينة المقام أو ظهور الكلام؛ كما في كلام العلآم ةيفاخ وأمثاله ‏ إن المراد بنصحيح الخبر 
هو توئيق رواته؛ فلا إشكال فيه من هذه الجهة؛ ونسلّمه وإن التصحيح أمارة على التوثيق. 

". انظر: العدة: /١‏ هلثلاو١.م7,‏ 

؟. رجال الكشي: 1١05‏ فن ذا 


البحث الثانى: في أمارات الثوثين والجرح عند الرجاليّين  5١‏ 


نعم إذا أريد الاجتهاد من الفقه. فه وكاشف عن الصدقء فإن من بلغ رئبة الاجتهاد في 
الفقه يبعد عنه الكذب عمداً كل البعد. 

وبالجملة: ليس المطلوب في المقام مطلق المدح؛ بل المدح المستلزم للصدق في 
المقال؛ وإلأ نمنع حجيّة الحسان من رأس. 

1. ورود رواية دالة على توثيقه أو تحسينه؛ وإن كان الراوي هو نفس الرّجل فإن 
الشيعي لا يباهت إمامه ولا يفتري عليه؛ بل وإن كان في سندها ضعيف آخرء فإنْها لاتفل عن 
توثيق الرجاليّين في إفادة الظن. 

أقول: هذا التلفيق عجيب. فإنّه لوصح للغي علم الرجال في توئيقاته» وتحسيناته إذ كان 
الواجب على هذاء إحراز إيمان الرّاوي فقط» فتكون رواياته معتبرة إذ الشيعي لايباهت إمامه. 

إلا أن يقال: إن عدم البهنان ظْي» وهذا الظن إِنْما يكون حجّة في خصوص علم الرجال 
دون الفقه وغيره؛ لكنْه مع بطلانه قد ادّعى المامقاني تق في بعض التراجم القطع بأن الشيعي 
لايباهت إمامه: وعليه يصبح جميم الروايات قطعيّة إذا كان رجالها من الشيعة! 

ولعمرك إِنّه لايجوز استنباط الأحكام الشَّرعيّة بهذه الخيالات الواهية؛ والشيعي كغيره 
قد يباهث ربّه ونبيه فكيف لايباهت إمامه؟ 

والإنصاف إن جملة من الأمارات المذكورة ممًا لم تكن متوقعاً صدورها عن الفضلاء. 

. الظن بالوثاقة أو الحسن من أي جهة كان؛ للإجماع على حجيّة الظنون الرّجاليّة. 

أقول: حجيّة الظطنون الرجالية بالإجماع المنقول الظني من قبيل: إثبات مجهول بمجهول. 
والقرآن يقضي على الدعوى والدليل معء بأن: «إن آلظْنٌ لا يُعنى مِنَ لق سْيتًاع. 

4. توئيق الأعلام المتأخرين كالعلآمة والشهيد والمجلسي وأمثالهم. 

أقول: إِنّما تقبل توثيقاتهم إذا تطرّق إليها احتمال كونها عن حس”» وأمًا إذا لم يحتمل 
ذلك؛ بل حصل الاطمئنان بكونها من حدس بعيد» كما هو الغالب لقطع السلسلة المستفلة بعد 
الشيخ الطوسي تفل وانّكاء من بعده عليه» وعلى أمثاله» كما يظهر من جملة من الإجازات» فلا 
تقبل؛ لعدم دليل على اعتبار الإخبار الناشئ عن الحدس» إلا فيما دل اللدكيل عليه بخصوصه. 

فلايقال: الدليل في المقام موجود وهوجريان الستيرة على اعتبار نظر أهل الخبرة فيما 
يخصهم من الصنعة والفن. 

انه يقال: إن هذا يختص بالأمور النظرية التي تحتاج إلى مزاولة وتجربة وإعمال نظِرء 


"3 بحوث في علم الرجال 


وليس المقام منها فإِن العدالة؛ وإن لم تكن محسوسة إلا أن آثارها قريبة من الحس حتّى 
تعرفها زوجة العادل وخادمه؛ وأما صدق القول» فهو أوضح حالاً. 

وبالجملة: كل صادق إذا أخبر عن صدق أحد أو كذبه. فإنّما يُقبل قوله عند العقلاء إذا 
كان زمان المقول فيه قريباً من زمان المخبر أو كان زمانه بعيداً عنهء لكن سلسلة الأسناد هناك 
متحقّقة بحيث يعلم أو يحتمل احتمالاً عقلائيّة: استناد خبره إلى الحس وإلا فلا دليل على 
القبول» وهذا أصل يرتّب عليه ثمرات كثيرة؛ كما لا يخفى. 

فإذا وثّق العلَامةيَظلم مثلاً أحداً من أصحاب الصادق لكل فلا نعتبر توثيقه هذاء لعدم 
احتمال كونه ناشئاً من الحس ومن طريق منقول إليه من غير طرق الشّبخ وأمثاله احتمالا عقلائيا. 

5. وقوع أحد في أسناد روايات تفسير القَمّي لتوثيقه. رواة أحاديث كتابه كما عن 
سيّدنا الأستاذ ‏ تبعاً لصاحب الوسائل؛ وكذا وقوع أحد في أسناد كامل الزيارات لابن قُولويب 
نه وثق رواة كتابه. 

أقول: يأتي نقدهما في بحلين منفردين. 

ع كون شخص من مشائخ النجّاشي تفاة. 

أقول: الكلام فيه كما في سابقه. 

.١‏ من روى عن الصادق ليج لنوثيق الشيخ المفيدظة أربعة آلاف من أصحابه ييح 
وتبعه صاحب: روضية الواعظين والأنوار المضيئة. وأعلام الورى والمناقب. 

وفيه أوّلاً: أنا نقطع بعدم صكته؛ إذ لا تحتل عادة وثاقة أربعة آلاف صحابي على 
اختلاف مذاهبهم ومسالكهم.' 

وثالياً: لا نحتمل وصول وثاقتهم للشيخ المفيد فقط بطريق معتبرء فالتوثيق ناشيء من 
تسامحه في التعبي ركاة. ' ونسبة هذا التوئيق في كلام المفيد ته إلى أصحاب الحديث 





.١‏ في صحيح أبن رئاب قال: سمعت أبا عبد لش تاج يقول» وهو ساجد: «اللّهم, اغفر لي ولأصحاب أبي؛ فَإني 
أعلم أن" فيهم هن يتقصني». بحارالأنوار: 17/417 الطبعة الحديشة. ويلاحمظ أن مصدر الخبر وهو قرب 
الإسناد غير واصل إلى المجلسي بسند معتبرء كما يأتي في البح الثاني والخمسين. 

”. اشتبه الأمر على المحداث النوري تب في المقام؛ فحسب النُو نيق من ابن عقّدة؛ وأطال كلامه في المقام؛ 
ولكن لا طائل تحته. انظر: المستدرك: 8/٠‏ 

والحق أن عدد أصحاب الصّادق إلى أربعة آلان غير ثابت؛ وإلا لذكرها الشّيخْ في رجاله واعتذار 
النوري الغ عنه ضعيف جد والتوثيق من الشيخ المفيد في إرشاده؛ ححيث قال في أُوّل أبواب ذكر الإمام 


البحث الثاني: في أمارات التّوليق والجرح عند الرجالئين ‏ لم 


ضعيفة! إذ لم نره ولم نسمعه في كلام أحد ممّن تقدمه. 

”. من روى الأخبار الدّالة على زيادة شهر رمضان ونقيصته. فإن الشيخ المفيد وتّقهم. 

أقول: وسنوضّح الحال فيه فيما بعد. 

"". صحبة النبي خقللةه ذكرها العامّة وقالوا بعدالة كل صحابي» ولجمع فيه تفاصيل» 
وأقاويل ذكرناها مختصرة في البحث العاشر. 

وقد ألفنا فيها رسالة مستقلّة باسم عدالة الصحابة على ضوء القرآن والسّنة والتأريخ. ولم 
نر لأصحابنا فيها بحثاً مستوعباً وكتاباً مستأنفاً. وقد طبع هذا الكتاب بحمدلله مع كتاب 
بحوثنا هذاء في الطبعة الثالئة. 

4. كون الراوي ممّن يروى عنه أو كتابه جماعة من الأصحاب. 

©. روايته عن جماعة. 

1 اعتماد القمَييّن وابن الخضائري على شخص؛ لأنهم كانوا يخدشون في الرّواة بأدني شيء. 

أقول: الرواية عن الضعفاء شائعة؛ فلا تدل رواية جمع عن أحد على حسنه وأضعف منه 
ما بعده» كما لا يخفى واعتماد القَمّييّن على أحد اجتهاد منهم؛ فلا يكفى لغيرهم فَإنّه تقليد. 

. قول الشيخ الطوسى يم في حق أحد: أسند عنه' وجعله بعضهم من ألفاظ الذم. 

8". توصيف شخص بكونه حافظاً أو قارثاً. 

4. توصيفه بكونه بصيراً في الحديث. 

أقرل جملة: أسند عنه» في حد نفسها مجملة'؛ لا يستفاد منها المدح. والقراءة والحفظ 
والبصيرة لا تدل على صدق صاحيها! إِذْ بينه وبينها عموم من وجه. 


الصّادق لَكلةٍ: فإن أصحاب الحديث قد جمعوا أسماء الرواة عنه من الثاة على اخختلافهم في الآراء 
والمقالات؛ فكانوا أربعة آلاف رجل انتهى. 1 

فإن أريد أن جميع أصحابه ثقات فيرد عليه ما في المتن. وإن أريد أن أصحابه أكثرء وإِنْما الثقاة فيهم أربعة 
آلاف. فلا بد من التمييز يبن الثقاة وغيرهم. ولاححظ ما يأتي في البحث (070 ذيل عنوان: نقل وتأييد. 

وإن فرض التوثيق من ابن عقدة فيزيد الإشكال عليه بأن كتابه وكلامه لم يثبتا بطريق معتبره كما يأتي في 


الببحث السابع. , 
.١‏ انظر: تمان المقال» القسم الثاني منه لذ كر الحسان؛ من معجم رجال الحديث: 037/١‏ لسيّدنا الأمعاذؤظة؛ 
مقباس الهداية. للمامقاني صل . 


”. يأتي الإشارة إليها في البحث الرابع والثلاثين. 


4 ببحوث في علم الرجيال 


إكثار الكافي والفقيه الرّواية عن أحد. 

١‏ ذكر الكشي أحداً مع عدم الطعن عليه. 

"”. كون شخص مقبول الرّواية. 

وقوع أحد في سند حديث صدر الطعن فيه من غير جهته؛ فإن السّكوت عنه 
والتعرّض لغيره ربّما يكشف عن وثاقته. 

4" رواية الجليل والأجلآء عنه. 

أقول: أمّا إكثار الكليني والفقيه عن أحد, فهو لا يكفي لنا في قبول خبره؛ وهذا سهل بن زياد 
فد أكثر عنه الكليني ل وغيره والشيخ يضعفه '؛ وقيل في حمّه إنه أحمق' والنجاشي ذكر في 
ترجمة الكشي أنه يروي عن الضعفاء؛ فكيف عدم طعنه يكون دليلاً على المدح أو الوثوق؟ 

وأمًا كون الشخص مقبول الرّواية فلايدل على حسنه: فإن قبول رواية له في مورد 
ولقرينة لا يدل على صدقه غالباً. نعم» لوثبت إن رواياته كلها مقبولة كالستكوني وأمثاله» فهو 
يدل على صدقه فلا يكون مثل عمر بن حنظلة ومسعدة بن صدقة» مقبولي القول مطلقاًء وإن 


قبل جمع من الأصحاب بعض رواياتهما. 
وللبحث تتمّة ستأتي في آخر هذا البحث. وأمًا الأخيران فوجه عدم دلالتهما على المدح 
واضح. فلاحظ؛ والله العالم. 


فهذه الأقوال والأفعال والأوصاف لا تدل على الحسن والوثاقة» كما علمت. 


الفصل الثانى: فى الأمارات القليل نفعها 
.١‏ اختيار الني َل أو الإمام ِكل رجلاً لتحمل الشهادة أو ادائها في وصيّة أو وقف أو طلاق أو 
محاكمة ونحوهاء فَإنّه إذا انضّم إليه ما دل على اعتبار العدالة في الشاهد ثبتت عدالة الرجل. 





.١‏ المهرست: 2٠١6‏ ولكن في باب أصحاب الإمام الهادي مَك من رجاله: الصفحة: 415 وتّقه. وعن باب آنه 
لا يصح الظهار ييمين من الجزء الثالث من استبصاره: ضعيف جداً عند نقّاد الإخبار , وقد اسئثناء أبوجعفر 
بن بابويه في رجال نوادر الحكمة وضعفه النجّاشي أيضاً في رجاله» وسلب الاعتماد عنه؛ ونقل شهادة 
أحمد بن محمّد بن عيسى يغلوه واخراجه إِيّاه من قم. 

. القائل هوالفضل بن شاذان» كما عن التحرير الطاووسيء لكن النسبة غير ثابتة بالطريق المعتير. 

*. البحث الصغروي يأتي في محله؛ ونحن تركنا الاعتماد على رواية السكوني كما نذكر وجهه فيما بعد في 
البحث الثامن والثلاثين . 


البحث الثاني: في أمارات التّوئيق والجرح عند الرجاليين ‏ 8" 


؟. حب النبي تله أو الإمام شخصاء فقيل إِنّه دليل الوثافة ضرورة أن الحبّ لا يكون إلا 
عن رضي بالمحبوب وأفعاله. ولايعقل من المعصوم التابع رضاه لرضى الله وسخطه لسخط الله 
أن يرضى عن من يرتكب الكبيرة أو يصر على الصغيرة. 

أقول: هذا إِنْما يتم إذا لم يكن الحبْ لأجل إيمان المحبوب فقط أو لأجل صفة خاصة 
كقوله تعالى: «طلقَدَ رَضِىَ أَنلّهُ عن الْمُؤْمِت إِذْ يُبَاِعُوتلك خَحْتَ ألشجَرة ...4: حيث لا 
يستفاد منه عدالة المبايعين لاختصاص الرضا بفعل خاصء فتأمّل» أو لجهة بشرية أخرى. 

ولعله لا يوجد مورد ثبت فيه بطريق معتبر حب المعصوم 9 بنحو مطلق يكشف عن 
عدالة المحبوب أو صلاحه. 

*. تشرّف أحد برؤية الحجّة المنتظرطك في غيبته فإنه يستشهد به على كونه في مرتبة 
أعلى من رتبة العدالة» ضرورة أنه لا يحصل تلك القابليّة, إل بتصفية النفسء وتخلّة القلب 
من كل رذيلة؛ وتعرية الفكر عن كل قبيح؛ وقد سُمَى جمع كثير فازوا بلفائهطك. 

أقول: مراتب التَشْرف مختلفة» بعضها يدل على العدالة» وبعضها على الحسن.ء وبعضها 
على مجرّد المدح» وبعضها على مجرد الإيمان وبعضها على الذم. 

ثم الكلام فى إثبات التشرّف المذكورء فإنْه لا بدَ من إثباته بإخبار صادق آخرء وإلآ فهو لا 
يثبت بادّعاء نفس المدّعي» إلا بعد صدقه ومعه لا نحتاج إلى هذه الأمارة إلآ للتأكّد على فضله. 

4. توليّة الإمام رجلاً على صقع أو بلدء فإنْه لا يعقل أن يولي غير العدل المرضي على 
رقاب المسلمين وأموالهم وأحكامهم. 

0. السفارة من الإمام الغائب في الأمور الشرعيّة والدّيئيّة. 

.١‏ كون أحد من أهل أسرار الإمام وتعليمه له إيّاها. 

إِذْنُ الإمام لرجل في الفتوى؛ والحكم. فإنه أعدل شاهد على عدالته. ضرورة عدم 
شرعيّة مباشرة غير العدل الثّقة شيئاً منهما بالإجماع والتصوص بل الضّرورة» كما قيل. 

هذه الأربعة تدل على وثاقة الرجل وحجيّة قوله إن ثبت بدليل معتبرء نعم, الإذن في 
الفتوى دليل على الحسن. إذ لم يثبت اشتراط العدالة في المفتي بدليل قطعيء وإنْما الدليل 
عليه هو الإجماع المنقول ودعوى الضرورة جزافية. 

8 . من روي الطاطري عن كتبهمء فإن الشيخ الطوسي وثقهم. 

أقول: سوف نرجع إليه في مستأنف القولء إن شاء الله. 


4. كثرة التترحم على أحد من الإمام أو من العلماء الأخيار تكشف عادة عن جلالة 
المرحوم وعظمه في عين المكثرء فيثبت بها وثاقته أو صدقه؛ خلافاً للسّيد الأستاذ 
الخوني مَبظنَ. وسنعود إلى هذا المورد مرّة أخرى؛ إن شاءالله. 

.٠‏ تصحيح الأسناد على وجه مر في الفصل الأول. 


الفصل الثالث: في الأمارات المفيدة 
الأولى: نص الإمام لك على وثاقة أحد أو صدقه إذا ثبت بدليل معتبرء وإلآ فهو غير قابل 
للتصديق؛ لأنّه غير مفيد للظن» وعلى تقديره فهو محرّم العمل بالأدلة الأربعة؛ إذ لا يوجد دليل 
على إخراج الظنون الرجاليّة منهاء ولم يدعه فيما أعلم سوى بعضهم. ولايمكنه إثباته بدليل. 

وهناك. أحاديث كثيرة تدل على وثاقة بعض الرّواة وصلاحهم, ولا بأس بأسانيدها فتأخذ 
بهاء ونحكم باعتبار أحاديث تلك الرّواة» مثل: ليث البختريء ومُعلّي بن خنيس وغيرهما.' 

لكن وثاقة رواة هذه الرّوايات المادحة أو حسنهم لم تثبت بطريق متواتر أو مشاهدة أو 
بفرينة قطعيّة أو بنص معصومء بل ثبتت بتوثيق الرجاليّين وتحسينهمء فهذه الأمارة تتومقف 
فائدتها على الأمارة التاليّة» وهي: 

الثانية: توثيق الكشي والنجّاشي؛ والشيخ الطوسي وأمثالهم من أرباب الجرح والتوئيق» 
فإنهم ثقات عارفون بحال الرّواة» فأخبارهم بها ليس مستنداً إلى مقدّمات حدسيّة بعيدة» بل 
منقول عمّن سبقهم مصلا ومتسلسلاً إلى معاصرى الرّواة المقول فيهم الوثاقة أو الضعف. 
كما يشهد له الشواهد, ولا أقل من احتمال ذلك ودوران أمر أقوالهم بين الحس والحدس 
البعيد» فتحمل على الأول كما هوالمعمول عند العقلاءء فافهم جيّداً. 

والعمدة من بين هؤلآء الأعلام هو النجّاشي والشيخ الطوسي؛ وهما قطبا هذا العلم 
وعليهما يدور رحى الجرح والتعديل؛ وامتياز الكشي عنهما نقله التُوئيقات مسندة. 

هذاء ولكن في حجيّة أقوالهما وأقوال أمثالهما كلام طويل الذيل صعب مستصعب». 
سنذكره في البحث الرابع. 

وفي الحقيقة إن هذا البحث هو بحث رئيسي تتوقف عليه صحّة علم الرجال وبطلانه» 
ولا أقل من كونه هو الأساس لكون علم الرّجال كثير الفائدة أو قليلها. 





.)019( وإذا تعارض نص رجالي مع حديث في حق أحد الرّواةه ففيه بحث يأني ييانه في البحث‎ .١ 


البحث الثاني: في أماراث التّوثينَ والجرح عند الرجالئين ‏ ام 


ما الألفاظ الدّالة على التّوئيق والنّحسين فلا حصر لهاء بل هي موكولة إلى دلالة اللغة 
وفهم العرف وقد مر أن عدّة من الألفاظ والأوصاف والأفعال التي ادّعوا دلالتها على التوثيق 
والتحسين لم نكن دالة عليهما. 

نعم؛ يدل عليهماء مثل: ثقة عادل لم يعص ربّه لم يخل بواجبه؛ ولم يرتكب حرام ورع 
عابد» من المتفين» من الأولياء من الرّهاد. صالح: لا بأس به'؛ صادق غير كاذب وجه 
الطائفة؛ شيخ الطائفة» فقيه مجتهد, من أكابر العلماء؛ وجيه عند الإمام؛ مقبول القول عند 
الإمام؛ أو عند العلماءء مرجع للمؤمنين في وقته. ونحوذلك. 

ولا يدل عليهما شهيد هو في الجنة وفيه نظر. غفر ذنبه» ونحو ذلك؛ لأن الشّهادة ودخول 
الجنة ومغفرة الذّنب لا تثبت العدالة أو الصدق في الحياة الدئيا من أوّل البلوغ؛ وكذا صحيح 
الحديث؛ فإن صحّة الحديث قد يكون للقرينة المقوية للمضمون. وقد أفرط المحدّث 
النوري في تفسير هذه الكلمة» كما يأتي إنشاءالله في البحث الحاديعشر. 

وفي دلالة لفظ الاستقامة والمستقيم على الصدقء تردّد لاحتمال كونه إشارة إلى مذهب 
الراويء لا إلى صدقه. 

ويقول السّيد الأستاذ في معجمه: إن توصيف شخص بأنّه كان وجهاً لا يدل على حسنه 
نعم؛ إذا وصف بأنّه كان وجهاً في أصحابناء كانت فيه دلالة على حسنه لا محالة والفرق بين 
الأمرين ظاهر." 

أقول: وإذا قيل نه وجه يبن المتكلّمين من الشيعة؛ أو بين التحوئّين منهم مثلاء ففي 
دلالته على صدقه ترد والأظهر أن للوجاهة أسباب فيشكّل استنباط الصدقء نعمء إذا قيل: 
إِنْه وجه بين رواتنا يعتمد عليه. 

تنمّة مفيدة: أثر الوثاقة والصدق في القول هو قبول أخبار من يتصف بهما والاعتماد 


.١‏ لكن فسر الشهيد الثاني نفي البأس: لا بأس به؛ بمعنى أنه ليس بظاهر الضعف؛ ومع ذلك قال بدلالته على 
الحسن إذا كان المقول فيه من أصصحابناء انظر الدراية: 871 4/. 

أقول: نفي البأس يدل على نفي الكذبء وليس معناه ما أفاد. ولوكان, لم يدل على الحسن؛ وعلى كل لافرق 
في الدلالة بين كون المقول فيه من الإماميّة وغيرها. 

'. معجم رجال الحديث:/1/ .14١‏ 


4 بحوث في علم الرجال 


عليهاء وهذا واضح. وهل يمكن العكس بأن نجعل قبول الأصحاب أخبار أحد دليلاً على 
وثاقته أو صدقه؟ 

والصحيح هو: التفصيل بين قبول بعض رواياته وقبول جميع رواياته» فعلى الأوّل لا يغبت 
صدق الرّاوي» ضرورة أن قبول رواية أحد في مورد لدليل خاصء فلا يدل على صدقه مطلقاً 
كما أشرنا إليه فيما سبق؟ إذ كل كاذب قد يصدق» ولايوجد كاذب لم يصدق في قول قط. 

وعلى الثاني يثبت صدقه بلاإشكالء إن الاعتماد على جميع روايات أحد وقبولها لا 
يحتمل أنه لأجل قرينة خاصة في كل مورد؛ فلا محالة يستند إلى عدالته أو صدقه وحدها. 

نعم» إذا فرضنا إن رواياته المقبولة عند الأصحاب أو المشهور منهم معدودة جد بحيث 
يمكن استناد قبولها والاعتماد عليها إلى غير صدق الراوي» فهو داخل في الشقّ الأول. 

والسؤال الأخير: إن الإعتماد على كتاب مؤلف قلت أخباره أو كثرت» هل هو دليل على 
صدقه في القول أم لا؟ 

يقول الشيخ الطوسي في أوّل فهرسته: إن كثيراً من المصتفين وأصحاب الأصول كانوا 
يتتحلون المذاهب الفاسدة. وإن كانت كتبهم معتمدة. 

فمن هؤلآء: إبراهيم بن إسحاق الأحمري؛ فقد ضعّفوه؛ لكن قال الشّبخ في حقّه: كان 
ضعيفاً في حديثه متّهماً في دينه» وصنّض كتباً جماعة قرببة من السّداد. ١‏ 

ومنهم: حفص بن غياث القاضي وطلحة بن زيد. حيث وصف الشيخ كل واحد بأنه 
عامّي المذهب إلا أن كتابه معتمد. 

أقو ل: إن كانت مطالب الكتاب أو معظمها مشتملة على الآراء والأنظار"» فالاعتماد عليها 
لا يكشف عن الوثاقة أو الصدقء بل إنما يحكي عن جودة الاستنباط والعلم والدّقة» وإن 
كانت مشتملة على الرّوايات والأحاديث؛ فلمل الاعتماد عليها لمطابقتها مع سائر الكتب 
الأخباريّة: أو مع الأحكام العقلتية, كما في المطالب الأخلاقيّة ونحوها. وبالجملة لأجل 
القرائن المضمونية دون الصّدوريّة. 

فإن قلت: لا أثر للبحث حول عدالة مؤْلف الكتاب وصدقه بعد اعتبار الكتاب. 





.8 الفهرست:‎ .١ 
؟. وهذا الاحتمال هو الأرجح في كتب الأحمري؟ إذ ضعفه في حديثه واتهامه في دينه لا يناسب سداد‎ 
أححاد يثه المودعة في كتبه.‎ 


البحمث الثاني: فى أمارات الثوثيق والجرح عند الرجالتين ‏ 84 


قلت: هذا مسلّم إذا لم يقع الراوي في إسناد روايات غير كتابه» أولم يكن له مدح 
وجرح. ولا تعديل وتفسيق في حق سائر الرّواة» وإلا فأثر البحث جلي. 

والحقّ أنّ اعتماد الشيخ المُوسي وأمئاله على كتاب لا يوجبٍ كون رواياته معتبرة 
وحجّة بالتسبة لنا؛ لأن الاعتماد ينشأ من الأمور الاجتهاديّة» كيف ولوكان المؤلف ثقة لصرّح 
الشيخ مثلاً بوثاقته على القاعدة ولم يكتف ببيان معتمديّة كتابه؟ بل قال في حق الأحمري: 
نه ضعيض في حديثه. فائباع الشيخ في بيان هذا الاعتماد كما عن سماحة السّيد الأستاذ 
العظيم تك نوع تقليد له في الحقيقة؛ وهو غير جائز. 

ولب جواب استدلال السابق: إِنّه إذا كان الاعتماد على روايات الكتاب بحسب صدورها 
وعدم احتمال استناد الاعتماد على قرينة خاصة: لكثرة الرّوايات المتفرقة غير المجموعة في 
كتاب» فهذا الاعتماد يدل على وثاقة مؤلفه؛ فافهمه جيّداً. 


البحث الثالث 


فل امدرلك ييه فول التوئقين والعارتحين 

اختلف آراء العلماء في وجه اعتبار أقو ال علماء الرجال في بيان المدح والذَم: وتعيين 
الأسمَام والكني وتحديد الطبقات وغيرهاء مما يرجم إلى أحوال رواة الرّوايات. والمذاهب 
وهنا ما يلي: 

.١‏ من جهة الشهادة. 

اهو عنهة الكبرونة: 

'. من جهة الفتوي. 

. من جهة مطلق الظّن. 

0. من جهة إحراز الخبر الموثوق به. 

6. من جهة الاطمئئنان. 

/. من جهة مطلق النبأ. 

ونعني بهذه الفقرة الأخيرة: الإخبار عن حس في الأحكام الكليّة والموضوعات. 

فعن المشهور أنها من باب مطلق انبأ والخبرء' فيعتبر فيهم ما يعتبر في الراوي. 





.١‏ وهذا ينافي ما نسب إليهم من عدم اعتبار خبر الواحد في الموضوعات, نعم نقل صاحب المعالم -انظر: 
المعالم: 7١4‏ عن نهاية العلآمة أنّه نسب إثبات العدالة بقول عدل واحد إلى أكثر العلماء. وعمن المحقّق 
الهمداني في مصباحه: وهل تثبت الننجاسة باخبار عدل واحد أم لا؟ قولان و حككى عن المشهور العدم؛ 
وححكي عن بعض القول بالثبوت التهى. 

وهذا الأخير هو الأفوى بل الأظهر عدم اشتراط العدالة المصطلحة؛ وكفاية كون المخبر ثقة مأموناً محترزاً عن الكذب, 
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وعن الشّهيد الثاني وصاحبي المعالم والمدارك وغيرهم ممّن قال بالصحيح الأعلى إِنّها 
من باب الشهادة» فيعتبر فيه: العدالة والتّعدد'؛ واللفظ والحياة» وسائر شروط الشاهد. 

وهذا هو المنسوب إلى المحمّق الحلّي وجماعة من الأصولييّن. 

وفي رسالة الشيخ الأنصاري في العدالة» المطبوعة مع المكاسب': مع ذهاب أكثرهم إلى 
أن التعديلات من باب الشهادة؛ والله العالم. 

وعن صاحب الفصول وجمع: أنه من باب الفتوى والظّنون الاجتهاديّة المعتبرة بعد 
انسداد باب العلم وما هو بمنزلته؛ فيعتبر فيهم شروط المفتي. وعن بعضهم وإن لم يعلم قائله ‏ 
إنْه من باب قول أهل الخبرة ‏ فلا بد من إحراز كون الرّجالي من أهل خبرة. 

وذهب الفاضل المامقاني في تتميح المقال ': إنها نوع تثبسو وتبيّن موريثر للاطمئنان الذي 
هو المدار والمرجع في تحصيل الأحكام الشرعيّة من باب بناء العقلاء على الاعتماد عليه 
وإن كان يظهر منه أخيراً أنه من باب قول أهل الخبرة. 

وقال: وأوضح شاهد على عدم كون الرّجوع إلى إخبارات أهل الرّجال من باب الشهادة 
والفتوى اعتمادهم في جملة من أحوال الرجال على من لا يعتمد على فتواه ولا شهادته كبني 
فضال الممنوع من قبول آرائهم؛ لفقد بعض شروط المفتي؛ وهوكونه إماميّاً فيهم والمجوز 
فيهم للأخذ بما رووا. 

وحيث إنه قد أخذ في الخبر الابتناء على الحس المحض»ء وإخبار أهل الرجال إخبار 
بأمر غير حسّي ضرورة عدم تعقل محسوسيّة العدالة تعيّن كون قبول إخباراتهم من باب 
الأخذ بقول أهل الخبرة المأخوذ في اعتباره الوثوق» ولا يضر عدم قائل به بعد قضاء الدّليل 
به فتدبر جيّداً. ' 

أقول: الصّحيح ما نسب إلى المشهور فهنا مقامان: 

الأوّل: في إبطال سائر الأقوال. 


.١‏ انظر: معال م الدين: 6 ١؟.‏ حيث يدعي أن تزكية الرّاوي شهادة: ومن ثأنها اعتبار العدد فيها. 

وظاهر الشهيد الثاني الاكتفاء بمزك واحد. 

». المكاسب للشيخ الأنصاري: 77 بل نسبه إلى المشهور ‏ كما سبأتي عن قريب. 

*' تنتقيح المقال: ١‏ / 147 بعد نقل الأقوال المتقدمة. 

4 ظاهر هذا الكلام: إنه يميل إلى هذا القول أو يختاره بدلاً عن مختاره الأوّل. وقال في مسحل آخر: أو من باب مطلق 
الفلن في الرجال كما ادّعوا الإجماع عليه وعلّلوه بانسداد باب العلم فيه. انظر: نتم حالمقال: 1١4‏ المقلامة. 
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الثاني: في صحَّة القول المختار. 

أمّا المقام الأوّل. فنقول: أمَا الرّأي الأخير من أن اعتبار أقوال علماء الرجال من جهة 
إيرائها الاطمثنان؛ ففيه إشكال من جهتين: 

الأول: إن الاطمئنان وإن كان كالقطع في الحجيّة فإنه طريق عقلائي في كافة جهاتهم. 
حتى في أمثال النفوس والفروجء والأموال الخطيرة. ومن الظاهر انصال هذا البناء بزمان 
صاحب الشربعة بوه بل بزمان من قبله. بل لا يبعد تحقّقه في زمان آدم قله وشارع 
الإسلام مَل لم ينه عن هذا البناء ولو برواية ضعيفة سند فهو عنده أيضاً معتبر. 

ودعوى ردعه بالآبات والروايات الناهية عن انّباع غير العلم. والعمل بالظّن ضعيفة جداً 
فإن الاطمئنان عند العرف علم ومبائن للظن» وإن كان بالنظر العقلى نوعاً منه» وعلى كل حال 
فمناقشة جملة من الأكابر منهم سسيّدنا الأستاذ الحكيم تفل في حجيّة الاطمئنان في غير محل 
بل خلاف عملهم اليومي. بل في مستمسكه' ما يدل على موافقته للمختار ورجوعه عمًا ذكره 
في عدم حجيّة الاطمئنان. 

إذ: فلا شك في أن الاطمئنان طريق عقلائي شرعي في إثبات الأحكام الشّرعيّة؛ لكن 
ليس معنى ذلك هو أن الأحكام الشرعيّة والموضوعات المستنبطة والموضوعات الخارجيّة 
الصرفة؛ التي تترئّب عليها الأحكام الجزئية أو الكليّة لا يثئبت شيء منهاء إلا بالإطمئنان» كما 
يظهر من كلام المامقاني. فإنّه كلام بلا دليل؛ بل هومقطوع البطلان عند الفقيه. 

نعم؛ لا شك في أن حجيّة الأمارات والأصول والطرق تنتهي بالأخرة إلى القطع أو 
الاطمئنان» دفعاً للدور والتّسلسل» لكن الأحكام ومبانيها منها ما هو مظنون الثبوت» ومنها: ما 
هو معلوم الثبوت. ومنها: ‏ وهو الأكثر ما هو ثابت تعبّداًء بل ريّما يكون مرجوح الثبوت؛ كما 
في بعض ما يستصحب. 

الغاني: إن قول الرجالبيّن بالمدح أو الذام لا يفي الاطمئنان الفعلى» كما بظهر لمن راجم 
أقوالهم» ولا سيّما مع بعد الزمان بينهم وبين الرّواة. فقد تأخر زمان الكشي والنجّاشي والشيخ 
وأضرابهم: من أقطاب الجرح والتعديل أكثر من قرنين عن زمان جملة من الرّواة» فكيف 
يحصل الاطمئنان بأقوالهم؟ 





50111 1/ مستمسك العروة الوثقى:‎ .١ 
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وبالجملة: دعوى الاطمئنان الشّخصي خلاف الوجدانء إل لمن كان اعتفاده في حقّ 
هؤلآء الأعاظم مفرطأًء كما رأينا بعض المجتهدين '. فهو يدّعي القطم بوثاقة من وثقه الشيخ 
الّوسيء ولكنه من التوادر. وكأن الفاضل المامقاني أيضاً عدل عن قوله هذا في أثناء كتابه. 
فيلاعي كثيراً أن الظنون الرّجائيَة حجّة؛ ولابدعي الاطمئنان, ولكن الظنون الرّجاليّة كغيرها 
داخلة تحت عموم المنع من غير مخصّصء والإجماع المدّعى على حجيّته ضعيف جداً. 

فالصّحيح: أن حصول الاطمئنان الفعلي في حجيّة قول الرجالي غير لازم؛ ولا حاصل 
غالباً والآن إن حصل غير حجّة وما تخيّله من تشكيل مقدّمات الانسداد في علم الرجال 
وأحوال الرواة: فاستنتج منها حجيّة الآن» ضعيفء كما تعرف من بيان القول المختار. 

وعلى تقدير سلامتها لا تنتج شيئاً لما تقرّر في أصول الفقه من أن المناط في حجيّة الفآن 
هو جريان مقدّمات الانسداد في علم الفقه؛ فيعمل بالظن حينثلر في علم الرجال وغيره» من 
مقدّمات الفقه. ولوكان باب العلم مفتوحاً فيها غالبأء وإلآ فلا عبرة بالظن الرّجالي واللغوي 
وغيرهماء بل يرجع إلى الأصول المقرّرة للشاك في مرحلة العمل؛ على أن نتيجة مقدّمات 
الانسداد هو التبعيض في الاحتياط كما أوضحه الشيخ الأنصاري يف. 

وأمّا القول بحجيّة أخبار أهل الرجال من باب الشهادة؛ فضعيف جدا؛ لعدم وجود 
شرائط الشهود في المعدلين والجارحين؛ ولو قيل: باعتبارها فيهم لبطل أكثر علم الرّجال 
أو كلّه. وبالجملة: الاجماع على اعتبار إيمان الشاهد في الشهادة» والاتفاق على قبول 
قول عدّة من غير المؤمنين في علم الرجال يوجب الاثّفاق على عدم دخول التعديل 
والجرح في الشهادة فافهم.' 


.١‏ أعين: الشّيخ الورع الحسين الحلّي تفلة. وكان يدرس الففه والأصول في مقبرة أستاذه الأصولي الشهير 
المحمّق النائيني تلخ في النجف الاشرف. وبالغ في ذلك المحدث الحرّ العاملي نلق حيث قال: وأمًا توثيق 
الراوي الذي يونّقه بعض علماء الرجال الأجلاء الثقات» فكثيراً ما يُفيد القطم مع اتحاد المزكي لانضمام 
القرائن التي يعرفها الماهر المتّم. انظر: الوساش: .١١6/ ٠١‏ 

ولبته أضاف وصف العالم بالغيب بعد صفة المتتبّع حنى يصح كلامه. 

". قال الشهيد الثاني: وفي الاكتفاء بتر كيّة الواحد العدل في الرّواية قول مشهور لنا ولمخالفيناء كما يكتفي 
بالواحد في أصل الرّواية: وهذه التزكية فرع الرواية فكلما (فكماظ) لا يعتبر العدد في الأصلء فكذا في 
الفرع» وذهب بعضهم إلى اعتبار اثنين كما في الجرح. والتعديل في الشهادات. انظر: الدراية: 14. 

وقال: يثبت الجرح في الرّواة بقول واحد؛ كتعد يله. على المذهب الأشهر... انظر : المصدر: "لا 
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واستدل للقول المزبور ‏ كما في الفصول' بقيام الإجماع على ثبوت العدالة بتعديل 
العدلين؛ وانتفاء الدليل فيما عداه فيقتصر عليه» ويرجع في غيره إلى الأصل. ويظهر ضعفه مما 
سيجيء في القول المختار. وزاد عليه في المعالم بأن تزكية الرّاوي شهادة ومن شأنها اعتبار 
العدد فيهاء لكنه غير بيّن ولامبين»" أو معلوم العدم. 

وإن ششتء فقل: إن الشهادة فرد من الإخبار المطلق. إلا أنه قد أخذ في خصوصها إنشاء 
الإخبار بين بدي القاضي عند النَخْاصم والتنازع. 

فإذا قال أحد: رأيت اليوم زيداً يقتل أو يزني أو يقول كذا وكذاء كان إخباراً جزماء 
ولكن إذا قاله عند القاضي عند تنازع المتنازعين فهو شهادة؛ واعتبار التعدد في الشهادة نّم 
هو بدليل خاص. 

ولو قيل: إن كل خبر شهادة قلنا: لا يعتبر فيها التعدد إلأ في المرافعات عند الحاكم خاصّة. 

وأما دخولها في الفتوى فليكن مفروغ البطلان» فإن حجيّة الفتوى مشروطة بأمور غير 
ممكنة أو غير موجودة في علم الرجالء فمنها الحياة. حيث اتّفقوا سوى جمع شاذ على أنّ 
تقليد الميت ابتداء غير جائزء مع أنْه لا إشكال في حجيّة أقوال علماء الرجال في حقّناء وإن 
كانوا أمواتاء ومنها الاجتهاد المطلق بداهة عدم جواز تقليد غير المجتهد, مع أنّه غير ثابت أو 
ابت عدمه في حق كثير من المعدلين والجارحين؛ حتى أن اجتهاد مثل: الكشي والنجّاشي 
غير ثابت وهما من أركان هذا العلم وأقطابه» بل بهما أساسه وقوامه؛ والمتّيقّن تحمّق هذا 
الشرط في الشّيخ الّوسي والعلآمة وأضرابهماء على أن التزكية فضلاً عن التَحسين ليست من 
الأمور الحدسيّة الاجتهاديّة كما ستعرف. ومضافاً إلى أن مورد الاجتهاد هو الأحكام الكليّة 
والموضوعات المستنبطة دون الموضوعات الخارجيّة الجزئّة. 

ونسبة الفاضل المامقاني هذا القول إلى المحقّق الجليل صاحب الفصول كلع غير 
صحيحة. وإليك بعض عبارة الفصول: 

فالمختار عندي جواز التعويل في تعديل الراوي أو إثبات تحرزه عن الكذب على 





.١‏ بعد بحث ححبجيّة خبر الواحد بأربعة عشر ورقاً تقريباً. 

". وأمًا اعتمار الإيمان وأصل العدالة في الراوي» كما هو خيرة صاحب المعالم ونسبه إلى المشهورء فسيأتي 
بحثه عند الكلام في شروط الراوي في بحث مستقل إن شاء الله وستعرف أيضاً في محله أ إثيات عدالة 
الرّواة؛ ولو بخبر صادق واحد, غير ممكن في الغالب؛ لعدم دلالة كلمة النّقة على العادل خلافاً لجمع. 
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قول العدل الواحدء بل على مطلق الظلن سواء استند إلى تزكية العدل أو إلى سائر 
الأمارات الاجتهادّة. 

لنا إنه قد ثبت مما حقّقنا سابقاً أن التعويل في الأخبار الآحاد على الأخبار الموثئوق 
بصدقها وصحّة صدورهاء ولا ريب أن الظن بعدالة الرّاوي وتحرزه عن الكذب مما يفيد 
الوئوق بصدق الرّواية» فيجب التعويل عليه. 

وأيضاً: لا خفاء في أن التَمبيز بين الرّجال مع اشتراكهم بين الثّقة وغيره كثيراً ما يتعذر إلا 
باعمال الظّنون والأمارات كملاحظة الطبقة واليلد وكثرة المصاحبة والرواية؛ وما أشبه ذلك. 
وقد جرت طريقتهم في ذلك على مراعاة هذه الظنون؛ ولم نقف على من يصرح باعتبار 
خصوص شهادة العدلين أو العدل الواحد في ذلك. 

وصاحب المنتقي مع مصيره إلى أن تزكية الرّآوي من باب الشهادة وأنه يعتبر فيها التعدّد. 

قد عوّل في تمييز المشتركات على أمارات ضعيفة: كما لا يخفى ... انتهى. 

أقول: وأكبر الظّن إن الفاضل المامقاني يلق أخذ مختاره الأرّل من هذه العبارة '؛ ومع 
هذا نسب إلى صاحبها ما نسب» فلاحظ. وكيف ما كان. ليست في هذه العيارة عين ولا أثر 
من أن أقوال علماء الرجال يجب أخذها تقليداً عند العجز عن إحراز الوثاقة والضعف 
اجتهاداء بل لا أعلم لهذا القول قائلاً لحدٌ الآن. 

ثم إن ما أفاده صاحب الفصول من الوجهين يرد على الأوّل منهما أن التعويل على الخبر 
الموثوق به -وإن كان مذهب جمع غير إن الأظهر جواز التعويل على خبر الثقة وخبر 
الموثق لبناء العقلاء عليه» وإن لم يكن نفس الخبر موثوقاً به. 

وأمّا ما أفاده من إفادة الظّن بعدالة الراوي وتحرزه عن الكذب الوثوق بالخبرء فهو 
عجيب! فإنُ الظّن بالعدالة يُفيد القن بالصّدق دون الوثوق والاطمئنان» وقد مر أن الظَنَ غير 
حبّة إلا ما خرج بالدليل: وإن أراد بالظن بالعدالة الوثوق» فهوممنوع من أصله كما مر 

وأمًا الوجه الناني من عمل الأصحاب بالظنء ففيه أنه إثبات حجيّة الظن بالإجماع 
المنقول الظّني: وهوكما ترى؛ ونحن نقول إن حصل الاطمئنان أوالحجّة الشرعيّة فهو وإلا 
فلا بد من,التوّف: نعمء ما أفاده من عدم الحاجة إلى تعدّد العدلين صحيح. 





... وهي: ثم اعلم أن توثيق علماء الرجال ليس من باب الشهادة‎ ١6 /7١ أو من عبارة المحدّث الحم من الوسائل:‎ .١ 
بل هو من جملة القرائن القطيّة التي ندل على حال الرجل... الخ مبدلاً وصف القطع بالاطمئنان.‎ 
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وأمًا القول الأخير ففيه: أن الرجوع إلى أهل الخبرة إِنْما هو في أمور نظريّة موقوفة على 
نوع تمارس وإعمال نظرء وليس كل أحد يعرف ذلك والوثاقة ليست كذلك؛ بل هي أمر 
حسّي واضح يعرفه كل أحد وليس السلف به بأعلم من الخلف. 

وبعبارة أخرى صدق الخبرويّة المصطلحة يتوقف على حصول العلم من المقدّمات الحدسيّة 
والبعيدة عن الاحساس والمقام ليس كذلك. فإن الوثاقة؛ إمّا حسّية؛ وأمّا قريبة من الحس ولذا 
تعرف وثاقة الثقة زوجته وكل من باشره من الصغار والنسوان» ولايكونون أهل الخبرة عرفاً. 

ثم إن المشيقن من الرجوع إلى أهل الخبرة إنما هو فيما إذا كان يوجب الوثوق 
والاطمئنان: كما ذكره صاحب الكفاية وأشار إلبه المامقاني سابقأًء وهو في المقام غير 
حاصل؛ ولكنه يندفع بأنه إن أريد الوثوق الشّخصي فهو غير لازم وإن أربد الّوعي فهو 
حاصل إلا في توثيقات المتأخرين كالعلآمة وأمثاله لأصحاب الأئمّةطكُ» فإنّه لا يبحصل 
الوثوق النوعي منهاء فتأممل. 

وأمًا ما ذكره الفاضل المذكور من عدم كون العدالة حسّية فاستنتج منه دخول الإخبار 
بها في أخبار أهل الخبرة لا في مطلق الإخبار المأخوذ فيها الحس ففيه إيرادان: 

الأوّل: عدم اعتبار العدالة في حجيّة الخبر حتّى على مبناه؛ بل المعتبر فيها هو التحرّز عن 
الكذب. فقط. 

الثاني: إن العدالة وإن لم تكن حسّية إلا أنها قريبة من الحس بسروز آثارها المحسوسة 
وحال هذه الحدسيّات غير المحسوسة القريبة من الحسّ حال الموضوعات الحسيّة في إثباتها 
بخير الواحد ببناء العقلاء. 

إذا عرفت هذاء فنقول في إثبات المختار وهوالمقام الناني: إنه لاشك في بناء العقلاء 
على قبول خبر الثْقة في أحكامهم الكليّة العرقيّة والموضوعات الخارجيّة؛ وفي جميع أمورهم 
حتى الخطيرة والشّارع المقدّس لم يردع عنه فيكون ممضيّاً معتبراًء بل وردت الإخبار الكثيرة 
بحجّيته في الأحكام الشرعيّة الكليّة ووردت الإخبار المعتيرة بحجبته في بعض الموضوعات 
الخارجيّة للأحكام الجزئية'» وفي بعضها الآخر مع اعتبار التعدّد. 





١‏ كصصحيح مشام عن الصادق لد في رجل وكُل آخراً: والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثفة 
يبلغه أو يشافه (فهه) بالعزل عن الوكالة: انظر: الوسائل: *785/17. 
وصحيح حفص عنه ك في الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول: إِنّي لم أطاها. فقال: إن وثى به فلا بأس أن 
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وعلى هذا إذا كان الرّجالي ثقة أي صادقاً مأموناً وجب قبول قوله في الجرح والتعديل 
وفي بيان الاسم والكنيّة والطبقة والقبيلة وغير ذلك ممًا يرجع إلى حالات الراوي. 

هذا ولكن المنسوب إلى المشهور عدم حجيّة خبر العادل في الموضوعات الخارجيّة إلا 
ما خرج بالدليل وذلك لأجل رواية مسعدة بن صدقة الرادعة عن العمل فيها إلا بالعلم والبيّنة. 
وهي ما رواه الشّائخ الثّلائة كلهم عن مسعدة بن صدفة عن أبي عبد الله :كل شيء هولك 
حلال حتّى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك وذلك مشل الشوب يكون عليك قد 
اشتريته وهوسرقة والمملوك عندك لعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع قهرا أو امرأة تحتنك 
وهي أختك أو رضيعتك والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة.' 

فذيل الرواية يجمل العلم والبّنة غايتين فقطء فلا يكون خبر الثقة حجّة في 
الموضوعات. لكن الرّواية لا تصلم للردع عن بناء العقلاء المذ كور من وجوه: 

أوَلا: من جهة جهالة مسعدة بن صدقة فإنّهِ لم يرد فيه مدح معتبر يوجب حسنه فضلاً عن 
وثاقته ' وما ذكره المجلسي الأول يلق في وجه توثيقه اجتهاد منه وهوضعيف ولذا ضعفه 
جمع منهم ابنه العلآمة المجلسي في الوجيزة كما قبل» فالرٌواية ساقطة ولانقول بانجبارها 
بالشهرة إن ثبتت.' 

وثانياً: إنه ليس للرواية ظهور قوي في الحصرء نعم» صريح الرواية الاختصار على 
الأمرين المذكورين؛ لكن هذا لا ينافي حجيّة غيرهما بدليل آخر كالاستصحاب واليد 
والإقرار والحلف, فيكون خبر الّقة أيضاً حجّة بالسّيرة المذكورة: ولا معنى للردع أصلاً. 





بأتيها. الوسائل: 4/1 وقريب منه صحي أبن سنان لكن فيه: إن كان عندك أميناً فمسّها. وقريب مه 
صحيي أبي بصير الوسائل: 05١4 /١4‏ وغيرها من الرّوايات. 

أقول: إذا اعتبر قول الثقة في الوطيء اعتبر في غيره جزماًء فافهم جيّداً. الوسائل: 758/14, 

والمحبّع يجد جملة وافرة من هذه الأحاديث في مختلف الأبواب. كجواز الصّلاة باذان الثقة. الوسائل: أبواب 
الأذان والإقامة؛ ثبوت الوصيّة بقوله: باب 941 من وصايا /لوسائل. 

.١‏ الوسائل: ٠١ / ١١‏ ط: اللحديثة. 

.١‏ وقبل: باتحاده مع مسعدة بن زياد الْثّقة كما في حاشية الموسوعة الرجالية المجلد الأول؛ وقد أقام بعضهم 
عليه قرائن؛ لكنها غير ثابتة. ولاحظ تفصيله وبيان شواهده في مجلة ترائنا: 7١‏ 1 عدد 617 عام 1515. 

". ومن هنا نطالب القائلين باعتبار البيّنه على تعديل الراوى بعموم حجيّة البيّنة؛ إذ لعل عمدة الدليل عليه هي 
رواية مسعدة التي عرفت ضعفها. 

وأمًا الإجماع المدعي في لسان صاحب الفصول وغيره عليه فهو منقول غير معتير. 
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وثالثاً: إن الاستدلال بها موقوف على أن المراد من البيّنة؛ البيّنة الاصطلاحيّة, أعني بها: 
تعلّد المخبرين» كما كان يصرٌ عليه سيّدنا الأستاذ الحكيم 83 حينما ذاكرت معه هذا 
الموضوع في ببيته. 

فلو قلنا بعدم حقيقة شرعيّة أو متشرعيّة في زمان الصادق له للفظة المذكورة وإنّها 
استعملت بمعناها اللغوي الأعم من معناها الاصطلاحي. لكانت الرواية شاملة للخبر الواحد 
أيضاً فإنّه بيّنة عرقيّة إذا كان مخبره ثقة. وعليه يكون خبر الثقة -سواء كان عادلاً شرعيّاً أم لا 
حبجّة مطلقاً في الأحكام والموضوعات التي منها أحوال الرّواة كالوثاقة والعدالة والضعف» 
وغيرها فإذا أخبر بها النّقة لزم قبولها. 

وهذا الاحتمال هو الأرجح لما قررناه في شرح كفاية الأصول من التفصيل بين 
الألفاظ المستعملة في لسان النبي الأكرم تَؤِْيّاه والأئمَةم بالنسبة إلى ثبوت الحقيقة 
الشرعيّة والمتشرّعية» فتلاحظ في الحكم بثبوت الحقيقة المذكورة وعدمه لكل لفظء 
كثرة استعماله وقلته. 

والظاهر عدم إثبات استعمال لفظ: (بيّنة) في لسان التبي الأكر م والأئمة ,لتر في معناه 
المصطلح عليه اليوم بحد يوجب نقلها إليهء ولا أقل من الشّك والأصل عدمه؛ نعمء استعمل 
فيه من باب استعمال المطلق في أحد أفراده لا من باب استعمال اللفظ في معناه. فتَأمل.' 

ثم لوتنزلنا عن ذلك وفرضنا ردع الشارع عنه في الموضوعات. لكان لنا أيضاً القول 
بحجيّة فول الرّجالي من باب النبأء وتوضيح ذلك: 

إن الموضوعات على قسمين: 

أحدهما: ما هو موضوع لحكم جزني كحياة زيد» وموت عمرو وكرية ماءء ونجاسة 
ثوب وطهارة ظرف, وملكيّة حائط» والطلوع؛ والغروب, وأمثال ذلك. 

ثانيهما: ما هو موضوع أو جزء موضوع للأحكام الكليّة كوثاقة زيد أو ضعفه فإنّه 





.١‏ وجه التأئل عدم البعد في انعقاد الحقيقة الشرعيّة له أو المتشرعيّة حنّى في لسان الإمام الصادق يشل كما 
يظهر لمن لاحظ الروايات الواردة في باب القضاء. ولذا ذهب المشهور خلافاً للشيخ إلى عدم تحقّق 
التعارض بين الشاهدين والشاهد والشاهدتين وبين الشاهد واليمين: ولس له وجه سوى عدم صدق البيّة 
على الأخير وصدقها على الأولين فافهم. 
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وكقول اللغوي: إن اللفظة الفلانيّة معناها كذا إذا وردت في خبر متضمّن لحكم كلي. 

وكقول الراوي: بعد قول الإمام: إن يجب في هذا اليوم كذا: وكان اليوم يوم الجمعة. 

وكقوله: إن الإمام قال كذا وكذاء وكان السّائل رجلا أو امرأة وإن الإسام صلَي في مكان 
وقال إن الصلاة فيها واجبة أو ذات ثواب ثم يقول الراوي؛ وكان المكان مسجد الكوفة مثلاً. 

وأمثال ذلك فإنه لا شك لأحد في اعتبار قول الراوي وإن كان في موضوع خارجي. 

فالقسم الأوّل: بناء على الرّدع لا يثبت بخبر الثّقة وهو واضح. 

وأمًا القسم الثاني؛ فلا مانع من شمول أدلة حجيّة الخبر في الأحكام لهاء فإن الإخبار عنها 
إخبار عن الأحكام الكليّة الشرعيّة حتّى بناء على الرّدع المذكور. 

ومنه انقدح إثبات الاجتهاد. بل سائر شرائط المجتهد كالعدالة وغيرها بخبر الثقة, فإنها 
موضوعات للأحكام الكليّة الشر عبّة للمقلد. نعم» مقتضى القاعدة عدم جواز الاقتداء بمثل 
هذا المجتهد. فإن عدالته الثابتة بخبر الثقة إنما هي كافية للتقليد والعمل بفتاويه؛ لا للاقتداء 
به في الصلاة. وقبول شهادته في المرافعات, مثلاً فإنْهما من الأحكام الجزئيّة التي لا بد من 
إقامة البيّنة عليهما بناء على هذا القول» فكما يقبل قول الراويء بعد نقل الحكم. 

وقول الإمام: إن اليوم كان جمعة: مثلاً أو كان السائل رجلاً وهكذا غيره مما يتغيّر 
الأحكام الكلّيّة به» كذا يقبل في كل موضوع خارجي يترئب عليه حكم كلّي كالاجتهاد 
والوثاقة والضعف دون الأعلميّة فإنّها حدسيّة محضة. 

فإن قلت: فعلى هذا يجب قبول قول اللغوي أيضاً فإنه يترنّب عليه حكم كلي ولافرق 
بين قوله وقول الرّجالي ونحوه. 

قلت: نعمء نلتزم به إلا أن يمنع منه بأ قول اللغفوي حدسي غير حسّي كالأعلميّة لكن أجاب 
عنه سيّدنا الأستاذ الحكيم265 في حقايق الأصول بأن الحدس القريب من الحس لا بأس 
بالاعتماد عليه؛ ولذا بنوا على قبول الخير المنقول بالمعنى مع أنه مما نحن فيه. اتتهى. ويمكن 
الخدش في الاستشهاد المذكور بأن البناء المزبور لدليل خاصء لا لما ذكره كما لا يشفى.' 


.١‏ إل أن يقال: إن عمل اللغري هو نقل المعاني المستعملة فيها الالفاظ؛ فهو يجمع مايجده من المعاني الني 
يريدها أهل المحاورة والاستعمال؛ سواء كانت حقيقيّة أومجازيّة وينقلها إلينا وهذا أمر حسّي لايحتاج 
إلى خبرويّة وإعمال حدس» نعم؛ هو من أهل الخبرة بالنظر إلى موارد الاستعمالات فقط لا في بان 
المعاني الموضوعة لها الألفاظ. 


٠‏ بحوث في علم الرجمال 


والمتحصل من ذلك كله: إن قول الرّجالي في تعديله وتوثيقه وجرحه حجّة إذا كان 
ثقة ولا يعتبر فيه التعدد والعدالة» والإيمان بالمعنى الأخص وشروط المفتيء والشاهد 
وأهل الخبرة. 

ويمكن أن يجعل ارتكاز العقلاء على اعتبار خبر الث بمنزلة المخصص المتصل اللفظي 
للعمومات الدّالة على عدم حجيّه الفآن في عدم انعقاد ظهورها بالنسبة إلى خبر الثقة؛ ولذا لم 
يتغير بناء المسلمين في أعمالهم ومعاملاتهم كسائر العقلاء في الاعتماد على خبر الثقة بعد 
نزول الآيات المشار إليها. والله الأعلم. 


ااا ئئئسسلللساللسس رربي 

ويعبارة ثانية: ليس اللغوي من أهل اللخبرة بالنسبة إلى تعيين ظواهر الألفاظ بالوضع أو بالقرينة العامّة. وعليه 
فإخياره عن استعمال اللفظ في المعاني من جهة مطلق النبأء لا من باب الشهادة المعتبرة فيها العدالة كما 
ذكر في تقرير دروس بعض أساتيذنا في أصول الفقه. 


البحث الرابع 
فى اعتبار التوئيقات الموجودة 


إن أرباب الجرح والتعديل كالشيخ والنجّاشي وغير هماء لم يُعاصروا أصحاب النبي 2كهاه 
وأمير المؤمنين شل ومن بعدهم من أصحاب الألمّةء2» حتّى تكون أقوالهم في حنّهم 
صادرة عن حس مباشرء وهذا ضروريء وعليه فإمًا أن تكون توثيقاتهم وتضعيفاتهم مبنية 
على أمارات اجتهادية وقرائن ظنية؛ أو هي منقولة عن واحد بعد واحده حتّى تنتهي إلى 
الحس المباشرء أو بعضها اجتهاديّة؛ وبعضها الآخر منقولة» ولا شق رابع. 

وعلى جميع التقادير لا حجيّة فيها أصلاً فإنها على الأول حدسيّة؛ وهي غير حجّة في 
حقّنا؛ إذ بناء العقلاء القائم على اعتبار قول الثّقة» إنْما هو في الحسيّات أو ما يقرب منها دون 
الحدسيّات البعيدة» وعلى الثاني يصبح معظم التُوثيقات مرسلة؛ لعدم ذكر ناقلي التَوئيق 
والجرح في كتب الرجال غالاً. 

والمرسلات لا اعتبار بهاء نعم؛ عدّة من التوثيقات منقولة مسئدة كما في رجال 
الكشي تق وهذا مما لا شك في حجيّتها واعتيارها إذا كانت الأسناد معتبرة. 

والحاصل: أن حال هذه التوثيقات حال الرّوايات المرسلة» فكما إذا قال الشيخ الطوسي 35 
قال الصادق يطل كذا وكذاء ولم ينقل سنده لا نقبله» كذا إذا قال: مسعدة بن صدقة من أصحاب 
الصادق شل ثقة فإن الحال فيهما واحد» فكيف يقبل الثاني ولا يقبل الأوّل؟ 

وكنا نسأل سيّدنا الأستاذ الخونى تيل أيَام تتلمذنا عليه في التجف الأشرف عن هذاء 
ولميكن عنده جواب مقنع, وكان يقول إذا طبع كتابي في الرجال تجد جوابك فيه ولمًا 


7 بحوث في علم الرجال 


لاحظناه بعد طبعه رأينا نيع أجاب عن الشق الأول أي: حدسيّة النُوئيِقَات دون الشقّ 
الثانى الذي هو العمدة عندي» وكنت أسأله عنه مراراً ' 

وأيضاً هو لم يقدر على إثبات كون جميع اتويات حسي بل أثبت أن الكثير منها 
حسي والجميع ليس بحدسيء وهذا المقدار مقطوع به بملاحظة كتب الرجال لكنه غير 
كافي كما علمت. 

وقد عرضت هذا السّؤال على جماعة من علماء العصر كالسّيد الأستاذ الحكي متلق والشبخ 
الحلي (في المشهد العلوي) والسّيد الميلاني (في المشهد الرضوي) والسّيد الخميني في النبجف 
وغيرهم رحمهم الله جميعاً وكجملة من علماء بلدة قم. فلم يأر أحد بشيء يُقنعني. 

ثم لا شك" في عدم استناد التوثيقات الموجودة كلها إلى الحدس. بل من المظنون القوي 
استناد أكثرها إلى النقل؛ ولذا قال الشيخ الطوسي ةج في أوّل فهرسته: فإذا ذكرت كل واحد 
من المصنفين وأصحاب الأصولء فلا بد أن أشير إلى ما قيل فيه من التعديل والتّجريح.' وقال 
في كتاب العدّة في آخر فصل في ذكر خبر الواحد: إِنَا وجدنا الطائفة ميّزْت الرجال الناقلة 
لهذه الإخبار» فونّقت الثقات منهم وضعفت الضعفاء؛ وفرقت بين من يعتمد على حديثه 
وروايته وبين من لا يعتمد على خبره؛ ومدحوا الممدوح منهم وذمُوا المذموم ... وصلفوا في 
ذلك الكتب... '. 

ظاهر هذه العبارة إن التوثيقات والتجريحات كلها منقولة عن سابق عن سابق. 

وفي رجال النجّاشي في أوّل الجزء الثاني ': من كتاب فهرست أسماء مصنفى الشيعة: وما 
أدر كنا من مصتفاتهم» وذكر طرف من كنّاهم وألقابهم ومنازلهم وأنسابهم؛ وما قيل في كل 
رجل منهم من مدح أو ذمّ مما جمعه الشيخ الجليل أبو الحسين أحمد بن علي بن العبّاس 
النجّاشي الأسدي. أطال الله بقاه وأدام علوه ونعماه؛ انتهى.' 





.١‏ انظر كلامه في: معجم ررجال الحديث:١/‏ 00 و08 و الصفحة: 4١‏ من الطبعة الخامسة. 

". لكنهكلق لم يضر بوعده حتّى في أوَّل كتابه. وهذا منه عجيب. 

*' عدّة الأصول: 0 المطبوعة في مطبعة سيّد الشهداء بقم. 

). رجال النجاضي: كلامل 

جملة وما أدركتا وإن كانت تؤيد كون هذه الجملات من النجاشي نفسه. لكن الدعاء في الذيل يدل على أن 
الكلام من غيره. فلم يثبت أنه قولهء لكن الدعاء الملكور قد ذكر في ترجمته أيضاً رجالالنجاشي: هلا فلا يبعد 
كونه منه؛ وقد فيل إن القدماء كانوا يدعون لأنفسهم بهذه العبارات؟ وأمًا مدلوله: فهوكمدلول كلام الشيخ. 


البحث الرابع: في اعتبار التوثيقات الموجودة ‏ 07 


وقيل: إن النجّاشي يعتمد في توثيق شخص أو تضعيفه على مشايخه. كما يظهر من كتابه 
في خلال تراجمه كابن الغضائري» والكشيء وابن عقدة وابن نوحء وابن بابويه وأبي المفضل 
وغيرهم: وكذلك عن كتب جمّة وقد أحصيناها فبلغت أكثر من عشرين كتابأ» كرجال أبي 
العبّاس» وابن فضّال والعقيقي؛ والطبقات لسعد بن عبد الله والمهرست لأبي عبد الله الحسين 
بن الحسن بن بابويه» ومحمّد بن زياد, ولا بن النديم» ولا بن بطة, ولا بن الوليد» ولغيرهم.' 

ثم إنك عرفت أن بناء العقلاء إِنْما هو على اعتبار الإخبار الحسي أو الحدسي المدلول 
عليه بالآثار الظاهرة الواضحة القطعية الحسيّة؛ وشيء منهما غير حاصل في المقام فإن الصدق 
وآثاره الحسيّة وكذا آثار العدالة الحسيّة غير قريبة من إحساس هؤلآء الأعاظمء لما بين 
الراوي والمخبر من الفصل البعيد الزماني؛ ولذا يختلف آراء الرجاليّين في حقّ جملة من 
الرّواة. وقد مر أن جملة كثيرة من تلك الأمارات مزيفة باطلة» وهذا فليكن واضحاء ولذا لا بد 
من معرفة الوسائط ووثاقتهم. وقد رأيت في ما قيل من مدارك النجّاشي أن بعضهم مجهول. 
كالعقيفي وابن النديم مثلاًء وأمًا استناد السّيد الأستاذةة# إلى أصالة الحس» فيما يدور 
الإخبار بينه وبين الحدس في كل توثيق فهو صحيح؛ لكنّها أجنبيّة عن المقامء فإنها تثبت 
حسّية الإخبار لا وثاقة المخبر. فإذا علمنا ولو تعبداً وثاقة نقلة التوثيق وشككنا في صدور 
التَوئيقات عن حس أو حدس فالإصالة المذكورة تنفعنا كما في المسندات. 

وأمًا إذا جهل وثاقة النقلة المحذوفة أسمائهاء كما في المقام أو ذكرت اسماءهم؛ فلا 
أصل يثبت وثاقتهم الأبناء على أصالة العدالة» أو أصالة الأمانة القوتيّة في كل مسلمء أو 
مؤمن ولا نقول يها. 

لابقال: التقلة الوسائط بين الموئّق والموّق إن كانوا ثقات؛ فقد ثبت المطلوب وإن كانوا 
مجهولين أو ضعفاء؛ فاعتماد التركئ عليه يرجم إلى إعمال نوع من الحدسء والأصل 
المذ كور يدفعه. فأصالة البناء على الحس تنفعنا في المقام. 

قلت أصالة البناء المذكورة لم تثبت ببرهان عقلي ولا بدليل لفظي من آية أو رواية 
حتّى يتمسك بها في كل مورد؛ بل هي دليل لبي غير ثابت في المقام؛ فارجع إلى العقلاء؛ 
فانظر إلى بنائهم فهل يثبتون وثاقة مئات من المجهولين والمحتملون كذباً بهذا الأصلء وبهذا 


١.أصول‏ علم الرجال: .1١‏ 
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البيان؟ ولا أقل من الشّك في مثل هذا البناء. واللبّي يؤخط بالقدر المسلّم والمنيقّن: على أنه 
منقوض بالرّوايات المرسلة: إذ لا فائل باعتبارها مطلقاً وبلا استثناء. مع أن الببان المذكور جار 
فيها حرفا بحرف. 

وهنا طريق آخر ذكره بعض الأعلام السّادة من المعاصرين حين المذاكرة معه في 
الحضرة العلويّة'ء وهو: إن احتمال التواتر في الروايات المرسلة غير متحمّق؛ إذ طريق 
المصئفين إلى أرباب الكتب أو الأصول أو الرّواة معلومة معينة محدودة غالباً' فلا تكون 
المرسلات حجّة. وهذا بخلاف التوثيقات الصادرة من علماء الرجال للرواة» فإن احتمال 
وصول وثاقة الرّواة إلى الشيخ والنجّاشي وأمثالهما بنحو التواترء بلا مانع. 

وعليه فنقول: الظاهر هو البناء على التواتر» لما ثبت عند العقلاء أنه لو دار الأمر بين كون 
خبر المخبر عن حسّه أو حدسه. يبنى على أنه عن الحس» وفي المقام إذا قلنا بالتواتر المزبور 
يكون التوثيق حسيّ بخلاف ما إذا أنكرنا التواتر فإ الشبخ مثلاً قبل توثيقه لأحد لا بد له من 
تطبيق صدق العادل على جميع نقلة هذا التوثيق» وهنا التطبيق أي: تطبيق الكبرى على 
المفيد وغيره من نقلة الثقات ‏ حدسي ليس بحصّي. 

أقول: هذا كلامه وكان يصّر عليه؛ ولكن يفسده أمور: 

أوَلا: إن لازمه حجيّة التوئيق المرسل دون المسند بذكر الرّواة التّقات بتقريب أن الوئاقة 
حينئلر حدسيّة ناشئة من تطبيق صدق العادل على النقلة» وهو كما ترى. 

وثانياً: عدم احتمال التواتر في جميع التوثيقات كما يظهر من التوثيقات المسندة في 
كلام النجّاشي والكشي وغيرهماء بل لم أجد مورداً ثبتت الوثاقة بالتواتر المصطلح فيهء بل لا 
أذكر عاجلاً مورداً ادّعي المعدل فيه القطم بوثاقة أحد. فتأمّل. 

كيفء ولو كانت التوثيقات متواترة لما وقع الخلاف بين الشيخ والنجّاشي وغيرهما من 
أرباب الرجال فيالتوئيق والتضعيض» بل ربّما كان للشيخ مثلاً قولان في راو واحد على ما مر 





.١‏ وهو العلآمة الجليل السّيد على السيستاتي (طالعمره) الذي هو اليوم أحد مراجع التقليد بعد وفاة السّيد 
الخوني وق ثم إِنّي لفيته بعد 17 ممنة من ذاك اللقاء سئة 414١م‏ /0٠ش؛‏ في النجف الأشرف» فقلت 
له: هل عندك شيء جديد في هذا المقام؟ فلم يكن عنده شيء غير ما قاله سابقاً. 

". ولا يحتمل أن يكون للصدوقء مثلاً إذا أرسل حديثا طريق متواتر لم يصل إلى غيره من علماء الحديث» 


كالكليني والعلوسي» مثلة. 


البحث الرابع: في اعتبار التوئيقات الموجودة ‏ 60 


ثم إن الكشي (وهو أقدم رجالي وصل إلينا كتابه) بيّن حال بعض الرّواة مسنداً وليست 
أسانيده متواترة فمن أين ينشأ احتمال التواترء بل القلب يطمئن بعدم التواتر في كثير من التتوثيقات. 

وثالث: إن تطبيق الكبرى ليست من الحدسي الذي لا يثبت بخبر الواحد: بل هو قريب من 
الحس واضح السبيل يثبت بخبر الواحد» كما مر وبالجملة تصديق الثّقة أمر ظاهر ارتكازي 
للعقلاء معدود عندهم من الحسيات في الاعتبار. ولو كان مطلق الحدسي - وإن كان ضعيفاً- 
مانعاً عن معاملة الحسّي معه لكان التواتر أيضاً حدسياً لا حتياجه إلى قياس خفى؛ كما قرّر في 
المنطق؛ فلاحظ. 

ورابعاً: إن إثبات تواتر نقل؛ بدعوى بناء العقلاء على معاملة الحسي مع الخبر المردّد بين 
كونه حسياً أو حدسياً مقطوع الفساد عند العرفء بل ولعله لم يخطر ببال أحد من العقلاء 
سوى هذا السّيد الجليل المتصدي لحجيّة أقوال علماء الرجال.' 

نعم هنا شيء آخر يمكن به الفرق بين التّوئيق المرسل والرٌوابة المرسلة؛ فيقال بحجيّة 
الأوّل دون الثاني. 

وحاصل هذا الوجه: أن نقل الرواية من الضعيف ممكن ولا مانع منه. وأمًا نقل التَوثيق 
عن الضعيف فغير صحيحء ولا ينبغي صدوره عن الفضلاء: فضلاً عن الأكابر؛ وذلك فإن 
الغرض الوحيد من التوثيق هو إثبات وثاقة الراوي وعدم كذبه في قوله ونقله» حي تصبح 
رواياته عند العلماء والمجتهدين الذين هم غير عالمين بحاله حجّة؛ وعليه فيكون توئيق 
الراوي بنقل ضعيف نقض للغرض. فإن كل عاقل يفهم أن وثاقة مجهول لا تثبت بتوثيق 


كاذبء أو مجهول مثله. 
ولايبغي لأحد أن ينسب هذا الاحتمال إلى أمثال هؤلآء الأكابر مثل الشيخ وأمثاله من 
أقطاب العلوم الشرعيّة. 


فإذا حكم الشّيخ ‏ مثلاً بوثاقة أحدء لا بد من إحرازه وثاقة جميع نقلة الوثاقة. 


.١‏ وقريب منه ما أفاده بعض السّادة الأجلاء حين مذاكراتي معه أيضاً في النجف الأشرف في بيته بعد تلك 
المذاكرة بعدّة سنوات. بيد أن الجليل المذ كور عبر بالواضح دون المتواتر. والمراد: السّيد العيد الشهيد 
المفكّر الإسلامي الكبير. السّيد باقر الصد رتْظقَ حشره الله مع أجداده؛ [استشهد اليه بعدالطبعة الأولى من 
هذا الكتاب] 5 

فإن أراد السّيد الشهيد تك من الوضوحء التواترء ففيه ما مر وإن أراد بالوضوح ما هو معلول القرائن» فهو 
حدسي» وإن أراد به الاطمئنان الحاصل من كثرة الطرق؛ ففيه أنه يختلف من أحد إلى آخر. 


7 بحوث في علم الرجال 


أقول: هذا الذي خطر ببالي مجرّد حسن ظن بهؤلآء العلماء ان فإن أوجب الاطمئنان 
لأحد. فله الاعتماد على التُوثيقات الموجودة, وإلا فلا. 

والأصل في هذا الترديد إن إحراز وثاقة ناقلي التوئيقات غير واضح السبيل؛ ولذا قد 
بختلف كلام الشي تف في وثاقة أحد أو ضعفه؛ كما في حق سهل بن زياد. وترى الشيخ 
يضعف سالم بن مُكرم بن عبد الله أبا خديجة» في حين أن النجّاشي يقول في حقّه: ثقة» ثقة.' 
فيعلم من هذا وأمثاله أن لكل معدل ورجالي أصولاً خاصة يبني عليها الجرح والتوئيق." 

وبعبارق أخرى: إن التوثيقات والتحسينات على قسمين: 

قسم منها: مستند إلى نقل سابق عن سابق حتى ينتهي إلى الناقل المعاصر للراوي المقول 
فيه» والظاهر إن هذا القسم هو الأكثر." 

وقسم منها؛ مستند إلى الحدس والأمار ات الاجتهاديّة على ما تقدّم أكثرها. 

لم إن وثاقة نقلة الوثاقة والصدق أيضاً قد تستند إلى التقل» وقد تستند إلى الحدس وهكذا. 

وهذا القسم أي: حدسيّة التوثيق والتحسين .هو الأقل» وحيث إن حدس المويّق والمحسّن 
ليس بححة لناء بل ثبت بطلانه في أغلب موارده فيما م يسقط جميع التُوئيقات والتحسينات عن 
الاعتبار ضرورة عدم تمييز بين التوثيقات الحسيّة والحدسية وخلط الحجّة باللاحجّة. 

فإن قلت: ظاهر كلام النجّاشي والشيخ السابق استناد جميع التوثيقات إلى اللحس" لا إلى الحدس. 

قلت: أولاً: ننع ظهوره في العموم والاستيعاب؛ بل المتيقن منه أو المظدون قوباً من 
الخارج استناد أكثرها إلى الحس كما قلناء فيسقط الجميع عن الاعتبار لما عرفت. على أن بناء 
العقلاء على الحس فيما يدور الإخبار بينه وبين الحدسء في المقامء أي: مايكون الفصل بين 
المخبر والمقول فيه بمالة سنة مثلآء ممنوع ولا دليل عليه والدليل اللَبى يؤخذ بالمتيقّن منه. 

وثانيً: إن قبلنا ذلك في توثيقات النجاشي تفلة» فلا نقبله في توثيقات الشيخ 86 إذ من 


تت 1 

.١‏ بل نقل عن الشيخ أيضاً توثيقه ونقل عن ابن فضّال في حقّه أنه صالح لا ثقة, 

". يقول الشجّاشي في حق الكشي: كان ثقة عينأء وروى عن الضعفاء كثيراً. وبعتقد الشبخ الُوسي وثاقة كل 
من روي عنه أصحاب الإجماع. كما يأتي بيانه في البحث الحادي عشر والبحث الحادي والعشرين. ونحن 


لانقول بها. 
وعلى هذا يقوي الإشكال في توثيقات الشبخ لتطرق الظنون الاجتهاديّة في توثيقاته فى حق من ثبت رواية 
أحد هؤو ل عنه. ا 


ىو وقد مر أن أصالة البناء على الحس تثبت حسية النفل؛ و لاتثبث وثاقة الناقلين. 


البحث الرابع: في اعتبار التّوثيقات الموجودة ‏ ام 


أين نعلم خلوٌ توئيقاته من أعمال الحدسء فمثلاً: من أين نعلم أن الشيخ لم يقبل قول النقلة 
المجهولين في بيان التُوثيقات اعتماداً على أصالة العدالة» كما نسبت إليه فيما سبق؟ 

ومن أين نفهم أنه لم يوق الذين روي عنهم ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي؟ 

وقد صرح في محكي علانه بأن هؤلاء الثلائة لا يرون ولايرسلون إلا عمّن يثقون به. 
فالشيخ يعامل مع من روي عنهم هؤلاء الثلائة وغيرهم: معاملة الثقات اعتقاداً منه بأن رواية 
أحد هؤلاء عن شخص بمنزلة قوله في حقّه أنه ثقة» فلا منافاة بين توثيق الشيخ لمثل هذا 
الراوي وبين قوله السابق في الفهرست والعدّة أصلاً. 

ومن أين نعتقد أن الشيخ لم يقبل قول المعدلين والموثقين المجهولين في توثيقاتهم؛ أو 
قول ناقلي التوئيقات المجهولين بواسطة القرائن الحدسية؟ 

فإن قلت: سلّمنا ذلك» لكن يدور الأمر في وثاقة كل راو بين كونها حسيّة أو حدسيّة 
وبناء العقلاء في ذلك على حملها على الأوّل. 

قلت: نعم لولا العلم الإجمالي بوجود توثيقات ناشئة عن الحدس استناداً إلى تصريح 
نفس الشّيخ» كما أشرنا إليه ويأتي مفصلا. 

على أن النقض بمثل مرسلات الصّدوق وغيره فيما إذا قالوا: قال الصادق لللِةٍ كذا باق 
بحاله؛ إذا الفاضل المتدين -فضلاً عن مثل الأعاظم ورؤساء المذهب كالكليني والمفيد 
والشيخ والصّدوق والصفار ومن بحذو حذوهم ‏ كيف ينسب قولاً إلى الصادق وهو يعلم 
بعدم صحة النسبة أو يشك في صحتها؟ 

فلا بد من البناء على صحّة المرسلات مع أنهم لا يقبلون مطلق المرسلات.' 


.١‏ وفد يدعي بعض المشتاقين إلى التوثيق أن الفرق بين إرسال التُوئيق وإرسال الرّواية» واضح عند التأملء فإن 
ل ابد جردم الهو كيد الور م سر 
العلم الوجداني و التعبّدي بذلك؛ فيوجب العلم بأن الوسائط ثقات. ولو كان لديهم أدنى شك أو اختلاف 
لنسبوا ما ذكروه إلى الشّخص الذي نقلوا عنه. فكيف يقاس ذلك بالإرسال في الرّواية؟ فإن الإرسال فيها 
غير موجب للعلم بوثاقة من أرسل عنهم. 

أقول: ما ادّعاه مجرّد توهم لا واقعية له؛ إذ يمكن اعتمادهما في التوئيق على كتاب واحد أو شخص واحد 
ضعيف أو مجهرل؛ حصل لهم الظّن بالصدق كابن النديم وابن بطة وأبي المفضل والعقيقي كما اعثرف 
هذا القائل به في حدق النجّاشي قبل ادّعاله هذا بأسطرء فكيف علم أن الشيخ أو النجّاشي ينقل التوثيقات 
والتضعيفات في جميع الموارد عن جميع مشائخه أو أكثرهم؟ على ان النقض بالروايات المرسلة باق ولم 
يقدر على بيان وجه الفرق. 


04 بحوث فى علم الرجال 


وأمًا دعوى إجماع العلماء المتأخرين عن زمان الشيخ والنجّاشي على حجيّة توثيقات 
الشيخ والنجّاشي والكشي وأمثالهم؛ فغير صحيحة. فإن إجماعهم ليس تعبدياً كاشفاً عن قول 
المعصوم؛ إذ للعلماء طرق وآراء مختلفة في حجيّة آراء الرجالييّنَ» وما يتوهم ممن دفع 
الإشكال على القول بكون الرجوع إلى الرجالييين من باب الرجوع إلى أهل الخبرة ضعيف» 
فإذا لم يندفع الإشكال المذكور فلا بد من الالتزام بدليل الانسداد والجرى على وفقه في 
الفقه؛ لكن العجيب إننى ‏ نفسياً لا أرى في الانسداد وأصوله إئبات الحلال والحرام؛ بل 
الذي تطيب به نفسي هو العمل بصحاح الرّوايات وحسانها وموثقاتها حسب توليق وتحسين 
هؤلاء الرجاليين الكرام (قدّس الله أسرارهم). 

ولو أجد من حل لي المعضلة المذكورة لقلّمت له مبلغاً من المال» وكنت له شاكرا إذ 
مع هذه المعضلة يصبح علم الرجال غير معتمد على أساس عقلي أو شرعي, كما هو ظاهر 
والله الهادي والملهم للصواب. 

وفي الختام نلخص المشكلة المعضلة في المقام توضيحاً للمطالعين. 


المعضلة من جهتين: 
.١‏ معظم توثيقات الشبخ الطوسي والنجّاشي بشهادة كلماتهماء وبالقرينة الخارجيّة: حسّية 
جزم من دون الاستمداد من أصالة حمل كلام المخبر على الحس» فيما إذا دار الأمر بين 
كونه عن حدس أو حسّ لبناء العقلاء عليه. 

فالمشكلة في هذا القسم لا تنشأ من جهة احتمال كون توثيقاتهما حدسيّة أصلاً وإنّما 
المعضلة أن توثيقاتهما - وكذا تضعيفاتهماء وسائر ما ذكراه في حق الرّواة -مرسلة لم يذكرا 
الوسالط النقلة حتى نعرف أنْهم ثقات أو ضعفاء أو مجاهيل. 

وقبول التوئيقات المرسلة لا وجه له سوى حسن الن بالشيخ والنجاشي؛ وأنهما لم ينقلاها 
إلأ عن ثقة عن ثقة إلى الآخر والحال أنْهما لم يذكرا ذلك؛ ولم يشيرا إليه؛ فكين يجوز لنا 
قبولها؟ ولم لا نسأل منهما أنه مَن هؤلآء الذين أخبروكما أن محمّد بن مسلم مثلاً ثقة؟ 

فإنكما لم تراه ألآأ ترى أنا نقطع بأن ما ينقله أحدهما عن ابي الخاتم لله أو الإمام تي 
ليس بحدسي قطعا بل هو حسّي ضرورة ولككن حيث نعلم إِنّه لم بلاق التبى تاه أو 
الإمام مت نحتاج في قبول الحديث الحصّي إلى سنده؛ وملاحظة حال رواته فإن علمنًا وثاقتهم 


البحث الرابع: في اعتبار التوثيقات الموجودة ‏ 4ه 


أو حسنهم نأخذ به وإلا نتركه؛ لأجل الإرسال. وحيث إن معظم التوثيقات مرسلة غير مسندة لا 
اعتبار بها وإن كانت حسئية مسموعة عمّن تقدمهماء وهذا هو الإشكال الصعب المهم. 

'. الشيخ الطوسي كلق مجتهد يتمام معنى الكلمة فمن أين نطمئن بأنْه لم يعمل حدسه في 
توثيقاته وتضعيفاته؟ والاستمداد من أصالة الحمل على الحسّي عند دوران الأمر بين الحسي 
والحدسيء حتى يثبت كونه حدسياً في المقام مقرون بالصعوبة بعد الظفر على كلمات للشيخ كفاة 
تشهد بإمكان استفادته من اجتهاده وحدسه في مسائل علم الرجال. وقد صرّح بأن ابن أبي عمير 
وصفوان والبزنطي وغيرهم أي: أصحاب الإجماع كلهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. 

وهذا أمر حدسي ظاهرأًء نعم, احتمال عدم الحدس في حق النجّاشي محدود. فإِنْه ليس 
كالشيخ في سعة علومه واجتهاده إن ثبت -مع إِنَا لم نجد في كتابه ما يدل على إعمال 
حدسه؛ لكن يحتمل» في حقه وحق الشيخ ‏ صدور التضعيف والتوثيق بملاحظة روايات 
الرجال؛ وهذا يمكن إقامة بعض الشواهد في فهرستيهما عليه. 

واعلم أن الإخبار عن شيء؛ تارة يكون عن حس ومشاهدة؛ وأخرى عن أمر محسوس, 
مع احتمال استناده إلى الحدس دون الحس. 

وثالثة؛ عن -حدس قريب من اللحس. 

ورابعة؛ عن حدس ناشئاً عن سبب كانت الملازمة بينه وبين المخبربه تامّة عند المنقول إليه 
بحيث لو فرض إطلاعه على ذلك السبب لقطع بالمخبر به» كما في بعض الإجماعات المنقولة. 

وخامسة: عن حدس ناشئاً من سبب لم تحرز الملازمة بينه وبينه عند المنقول إليه. 

فالأوّل حجّة إذا كان المخبر ثقة صادقاء والثّاني مثله: إذ بعد كون المخبر به من الأمور 
المحسوسة فظاهر الحال يدل على أن الإخبار به عن حسْ دون حدس. وكذا الثالث إذ 
احتمال الخطأ في الأمور القريبة من الحسّ بعيد موهون عند العقلاء. وكذا الرابع فإنّه إخبار 
عن أمر حسي وهو السّبب. والاعتماد على المسبّب لأجل تماميّة الملازمة عند المنقول إليه.. 
وأمًا الخامس» فهو غير حجّة إلآ بدلالة دليل كما في حجيّه الفتوىء ثم الأظهر إثبات الأمور 
الحدسيّة النظريّة المترئية عليها الأحكام الشرعيّة؛ كما في تقويم الأمتعة» مثلا: بقول واحد 
ثقة من أهل الخبرة ولايتوقف على العدالة والتعدد؛ وذلك لبناء العقلاء على ذلك كما في 
مراجعة المرضى وغيرهم إلى الأطباء والمهندسين» وغيرهما في جميع ما يحتاجون إليه. 


البحث الخامس 


حول وثاقة مشائخ ابن قولويه 

قال الشيخ الجليل الثقة جعفر بن محمّد بن قُولويو': وقد علمنا أنا لا نحيط بجميع ماروي 
عنهم - أي: الأئمة رفخ في هذا المعنى؛ ولا في غيره» لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من 
أصحابنا (رحمهم الله برحمته) ولا أخرجت فيه حديثاً روي عن الشّذاذ من الرجال يؤثر ذلك 
عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرّواية المشهورين بالحديث والعلم ... ." 

أقول: العبارة تحتمل وجهين: 

الأوّل: إنْه لا يذكر في كتابه ما روي عن الْشَّذاذْ مطلقاً. 

الثاني: إنه لا ينقل عنهم إذا كان الخبر نقل عن غير المعروفين بالرواية المشهورين 
بالححديث والعلم. وإن نقل عن المعروفين فهو ينقل عن الشّذاذ. 

وعلى كل استفاد منه صاحب الوسائ ' توثيق الرواة الواقعين في الكتاب وتبعه سيدنا الأستاذ 
الخوئي تف وكان يصرّ عليه في محاضراته (دروس الخارج) فيحكم لأجله بوثاقة جمع كانوا في 
علم الرجال من المجهولين» ثم ذكر ذلك في كتابه معجم رجال الحديث © ثم أتعب نفسه الشريفة 
في تراجم الرّواة في تمام كتابه فأشار إلى رواية من روي عنه ابن قُولويه دلالة على وثاقته. 





١-انظر‏ : كامل الزياراتث: 4 

؟. أنظر: مستدرك الوسائل: فإنّه نقل العيارة فيه بتفاوت يسير؛ وعلى كل العبارة غير خائيّة عن التعقيد. 

وسائل الشيعة : ها/١1»‏ الطبعة الحديثة. لكن عبارته غير واضحة في أنه هل قبل هذا التوئيق العام أم لا؟ 
فالعمدة هو قبول سيّدنا الأستاذتفلق. 

. معجم رجال الحديث: /١‏ 14 


البحث الخامس: حول وثاقة مشائخ ابن قُولويه  "١‏ 


لكن المحدّث النوري تق فهم منه توئيق الذين روي عنهم ابن قُولويه بلا واسطة أي: 
خصوص مشائخه. ' 

أقول: ويمكن أن نستدل على قول النوري بوجهين: 

الأول: قوله المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم؛ إذ من الظاهر أن جميع 
رواة روايات كتابه ليسوا بمعروفين في الرّواية ولا مشهورين بالحديث والعلم؛ بل حالهم حال 
سائر الرّواة ولا أظن أن ابن قُولوي كان معتقداً معروفيتهم وشهرتهم في العلم» فضلاً عن 
كونهم كذلك في الواقع ونفس الأمر. 

أقول: لكن عبارة ابن قُولويهِ لا تدل على أنه لا يروي إلأ عن المعروف بالرّواية» 
والمشهور بالحديث والعلم؛ بل تحتمل الوجهين المتقلمين. 

القّاني: وجود المراسيل والضعاف في كتابه في غير مشائخه. 

لايقال: إطلاق توثيقه محكم في غير ما علم بطلانه. 

فإنّهِ يقال: إن وجود المراسيل قرينة على اختصاص التوئيق بالمشائخ وحدهم؛ كيف ولا 
يحتمل عدوله بئاء على عموم التوثيق عن مبنانه في أوّل كتابه؟ فقد ذكر في الباب الأول في 
الرواية الثالثة عن أحمد بن إدريس عمّن ذكره عن محمّد بن سنان عن محمد بن علي رفعه قال: قال 
رسول الله كه ...من هذا الذي يرويه عنه أحمد بن إدريس» وكيف علم أنهم من أصحابا الثقات؟ 

وأمًا محمّد بن سنان فحاله معلوم في الرجال؛ ثم من هم الذين توسّطوا بين محمّد بن 
علي: وبين النّبِي الأكرم تكله وفي نفس الباب في الرّواية الرابعة: عن يحيى وكان خادماً 
لأبي جعفر الثاني مكل عن بعض أصحابنا رفعه إلى محمّد بن علي بن الحسين لق و اليك 
في غاية الجهالة» حتّى من بعد يحبى المذكور. 

ولايحتمل عدوله عمًا ذكره ألا في هذه الفاصلة القليلة جداً. 

وفي الرواية التّاسعة من الباب الثاني: عن محمّد بن سليمان الديلمي» عن أبي حجر 
الأسلمي. قال: قال رسول الله تلإيكه... 





.١‏ مستدرك الوسائل: / 077. وهذا الاعتدال من مثله عجبب. فإنه أفرط في خاتمة كتابه مستدرك الوسائل في 
توثيق الرواة» وخرج عن الحق؛ وجانب الإنصاف في اعتبار الرّوايات وتوثيق الرواة ولا يجوز لطلاب الحق 
وأرباب الامتباط أن يغتروا بتوثيقاته وأن يعتمدوا على آرائى فإن ذلك يعدهم عن الحق بعد عفي الله عنه وعنا. 

وعلى كل أن مشائخه يبلغون 77 شخصاًء كما ذكرهم بعض المؤلفين تفصيلا. 


1 بصرث في علم الرصال 


أقول: محمّد بن سليمان رمي بالغلو. 

وأمًا أبو حجر ففال الفاضل المامقاني في باب الكني: أبوحجر الأسلمي لم يتبيّن اسمه» 
وإنما روي محمّد بن سليمان الديلمي عنه من دون ذكر اسمه عن أبي عبد اللخ لكن روي 
في باب زيارة النبي َيه من الكافي هذا الخبر بعينه عن محمّد بن سليمان» عمن أبي يحيى 
الأسلمي, عن أبي عبد الله فيمكن أن يكون أحدهما مصحف الآخرء أو كونهما رجلين. 

أقول: سواء أكان الأسلمي من أصحاب رسول الله تل كما هو ظاهر كامل الزيارات» 
أم لاء تكون الرواية مرسلة» وعلى كل الأسلمي مهمل مجهول. 

هذا ما نقلناه من أوّل هذا الكتاب ومثله كثير إلى آخر الكتاب. لكن بُبعَد قول المحدّث 
النوري أمران: 

أحدهما: عدم ذكر المشابخ في كلام ابن قُولُويكِ بل فيه كلمة الأصحابه والمتعارف 
إطلاق كلمة المشايخ على الأساتيذ. 

وثانيهما: كلمة الاسترحام؛ إذ يبد وفاة جميع مشائخه حين تأليف أوّل كتابه. 

ثم إن وثاقة جميع رواة الكتاب أمر مهم فكيف لم يتعرّض لها الشيخ والنجاشي لكي ؟ 
وكيف لم تشتهر في زمن ابن طاووس. والعلآمة وابن داود وغيرهم؟ 

والحق: ان الاستدراك في قول ابن ُولوبه: ولكن ما وقع لنا من جهة الثقات ليس راجعاً 
إلى عدم النقل والذكر ونحوه ليكون ظاهراً في أن جميع المذكورين في أسناد روايات الكتاب» 
أو خصوص مشائخه من الثقات» بل هو راجع إلى عدم الإحاطة المذكور في كلامه إن لا نحيط. 

وهذا لا يدل على أن جميع من روي عنه ثقات» فيجوز أن ينقل في جملة من المواره 
من الضعفاء بقرينة أخرى. 


دعم وتأكيد 
قلنا إن عبارة ابن قُولويه لا تدل على وثاقة جميع من روي عنهم؛ كما عن سيّدنا الأستاذ تاق ولا 
على وثاقة كل مشائخه كما عن المحلاث النوري. ونتعرّض هنا لحال بعض من وقع في أسناد 
كامل الزيارات. حتى يطمئن الباحث الناظر في هذا الكتاب بضعف القولين المذكورين. 

.١‏ الحسن بن علي بن أبي عثمان سحادة. 

ذكره النجّاشيء وقال: ضعّفه أصحابنا. 


البحث الخامس: حول وثاقة مشائخ ابن كُولويو ‏ #< 


ووصفه الشيخ: بالغالي. 

وذمّه الكشّي يقوله: على السجادة لعنة الله ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين؛ 
فلقد كان من العليائيّة الذين يقعون في رسول الله بيه وليس لهم في الإسلام نصيب. 

وهذا الرجل وقع في أسناد كامل الزيارات. 

ويقول الأستاذ في ضمن كلامه: نعم» لو لم يكن في البين تضعيف, لأمكننا الحكم 
بوثاقته مع فساد عقيدته بل مع كفره.' 

أقول: وقد ذكره نحوه في ترجمة أحمد بن هلال أيضاًء ولعلّه لا خلاف بين الرجالئّين 
في اشتراط الإسلام في الرّاوي» وكيف يمكن الاعتماد في الدّين على الكافرء وحصول 
وثاقته أمر نادر جدا؟ 

". محمد بن جمهور العمّي منسوب إلى بني العم من تميم -: 

ضعيف في الحديث فاسد المذهب. وقيل: فيه أشياء الله أعلم بها من عظمها. 

[قول النجّاشي فيه.] 

ويقول الشّبخ في فهرسته ... : أخبرنا برواياته وكتبه كلها إلأأما كان فيه من غلوٌ أو تخليط 
... ويقول في رجاله في حمّه: بصري غال. 

وهذا الرجل وقع في أسناد أحاديث كامل الزيارات: وتفسير الق ؛ والطرفة أن السّيد 
الأستاذ الخوئي تف يقول في معجمه: الظاهر أن الرجل ثقة وإن كان فاسد المذهب؛ لشهادة 
ابن قُولويهٍ بوثاقتهء غاية الأمر أنّه ضعيف في الحديث؛ لما في روايته من تخليط وغلو. 

أقول للأستاذ: فمن أين جاء الغلو؟ أهو من وضع ثقات أصحابنا أم من وضع الغلاة الكاذيين؟ 

"'. عبد الله بن القاسم الحار في 

جرّحه النجّاشي بقوله: ضعيف غَال» وقد وقع في أسناد أحاديث كامل الزيارات وقد 
ذكر السّيد الأستاذ حول البحث كلاماً لا يحسن به.' 

ع. عبد الله بن القاسم الحضرمي: 

وصفه النجّاشي بالكذّاب الغالي» وروي عنه في الكامل. ويرى السّيد الأستاذ تعارض 
التضعيف بالتوثيق الذي استفاده من كلام ابن قولويه. 





.١‏ معجم الرجال الحد يثٌ: نرايفة 
8 المصدر: ٠١‏ /97؟, 
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6. سهل بن زياد: 

يقول النجّاشي: إنّه كان ضعيفاً في الحديث غير معتمد» وكان أحمد بن محمّد بن عيسى 
بشهد عليه بالغْلوٌ والكذبء وأخرجه من قم إلى الريّ وضعفّه غير واحد. وقول الأستاذ في 
معجمه: بل الظاهر من كلام الشيخ في الاستبصار إن ضعفه كان متسالماً عليه عند نقاد 
الأخبار, ومع ذلك فقد وقع في أسناد كامل الزيارات وتفسير علي بن إبراهيم.' 

والحق أن وقوع مثل هؤلآء الرواة في كامل الزيارات دليل واضح على ما قلنا من عدم 
إرادة ابن قُولويه وثاقة جميع رواة أحاديث كتابه؛ بل دليل على تضعيف التَوثِيق العام 
المذكور حتى إن أراده. 

ولو فرضت صحته لأصبح 584 شخصاً من النّقات: كما قيل. 

خاتمة: اطلعت على كلام للسّيد السيستاني (طال عمر ) حين التصحيح للطبعة الثالثة» في كتابه: 
قاعدة لاخر ولانصرار؛ وهو: لكن الصحيح أن العبارة ‏ أي: عبارة ابن قُولويه المتقددمة الم ذكورة لا 
تدل على هذا المعنى -أي: وثاقة رواة كتابه بل فادها إِنّه لم يُورد في كتابه روايات الضعفاء 
والمجروحين؛ لم يكن قد أخرجها الرجال الثات المشهورون بالحديث والعلم... وأمّا لو كان قد 
أخرجها بعض هؤلآء فهو يعتمدها وبُوردها في كتابه. فكانه يكتفي في الاعتماد على روايات الشّذاذ 
من الرجال على حد تعبيره -بإيرادها من قبل بعض هؤلآء الأعاظم من نقّاد الحديث.' 

أقول: وهذا الكلام لا بأس به كما مر 

ثم إنه شاع في أواخر حياة سبّدنا الأستاذ الخوني تم أنه رجع عن قوله بوثاقة جميع رواة 
الأحاديث المذكورة في كامل الزيارات في غير فرض التعارضء وقال باختصاص كلام ابن 
ولوب بمشائخه فبني على وثافتهم فقط كالشّيخ التوري. 

وقد كتبت لهتقطق من الباكستان يام جهادنا ضد الشّيوعيّن السوفيت: إن كتابكم ‏ معجم 
رجال الحديث ‏ كتاب نفيس مفيد, لكن فيه نواقص وعددنا من نواقصه توثيق رواة 
الأحاديث في كامل الزّيارات... 

وياليته لم يذكر ذلك في كتابه رأساً. 


4١/8 المصدر:‎ ١ 
.؟١ قاعدة لاضرر ولاضرار:‎ ." 


البحث السادس 
حول وثاقة مشائخ النجّاشي 

للنجّاشي كلمات في تراجم جعفر بن محمد بن مالك» وأحمد بن محمد بن عبيد الله بن الحسن» 
و|سحاق بن الحسن بن بكران» ومحمّد بن عبد الله بن محمّد أبو المفضل؛ وغيرهم. استنبط منها 
السّيد بحرالعلوم في رجاله '2 والمحدّث النوري في مستدركه " أن مشائخ النجّاشي في كتابه 
كلهم ثقات, وتبعهما غيرهما منهم سيّدنا الأستاذ. وكان يكرّره في دروسه أيّام تحصيلناء وذكره 
أخيراً في كتابه معجم رجال الحديث." وينبغي أن ننقل تلك الكلمات إيضاحاً لحقيقة الحال. 

قال النجّاشي في ترجمة جعفر بن محمّد بن مالك: كان ضعيفاً في الحديث. 

وقال أحمد بن الحسين: كان يضع الحديث وضعاًء ويروي عن المجاهيل. 

وسمعت من قال: كان فاسد المذهب والرواية» ولا أدري كيف روي عنه شيخنا النبيل 
الثثقة أبو على بن همّام؛ وشيخنا الجليل الثّقة؛ أبو غالب الزراري... أخبرنا... بكتبه... . ' 

وقال في ترجمة أحمد بن محمد الجوهري: كان سمع الحديث فأكثر واضطرب في 
آخر عمره... رأيت هذا الشّيخ وكان صديقاً لي ولوالدي؛ وسمعت منه شيئاً كثيرأً؛ ورأيت 
شيوخنا يضعفُونه. فلم أرو عنه شيئاً وتجنبته و... .* 


.١‏ الرجال» للسيّد بحر العلوم: لق 
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وقال في ترجمة إسحاق بن الحسن': كثير السماع ضعيف في مذهبه رأيته بالكوفة 
وهو مجاور وكان يروي كتاب الكليني عنه: وكان في هذا الوقت غلواً (علواً) فلم أسمع 
منه شيئاً.' 

وقال في ترجمة محمد بن عبد الله ابى المفضل: وكان في أوّل أمره ثبتاً ثم خلط» ورأيت 
جل أصحابنا يغمزونه ويضعفونه له كتب... رأيت هذا الشيخ وسمعت منه كثيرأء ثم توقفت 
عن الرّواية إلا بواسطة بيني وبيئه.' 

أقول: هذه الكلمات لا تدل على أن النجّاشي لا يروي عن غير الثقة, وبالتائي لا تدل 
على وثاقة مشائخه. أمَا كلامه في المورد الأوّل؛ فالمفهوم من تعجبه من عمل شيخيه إِنّه لا 
يروي عن واضع الحديث. وفاسد المذهب والرواية؛ وأين هذا من عدم روايته إلأعن ثقة؟ 

وأمَا في المورد الثالث؛ فإن سلّمنا دلالته على شيء فهو يدل على أنه لا يروي بل لا 
يسمع عمّن هو ضعيف في مذهبه؛ وهذا لا يثبت ما قالوه. 

على أن بعضهم فسّر كلامه الأخير هكذا: وكان رواية الكافي في هذا الوقت غلواً عند 
أهل العصرء فلم أسمع منه شيئاً لئلاً انهم بالغلوٌ» وهذا المعنى؛ بل احتمال إرادته يضعف ما 
استنبطوه مئه من أنْه لا يروي إلأ عن ثقة. 

وأمّا في المورد الرابع والثاني» فمدلوله أنه لا يروي عمّن ضغفه شيوخنا أو ضعفه جل 
أصحابناء وهو مخلط. 

وهذا لا يدل على أنه لا يروي عن ضعيف لم يشتهر ضعفه عند شيوخه. 

وما ذكره سيّدنا الأستاذ الخوئي في معجمه من أنه طريق إلى نفس المضعفء وأنه لا 
يروي عن مطلق الضعيف غير واضح. فإذاً: حال شيوخ النجّاشي كحال غيرهم في احتياجهم 
إلى التوئيق» والله الهادي. 

م إنه بقي في المقام أمور ثلاثة: 

الأوّل: في تفسير قول النجّاشي في المورد الرابع: إلا بواسطة بيني وبيله. 
.١‏ المصدر: 67. 
". رجال النجاضي: 61. 


المصدر: اموه 
4. انظر: رسجال المامقانى. 


البحث السادس: حول وثافة مشائخ الئجتاشى ‏ 0" 


فعن الحائري في منتهي المقال: يشير إلى عدم ضعفه. وإلأ فأي مدخل للواسطة؟ بل 
الظاهر أنه مجرّد تورّع واحتياط عن اتّهامه بالرّواية عن المتّهمين. 

وعن السّيد الأستاذ في مسجمه: مراده إِنّه لا يروي عنه طريقه إلى كتاب بمثل حدئني أو 
أخبرني؛ وأمًا النقل عنه بمثل قال. فقد وقع منه في ترجمة ابن بطة؛ وفي ترجمة ابن أبي الثلج. 

وعن قاموس الرجال: مراده أنه أدرك عصر تخليطه؛ فلم يرو عنه بلاواسطة؛ بل روي عن 
مشائخ أد ركوا عصر ثيته فرووا عنه فروي عنهم عنه. 

وعن العلآمة الرازي صاحب طبفات أعلام الشّيعة . كان عمر النجّاشي يوم وفاة أبي 
المفضل خمسة عشر سنة فترك الرّواية عنه إلا بالواسطة إنما هو لاحتياطه من جهة صغر سئه 
وقت السّماع لا من جهة غمز الأصحاب فيه؛ لأنّه حكى الغمز عنهم من دون تصديق.' 

أقول: هذه الوجوه مع اختلافها في ما بينهاء ووضوح ضعف بعضهاء ريما يكون بعضها 
دليلاً على عدم دلالة كلام النجّاشي على ما ادّعوه؛ وأمًا المورد ان المشار إليهما في كلام 
سيّدنا الأستاذ الخوئي فهماء إما من تخلف النجّاشي عن بنائه» أو من أجل اختصاص وعده 
بترك نقل الأحاديث عنه دون نقل مؤلفات المؤلفين» كما يخطر ببالي. وعلى كل كلام السّيد 
الأستاذ 8 ضعيف.” 

الثاني: يحتمل اختصاص كلام النجّاششي بنقل الأحاديث دون نقل أسامي الكتب 
ومؤنفات الأصحاب. فإن الثاني دون الأوّل في الأهمّيّة بدرجات؛ ونتيجة ذلك عدم صحة 
الحكم بوثاقة مشائخه في فهرسته (رجاله) كما صدر عن جمع. فإن الفهرست وضع لمجرّد 
إثبات ما آلفه السّلف الصالح على ما يأتي أيضاً في البحث الرابع والأربعين» إن شاءالله تعالى. 
ويجب على المحقّق أن يتدبّر في هذا البحث. 

الثالث: إن كلمات النجّاشي على تقدير دلالتها على أنه لا يروي عن مطلق 
الضعفاء ‏ وقد عرفت عدم ثبوتها لا تنفي الرواية عن المجهولين» فلا يستنتج منها إنْه 
لا يروي إل عن ثقة. 


١.انظر:‏ طبقات أعلام الشيمة: .14١‏ 

'. أنظر: مستدرك انور ولق: ٠‏ / 604؛ معجم الرجال: ١١‏ | 07 و !7١/ ١١‏ رجال السيد بح رالعلرم ظللة: ١‏ / 45. 

يمكن أن يُقال: إن ذلك الاستئناء في كلام النجّاشي ينافي ما استظهروه من كلامه؛ إذ كما إنه يروي عن 
الضعيف مع الواسطة؛ فيمكن أن يروي عنه بلا واسطة لعلة أخرى أيضاً. 
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لا يقال: إن الإنسان لا يشك في حال مشائخه إذ إمّا يعلم صدقهم. وأمًا يعلم كذبهم. 
وإذا فرض عدم الرُواية عن الثاني تعيّن الشق الأوّل, فلا ثمرة لهذا الإشكال. 

فإنّه يقال: هذا إِنْما يتم في المشائخ الْذين صحبهم النجّاشي مدّة وعاشرهم سر وعلائيّة 
وأمًا في غيرهم فيمكن جهل حالهم وخفاء وثاقتهم وضعفهم عليه؛ وبالتالي لا يتيسّر لنا 
الحكم بوثاقة مطلق مشائخ النجّاشي ما لم يحرز مصاحبتهم له ملاة كثيرة. 

ثم إن أسماء هؤلآء المشائخ مذكورة في المطولات _فارجع إليها إن شئت -ك: خائمة 
المستدرك» ومعجم رجال الحديث» ورجال السَيد بح رالعلوم. 


البحث السابع 
حول توثيقات ابن عفدة 

ذكر الشيخ في أوّل رجاله إن لابن عقدة كتاباً في رجال الصادق كل وقد بلغ الغاية في 
ذلك؛ ولم يذكر رجال باقي الأئمة كت لكن طريق الشيخ إلبه في رجاله وفهرسته ومشيخة 
التهديب منحصر بابن الصلت المجهولء وإن كان من مشائخ النحّاشي. 

ولا أذكر في المتأخرين سوى العلآمة الحلي 585 '2 حيث ينقل توثيق بعض الرواة من 
ابن عقدة» ولكنّي لم أقف على طريق العلآمة إلى كتاب ابن عقدة لأنظرٌ في صحكته وسقمه. 
والفاضل المامقاني يرسله إرسال المسلمات» والحقّ عدم حجيّة نقل العلآمة للتوثيقات 
المذكورة؛ لأن أسناد التّقل مجهولء بل أغلب الظّن عدم طريق للعلمة 805 إلى ابن عقدة 
غير طريق الشيخ العأوسي ##لة؛ وقد مر أنه مجهول؛ بل لو فرضنا صحّة طريق الشيخ إلى ابن 
عقدة لا نقبل أيضاً ما نقله العلام ةيل عنه؛ لعدم احتمال معتد به بوصول النسخة المعتبرة ممن 
الشيخ الأو سي تيكام بطريق معتبر إليه. والظاهر إِنه حصل له الكتاب من الوق أو من شخص 

وينقدح من هذا جهالة من وثقُوه اعتماداً على توثيق ابن عقدة كالحسين بن علوان» 
حيث قال ابن عقدة في حقّ أخيه الحسن: إِلّه أوئق من أخيه الدال على أن الحسين 
موثوق به. وإن كان الحسن أوثق. 

وأمًا قول النجّاشي في ترجمة الحسين بن علوان الكلبي: مولاهم كوفي عامي وأخوه 





.١‏ وقيل ابن داود أيضاً ينقل عن ابن عقدة. 
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الحسن يكني أبا محمّد ثقة رويا عن أبي عبد الله كبِ. وليس للحسن كتاب؛ والحسن 
أخص بنا وأولى... وللحسين كتاب. 
فقد اختلف في أن التوثيق هل هو للحسن أو الحسين؟ 
والأرجح أن العبارة من هذه الجهة مجملة: والاحتياط في روابات الحسين إذا صح 
السّند من غير جهته؛ لا يترك. 
قيل: إن الحسن ثقة على كل حالء أمًا على فرض رجوع التُوئيق إليه» فالأمر واضح. وأمًا 
على فرض رجوعه إلى الحسينء فلقوله: والحسن أخص بنا وأولى... وفيه نظر؛ إذ أولوية 
الحسن وأخصيته باعتبار تشيعه فإن الحسين عامي» ولاظهور للعبارة في وثاقته. 
والذي يؤيّد الاحتياط أن المقام مقام ترجمة الحسين في رجال النجّاشي دون ترجمة 
أخيه؛ إذ لا كتاب له حتّى يذكره؛ ومن تأمّل في كتاب النجّاشي يظهر له صدق هذا القول, 
فلاحظ ولاتترك الاحتياط؛ والله العالم. 
فائدة 
قال العلآمةيلقٌ في إجازته الكبيرة لبني زهرة: 
ومن ذلك كتاب الولاية تأليف أبي العيّاس أحمد بن سعيد المعروف با بن عقدة 
الكوفي: رواه الحسن بن الدربي عن الموقق أبي عبد الله أحمد بن شهريار الخازن 
عن عمّه حمزة بن محمّدء عن اله أبي على بن محمّد بن الحسن 'ء عن أبيه محمّد 
بن الحسن؛ عن أحمد بن محمّد بن موسى بن الصلخ الأهوازيء عن أبي العبّاس 
أحمد بن سعيد بن عقدة: المصتف." 
أقول: 
أولاً: إن هذا الطريق إلى كتاب الولاية دون كتاب الرجال. 
وئانياً: نه مجرد إخبار وإجازة دون مناولة وقراءة وسماع. 
وثالاً: إنّه يتتهي إلى أبي الصّلت المجهولء كما أشرنا إليه أولاً. 
ورابعاً: إن السّند بعد أبي الصّلت أيضاً مجهولء فإنئي لم أقف على حال محمّد بن 
حمزة» وأحمد بن شهريار عاجلا. 


.١‏ هو المفيد ابن الشيخْ الطوسي يق 
"'. بحا رالأنوار: 117-1١67٠١4‏ طبعة مؤسسة الوفاء ‏ بيروت. 


البحث الابع: حول توثيقات ابن عقدة ‏ اا 


واعلم أني أظن أو أثق باعتقاد الشيخ الطوسي بسلامة كتاب ابن عقدة من التحريف 
والَتَصرّفء كان أبوا الصلت ثقة أم لاء فكما نعتمد على روايات. الكليني يبظ عن الفضل بن 
شاذان في الكافى مع جهالة الواسطة وهو محمد بن إسماعيل» بحجّة أنّه شيخ إجازة لاا شيخ 
رواية» واستظهار شهرة كتب الفضل بن شاذان في زمان الكليني واطمئنانه بسلامة تلك 
الكتب عن التحريفء فكذا نقول في كتاب رجال ابن عقدة حرفاً بحرف. والله العالم» لكن 
مقتضى هذا الكلام صحّة ما ينقل عنه الشيخ الطوسيظَلقَ دون ماينقل عنه العلآمة لبعدالزمان 
واحتمال التحريف في نسخت هوقلا 


البحث الثامن 


حول وثاقة الرّواة في تفسير القمَى 
قال علي بن إبراهيم القمّي الثقة الجليل: ونحن ذاكرون ومخبرون بما يتتهي إلينا ورواه 
مشائخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم... ' 
أقول: قد عرضت هذه العبارة قبل سنوات على السّيد الأستاذ الخوئي لق في النَجف الأشرف أيّام 
تلمذت عندة خارج الأصول والفقه. وقلت له إن على بن إبراهيم مثل ابن قُولويه قد وثقى رواة 
تفسيره ... إلا أنمتض لم يقبله وقال اعتماداً على قول بعض تلامذته في دروس البحث المخارج: 
إن مقدمة التفسير لم يثبت كونها من علي بن إبراهيم. وقد طالبته بدليله فلم بأتر بشيء وبعدما 
خرج كتابه معجم رجال الحديث من الطبع رأيت نبدل رأيه الشُريفء وإليك نص ما أورده: 
السند إلى حد المعصومين مإ فقد قال في مقدّمة تفسيره (ثم نقل العبارة المتقدامة) وقال 
بعدها: فإن في هنا الكلام دلالة ظاهرة على أنّه لا يروي في كتابه هذا إلأعن ثقة. بل 
استفاد صاحب الوسائل في الفائدة السّادسة في كتابه... ان كل من وق في أسناد تفسير علي 
بن إبراهيم المنتهية إلى المعصومين مإ قد شهد على بن إبراهيم بوثاقنه حيث قال: وقد 
شهد علي بن إبراهيم أيضاً بئبوت أحاديث تفسيره وانها مروبة عن الثقات عن الأئمة اة. 
ثم قال السّيد الأستاذ؛ 
أقول إن ما استفاد هتف في محله فإن علي بن إبراهيم يريد بما ذكره إثبات صحّة 
تفسيره» و إن رواياته ثابتة وصادرة من المعصومين .2#؛ وإنها انتهت إليه بوساطة 
المشائخ والنّفات من الشيعة. 





.١‏ تفسير القمّي: 5 / ١‏ الطبعة الحدديثة. 


البحث الثامن: حول وثاقة الرواة في تفسير المي ٠‏ 


وعلى ذلك فلا موجب لتخصيص التوئيق بمشائخه الذين يروي عنهم على بن 
إبراهيم بلا واسطة؛ كما زعم بعضهم.' 

أقول: لقائل أن يدعى العلم إجمالاً بوجود عدّة من الضَعفاء في الأسانيد؛ إذ من المتعسّر جد 
أن تكون تلك الرّوايات الكثيرة في كتابه كلها ذات أسانيد نقيّة صحيحة: نقلها الثثقات. 
فالمطلع على حال الرواة والروايات يقطع عادة بعدم صحّة إطلاق كلام تماد وهذا القطع 

يسقط حجيّة كلامه» كما لا يخفى. 
ويمكن أن يجاب عنه بأن عدّة من الرّواة الواقعين في أسناد روايات كتابه قد علم 
ضعفهم بتصريح النجّاشي أو الشيبخ أو غيره» وهؤلآء لا بد من إخراجهم من هذا 
التُوئيق العام جمعاً بين الكلمات. وبعد إخراج هؤلآء وإخراج من ثبت وثافتهم بتوثيق 
علماء الرجال ليس لنا علم إجمالي بوجود ضعاف في المجهولين؛ فلا مائع من العمل 


بظاهر كلامه ضفي . 
هذا ولكن الأظهر خلاف هذا النَصوَّر؛ إذ ليس لكلامه صراحة ولاظهور معتدبه؛ في أن 
رواة رواياته كلهم ثقات. 


وبعبارة أخرى: لم يظهر منه الالتزام بأنه لا يروي عن غير الْثْقَةَه بل مُفاد كلامه أنه يروي 
ويخبر بما انتهى إليه من روايات المشايخ والثقات» وأمًا أنه لا يروى عن غير الثقات فهذا غير 
مفهوم منه؛ إذ لا حصر في كلامه كما هو موجود في كلام ابن قُولويه السّابق. 

ويُؤيّد هذاء أو يدل عليه أمران: 

الأوّل: إنّه على القول الأوّل لا بد من القول بحجيّة مراسيله بدليل انه يروي عن 
الثّقات؛ إذ هوت لم يلتزم بأنه يذكر أسامي الثّقات» بل التزم بذكر ما رواه الثقاتء 
واحتمال تعارض توثيقه بجرح غيره في رواة المراسيل مندفع بأصالة عدم الجرح 
فيهم'. والروايات المرسلة كثيرة في كتابه. ولم أر أحداً يلتزم بذلك؛ كيف ولو كان 
الأمر كذلك؟ وفي هذا لاشتهر وبان بين العلماءء ولا أقل من ذهاب جمع إليهء كما 
ذهبوا إلى حجيّة مراسيل ابن أبي عمير وغيره؛ ولا أظنَّ بسماحة سيّدنا الأستا كفل 
الالترام بذلك. 


44/١ معجم رجال الحديث:‎ .١ 
.؟١4 غير جيّد وها أورد صاحب المعالم كما لابخغى. ائظر: المعالم:‎ . 


04 بحوث في علم الرجال 


والثاني: إِنْه نقل الرّوايات المرفوعة. فلكر في كتابه ما لم يعلم وثاقة رواته. 

فمثلا قال في ذيل قوله تعالى: «وَقلمَا يكَادُمُ سكن نت وَرُوْجُكَ...» فإنّه حدثني أبي 
رفعه قال سأل الصادق يكل عن آدم ... 

وقال في ذيل قوله تعالى: «#.. .إن لله بارع أن كدعوا مقر حدئني أبي عن ابن 
أبي عمير عن بعض رجالهم؛ عن أبي عبد الله شل ... ." وفي ذيل قوله تعالى: « أجل لحك 
ْلَه آَلضّبَامٍ...» إن حدثتي أبي رفعه قال: قال الصادق لكل ... وفي محل آخر: وحدثني 
محمد بن محمّد بن يحبى البغدادي رفع الحديث إلى أمير المؤمنين كيد ... 

وفي ذيل قوله تمالى: «... وَلأْحِلٌ لَعكُم بَعْض ألّذى...4: قال: وروي ابن أبي 
عمير عن رجل عن أبي عبد اللهكلة... ولعل مثله كثير يظهر للمتتبّع؛ ومعها لا يبقى 
للمتأمّل؛ الظن النوعي من كلامه في مدلوله. فإن إحرازه وثاقة هؤلآء المحذوفين 
محتاج إلى علمه بالغيب. 

وهنا احتمال آخرء وهو: أن يكون عطف الثقات على المشائخ من قبيل عطف التفسير» 
فهو يخبر بما انتهى إليه من روايات مشائخه الثقات؛ ولئيس بسصدد بيان وثاقة الرواة بوجه. 
وهذا الاحتمال غير بعيد لبعد تركه توثيق المشائخ وتعرضه لتوثيق الرّواة. -فافهم -وإنما لا 
نقبل وثاقة جميع مشائخه لعدم استفادة الحصر من كلامه. 

ولو فرض صحة التوثيق العام المذكور لأصبح 16١0-‏ رجلاً من اللّفات كما قيل؛ وقيل 
بأكثر من هذا العدد. 

ثم إني بعد ذلك بمدّة مديدة ‏ ولعلها ثمانية عشرة سنة في شهر ذي قعدة 1414ه لقيت 
العالم الجليل السيد علي السيستاني الذي أصبح اليوم بعد وفاة السّيد الخوني 225 من المراجع 
للمؤمنين في النجف الأشرف في ضمن زيارتي لأئمّة العراق28» فقال: إن تفسير علي بن 
إيراهيم الموجود المطبوع من تدوين يعض تلامذته أخذ روايات تفسيره وروايات 
الجارودي- كلاً أو بعضاً ودونهماء فأشتهر الكتاب ب: تفسير علي بن إبراهيم. 





.47 / ١ :نفسي رالقَمَي:‎ .١ 
المصدر: له‎ ."١ 
6/5١ المصدر:‎ ' 


الححث الثامن: حول وثاقة الرواة في تفسير القمي ىف 


أقول: احتمال صحّة هذا القول يسقط اعتبار مقلّمة الكتاب المذكورة' من رأس لعدم 
العلم بأن مقدّمة التفسير من علي بن إبراهيم؛ أو من مدوّن الكتاب وجامعه المجهول. 

وعلى كل؛ هنا بحث أدّق من هذاء حول هذا التفسير سيأتي فيما بعد في الببحث الثاني 
والخمسين إن شاءالله تعالى. وستعرف أن الحقّ عدم الاعتماد على روايات التفسير حتىء وان 
كانت رواتها من النّقات والحسان. فانتظر. 


.١‏ من لاحظ نفسير القمّي بتمامه؛ يطمئن بصحة ما ذكره السّيد السيستاني (دام عمره). 


البحث التاسع 
فى بقية التوئيقات العامّة 

.١‏ قال الشّبخ العلوسي في ترجمة علي بن الحسن الطاطري الذي وثقه الننجاشي في حديفه 
وله كتب في الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم وبرواياتهم.' 

واستفاد السّيد الأستاذ الخوئي دام ظلّه وغيره من هذه العبارة إن رواياته أي الطاطري ‏ 
في كتبه الفقهبّة مروية عن الثقات أو الموثقين» فكل ما نقله الشيخ عن كتبه بأن كان علي بن 
الحسن قد بدأ به السند يحكم فيه بوئاقة من روي عنه ما لم يعارض بتضعيف شخص آخر. 

وأمًا من روي عنه علي بن الحسن في أثناء السندء فلا يحكم بوثاقته لعدم إحراز روايته 
عنه في كتابه. 

أقول: وهو لما يأتي وجهه في شرح مشيخة التهذيب. 

وقال في قاموس الرّجال: إلا أنْه لا بنبت إن كل كتاب رواه يكون صاحبه ثقة؛ ولعلّ من 
روي عنه واقفي مثله. ' 

أقول: إن أراد كل كتاب فقهيء ففيه إن ظاهر كلام الشيخ هو العموم؛ على أن الوقف لا 
ينافي الوثاقة. 

وإن أراد أن بعض مشائخه لمكان مذهبهم موثقون وليسوا من النّقَات اصطلاحاً فهو 
صحيح؛ لكن قول الموثق كقول الثقة حجّة إلأفي فرض التعارض عند بعضهم؛ كالعلآمة 





114 الفهرست:‎ ١ 
قاموس الرجال: ل الغرة‎ ." 


البحث التاسع: في بقية التوليقات العامة /7 


الحلى كفل وإن أراد كل كتاب وإن لم يكن فقيهاًء فهو أيضاً حق» فإن الشَبخ وغ ذكر في 
فهرسته أن له أي: -الطاطري ‏ كتب كثيرة في نصرة مذهبه؛ وله كتب في الفقه رواها من 
الرجال الموثوق بهم برواياتهم. وعلى الجملة المستفاد من العبارة المذ كورة وثاقة جميع من 
روي عنهم الطاطري في كتبه الفقهيّة, فلا بد من التتبع واستخراج أسمائهم من التهذيب وغيره. 

فإن قلت: حكم الشّبخ بتوثيق المروي عنهم للطاطري غير مقبولء فإن طريق الشيخ إلى 
كتبه ضعيف ‏ كما يأتي في شرح المشيخة -فلم يثبت للشبخ كتبه بطريقي معتبر حتى يقبل 
نظره فيها وفي رواة أخبارها. 

قلت: لعل للشبخ طريقاً إليها غير ما هو مذكور في المشيخة كما يظهر من خاتمتها ‏ 
ولم يظهر منه© أن نظره هذا لأجل هذا الطريق الضعيف. 

الهم إلا أن يُقال: بأن الشيخ وإن صرّح بتعددد طرقه إلى أرباب الكتب, لكنّه ذكر أيضاً 
أنها مذكورة في فهرسته والمفروض أن طريقه إلى كتب الطاطري فيها أي: في الفهرست ‏ 
أيضاً ضعيف. فالاستفادة المذكورة لا تخلو عن إشكال. 

والأحسن أن يُقال: إن ضعف أسناد الشبخْكة إلى كتب الطاطري لا يضر بتوثيقه لمن 
يروي عنه الطاطريء فإن الشيخ يخبر عن وثاقة أشخاص معينين. وإن لم يثبت وصف رواية 
الطاطري عنهم؛ فما ذكره اليد الأستاذ وغييره لا بأس به إن شاء الله» وإن قلت ثمرة هذا 
البحث حسب تتبّعي الناقص. 

لكن يمكن أن يُورد عليه بعدم الحصر في كلام الشيخ فروايته عن بعض الرجال 
الضعفاء في بعض الموار د غير منافية لكلامه. والاعتماد على إطلاق هذه الكلمات 
حسب المتعارف لتوثيق جميع رواة كتبه الفقهيّة خلاف الإنصاف وخلاف العادة جزماء فلا 
بد من الاحتياط. 

نح إن يأتي في شرح المشيخة ما حكي عن الشيخ في العدة إن الطائفة عملت بما رواه 
الطاطريّون فيكون جميع الملقبين بالطاطرييّن ثقات أو موثقين.' فتأئل. 





.١‏ بل مؤذى العبارة إن الذي روي عنهم الطاطرون أيضاً يغبل رواياتهم؛ وإن لم تكن لهم روايات في الفقه. 
فلاحظ وتأمل. ولكن منصرفها هو الاعتماد على الطاطرييّن أنفسهم فقطء ثم إن الذين وجدتم مسميين 
بالطاطري هم يوسف الطاطري وسعيد بن محمّد الطاطري عن أبيه كسا في الوسائل: ١١‏ / 4؟١!‏ وفي 
الكافي كما عن معجم الرجال: 971/4 سعيد بن محمّد الطاهري ومحمّد بن خلف الطاطري وفي 


8 بحوث في علم الرجال 


لا يُقال: عمل الطائفة بروايتهم يصحُح طريق الشيخ إليه؛ فإنّهِ يُقَال: لعل للطائفة العاملة 
طريقاً أو طرقاً آخر إليهم؛ ولذا لا نفول بوثاقة النوفلي مع أن الطّائفة عملت بروايات السكوني 
الذي يروي عنه النوفلي كما قيل» فتأمّل. ولاحظ البحث النّامن والثلاثين في حق السكوني. 

". قال النجّاشي في ترجمة جعفر بن بشير أبي محمّد بعد توثيقه ومدحه بالعبادة والنسك: 
كان أبو العباس بن نوح؛ يقول: كان يلب فقحة العلم. وعن خلاصة العلآمة: قفه العلم'. 
روي عن الثقات ورووا عنه ....' 

؟. وقال في ترجمة راقع بن سلمة: ثقة من بيث الات وعيونهم." 

أقول: هاتان العبارتان ‏ وهكذا عبارة الشيخ تصدق مع الغلبة» وليس لهما ظهور في 
العموم حثى نحكم بوثاقة كل من روي عنه جعفر أو روي عنه؛ وبوثاقة جميع أهل بيت رافع 
وإن شئت فقل: لا حصر فيهما' فلا ينفى عدم ضعيف أو ضعفاء في الموردين المذكورين. 


7آ7777تتبببع رتبب يري ا 1 ا ار ابي 
بحا رالأنوار: 541 و 01 / 116. لم يعلم إن هؤلآء لهم قرابة بالطاطري المعنون؛ أي: علي بن الحسن؟ 
فإن مراد الشبخ من الطاطريين هو: جماعة خاصّة لامطلق من سمي بالطاطري من الرواة. 

وهذا واضح وهذه نكته مهمّة. 

.١‏ الفقحة بمعنى: الزهرة» أي: زهرة العلم والقفه. وبالضم وتشديد الفاء: الوعاء. 

". خلاصة الطامة: .4١‏ 

المصدر: 8؟1. 

4 وقال الشيخ في النهد يب: 1 بعد نقل رواية لجعفر بن بشير بسندين أولهما عمّن رواه عن أبي 
عبد الله : أوّل ما فيه أله خير مرصل منقطع الأسناد... يجب إطراحه... وقال بعد السّند الثاتي» عن عبد الله 
بن سنان أو غيره: فأوردء؛ وهو شاك فيه وما يجري هذا المجرى لا يجب العمل به إلا أن بقال: إن تأليف 
الفهرست متاخر عن تائيف الدّهذيب». والعدول عن الرّأي السّابق أمر شائع. 


البحث العاشر 
حول عدالة صحابة التَبى الأعظم :: 

هل أصحاب النَبِيَ الخاتم مَلِْلة كلهم عدول أتقياء بررة- لم يطرأ على أحد منهم فس 
وفجور طول حياته فضلاً عن الارتداد والكفر؟ أم أن المعظم كذلك؟ وربّما مال بعضهم إلى 
بعض المعاصي؛ لكن الأصل فيهم هو العدالة فلا يعدل عنه إلا بدليل قاطع؛ أو أن حالهم حال 
سائر الناس في إئيات عدالتهم ووثاقتهم؟ 

فيه بحث طويل ونزاع عريق بين الشبعة وأهل السّنة» ونحن لا نستوفي البحثٌ فيه من 
جميع الجهات؛ بل نذكره مختصراً. 

ويمكن أن نستدل على أصالة العدالة بوجوة: 

الأول: قوله تعالى: «لْقَدَ رَضَِ الله عَنِ الْمُؤْييتَ إذ يُبَايِعُوئدلك تحت الشجَرَة 003 
فهؤلآء المؤمنون وهم ألف وأربع ماثة إنسان كما قال ابن حجر_لا يكذبون على الله 
ورسوله تَتلكه. بل لا يذنيون فهم عدول. 

أقول: لكن يمكن أن يُرد على الاستدلال: 

أوَلاً: بأخصّية الدليل من المدعي فإن الصّحابة عندهم أكثر من مائة ألف. 

وثانياً: بأن المرضييّن ليسوا مطلق المبايعين» بل المؤمنين المبايعين» فلا بد من إحراز إيمان 
من راد تعد يله بهذه الآبة أولأ فإن الله أخبر في قرآنه بوجود المنافقين في الصحابة» وأخبر 
بقوله: طقَانّتٍ الأغيراث دَاممَا قل لم مُؤْمئُوا ولَيكن فُولُوَا أسْلَمنا ...4 بأن الإيمان غير الإسلام. 





14 الفتح:‎ .١ 


3م بحوث فى علم الرجال 


وثالثً: ليست الببعة جهة تعليليّة للرضا لعدم تعقّل تعلّق الرضا التشريعي بالذات؛ بل هي 
ترجع إلى جهة تفييديّة فيكون المرضى هو العمل؛ أي: أن اللّه رضي عن بيعتكم. وعليه لا 
يثبت من مثل هذا الرضا عدالة المبايعين ولاصداقتهم ولا بقائهم على إيمان حتّى الموت» 
فإن قبول عمل عند الله لا يستلزم شيئاً منهاء فتأمّل. 

نعم إن قلنا: بأنْ رضائه تعالى ليس كرضاناء حيث هو من صفاتنا النّفسيّة لاستحالة كونه 
تعالى جسماً وجسمانياً ومحلاً للحوادث. فرضائه ثوابه. وغضبه وسسخطه عقابه؛ وص كون 
البيعة جهة تعليليّة؛ ويناسبه قوله تعالى: «... وَأَتبَهُمْ فَنَحًا قَريبًا © وَمَغَانِمَ كيرة يأَخْدُوبنا ...»4 
لكنه أيضاً لا يدل على وثاقة المرضييّن أو عدالتهم بل مدلول الآبة كلّه: ان الله أثئاب 

الفساني: قوله تعالى: «والسيقُورت الأوْلونَ بن الْمُهَجرِينَ وَالأنصار وَالَذِينَ آْبُْوهُم 
بإِخسن رض أنّهُ عَنَهُمْ وَرَضُوأ عَنْهُ وََعَدٌ هم جَنسوِتَجَرى خَحْتَهَا الأنهسٌ..4. 

المستفاد من الآبة حسن حال السّابقين الأوّلين منهماء إن رضائه تعالى عنهم لم يُقَيّد بعمل 
خاص؛ وقد اشتهر إن حذف المتعلّق يُفيد العموم, فما لم يدل دليل معتير على كذب آحادهم 
نبني على صدقهم؛ لأن الكاذب على الله ورسوله لا يكون مرضي للى ولا موعوداً لإعداد الجنّة له. 

وإذا وجد دليل على فساد بعضهم نقيّد إطلاق الآبة أو نخصّص عمومها جمعاً بين الأدكة.' 

نعمء لا بد من إحراز إيمانهم؛ فإن المراد بالسّابقين بمقتضى الانصراف ظاهراً السابقون 
إلى الإيمان» دون الصحية إلا أن يحتمل السبقة إلى مجرّد الإقرار والانقياد. وهو الإسلام 
بالمعنى الأعمّ من الإيمان. 

الثالث: قوله تعالى: «تُحَكَةٌ سول لَه ونين مه أشِدّآ؛ َل آلْكُفَار رما يتئم ره 
و سْحَدًا يَبَعَعُونَ فَضّْلاً مِنَ لله وَرضُونا...4, ومن كان هذه صفاتهم يعد كذبهم وافترائهم 
على الله ورسوله؛ لكن ذيل الآية يوضح صدرها فيسقط الاستدلال بهاء وهو قوله: ا... وَعَدَ 





.١‏ مرادنا من تفييد الأطلاق هر: رد كل خبر علم كذبه من بعض هؤلآء الأصحاب؛ ومرادنا من التخصيص إخراج 
كل صحابي علم كذبه» والفرق بينهما غير خحفي؛ إذ على الل لانقبل الخبر الكاذب من الصّحابي إذا علمنا 
كذيى ونضيل سائر أخباره؛ وإن شلك في صدقها وكذبها عملاً باطلاق الآية. وعلى الثاني نخرج من علمنا كذبه في 


البحث العاشر: حول عدالة صحابة التّبى الأعظم قله الم 


لله الذِين امَو وَعَمِلُوآلصّطِحَتٍ مِنِّم مُغْفِرة وَأَجْرًا عَظِيمً... 4 وكلمة: «من» في قوله 
تعالى: «مِدّهم4 ظاهرة في التبعيض. فلا بد من إحراز الإيمان وعمل الصالحات. 

ويمكن أن يُقال: إن ما وصفهم الله تعالى به من الصّفات في صدر الآية يستلزم صدقهم 
ولا ينافيه ذيل الآية» نعم؛ لا تدل الآية على أن جميع الصحابة كذلك؛ فهم طائفة خاصة 
منهم: أي: من الذين كانوا معه في المديئة غالباً. 

الرابع: قوله تعالى: ظلِلمُقَرَآءلْمهَجِرس الذرين أخْرجُوا مِن دمَرهِمَ وَأمْوَلِهِز يَبْمَهُونَ فَضْلاً 
من آله وَرِضْوَنا وَيَصُرُونَ أله وَرَسُولَه أَولتبلك هم آلصَّدِفُونَ». لا يُبعد دلالة سياق الآبة 
على أنهم صادقون في إيمانهم ومحيّه... الرسول ونصرته فلا يستفاد من الآبية صدقهم في 
كل شيء' ومثله قوله تعالى: لما آلْمُؤْيبُوت الْذِينَ اموأ به وَرَسُولِم كم لم يرتَابُوا 
وَجَهَدُوا ألم وَأَنفسِهز فى سبي لٍ َل أوْلنِكَ هم آلصّدُِورتَ»» أي: في إيمانهم كما 
يشير إليه قوله تعالى قبل هذه الآبة:طقَالَ تٍالأغراب ءامنا قل لم تُؤْمِنُو... 4. 

وأكثر ظهوراً منها قوله تعالى: «... وَلَبِكن آليرَّمَنَ ءَامَنَ... وَءَاىَ ألْمَالٌ عَلَىْ حُبَم ... وَأَقَامَ 
آلصَّلَوةوَاي الرَّكَرة وَآلْمُوفُورت بِعَهَدِهِمْ إِذَا عَهَدُوأ وَلصّرينَ... وليك الذرينَ صَدَقُوأ وك 
هم المكقُون» 

وكذا قوله تعالى:لوَالْذِينَ اموأ به وَرْسُلِ لِك هم الضِدَيقُونَوَاَلشْبَدَآءْ عِندَ 
رَببِم..» هذه الآيات الثلاث سيقت على نصحو القضيّة الحقيقيّة دون الخارجيّة» وتطبيقها على 
الأفراد خارجاًء محتاج إلى إحراز اتصافهم بما في الآيات. 

وأمًا الاحاديث الواردة في مدح الصحابة» فكلها لايثبت وثاقتهم؛ إذ بعد سلامة دلالتها 
على العدالة أو مجرّد الصدقء يكون الاستدلال بها دوريًا لأن الراوي الأول في كل رواية 
منها هو رجل صحابي لا محالة؛ والكلام في وثاقته. ولا يمكن إثبات وثاقة شخص بقول 
نفسه. وهذا ظاهر. 
.١‏ ويمكن أن قال: إن مورد الآية هم الذين يبتغون فضله تعالى ورضوانه وطلب الرضا لا يتحمّق إلأ مع. 


الاجتناب عن الكذب. فمن وجدناه على الصفات المذكورة في الآية نحكم بصدقه. فالآية تخطف دلالة 
عمًا بعدها من الآيات. 


047 بحوث فى ملم الرجال 
فإن قلت: إذا لم يثبت وثاقة الصحابة» فكيف نشثبت السّةء وفوق ذلك القرآن المجيد 
حيث وصل إلينا من طريقهم؟ 
قلت: أما القرآن فقد وصل إلينا بالرورة» وهى فوق الشواتر الذي انفق علماء المنطتى 
والأصول على عدم اعتبار الصّدق في كل واحد من نُقَلّنه فعلمنا بالقرآن كعلمنا بافلاطون 
وحاتم وأنوشيروان» وكعلمنا بواشنطن وباريس؛ وأمثال ذلك. على أن حفظ القرآن لجميع 


.و 


الأجيال والأعصار لا يرجع إلى عدالة الصّحابة؛ بل إلى عناية الله تعالى» حيث قال؛ لإِنا َنُ 
ْنا آلذّكْرَوَِئا لَه لحتَفِطُونَ4. فتأمّل. 

أمّا السئة فيثبت بقول صادقيهم؛ فإنّا لم ندع كذب الجميع؛ فإنّه غير معقول ثبوتاً والدليل 
على خلافه إثباتاً كما م. 

والمتحصل إن كل صحابي لا بد في إثبات وثاقته وعدالته من إقامة الدليل؛ ولا أصل 
لأصالة العدالة؛ والصّدق في غير الأوّئين السّابقين منهم إلى الإيمان أو الإسلام؛ أو بإضافة 
طائفة أخرى معهم, لا سيّما أن القرآن يخبر عن وجود الكاذبين والمنافقين فيهم. 

والسئة كما في صحيح البخاري وغيره تدل على ارتداد جمع من الصحابة بعد 
البي تله وأنهم لا بردون الحوض على التي تَلْظلله يوم القيامة. 

والتأربخ يحكي عن سوء أفعال بعضهم ما يسلب الاعتماد عنهم. 9وَمَا بر تَفِيَ إنَّ 
لكَفْسَ لَأمَارَة السو إلا ما رَحِمَرَيَ.. وأمامافي صحيح منصور بن حازم عن 
الصادق لة... [قلت:] فأخبرني عن أصحاب رسول الله لله صدقوا أم كذبوا؟ قال له 
«بل صدقواء. قلت: فما بالهم اختلفوا؟ فقال يخ دأمَا تعلم أن الرجل كان يأتي 
رسو لالله عبلزيله يسأله عن المسألة فيجيب فيها بالجواب ثم يجيبه بعد ذلك ما ينسخ ذلك 
الجواب. فنسخت الأحاديث بعضها بعضا». ' 

فالظاهر نظارة الكلام إلى مجموع الأصحاب من حيث المجموع في مجموع رواياتهم 
أي: لم يكذب جميعهم في جميع رواياتهم: وأن الروايات المختلفة ليست كلها مكذوبة؛ فلا 
دلالة للرواية على صدق كل فرد في جميع أقواله. 


.١6 /١ أصول الكافي:‎ ١ 


البحث العاشر: حول عدالة صحابة الثبى الأعظم #6 “م 


هذا هو الأرجح في المقام بحسب الدّليل» وإن لم يرتضه أكثر علماء الشّيعة وأهل السنّة 
أو معظمهم.؛ لكن الحقّ أحق أن يتبع؛ والله يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. 
تنمّة: وعن محكي عيون أخبار الرضا كله ' بالأسانيد التي لا يُبعد اعتبار مجموعها عن 
الفضل بن شاذان عن الرضاكتَيةٍ فى كتابه إلى المأمون: 
محض الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله... والولاية لأمير المؤمنين والمقبولين من 
الصّحابة الذين مضوا على منهاج نيهم ميل ولم يغيّروا ولم يبدلواء مثل: سلمان 
الفارسي وأبي ذر الغفاري, والمقداد بن الأسود وعمّار بن يامسرء وحذيفة اليماني 
وأبي الهيئم بن التبهان»' وسهل بن حنيف» وعثمان بن حنيف وأخويه؛ وسائل ‏ 
وعبادة بن الصّامت وأبي أيُوبٍ الأنصاري؛ وخزيمة بن ثابت ذي الشهادتين وأبي 
سعيد الخدريء وأمثالهم رضي الله عنهم. والولاية لأتباعهم وأشياعهم والمهتدين 
بهدايتهم السالكين منهاجهم. 
أقول: لا يُبعد دلالة الرّواية على وثاقة هؤلاء زائدة على ثبوت اعتقادهم بالإمامة» بل يمكن 
دلالة الرّواية على ما هو فوق الوثاقة» بل هو المتعيّن إن رجع الضمائر في قوله والولاية 
لاتباعهم وما يليه؛ إليهم كما هو قضيّة السياق لا إلى الأئمّة.: وحدهم. ولاحظ هذه 
الجملات بتغيبر ما في رواية الأعمش في البحار. ' 
وعن أبي زرعة الرازي: أن رسول الله تله قبض عن مأة وأربعة عشر ألف صحابي 
ممّن روي عنه وسمع منه؛ فقيل له أين كانوا وأين سمعوا؟ قال: أهل المديئة وأهل مكة ومن 
بينهما من الأعراب» ومن شهد معه حجّة الوداع» كل رآه وسمع منه بعرفة.* 
ثم إن العلماء اختلفوا في تعريض المحابة وتحديد معنى الصاحب -أي: صاحب 
التبي :ليله على أقوال متشسة: وقد وفقني الله تعالى في هذهالأيام ‏ أيَام التصحيح للطبعة الثالشة 
لهذا الكتاب ‏ لتأليف رسالة مفردة حول الصحابة؛ وما استدل به لعدالتهم وماينافيهاء وما قيل في 
تعريف الصّحابة» ومايتعلّق بهم على ضوء الككتاب والسنة والتاريخ» نسألالله التوفيق لطبعها.' 





.175-1١١/؟ عيون اخبار الرضا حك‎ .١ 
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5 التحديد المل كور رجم بالغيب. 

.١‏ وقد وققني الله لطبعها في آخر هذاالكتاب, الطبعة الثالثة. 


1م بحوث في علم الرجال 


ثم يأتي بعد الصّحابة ‏ بلحاظ الطبقات ‏ طبقة التابعين» وقيل في تعريف التابعي: إنْه من 
لقي الصحابي مؤمناً بالنبي ويل ومات على الإيمان. وقيل: باشتراط طول الملازمة. وقيل: 
باشتراط صحّة السّماع. وقيل: باشتراط التمبيز. 

وأمًا تابعوا التابعين فهم من لم يلقوا الصّحابة» وإنّما لقوا النَابعين. 

وأمًا المخضرمون, وهم الّذين أدركوا الجاهليّة والإسلام ولم يلقوا النبي تيه ولم 
يد ركوا صحبته تَإؤقيّاه سواء أسلموا في زمن النبيب قله كالنجّاشي أم لا واحدهم مخضرم 
من قولهم: لحم مخضرم. لا يدري من ذكر هو أو أنثى؟ كما عن المحكم والصّحاح. وطعام 
مخضرم: ليس بحلوٌ ولامرء كما عن ابن الأعرابي. وقيل: من الخضرمة: بمعنى: القطع؛ من 
خضرموا أذان الإبل؛ أي: قطعوها؛ لأنّه اقتطع عن الصحابة» وإن عاصرهم لعدم الرّواية» أو من 
قولهم: رجل مخضرم ناقص الحسب. سواء أدرك في الجاهليّة نصف عمره ولم يُدرك. 

وقيل: إن المخضرم في اصطلاح أهل اللغة هو الذي عاش نصف عمره في الجاهليّة 
ونصفه في الإسلام؛ سواء أدرك الصحابة أم لا وقد عدّه بعضهم فبلغ بهم عشرين نفسأء وقد 
ذكر في مقباس الهداية' أسمائهم: فلاحظ. 


.١١6 مقياس الهداية:‎ .١ 


البحث الحادي عشر 
حول أصحاب الإجماع 


قال الكشّي تحت عنوان: تسمية الفقهاء من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله توه 
اجتمعت العصابة على تصديق هؤلآء الأوّلين من أصحاب أبي جعفر وأصحاب أبي 
عيد الله لد وانقادوا لهم بالفقه: فقالوا: أفقه الأؤلين سنّة: زرارة ومعروف بن خربوذ 
وبريد وأبو بصير الأسدي؛ والفضيل بن يسار [.و] ومحمّد بن ملم الطائفي» قالوا: 
وأفقه السنّة: زرارة. وقال بعض: مكان أبي بصير الأسدي أبي بصير المرادي؛ وهو: 
ليث بن البختري.' 

وقال تحت عنوان: تسمية الفقهاء من أصحاب أبي عبد الله يكي: 
أجمعت العصابة على تصحيح ما يصمح عن هؤلآء وتصديقهم لما يقولون, وأقروا 
لهم بالفقه من دون أولئك السّتّة الذين عددناهم وسمّيناهم سنّة نفر: جميل بن دراج 
وعبد الله بن مسكان وعيد الله بن بكير وحماد بن عثمان» وحمّاد بن عيسى وأيان بن 
عثمان. [و] قالوا: وزعم أبو إسحاق الفقيه وهو ثعلبة بن ميمون أن أفقه هؤلآء: جميل 
بن دراج. وهم أحداث أصحاب أبي عبد الله لكا. " 

وقال في عنوان: تسمية الفقهاء من أصحاب أبي إبراهيم وأبي الحسن الرضامك: 
أجمع (اجتمع) أصحابنا على تصحيح ما يصِمٌ عن هؤلآء وتصديقهم وأقروا لهم 
بالفقه والعلم؛ وهم سّة نفر آخر دون السّئّة نفر (النفر) الذي ذكرناهم في أصحاب 





.١‏ اختيار معرفة الرجال: 107 أي: الكتاب الموجود المنسوب إلى الكشي» الذي هو من اختيار الشّيخ ظاهراً. 
وهذا هو المختار حسب الروايات الآتني بعضها في البحث الثالث والعشرين. ويأتي فيه نقل الكشي عن علي 
سس الحسن بن فضّال إن أبا بصير الأسدي كان مخلطاً أي: بحسب اجتهاد ابن فضال. 

57١ المصدر:‎ 


07 بحوث في علم الرجمال 


أبي عبد الله مَل منهم: يونس بن عبد الرحمن وصفوان بن يحيى بياع السّابري؛ 
ومحمّد بن أبي عمير وعبد الله بن المغيرة» والحسن بن محيوب وأحمد بن محمّد 
بن أبي تصو .. 0 
وقال بعضهم: مكان الحسن بن محبوب» الحسن بن علي بن فضالء وفضالة بن 
أيوب. وقال بعضهم: مكان فضالة بن أَيَوبٍ عثمان بن عيسى؛ وأفقه هؤلآء يونس بن 
عبد الرحمن وصفوان بن يحيى. 
أقول: إليك بعض ما يتعلق بهذه الجملات على الاختصار: 
الأوّل: إجماع العصابة على النصديق في المورد الأول غير مخصوص بالسبّة الذين أوّلهم 
زرارة وآخرهم محمّد بن مسلم؛ بل يشمل جميع الفقهاء الأوّلين من أصحاب الإمامين؛ وإِنْما 
السّئة المذكورون أفقههم. 
وهذا هو الظاهر من العبارة وإن لم نفد توثيق أحد بعينه؛ لعدم ذكر أسماء غير هؤلآء 
السّتة» لكن إذا ثبت في حق أحد أنه من الفقهاء الأوّلين من أصحاب الباقر والصادق لحل بنى 
على وثافته لإطلاق هذا الكلام. 
نعم إجماعهم في المورد الثالث مخصوص بالستّة الذين أوّلهم يونس وآخرهم 
البزنطيء وأمًا في المورد الثانيء فالعيارة من هذه الّاحية محتملة للوجهين» فإن قدّرنا كلسة: 
(وهم) تكون كالثالثة وإن قدّرنا: (وأفقههم) تكون كالأولى, والظاهر هو الأوّل. 
القاني: لا يشمل الإجماع المذكور أبا بصير المرادي وابن فضّال وففّالة وعشمان بن 
عيسى؛ لعدم إحراز وثاقة من ادّعاه على تصديقهم, وقول النوري بعدم جواز النقل من غير 
العلماء الأعلام والفقهاء العظام في المقام» غير مدكل؛ بل هو مجرّد تخمين وحدس. 
الثالث: اختلف الباحثون في تفسير مدلول كلام الكشي ومعقد إجماعه على أقوال: 
القول الأوّل: توثيق هؤلآء الأشخاص فقطء نقل عن صاحب الرياض وبعض آخرء ومال 
إليه أو قال به الفيض في محكي وافيه؛ ونسبه بعضهم إلى الأكثرء كما عن الفصول', بل ادّعى 
آخر عليه الإجماع؛ وهو مختار اليد الإستاذ المحقّق في معجم رجال الحديث. 





ال١ الفصول: *٠؟ وانظر: مقباس الهداية للمامقائي:‎ .١ 

وقد اشتبه كغيره في جعل قول صاحب الرّياض قولاً برأسه, فتأمّل. 

وبعض المعاصرين نسب إلى صاحب الرياض. والسيّد الكاظمي وصاحب الفصول أنْهم يقولون بدلالة كلام 
الكشي على توثيق هؤلآءء وصحة رواياتهم؛ ولا دلالة فيه على توثيق من قبلهم؛ وعلى هذا فهو جزء من 
القول الثاني» وليس قولاً برأسهء كما زعم هذا المعاصر. 


البحث الحادي عشثر: حول أصحاب الإجماع لال 


وعن صاحب الرّياض أنه لم يُعثر في الكتب الفقهيّة من أوّل كتاب الطهارة إلى آخر 
كتاب الدّيات على عمل فقيه من فقهائنا بخبر ضعيف محتجّاً بأن في سنده أحد الجماعة؛ 
وهو إليه صحيح. 

لكن رد عليه تلميذه في أوائل متنهيالمقال'؛ وجعل كلامه فاقداً للحقيقة. 

القول الثاني: تصحيح الرّوايات المنقولة عنهم ونسبتها إلى الإمام ناكل بمجرّد صحتها 
عنهم: حتى لو رووا عن معروف بالفسق أو بالوضعء فضلاً عمًا لو أرسلوا الحديث أو أسندوا 
إلى مجهول أو مهملء فالمراد بالموصول في قولهم تصحيح ما يصح عنهم؛ هو: المروي دون 
الرواية؛ لأنّ الصحة وصف المتن دون السند, فلا يتم قول من فال: إن ما صح عنهم هو 
الرّواية ‏ بالمعنى المصدري دون المروي. 

أقول: وعلى هذا لا دلالة لكلام الكشّي على توثيق المروي عنهم لهؤلاء الثقات, إذ 
الفرض صحَة الرّوايات» حتّى مع فرض كذب المروي عنه؛ وعليه فصحة الرّوايات تستند إلى 
القرائن لا محالة. 

نسب المحداث الكاشاني هذا القول إلى فهم جماعة من المتأخرين"» ونسبه بعضهم إلى الشهرة. ' 

القول الثَالث: توثيق هؤلآء الأشخاص. ومن قبلهم إلى الإمام به وعليه لا يعم الكلام 
ما إذا كان المروي عنهم من الضعفاء والوضاعين جمعاً بين الأدلة. 

نقل هذا عن اميد الداماد في: الرواشس والشّبخ البهائي في: مشرق السّمسين» والعلآمة 
الحلي في: رجاله. والحسن بن داود والشهيد. والمجلسيين وبحرالعلوم. 

القول الرابع: تصحيح الرّوايات المنقولة عنهم بمجرّد صحتها عنهم وعدم ملاحظة حال 
من قبلهم سواء كانوا ثقات؛ أم مهملين؛ أم مجهولين؛ نعم, إذا كانوا من الضعفاء فلا تصح. 
وهذا جزء من القول الثاني. 

وهذا القول لعلّه المشهور» وعلى هذا يمكن أن يكون التَصحيح مستنداً إلى وثاقة الرّواة) 
ويمكن أن يكون مستنداً إلى القرائن والأمارات.' 





.6" /١ منتهى المقال:‎ .١ 

". مستدرك الوسائل: 7/7 7١‏ 

“. متفباس الهداية بآخع رتتقيح المقال:١/.‏ 
5 انظر؛ مستدرك الوسائل: " / 117/,. 


حم بحوث في علم الرجال 


أقول: أما القول الأول» فقد أورد عليه بأن الوثاقة أمر مشترك بين هؤلآء الأشخاص وبين 
غيرهم؛ فما معنى تخصيصهم بالذكر؟ وجواب هذا الإيراد عندي واضح. فإن ممراد الكشي 
لبس هو مجرّد نقل الإجماع على وثاقتهم؛ بل مراده نقل الإجماع المذكور عليها مع بيان 
انقياد العصابة لهم بالفقه والعلمء بل الأفقهبّة في الجملة؛ والمجموع مزية جليلة وفضيلة 
عظيمة غير مشتركة بينهم وبين غيرهم. 

بل هذا القول هو المتعيّن بالنسبة إلى الطبقة الأولى؛ لعدم وجود ما ينوم دلالته على 
أكثر من الوثاقة أو الصدق في كلام الكشّيء وإن شئت فقل: إن جملة: تصحيح ما يسصح 
عنهم؛ المذ كورة في حق الطبقتين التاليتين غير مذكورة في حقّ الطبقة الأوّلى. فسائر الأقوال 
بالنسبة إليهم تحكدّم وتعسّفء وظّي أن عدة من الباحثين لم يلتفتوا إلى هذه النكتة, فلاحظ. 

قيل: إن قول الكشي في حق الطبقة الأوؤلى نص في صحة رواياتهم؛ فإن المراد من 
قولهم: أجمعت العصابة على تصديق هؤلآء الأولين» تصديقهم في رواياتهم. لا أنها ظاهرة 
في التوثيق لهم ولا لمن قبلهم. 

أقول: علّة التصديق هي صدقهم؛ وهو لا يكفى لصحّة رواياتهم مطلقاً بل بمقدار ما 
بقولون كما صرّح به الكشي في حق الطبقة الثائية» حيث قال: وتصديقهم لما يقولون. 

لا يُّقال: إن ظاهر السنيد الطباطبائي والوحيد ‏ رضوان الله عليهما هو اذعاء الإجماع على 
التصحيح المذ كور مطلقاً حتّى في حق السمّة الأوّلى. 

فإنه يُقال: نعم ولكنّه مبني على الغفلة من عبارة الكشّي؛ أو اجتهاد منهما؛ لأجل الأولويّة 
ونحوهاء وعلى كل» ليس هو بحجّة, وعليه فلا يبعد أن نعمّم هذا القول إلى الطبقنين 
التاليتين» فإن المفهوم من كلام الكشي أفضليّة السمّة الأولى من الثانية والثالثة؛ فتأمّل. فكيف 
يستفاد من كلامه زيادة المزية في حق غير هؤلآء السيّة؟ 

نعمء قال المحددث النوري: بل التعبير بالوثاقة بها أي: بجملة تصحيح ما يصحّ عنهم ‏ 
أشبه شيء بالأأكل من القفاء ولفظ ثقة من الألفاظ الدائرة الشائعة لا داعي للتعبير عنها بما لا 
بنطبق عليها مدلوله إل بعد التكلف.' 





.١‏ لقائل أن يقول للنوري ما فائدة ذكر التصديق بعد ذكر التصحبح على زعمك في معقد الإجماع المذكور؟ 
ولعل الداعي للكشّي هو التفّن في العيارة. 


البحث الحادي عشر: حول أصحاب الإجمام ‏ 44م 


أقول: لا نفسّر التصحيح بالتوئيق» بل نقول: المراد هو تصحيح الرواية ومضمونها بالنسبة 
إلى هؤلآء. لا مطلقاً. كما يُقال فى الصحيح إلى ابن أبي عمير عن بعض رجاله: وهذا 
التصحيح النسبي يستلزم توثيق هؤلاء فقط بالإجماع. 

نعم هو خلاف إطلاق العبارة المبّنة لمعقد الإجماع؛ وبهذا الإطلاق يضعف القول الرابع 
والثالث أيضاً فإن قضيّة إطلاق العبارة المذكورة هي صحّة الرواية الثابة عنهم مطلقاًء ولو كان 
المروي عنه لهم ضعيفاً كاذبأء والإنصاف إن المقام مشكل من جهة إطلاق الكلام ومن عدم 
ذكرها في الطبقة الأوَلى بضميمة ما قلنا من عدم أفضليّة الطبقتين الأخيرتين على الطبقة الأولى. 

والأستاذ المحقّق أهمل النظر إلى الأول ' والمحدّث التوري غفل عن الثاني ' فأصرٌ كل 
واحد على خلاف الآخر. 

ولو دار الأمر بين اختيار أحدهما لاخترنا حمل التصحيح على تصحيح الرواية -المروي 
بالنّسبة» فإنّه أسهل من إثبات مزيّة زائدة للطبقتين على الطبقة الأوّلى. وكيف يجرأ الإنسان 
على تصحيح مئات أو آلاف الروايات أو توثيق مئات الرجال بمجرّد إطلاق كلام أحد؟ 

بل لا يُبعد أن تكون جملة: وتصديقهم فيما يقولون عطف بيان لقوله: تسصحيح ما 


يصح عن هؤلاء. 
وعليه فلا إطلاق في كلام الكشي فإن الإجماع على هذا انعقد على تصديقهم في ما 
يقولون لا مطلقاً. 


وبالجملة: مقتضى الجمود على إطلاق كلام الكشّى أن ما يصمٌ عن أحد من الطبقتين الثانية 
والثالئة من الفتاوى والتّوثيقات والتصحيحات,. ولو في روايات لم يروها بنفسه؛ يجب تصحيحها 
وقبولها. ومن يقبل هذا الإطلاق» فهو أحق أن يشك في اجتهاده واستقامة ذوقه. 

والأحسن بنا أن ننقل الكلام من مقام الإثبات إلى مقام الثّبوت زيادة لتحقيق الحال فنقول: 

إن تصحيح روايات هؤ ء ‏ ثمانية عشر” أو اثنى عشر رجلاً بنشأ عن أحد الأسباب التالية: 

أحدها: إخبار هؤلآء الرّجال بأنْهم لا يروون إلأ عن ثقة أو صادق. 


.١‏ معجم رجال الحديث ://07. ولعلّه لانصراف الإطلاق إلى تصحيح الرّواية ‏ بالمعنى المصدري إلى 
المروي عنه لهم فقطء كما هو محتمل غير بعيد. 

'. بل زعم وححدة المعنى للعبارتين في الموارد الثلاثه؛ وهو واضح الفساد. 

*. بل أكثر لما مر من شمول كلام الكشي في الطبقة الأولى لغير السّتة المذكورين. 


96 ببحوث في علم الرجال 


ثانيها: إخبارهم بأنهم لا يروون رواية إلا إذا فهموا صحّتها. 

ثالثها: إخبارهم بأنهم لا يروون الرّواية إلأ عن ثقة أو فهموا صحتها على سبيل منع الخلو. 

رابعها: فهم العصابة إن هؤلآء الرجال لا يروون إل عن ثقة؛ وإن لم يخبر به هؤلآء أنفسهم. 

خامسها: فهمهم أَنْهم لا يروون الرواية إلا مع القرينة على الصحة. 

سادسها: فهمهم أنهم لا يروون إلا معها أو عن ثقة على سبيل منع الخلو 

ومنشأ فهم الأصحاب واعتقادهم به ينشأ إمَا من وقوفهم على جميع الروايات المنقولة 
عن هؤلآء فيكون الإخبار حسْيأء 

أو جلالة هؤلآء وشدة احتياطهم في أمر الدّين فيكون الإخبار حدسيَاًء أو الوقوف على 
كمية منها ثم الحدس في الباقي بملاحظة جلالتهم. 

سابعها: مطابقة رواياتهم للواقع من باب الاثفاق فأراد الإمام حلي أن يتوجّه الشيعة إليها 
وتستفيد منهاء ففعل ما أوجب عقد الإجماع عليه فانعقد. 

وقول الشيخ الطوسي الآتي من عدته: فإن كان ممّن يعلم أنه لا يرسل إل عن ثقة موثوق 
به... من الثقات الذين عرفوا بآنهم لا يروون ولا يرسلون إلا ممّن يوثق به... يحتمل أحد 
الوجوه الثلاثة التي ذكرناها في منشأ فهم الأصحاب في السبب السّادس. 

أقو ل أما الأسباب الثّلاثة الأولى؛ فهي منتفية لعدم ذكر منها في كلام الفقهاء والمحدئين 
والمؤرّخين والرجالييّن مشل: الكشي والنجاشي والشيخ وغيرهم. ونحن لم نقف على نقل 
ضعيف يتضمّن ذلك عن أحدهم فاختياره رجم بالغيب بل نحن نطمئن بعدمه بل قول 
الشي خ تف الذين عرفوا بأنهم... يدل على عدم إخبارهم, وإلاً لعبر: بالذين أخبروا بأهم... 

وأمًا مشاهدة الأصحاب ووقوفهم على كون روايات هؤلآء على أحد الأقسام النّلائة: 
فهي أيضاً ضعيفة, ولا نحتمل احتمالاً عقلائياً وقوف كل واحد من العلماء ه على جميع 
روايات كل واحد من هؤلآء الأشخاص على كثرتهاء سواء دوتت في الكتب أم لم تدون» 

حتّى اطلعوا على وثاقة رواتها أو قرائن صكتها. 

وهذا محمّد بن مسلم نقل عنه الكشي بسند غير معتبر.' إنه سأل أبا جعفر َكَل عن ثلائين 
ألف حديث, وسأل أبا عبد الله الصادق يكل عن سنّة عشر ألف حديث. 





١‏ انظر : رجال الكشي: 7٠؛‏ ترجمة: محمدين مسلم. طبعة جامعة مشهد ستة ١748‏ ه س: رقم أشفة 


البحث الحادي عشر: حول أصحاب الإجماع  4١‏ 


إل أن يقال: ان هذه الرّوايات وأمثالها مما رواها أحد هؤلآء عن الأثمّةءعُ بلا واسطة 
غير محتاجة إلى القرائن» وخارجة عن محل البحث كما لا يخفى؛ ومحل النزاع ما إذا توسط 
بينهم وبين الإمام أحد المجهولين أو الضعفاء أو أكثر. 

على أن نظر الرّاوي أو العالم في القرائن غير متبع لغيره لاختلاف الأنظار في هذه الأمور 
الاجتهاديّة» وأمًا الحدس المطلق أو بعد الاستقراء الناقص؛ ففي السبب الخامس والسادس 
غير مفيد في الحكاية والمحكيء وفي الرابع في الحكاية فقط. 

أمَا في المحكي؛ فلأن الأنظار تختلف في القرائن النظريّة الاجتهاديّة أوسع اختلاف. 
فلايكون فهم أحد حجّة على غيره. 

وأمّا في الحكاية فأولاً: إنا لا نحتمل اتفاق جميع علماء الإماميّة على ذلك؛ ولم يظهر لنا 
كمبّة العصابة المجمعة على التصحيح المذكورء وهذا النجّاشي لم يذكر في ترجمة أحد. 
حتى ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي» هذا الإجماع فيظهر منه عدم ارتضائه به. وهذا المحقّق 
الحلّي يقول في محكي آداب الوضوء من معتبره: 

ولو احتج بما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابناء كان الجواب الطعن في السند؛ 
لمكان الإرسال؛ ولو قال مراسيل ابن أبي عمير يعمل بها الأصحاب, منعنا ذلك؛ لأن في 
رجاله من طعن الأصحاب فيه وإذا أرسل احتمل أن يكون الراوي أحدهم. 

وإذاً: ليس حدسهم يفيد العلم الوجداني لناء ولا العلم التعبّتدي. 

وقيل: إن المحم صَقْلقَ ابتلي بالتناقض في هذا البحث. فإنه في بحث الكرّ من معتبره 
ادّعى عمل الأصحاب بمراسيل ابن أبي عمير. 

ويمكن أن يجاب عنه: بأن إنكاره مؤخر عن ادعائه في كتاب المعتبر' فيحمل إنكاره 
على عدوله عن قوله الأول. 

وثانياً: إنا وقفنا على رواية هؤلآء من الضعفاء', فكيف نقول إن العصابة لكثرتهم مصونة 
عن الاشتباه في حدسهم هذاء على أن ابن أبي عمير قد غاب عن نفسه أسماء من روي عنهم 
بعد خلاصه من السجنء فاضطر إلى أن يروي مرسلاًء فكيف يمكن لغيره أن يطلع عليهم 
ويدّعي وثاقتهم؟ فافهم. 
١.المعتبر: 4١ 0٠١‏ الطبعة القديمة. 
". لاحظ: معسجم رجال الحديث. ج ١‏ ص 04 تجد بعض رواياتهم عن الضعفاء. 


47 بصوث في علم الرجال 


وأمًا السّبب السابع؛ فهو وإن كان ممكناً على بُعد بعيد إلا إن إثباته بالإجماع المنقول غير 
المعتبر» غير ممكنء ودعوى إن الإجماع مفيد للظن» والظن حجّة في المسائل الرجاليّة 
ممنوعة صغرى وكبرى. فإنا غير ظانّين به ولا دليل على حجيّة النَ في الرجال إلا ما ادّعى 
عليه من الإجماع عليها؛ فيؤل الأمر إلى حجيّة الإجماع المنقول بالإجماع المنقول» وفساده 
أوضح من أن يخفى. 
والمتحصل من الجميع بعد التجتب عن إثبات الأمور الخارقة للعادات بإطلاق كلام 
العلماء؛ وهو صحّة القول الأوّل» ومع عدم التجنب المذكور نختار القول النّاني؛ ولا دليل 
على القولين الآخرين. والله أعلم بالصواب. 
نعمء إذا قلنا: إن الصحيح عند القدماء عين ما هو عند المتأخرين ‏ كما يدّعيه النوري ‏ 
يصح القول الثالث عوض القول الثاني. 
الرابع: إن حجيّة هذا الإجماع المدعى في كلام الكشي ليست من جهة حجيّة الإجماع 
المنقولء فنا لا نقول بهاء ولو كان ناقله من هو فوق الكشي كالشيخ الطوسي64©# بل لأجل 
كشفه عن وجود جماعة من الموثُّقِينِء وقد سبق إِنَا نعتبر قول مخبر واحد في التُوئيق خلافاً 
لمن اعتبر التعدّد فيه. 
الخامس: جعل هؤلآء الأفراد في ثلاث طبقات أو حلقات غير مناسب» بل كان على 
الكشي أن يقسمّهم على حلقات أكثر منهاء وقد فصّل هذا الموضوع الفاضل الكلباسي على 
أشكال في بعض كلامه. ' 
السّادس: بالغ المحدث النُوري فإنّه بعد اختياره القول الثالك ذهب إلى حجيّة فتاوى 
هؤلآء الأشخاص"؛ لإطلاق الموصول في قول الكشي: تصحيح ما يصح عنهم ولم يكتف 
به حتى قال”: 
إن ما ذكرنا من الوجه في عدم جواز الحكم بصحّة حديث راو على الإطلاق إلا من 
جهة وثافته ووثاقة من بعده إل الممصوم كُيِ. وفساد احتمال كونه من جهة 
القرائن؛ جار في قولهم في بعض التَراجم: صحيح الحديث. 
.١‏ سماء المقال: " / 714 الطبعة المحفّقة. 


؟. خائمة المستد رك : ” / فكلا 
١‏ المصدر: 1ك 
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ولا فرق بينهم وبين أصحاب الإجماع إلا من جهة الإجماع في هؤلآء دونهم؛ 
وهم جماعة أيضاً: 
إبراهيم بن نصر بن القعقاع الجعفي. روي عن أبي عبد الله وأبي الحسن ِكَل 
ثْقَةَ صحبع الحديث. 
أبوعبد الله أحمد بن الحسن بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم التمّار الكوفي» ثقة 
صحيح الحديث. 
أبوحمزة أنس بن عياض الليثي ثقة صحيح الحديث. 
الحسن بن علي بن بقاح الكوفي ثقة مشهور صحيح الحديث. 
الحسن بن علي بن نعمان الأعلم ثقة ثبت» له كتاب نوادر» صحيح الحديث. 
أبو سهل صدقة بن بندار القَمّي ثقة صحيح الحديث. 
أبو الصلت الهروي عيد السلام بن صالح روي عن الرضاك, ثقة 
صحيح الحديث. 
أبوالحسن علي بن إبراهيم بن محمّد الجوانيء ثقة صحيح الحديث. 
النضر بن سويد الكوفي ثقة صحيح الحديث. 
يحيى بن عمران بن علي بن أبي شعبة الحلبي روي عن أبي عبد الله وأبي 
الحسنء ثقة صحيح اللحديث. 
أبوالحسين محمد بن جعفر الأسدي الرازيء كان ثقة صحيح الحديث اللخ. 
واستظهره من عبارة السّيد الداماد أيضاً إذا وقعت أي كلمة صحيح الحديث بعد 
كلمة ثقة.' 
أقول: الظاهر أن المراد من صحّة الحديث في هذه الموارد هو مطابقته للكتاب والسّنة 
والقواعد المقرّرة عند الشيعة» وخلوه عن ا لمنكرات والصعوبات التي يحتاج حلها إلى 
التأويل والنّصرف ونحو ذلك. لاما تخيله النوري. ويؤيّده قول الرجالبين في بعض الموارد 
صحيح الحديث إلا انّه روي عن الضعفاء. 
وبالجملة: ايخ التوري من المفرطين في التَوئيق والتصحيح فلا يجوز إتباعه. فإنْه جوز تقليد 
الميّت غير الإمامي كابن فضّال وابن بكير ابتداء بمجرّد إطلاق كلام الكشي, وهو كما ترى. 
نم هل تدلّ هذه الكلمة: صحيح الحديث؛ على وثاقة المقول فيه أم لا؟ 





.١‏ الظاهر من كلام السّيد الداماد أن كلاً من: ثقة وصحيح الحديث يفيد ذلك المعني. انظر: 
رجال بح رالعلوم: اللللفة 
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ادّعى التوري صراحة جماعة على الأول؛ ولكنًا لا نستفيد منها الحسن أيضاً فإن مطابقة 
مضمون الحديث للكتاب أو السّنة أمر ووثاقة الراوي أمر آخر. 
وينبغي التنييه على أمرين: 
الأوّل: فال المامقانيتَ' ... حنّى لو صحٌ وصف الإجماع المنقول بالتواتره لصح أن 
يُقال: إن هذا الإجماع قد تواتر نقله» وصار أصل انعقاده في الجملة من ضروريّات الفقهاء 
والمحدثين وأهل الدراية والرجال'. والمراد بهذا الإجماع ليس المعني اللغوي وهو مجرّد 
اتفاق الكل» بل المعني المصطلح وهو الاتفاق الكاشف عن رأي المعصوم, على أن يكون 
المجمع عليه هو القبول والعمل بروايات أولثك... 
أقول: إن أراد أن المتواتر هو نقل الإجماع عن الكشّيء فهذا غير نافع على تقدير ثبوته وإن 
أراد التواتر في الإجماع المنقول؛ فهو ممنوع؛ لأن مستند كل من ادّعاه هو كتاب الكشي ظاهراً. 
وعلى كل ادّعاء كون الإجماع المذكور من ضروربّات الفقهاء والمحائثين و... مبالغة, 
فإن القمَييّن على ما ذكره الشيخ في موضعين من رجاله ضعّفوا يونس بن عبد الرحمن؛ وهو 
أحد أصحاب الإجماع المذكور. ويقول الشيخ في باب أصحاب الرضالك في حمّه: طمن 
عليه القمّيون» وهو عندي ثقة. 
فلو كانت وثاقته مسلّمة عند الأصحاب لم ينسبها إلى نفسه. على أن جملة من الفقهاء في 
بعض الموارد ضعفُوا بعض هؤلآء؛ وإليك بيان بعض موارده على ما نقله بعض أهل التتبع: 
.١‏ العلآمة؛ قال في حت ابان بن عثمان في كفارة من أتي إمرأته وهي حائض: وفيه قول " 
بل قال فيما يبطل به الصلاة: في طريقها ابان بن عثمان: فلا تعويل على روابده. ؟ 





وفي محل من المنتهي حكم بكونه ضعيفاً * 
؟. المحقق الحلي في المعتبر: ضَعّف أبان.' كما أنه في حيض المعتبر” ضعّف 
عبد الله بن بكير. 
١‏ متمباس الهداية: 7/١‏ 
لم يذكر النجّاشي هذا الإجماع بوجه. فأين الإجماع؟ 
* المنتهى: ,1١١/ ١‏ 
). المصدر: آخة 
0. المصدر: ١٠١١1و67‏ 


١‏ المعثبر: ا ها نهم 


6/١ المعتير:‎ ' 
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*. فخر المحقّقين في الإيضاح: ضعْفه أيضاً.' 9 
. ضعّف العلآمة في منتهى المطلب رواية ابن بكير؛ لأجل كونه فطحيا. 
8 جيل الشيخ في استبصاره: كذب عبد الله بن بكيرء وهذا الاحتمال وإن لم 
يكن مقبولاء لكنه ينافي إجماع الكشي. 

والمتتبّع يجد أكثر من ذلك. ولاحظ رسالة المحقّق السّيد محمد باقر الشفتى حول أبان بن 
عثمان أيضاً. 

ثم الكشي حسب دلالة العبارات الثلاثة نقل إجماع العسصابة؛ وإجماع الأصحاب على 
التصديق وتصحيح ما يصحّ عن هؤلاء. وإقرار العصابة بالفقه والعلم فيكون المراد من 
الإجماع هو معناه اللغري؛ فإن مورده لم يكن حكماً شرعيّاًء ومدرك هذا الإجماع هو شهرة 
وثاقتهم وكمال أمانتهم وعلمهم. 

وإن فرض كونه إجماعاً تعبّدياً معقده قبول روايات هؤلآء تعبّدأ فهو إجماع منقول غير حجًّة. ' 

الّاني: قال المحدّث التوري كلق حول أهميّة هذا البحث: 

إذ على بعض التقادير يدخل آلاف من الأحاد الخارجة عن حريم الصحة إلى حدودهاء 
أو يجري عليها حكمها.” 

أقول: لكدّنا لم نستفد منه تصحيح رواية واحدة؛ ولا وثاقة أحد غير وثاقة هؤلاء الثمانية 
عشر رجلاً. 

وإن شثتء فقل: إن فائدة هذه العبارات النلائة للكشي تتلا نما تظهر في حق أبان بن 
عثمان ومعروف بن خربوذ فقط؛ إذ وثاقة غيرهما قد ثبتت من غير هذه العبارات أيضاً. 
فسبحان من جعل الأفهام مختلفة! 





1581/4 الا يضاح:‎ ١ 


'. منتهي المطاب: ١‏ /٠ل.‏ 

*! استبصاره: 1/1/9 ح اة. 1 

؛. وممًا يؤكّد أله ليس باجماع مصطلح في أصول الفقه وعلم الفقه. أن تعبير الكشي في حق الطائفة الأولى: 
اجتمعت العصابة. 


وفي حق الثالثة: اجمع (اجتمع) أصحابناء فلم يثبت كلمه الإجماع إلا في حق الثانية: فدقق النظر. 
ه. متدرك الوسائل: * / لاؤلا. 


البحث الثانى عشر 
في أن الترحّم المكرّر علامة الحسن 

إذا ترحَم واحد من الأجلآء الملماء على أحده أو ترضى عن أحد. لا في مورد وموردين» بل في موارد 
كثيرة» يكشف ذلك عن حسنه فنعتمد على رواياته. وجه الكشف أمر ظاهر عرفا إذلو لاا صلاحه 
ومكانته الديئية لم يكن هناداع للترحم عليه والترضى عنه كلما سمي اسمه؛ إذ يبعد من الأكابر أن 
يعظمو اذك التعظيم أو يعتني ذاك الاعتناء بالمجهول الحال» فضلاً عن الكذاب والوضّاع. 

وأمًا ما ذكره سيّدنا الأستاذ في منع هذا الاستظهار في دروسه وكتابه' فهو ضعيف» بل 
غير مربوط بالفرضء أعني: كثرة التترضي والتّرحم دون ذكرهما مرة أو مرتين. فإنّه غير 
موجب للحسن أو الوثاقةء فلاحظه تجد صدق ما قلنا." 

ومن هنا يثبت حسن جماعة من مشائخ الصدوق قل الذين يترحّم عليهم أو يترضّى 
عنهم كثيراً في كتبهم. ولا مناص عن الالتزام باعتبار رواياتهم. 

ومن هنا بنيّنا على حسن حال أحمد بن محمّد بن يحيى العطار خلافاً للسّيد الأستاذ 
المتقلدم؛ ولما ذهبنا إليه سابقاً من الحكم بمجهوليّة حاله. 

وعلى هذا الأساس نحكم بصحكة حديث رفع التسعة عن الأمّة المبحوث عنه في علم 
الأصول مفصّلا نعمء ريّما يشكّل اعتباره من جهة المناقشة في رواية حريز_الراوي الأوّل ‏ 
رواية مباشرة عن الإمام دلخ 





.4١ ١/١ معجم رجال الحديث:‎ .١ 
المراد بالكثرة ما يوجب اطمثنان الباحث بصدق الراوي؛ وهو يختلف باختلاف الباحثين وحالاتهم النفسيّة.‎ ." 
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وللسيّد الداماد كلام طويل في إثبات هذا المعني ' نقله السّيد بحرالعلوم تق في رجاله." 
نذكر هنا بعضه تأييداً لأصل المرام؛ وإن كان إثيات الصغريات محتاجاً إلى المراجعة 
والتحفيق... قالتقلق: 

إن لمشايخنا الكبراء مشيخة يوقرون ذكرهم ويكثرون من الرّواية عنهم والاعتناء بشأنهم 
ويلتزمون أرداف تسميتهم بالرضيلة عنهم أو الرحملة لهم البتة فأولئك أيضاً ثبت فخماء 
وإثبات أجلاء ذكروا في كثب الرجال أو لم يذكروا. 

والحديث من جهتهم صحيح.. وهم: كأبي الحسن علي بن أحمد بن أبي جيّد وأبي عبد 
ال الحصين بن يد اله التضائر ييه وابي غيد الله انمه ين عدون المعتروف تابن الععاضبره 
أشياخ شيخ الطائفة أبي جعفر الطوسي والشيخ أبي العبّاس النجّاشي...". وكابن شاذان ... 
أحمد بن علي بن الحسن, وابن الجندي أحمد بن محمُد... الجراح شيخي النجّاشي» يستند 
إليهما ويعظّم ذكرهما كثيراً... وكأشياخ الصدوق... : الحسين بن أحمد بن إدريس... 
الأشعري... ومحمّد بن على ماجيلويه القمّى... ومحمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني؛ 
وأحمد بن علي بن زياد ومحمّد بن موسى المتوكل» وأحمد بن محمّد بن يحيى العطار... 
ورين متعندارى مترورة واللى ين | خط لمحتا بن دراولا« لتر شار 
بن المظفر العمري العلوي... ومحمّد بن محمّد بن عصام الكليني وعلي بن أحمد بن موسى. 

فهؤلاء كلما سمّي الصّدوق واحداً منهم في سند الفقيه وفي أسانيده المعنعنة في كتاب عيون 
أخيار' الرضاء وفي كتاب عرض المجالس - أي: أمالى الشي خْالصدوق. وفي كتاب :كمالالدّين 
وتمام النعمة؛ قال: نلق وكلّما ذكر اثنين منهم أو قرن أحداً منهم بمحمّد بن الحسن بن الوليد أو 
بأبيه الصدوق» قال رضي لله عنهما. وكلْما سمي ثلاثة منهم... قال: رضي الله تعالى عنهم. 

ثم سمّي السّيد الداماد جمعاً آخر من مشائخ الصّدوق؛ وجمعاً من مشائخ الكليني. 

أقول: المتيقّن هو الحكم بحسن حال من تكرّر في حقّه الرضيلة عنهم والرحملة لهم أو 


.١‏ الرواضح السمائية: ٠١7٠١6‏ الراشحة: الثلاثة والثلاثون. 
١‏ كاب الرجال: ترورفية 
*. لم يترم النجاشي على أشياخه في فهرسته (رجاله) حين ذكر الأسانيد إلأ قليلًء ولعله لم يكثر من الشرحم 
والترضّي عن أحدهم على ما لاحظت مقداراً كثيراً من كتابه المذكور. وكذا الشيخ في فهرسته في غير 
حق الشَيخ المفيد. 


مه بحوث في علم الرجال 


ما أشبه ذلك من الصدوق وغيره من العلماء الأعلام تاق بمقدار معند به. ولا بد لإثبات ذلك 
في حق كل فرد من المراجعة. 

وقد نقل المامقاني أسماء شائ الصدوق الذين روي عنهم وترحّم عليهم؛ أو ترضى 
عنهم؛ مطرداً أو أحياناً وغيرهم.' 

وهنا احتمال آخرء وهو استناد تكرر النّرحم إلى مزيد استفادة الصّدوق؛ مثلاً عن 
المرحوم؛ وحسن عنايته بأساتيذه ونحو ذلك من الحقوق العرقيّة دون الوثاقة» وهذا الاحتمال 
وإن لم يوجد له دفع غير أن ما ذكرنا أوّلاً أظهر. 

وقد يُقال إن الرحملة والرضيلة من الصدوق إشارة إلى تشيع مشائخه دون وثاقتهم؛ لكنّه 
حدس مرجوح إذ أكثر هؤلآء لا يحتاجون إلى إثبات تشيّعهم كما أن التفصيل بين التَرضيّة 
والتترحيم أيضاً غير واضح. 

ثم إن لهذه القاعدة كأخواتها استثناءات؛ كما في الحسن بن محمّد بن يحيىء 
حيث ترضي عنه الصّدوق وترحّم عليه مع أن جمعاً ضعّفوه كما حكاه النجاشي خلافاً 
للوحيدء فلاحظ. 

والمؤلف الفقير حينما كان يلقي محاضراته في علوم الرجال والكلام والفقه في قم 
المشرفة؛ ويحضرها أكثر من مأتي تلميذ» طلبت منهم التحقيق في كتب الصدوق يكم 
وإخراج عدد ترحّمه وترضيّه عن مشايخه؛ فتتبع جملة منهم في كتب الصّدوقء ونذكره هنا 
(الطبعة الخامسة) من هذا الكتاب حسب ما ذكروه وكتبوه لي مختصراً. 

تفحّص بعض تلاهذتي في علم الرجال وغيره كتب الصدوق:الأمالي والعلل» والخصال. 
والعيون. ومعاني الأخبار والتوحيد» وكمال الدين وفضايل الأشهر الثلائة. وصفات الشّيعة 
وفضايل الشيعة ' فكجب" لي نتيجة فحصه وتتبعه بمايلي: 





.١‏ انظر: رجال المامقاني: ؟/40. 

؟. يقول العلآمة المجلسي جَقاق: إعلم أن أكثر الكتب التي اعثمدنا عليها في النقل؛ مشهورة معلومة الاتتساب 
إلى مؤلفيهاء. ككتب الصدوق. فإنْها سوى الهداية» وصفات الشّيعة. فضائل الضّيعة؛ مصادقة الإخوان 
وغضائ لالأشهر لا تقصر في الاشتهار عن الكتب الأربعه الني عليها المدار في هذه الأعصار... وكتاب 
الهداية أيضاً مشهورء لكن لابهذه المثابة... انظر: البحار: 51/١‏ 

وأنا متونّف من الحكم باعتبار الرّوايات المعتبرة الأسانيد المذكورة في الكتب الثّلائة الأخيرة 
الم كورة في المتن. 


البحث الثاني عشر: في أن الترحّم المكرّر علآمة الحسن ‏ 44 


الأوّل: ذكر الصدو قل في حقّ الحسين بن أحمد بن إدريس الأشعري 8١مرّة‏ لفظ: 
رحمهالله؛ ' و4امرة لفظ: رض ' و10 مرة جملة: رحمة الله ' و1 مرة جملة: رضى الله عنه ؛ 

وكتب إنّه جاء اسم الحسين في الكتب المذكورة» تسعون مرّة وذكر مع الترحّم 
والترضي في 7١‏ موردا. 

أقول: لكن مجموع الموارد يبلغ 7/6 موردا. 

الثاني محمّد بن على بن ماجيلويه: 

جاء اسمه في كتب الصدوق كلها 777 مرّة) وترحّم عليه 77 مرّةء و77 مرّة منها بلفظ 
ره و١1‏ مرّة بلفظ رض "2 و1465 مرّة بجملة: رضي الله عنه" و١4‏ مرة بجملة: رحمهالله * 


.١‏ انظر: كتاب التوحيد: خلال لان لكل 1ض + لوت ل 0ك ١‏ اترتككل الكل أروكل قورل على 
6 و 4410 كتاب الأمالي: 601 و 006. كما ذكره التلميل المذكور. 

"انظر: كتاب الأمالى: كم انخاء دحل لكل اقل كلل وكلثل للثل ؟اكل 417 وكك "ارق فاك ؤم 

*' عذل الشرائع: 3١4 36٠١‏ 377 711 10 والأمالي: الاوة؟! والتوحيلة 1١ل‏ الال فل 4أل الال 
كمع وول 201 

4 عل ل الشرائع: ١‏ 316015 الى الى 0144 1370 ٠ه‏ معاني الإخبار: 1ك 6ل "الال الال ار 440؟ 
المخصال: ١٠١١؟‏ الت و ححيد: ١14١‏ ٠6ل‏ 9ل ١ن‏ ]و السيون: ١67‏ و/ا46؛ كمال الدين: "7 ات متك ان 
6ك ”07 

5. انظسر عيون أخبار الرضا: 66ل لأكلا لطا دل لأللل أثالل كول فبك فألال تارك فلكت كاعثل امكل 
حه” الالال لالتلل الى ااال أكق الاق كدق لماق 26:04 264١‏ 60071 عيون الإخبار الرضا شر 
الأمالي: ١٠م‏ 

" الأمالى: ص «لي لاطل افل للفلل كشك 11م لاف مف لخت الل 

». انظر: علل الشرائع: ار ا تل 11ل اغل ككل تكتكك الل ااا ادل الت لرتكل 01 فى 
4 47غ)؛ من كتاب عدل الشرائع ٠‏ ج ا" “ل فى ل ١7ل‏ كل ما ال اج لكل ؟اى لأاى فك 
اص *ص قص غاص ال لكلل ففى الى أل لال "ادل لالل تل الال "لل الال لغثلر كول لأول لاحل 
1 لق ل 117لم حََ لكل تل ااا 415 جَ ل اتا تريس نخرة لظ [انكرة 
لامعل كوثل ادف لرلاص المت وت كفي لابال أقل قدكل ابل الل ككل اكلا اللا تقزم 

الخصسال: ٠م‏ ١١النتى‏ اذآن "كال لازال أزل كقلن بكل ككاز ج/ مل لال ه*الل 17ل 6ؤكل,؟ أككل أكال 
مب معاني الإخبار: ج/ هل وص “لل بالكل ولول ل اوت لأوال ارقكل “الث ا 61 جْ ”2 4017 
لاص ]لاص ملاق 648٠١‏ عيون اخبار الرضا كللة: غلك كلك الال كول بلكلل فكك برل تك كتل قاضال 
ل 6ل الك “7م ١ت‏ اكات ١لالتى‏ لالت 4/ا8ة كتاب كمالالدين. 

وذكر مع الترضييّه في كتاب فضائل الاشه راثلائنه خي رالمعتبر وفي كتاب التوحيد ايضاً. 

ه انظر : الخصال: ص لالكىق 01/4070٠١‏ *اككل 6215 2617 غ00 /الاه و مو الأمالي: ١و‏ الطل ""؛ معاني 


0٠٠‏ بحوث فى علم الرجال 


ذكر الصدوقتْيظةَ محمّد بن إبراهيم بن إسحاق مطلقاً ماثة وثلائة وأربعين مرّة» ولكن 
ذكره مع قيد: الطالقاني أحدى وثمانين هرّة) وترم سبعة وستين مرّة بقوله: رضي الله عنله' 
وسبع مرات بكلمة: رحمه الله '. 


لم يذكر في كتب الصدوقء ولا مرّة واحدة من دون ترحّم وترضية. 
محمّد بن موسى المتوكل: 


ذكره الصدوق في كتبه المعتبرة» ونرحّم عليه أو ترضى عنه 7١مرة.‏ 

أحمد بن محمد بن يحيى العطار: 

ذكره الصدوق في كيبه كلها 64١مرة»‏ وترحم عليه أو ترضى عنه ماثة وكم مرة. 

جعفر بن محمد بن مسرور: 

ذكره الصدوق في كتبه أربع وتسعين مرّة» وترحّم عليه أو ترضى عنه 0/مرّة بعبارات 
أربعة: ره» رض» رحمه الله ورضي الله عنه كما في غيره. 

علي بن أحمد بن محمّد بن عمران الدقاق: 

جاء اسمه في كتبه /91 مرّة وذ كرت الرحمة والترضيه معه في 47 مرّة. 

المظفر بن جمفر بن المظفر العلوي: 

ذكر اسمه 56 مرة في كنب الصدوقء واقترن بالترحم في تسعة موارد» وبالترضيه في 7١‏ مورداً. 

محمد بن محمّد بن عصام الكليني: 

ذكر اسمه في: الّتوحيد. والأمالي» والعلل» والمعاني و كما لالد ين عشرون مرةء وذ كر 
في حقه الترحّم خمس مرات والترضى ثمان مرأت. 





الأخبار: 1ه التوحد: لق 3٠١‏ محل هال لالال “لل أل قكل 4ل 

.١‏ طل الشرايع: ى “ال ؤف ثق لاف ده خف هف 1317 11ل اال 04 ٠١6‏ الخصال: 157 316 9و3 
الال الل لت كلق الال لأؤلى تقل الك الل الم كلم أزق "ليم اال ملب لال اللا 
47ل معاني الرخبار: 14 07 46 31١7‏ 77 1177 770 03 05 ١٠ل‏ 584 عيون أخبار الرضالتاو: 
مض ٠ك‏ كمال الدين: 00 :ا الالال الت الى “1 ذال أاغلق فق كام وباب 
التوحيد: لي الا "الم 


".كما في المعاني والعلل. 


البحث الثاني عشر: في أن الترحّم المكرر علآمة الحسن  ٠١١‏ 


علي بن أحمد بن موسى 

لم يذكر اسمه بدون الترحّم أو الترضى مرّة واحدة؛ وجاء مع لقب الدقاق 1 مرة مع 
الرحم أو الترضية. 

ثم إنّي لم أجد اسم هذا التلميذ الفاضل في أوراقه حتّى أذكره أداء لحقّه. 

وإليك قائمة أخرى من أحد تلامذتي في بلدة قم وهو فضيلة السّيد محمّد عارف 
الأميني الافغاني حول ترحّم الصدوق أو ترضيه عن مشايخه بالعبارات الأربعة المتقلامة 
رض.ء رهء رحمه الله ورضىالله عنه. 

.١‏ أبوه أكثر من 1 مر 

". ابن الوليد بمختلف ألفاظه أكثر من 05١0‏ مرة. 

علي بن أحمد بن محمّد بن عمران الدقاق 44 مرّة من مجموع 47 مورداً. 

4. محمّد بن على ماجيلويه 776 مرّة من مجموع 777 موردا. 

5. على أحمد 0 مرة. 

.١‏ جعفر بن محمّد بن مسرور 4لا مرّة من مجموع 44 مورداً. 

/: أحمد بن إدريس» وأحمد بن الحسين بن إدريس 4 مرّة من مجموع 77/8 مورداً. 

الحسين بن أحمد بن إدريس /الامرّة من مجموع 40 موردأء وياسم الحسين بن أحمد 4 مرة. 

. أحمد بن محمّد بن بحيى العطار ١77‏ مرّة من مجموع 1906 مورداً. 

.٠‏ أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني 17١‏ مرّة من مجموع ١48‏ مورداً. 

.١‏ محمّد بن إبراهيم بن إسحاق مرة من مجموع 7# مورداً. 

7. حمزة بن محمد بن العلوي ١0‏ مرّة من مجموع ١"‏ موردا. 

“1. الحسين بن إبراهيم ثاثانه (ناثانه) 77 مرّة من مجموع 7١‏ مورداً. 

4.. المظفّر بن جعفر العلوي السمرقندي ١١‏ مورداً من مجموع 5١‏ مورداً. 

0. محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني أو باسم: أبي العبّاس 760 مورداء أو أكثر من 
مجموع ٠‏ مورداً. 

١‏ محمد بن موسى المتوكل 4 مرّة من مجموع ١4‏ مورداً. 

. علي بن أحمد بن محمّد 8 مرة من مجموع 18 مورداً. والظاهر إن الكاتب اشتبه فيه. 

8. الحسن بن محمّد بن يحى العلوي ١7‏ مرّة من مجموع 17 مورداً. 
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بحوث في علم الرجال 


4. أحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم ١‏ مرة من مجموع 77 مورداً. 

. محمد بن محمّد بن عصام الكليني 1٠‏ مرّة من مجموع ٠١‏ مورداً. 

.١‏ أحمد بن زياد الهمداني ؟ مرّة من مجموع ١١‏ مورداً. 

7 علي بن أحمد الدقاق /مرّة من مجموع 4 مورداً. 

؟. علي بن أحمد بن محمّد الدقاق /مرّة من مجموع ١7‏ مورداً. 

4؟. أحمد بن الحسن القطان 8 مرّة من مجموع ١77‏ مورداً. 

8 علي بن عبد لله الوراق 77 مورداً من مجموع 88 مورداً. 

7 عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس العطار النيسابوري 18 مر تقريباً من مجموع 01 مورداً. 
. محمّد بن المظفر بن نفيس المصري ترضى عنه 14 مرّة؛ وترحّم عليه مرّة واحدة. 
أقول: وقد ترحّم على جمع من هذه القائمة أو ترضى عن عدة منهم في مشيخة الفقيه. 


فلاحظها إن شنت. 


البحث الثالث عشر 
في ذكر من هم فوق النُوئيق والتحسين 

اشتهر في الطائفة الإماميّة أشخاص بتقواهم وفضلهم وجهادهم وتصلبهم في دينهم عند 
العوام؛ فضلاً عن الخواص» والشيعة يعلمونهم بعد أئمئْهم مق أكبر تعظيم وريّما جاوزت 
جلالتهم عن حد الشهرة؛ وصارت جزءاً من معتقدات الطائفة» ويرفعون مقامهم عن مقام 
الموثقين والجارحين من علماء الرّجال وغيرهم بكثير. 

ولا أظن بأحيد من الباحثين أن يتوقف في الحكم باعتبار حديث وقع أحد من هؤلاء الأجلاء 
العظماء في سنده وإن فرض عدم توثيقه من الرجاليين إذا صمح سند الحديث من غير جهته. 

وهؤلاء كسلمان الفارسي وأبي ذر ومقداد وحمزة سيّد الشهداء وجعفر الطيار» وعمّار 
بن ياسر ومالك الأشترء وحبيب بن مظاهر الأسدي وأبي الفضل العيّاس؛ وعلي أكبر 
ونظرائهم رضوان الله تعالى عليهم وحشرهم مع الي والوصي والأئمة فة. 

وهؤلآء جماعة من الرّجال والنّساء لا يخفى أسمائهم على الباحث الخبير» نعم: يمكن أن 
بقع اختلاف في علد بعض الأفراد من هذه الطبقة, وهو بحث صغروي لا يهمّنا هنا. 

نعم ثمرة البحث قليلة أو غير متحققة في الأسانيد» مع أن بعض هؤلاء ثبتت وثاقتهم 
بالدليل كما يظهر من خلال مطالب هذا الكتاب. 


البحث الرابع عشر 
حول مشائخ الإجازة 

قال السّيد الكاظمي263: ما كان العلماء وحملة الأخبار, لا سيّما الأجلء ومن يتحاشي في 
الرّواية من غير الثقات فضلاً عن الاستجازة ليطلبوا الاجازة في روايتهم؛ إل من شيخ الطائفة 
وفقيهها ومحدثها وثقتهاء ومن يسكئون إليه ويعتمدون عليه. 

وبالجملة: فلشيخ الإجازة مقام لس للراوي. 

ومن هنا قال المحمّق البحراني فيما -حكي الأستاذان: مشائخ الإجازة في أعلى درجات 
الوثاقة والجلالة. 

وعن صاحب المعراج: لا ينبغي أن يرتاب في عدالتهم. 

وعن الشهيد الثّاني: أن مشائخ الإجازة لا يحتاجون إلى التنصيص على تزكيتهم' . 

ولذلك صحّح العلأمة وغيره كثيراً من الإخبار مع وقوع من لم يونّقه أهل الرجال من 
مشانخ الإجازة في السند, إلى أن قال: وبالجملة فالتعديل بهذه الطريقة طريقة كثير من 
المتأخرين» كما قال صاحب المعراج. 

وقال المحقّق الشيخ محمّد في شرح الاستبصار: عادة المصنفين عدم توثيق الشيوخ: 
وكونه شيخاً للإجازة يخرجه عن وجوب النظر في حاله لتصحيح السندء فلا يضر ضعفه أو 
جهالته بصحته إذا سلم غيره من رجاله. 

وفي منتهي المقال: قال جماعة إن مشائخ الإجازة لا نضر مجهوايتهم؛ لأن أحاديثهم 





.١‏ وبرته تعرض الرجاليّن لتوثيق أصحاب الإجماع:؛ وهم أعلى مرتية من المشائخ: فكيف لم يتعرضوا لتوثيقهم؟ 


البححث الرابع عشر: حول مثائخ الإجازة  ٠١8‏ 


مأخوذة من الأصول المعلومة وذكرهم لمجرد اتصال السّند أو للتيمّن. 
ويظهر من بعضهم التفصيل بينهم؛ فمن كان منهم شيخ إجازة بالنسبة إلى كتاب أو كتب 
لم يثبت انتسابها إلى مؤلفها من غير أخباره» فلا بد من وثاقته عند المجاز له فإن الإجازة كما 
قيل إخبار إجمالي بأمور مضبوطة مأمون عليها من التحريف والغلط؛ فيكون ضامناً لصحّة ما 
أجازه فلا يعتمد عليه إلا بعد وثاقته» وفيه نظر. 
ومن كان منهم شيخ إجازة بالنسبة إلى ما ثبت انتسابه إلى مؤلفه بالتواتر والشياع أو 
غيرهماء فلا يحتاج إلى وثاقة.' 
وعن الوحيد تك إذا كان المستجيز ممّن يطعن على الرجال في روايتهم عن المجاهيل 
والضعفاء وغير المونّقين فدلالة استجازته على الوثاقة في غاية الظهور سيّما إذا كان المجيز 
من المشاهير. وربما يفرق بينهم وبين غير المشاهير بكون الأول من الثقاة» ولعله ليس بشيء.' 
يقول الفاضل المامقاني كإلق: 
ليست شيخوخخة الرّواية كشيشوخة الإجازة في إفادة الحسن أو الوثاقة؛ كما نص عليه 
بعض أماطين الفن؛ والفرق بينهما على ما أفاده صاحب التكملة في ترجمة أحمد بن 
محمّد بن الحسن بن الوليد إن الأوّل (الثاني ظ) من ليس له كتاب يروي ولا رواية 
تنقل» بل يخبر كتب غيره ويذ كراة في السند لمحض انّصال السند فلو كان ضعيفاً لم 
يضر ضعفه؛ لاني الأول ظ) هو من تؤخذ الروابة من ويكون في الأغلب صاحبا 
كتاب بحيث يكون هو أحد من تستند إليه الرواية. وهذا تضرٌ جهالته في الرّواية 
ويشترط في قبولها عدالتهه وطريق العلم بأحد الأمرين هو أنْه إن ذكر له كتاب كان 
من مشابخ الرواية» وإلآأ كان من مشائخ الإجازة على إشكال في الثاني. " 
أقول: رواية الثقات عن الضعاف ليست بعزيزة» بل هي شائعة» فرواية الثّقة عن غيره لا تكون 
قربنة على وثاقة ذاك الغير. ولا فرق في الرواية بين أن تكون بسماع أحد من آخر أو بقراءته 
عليه؛ أو بإجازته عن كتابء فافهم جيّداً. 
وأمًا القول بأن جهالتهم غير مضرّة بصحّة الرواية لمعلومية الكتب والأصولء فهو فتوى بلا 
دليل إن أراد العموم والدوام؛ وما ذكره الوحيد لا بأس به كبرى إن ثيست عمل المستجيز مطابقاً 
لطعنه. لكن الكلام في إثبات الصغرى. فالحق أن مشائخ الإجازة كغيرهم من الرّواة في الاحتياج 





.١‏ نقلنا كل ذلك من: خخاتمة مستدرك النوري ت#ظة: “'/ 0117! منتهي المقال:١‏ / هم 
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إلى التوثيق في اعتبار رواياتهم التي أجازوهاء إذا لم تكن معلومة من غير جهة الإجازة. 

وأيده السيّد الأستاذ الخوئي ذلك بأن الحسن بن محمّد بن يحيى؛ والحسين بن حمدان 
الحضينيء من مشائخ الإجازة وقد ضعفّهما النجّاشي.' 

يقول المحدّث النوري': نحن وإن لم نقل بأن شيخية الإجازة من أمارات الوثاقة... إلا 
أنه يمكن الحكم بوثاقة هؤلآء المشائخ الذين اعتمد عليهم الشبخ والنجاشي في طرفهم إلى 
أرباب الكتب لأمور: 

ألف) تصريح الشهيد الثاني في شرح الدراية بوثاقتهم؛ حيث قال: تعرف العدالة المعتبرة 
في الراوي... أو بالاستفاضة بأنْ تشتهر عدالته بين أهل النفل أو غيرهم من أهل العلمء 
كمشايخنا الستالفين من عهد الشيخ محمّد بن يعقوب الكليني؛ وما بعده إلى زماننا هذا لا 
يحتاج أحد من هؤلآء المشائخ المشهورين إلى تنصيص تزكيّة ولا بيّنة على عدالته مما اشتهر 
في كل عصر من ثقتهم وضبطهم وورعهم زيادة على العدالة. 

ب) إن الشيخ كثيراً ما يقدح في الكتابين في رجال السند الذين وقعوا بعد صاحب 
الكتاب؛ ولم يقدح أبداً في رجال طريقه إليه. 

ج) شدة تورّع المشايخ عن الرّواية عن المتهمين فضلاً عن الضعفاء والمجروحين كما 
شرحناه في ترجمة النجّاشي. 

أقول: أما الأوّل» فجوابه أنه إذا أحرزنا اشتهار عدالة أحد على نحو ذكره الشهيد ةق 
نبني على اعتبار روايته» وإلاً فلا وعلى كل هو لا يثبت مدعي المحدث النوري؛ إذ في 
طريق الشيخ إلى أرباب الكتب من هو أسبق على الكليني؛ وكلام الشّهيد لا يشمله. 

وأما الثاني» فهو وجه ظلنّي ليس بدليل معتبرء وفيه احتمالات منها اطمئنان الشّيخْ بصحة 
الطريق لأجل تعددّده لا لأجل وثاقة الواسطة مع أن الواقعين في طرقه ليس كلهم من مشائمخه؛ 
فوجه عدم قدحه فيهم امر غير راجع إلى شيخية الإجازة. 

وسيأتي في شرح مشيخة التهذيب أن الشّبخ نفسه ضف بعض من وقع في طرقه إلى 
أرباب الكتب ك: محمّد بن جعفر بن بطّة؛ فما هذه المبالغة؟ فتأمّل. 





.١‏ معجدم رجال الحد يبُ: الطبعة اللخامسة. 
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البحث الرابع عشر: حول مشائخ الإجازة  ٠١‏ 


وأما المورد الثالث؛ فهو مردود للعلم برواية النّقات عن الضعفاء باطراد؛ ومرٌ الكلام حول 
مشائخ النججاشي. 

نكمة 

وعن الشيخ في علدّة الأصول: إذا كان أحد الروابيّن يروي سماعاً وقراءة والآخر يروي 
إجازة» فينبغي أن يقدّم رواية السّامع على رواية المستجيزء اللّهم. إلا أن يروي المستجيز 
يإجازته أصلاً معروفاً أو مصتفاً مشهوراًء فيسقط حينئر الترجيح... 

والمحصل لحد الآن. أن شيخ الإجازة كشيخ الرواية في الاحتياج إلى النّونِيقَ والتحسين 
كما عرفت. 

والتحقيق أن جهالة شيخ الإجازة حتى ضعفه لا تضر بالسند إذا كانت كتب المجاز 
بروايتهاء من زمان مؤلفيها إلى زمان المجاز له مشهورة مأمونة من التّحريف فإنّه لاصنع 
للمجيز في تحريف رواياتها وتزييدها وتنقيصهاء فإن المجازله يحصلها من السّوق وغيره؛ 
ولأجل هذا بنينا أخيراً في تعليقتنا على تمييز الرّوايات المعتبرة من جامع أحاديث الشّيعة على 
اعتبار روايات الكافي التي في أسانيدها محمّد بن إسماعيل شيخ الكليني مع أنه لم يونّق في 
الكتب الرجاتيّة» وذلك لشهرة كتب الفضل بن شاذان في عصر الكليني ص ظاهراً. 

وأمًا إذا كان بين المجيز ومؤلفي الكتب فصل كثير في الزمانء أو لم تحرز شهرة الكتب 
المجاز بها في زمان المجاز له. فلا تنفع الإجازة في صِحّة روايات الكتب المذكورة. والظاهر 
إن سبب الاجازة في الفرض الأول إِنْما هو الفرار من الإرسال المرغوب عنه عند الرّواة. 

وعلى هذا الأساس» يفهم صحّة الأقوال المتقدّمة وضعفهاء والحمدلله. 


البحث الخامس عشر 
نقد كلام الفاضل الأردبيلي 

قال العلآمة المتتبع الشبخ محمّد بن علي الأردبيلي يفل في آخر مقدّمة كتابه جامم الرواة: 
وبالجملة بسبب نسختي هذه يمكن أن يصير قريب من النى عشر ألف حديث أو أكثر' من 
الأخبار التي كانت بحسب المشهور بين علمائناتةَ مجهولة أو ضعيفة أو مرسلة؛ معلومة 
الحال وصحيحة لعناية الله تعالى وتوجه سيّدنا محمد وآله الطاهرين َوه وليعلم أيضاً إن 
في أوّل أمرنا كنا لا نعتمد إلا على قرائن كثيرة قوية: فلمًا ظهر لنا بالتبع أن في ترجيح بعض 
الأسماء على بعض يحسب المشهور ترجيحاً بلا مرجّح أو ترجيح مرجوح؛ والترجيح 
بحسب القرينة الضعيفة أولى من الترجيح بلا مرجّح: أو ترجبح مرجوح. اعتمدنا في بععض 
المواضم بقرينة قليلة ضعيفة أيضاً. 

أقول: الْذي يظهر من أوّل كلامه إلى آخره (في المقلمة) أن السبب في تصحيح اثنى 
عشر ألف حديث؛ أمور حصلت بجهده في مدّة خمس وعشرين سنة كما قيل؛ وإليكم بيانها: 

.١‏ رفع الجهالة والاشتراك عن الراوي بذكر الرّاوي عنه والمروي عنه. 

؟. وجدان بعض الأخبار المادحة لبعض الرّواة» حيث لم يذكرها علماء الرجال. 

؟. وجدان رواية بعض الثقات عن الإمام والحال أن علماء الرجال لم ينقلوا أن هذا 
البعض روي عن الإمام فتصير به الرّوايات المضمرة معتبرة. 





.١‏ المستد ركه : "" 614٠/‏ بعد نقله: ومراده من العدد المذكور الأخبار المودعة في الكتب الأربعة وإن لاحظا ما 
ذكره في أخبار سائر الكتب المعتمدة الشائعة: كان العدد أضعافاً مضاعفة. 


البحث الخامس عشر: نقد كلام الفاضل الأردييلي  ٠١١‏ 


؛. استفادة أن روابة جمع كثير من الثقات وغيرهم عن شخص واحد فيد أنه كان حسن 
الحال؛ أو كان من مشائخ الإجازة. 

5. إيضاح بعضى الاشتباهات في كلام بعض الرجاليين. 

.١‏ وقوفه على رواية بعض الرّواة عن الإمام؛ أو عن الإمام الخاص» فتخرج رواياته عن الإرسال. 

/. ذكره العلماء المعاصرين للشيخ المألوسي ل والمتأخرين عنه. 

وفي ما أفاده نظرء أو منع ونئبه على بعض الإيرادات: 

فمنها قوله؛ والترجيح بحسب القرينة الضعيفة ... الخ فإنه عجيب؛ إذ هو يتم إذا كان 
الترجبح في نفسه واجباء لا مطلقاً. 

ونحن نقول أن الظّن يحرم العمل به؛ فإن حصل الاطمئنان بتميّز الأسماء المشتركة 
بعضها عن بعض فهو وإلا فيجب التوقّفء ولا يجوز الدرجيح؛ سواء كان بلا مرجّح أو 
بمرججح ضعيف ظنيء فإن الظن غير المعتبر كالشك في عدم جواز العمل به فكلامه ساقط. 

ومنها: إن رواية جمع من الثفات عن شخص لا يدل على حسن حاله؛ كما مر 

ومنها: إن الرواية المادحة إنّما تصير دليلاً إذا صم سندها لا مطلقاً كما تخبّله غيره أيضاً 
من بعض الرجاليين. 

ومنها: إن وجود رواية أحد عن الإمام لا يدفع إشكال الإرسال والإضمار في مورد آخرء 
وعلى كل حال.' 

والعمدة في كلامه وكتابه هو امتياز الراوي عنه والمروي عنه '» والإنصاف أنه مفيد في 
الجملة» ولكن قال بعض الفضلاء من الرجالييّن في كتابه': اشتهر من عصر الطريحي؛ 





.١‏ وله طريق آعر في تصحيح طرق المَّيخ الضعيفة؛ سيأني نقله ونقده في شرح مشيخة التهذيب في البحث 
الخامس والأربعين, 

؟. ولذا قال اليد البروجردي 881 في مقدمة له على كتابه: فالامتياز القيّم الذي أوجب تقديرنا له إنما هو 
لكتابه امع الرواة باعتبار ما فيه من جمع رواة الكتب الأربعة» وذكر من رووا عنه ومن روى عنهم وتعيين 
مقدار روايتهم ورفعه بذلك بعض النقص عن كتب الرجال... 

أقول: لعل كناب سيدنا الأسناذ الخو ني يق أحسن من جامع الرّواة بكثير في رفع هذه النقيصة. 

والأوسع من الكل في هذا الباب الموسوعة الرّجالية للسيّد البروجردي نفسه (رضوان الله عليه) وشكر الله 
مساعيه وإنّي أوصي أصحاب التحقيق والتدقيق ومن يُريد التفحص في الأسانيد, بمراجعة هله الموسوعة 
القيّمة.الفريدة» والتعمق فيها. 

”" قاموس إل رجال: 4/١‏ 
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والكاظميء العاملي؛ ومحمّد الأردبيلي» وهم متفاربوا العصر تميبز المشتركين من الرّواة في 
الأسماء والكني بالرواة عنهم؛ ومن رووا عنهء وقد استقصى ذلك الأخير منهم في كتابه جامع 
الرواة الذي صنفه في عشرين سنة 'كالكافي والوسائل؛ ذاكراً كل راو ومروبًاً عنه من أخبار 
الكتب الأربعة. 

ولم أقف على تعرّض من قبلهم لذلك وهو تخليط وخبط وتحقيقه: أن الأصل في 
التعريف بالراوي رجال البرقي» ثم رجال الشيخ؛ والغالب في الأوّل بيان أن فلانا لا 
يعرف إلا من طريق فلان فعرف كثيراً من أصحاب الصادق كله برواية ابن مسكان 
عنهم؛ وبعضهم: برواية ابان وبعضهم: برواية علي بن الحكم, وبعضهم برواية سيف» 
وبعضهم برواية يونس بن يعقوب؛ وحينئلر فيدل على حصر المروي عنه في الراويء 
بمعنى: أن الرجل لم برو عنه غير هذا الرّاوي لا أن هذا الرّاوي لم يرو عن غير ذلك 
الرجل كما هو مدعاهم. 

كما أن الغالب في الثاني بيان الطبقة بالراوي أو المروي عنه. أو هما معأ فلا يدل على 
الحصر في واحد منهما فعرّف في من لم يرو عنهم ماة كثيراً منهم برواية حميد بن زياد 
النينوائيه وهارون بن موسى التلعكُبري عنهم... 

وبالجملة: لا يصح الحكم بحصر الراوي إلا بالتصريح كما في أبان بن عمرء ففالوا: إنّه 
لم برو عنه إلا عييس. كما لا يصح الحكم بعدم الروابة إلا بالتصريح كفول الكشي: إن 
يونس لم يرو عن إبني الحلبي. 

أقول: ما ذكره موجه في الجملة: إلا أن المناط في القبول والردٌ هو الاطمئشان 
وكثيراً ما يحصل بملاحظة الراوي والمروي عنهء فإطلاق كلامه كإطلاق كلام الأردبيلي 
وغيره ممنوع. 

والحق هو التتفصيل وإناطة الحجيّة بالاطمئنان» وهو يختلمف باختلاف الأشخاص 
والأحوال ولا ضابط له. ولو أغمض النظر عنه لم يكن التصريح أيضاً حجّة؛ لأ عدم 
الوجدان أعم من عدم الوجود, ألا ترى أن الكشي نقل عن يونس أن ابن مسكان لم يرو عن 
الصادق َل إلا حديث من أدرك المشعر. والنجّاشي أيضاً أنكر حديثه عنه لك والحال أنه 


ا ا ا 1 
'. بلى في ممس وعشرين سنة كما حكي عن الأردبيلي في مقلامة جامع الرّواة. 


البحث الخامس عشر: نقد كلام الفاضل الأردبيلي  ١١١‏ 


روي عنه كَل كثيرأ ولا يمكن رمي رواياته عن الصادق تي بالإرسال؛ لأجل تصريح 
النجّاشي وغيره: كما فعله يعض الغافلين أو احتمله. 

نعم. ظاهر قول ابن مسكان: قال الصّادق ل: أو سمعت الصادق يقول... بل قوله: عن 
الصّادق م ... لا يترك بنص النافي؛ لأنْ عدم الوجدان أعم من عدم الوجود. 

وسيأتي كلام حول روايات ابن مسكان وحريز في المسألة الرابعة من مسائل النافعة في 
البحث العشرين فانتظر. 


البحث السادس عشر 
حكم التنافي بين قولي شخص في التوئيق والتتجريح 


إذا صدر من أحد الرجالييّن توئيق وتضعيف في حق أحد. فإن لم يعلم تقدّم أحدهما من 
الآخر فلا شك ظاهراً في الحكم بتساقطهما؛ لأجل التعارض. 

وكذا إن علم به ولم يحتمل العدول في حق الرّجالي المذكور لعلة ماء وأمّا إن علم به 
واحتمل عدوله أيضأء فهل يعامل معهما معاملة المتعارضين» أو يؤخذ بالأخير والبناء على أن 
المتأخر صدر عن عدوله عمًا قاله أوَلأء كما هو كذلك في الفتوى فَإنّه يترك المتقلدم منه 
ويؤخعل بالمتأخر؟ 

فيه قولان. اختار سيّدنا الأستاذ الخوئي بق أولهماء وهو الحكم بالتعارض» مستدلاً عليه 
بأن العبرة في الحكاية والإخبار بزمان المحكي عنه دون زمان الحكاية فبين الحكايتين تفع 
المعارضة لا محالة. وهذا بخلاف الفتوىء فإ العبرة فيه بزمان الفتوى.' 

أقول: إذا فرضنا تصربح الرّجالي باشتباهه في الأوّل» فلا أظن بأحد الحكم بالتعارض؛ 
لأجل أن العبرة بزمان المحكي عنه دون زمان الحكاية» فكذلك يمكن اختيار القول الثاني 
عند احتمال العدول؛ إذ معه لا نجزم بالتعارض؛ فتأمّل في المقام. 


سس _سس سح 
.١‏ معجم رجال الحد يث: + / 01147 في: ترجمة صهل بن زياد. 


البحث السابع عشر 


تعارض الحديث وقول الرجالى 
إذا وردت رواية معتبرة دالة على وثاقة أحد مثلء وقد ضعفّه بعض الرجالبيّن فأيهما يقدّم في حقّه؟ 
يقول سيّدنا الأستاذ الخو ئي كإفاة: 
الرواية» ولا يمكن ذلك لمعارضته بشموله لشهادة الرجالي بضعفه. فيسقط دكيل 
الحجيّة بالمعارضة.' 
أقول: الأقوى تقدّم الرّواية لما مر من أن أكثر التوثيقات مرسلة:؛ والمتيقن اعتبارها في غير 
مورد الرواية المعارضة لها إن قلنا باعتبارها ‏ وقد حكم الأستاذ نفسه بوثاقة معلي بن خنيس؛ 
استناداً إلى روايات معتبرة مادحة له مع أن النجّاشي ضعفه. 
نعم إِنّما يتم تساقطهم! بالتعارض إذا كان تضعيف الرّجالي مسنداً متصلاً إن لم تكن 
الرواية قرينة على اشتباه الرجالي في تضعيفه. 
ثم إنه لا فرق بين ما ذكرنا وعكسه بأن تكون مدلول الرّواية الجرح؛ وكان مدلول قول 
الرّجالي الوثاقة. 
نم إن هنا شيئاً آخر وهو أنّه قد يدفم التعارض باختلاف الزمان فإ الوثاقة والكذب 
ليستا من الصّفات غير الزائلة» فيصير الثّقة خائناً كاذب والكاذب صالحاً صادقاًء فلا تغفل من 
هذه الجهة. إن أمكنت. 
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ومن صغريات القاعدة معلّي بن خنيس ‏ كما يأتي -ومحمّد بن سنان فقد ضعفه غير 
واحد من العلماء؛ بل ادّعى الشيخ المفيد في محكي رسالته العددية عدم اختلاف العصابة في 
تهمته وضعفه ‏ وهو الذي وثقه في إرشاده ومع ذلك ورد في رواية عبد الله بن الصلت - 
على كلام في صحتّها ‏ عن الجواد للا 

«جزى الله صفوان بن يحبى ومحمّد بن سنان وزكريا بن آدم عي خيرأء فقد وفوا لي...». 
فعدت إليه فقال: «جزى الله صفوان بن يحبى ومحمد بن سنان وزكريا بن آدم وسعد بن سعد 
مني خيرأ فقد وفوا لي.»' 

لكن الحكم بحسن محمّد بن سنان حتى إذا اعتبر سند الخبر مشكل. 

والأظهر عدم اعتباره خلافاً للسيّد الأستاذتق في معجمه؛ لاحتمال إرساله؛ إذ لم ينبت 
أن الكشي يروي عن عبد الله بن الصلت مباشرة؛ بل يظهر من روايات الكشي أن بينهما 
واسطة وقد تكون بينهما واسطتان كما في رقم: ١ع ١‏ 
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البحث الثامن عشر 
تقديم قول الأضبط ونص أحد على ظاهر غيره 
فال السّيد الأستاذ الخوئي صطلق: 
نك قد عرفت من الشيخ6 تضعيف عبد الله بن أبي زيد» وعرفت من النجّاشي 
توثيقهء وقد يقال: إن توثيق النجّاشي لأضبطيته يتقدم على تضعيف الشيخ. 
وهذا كلام لا أساس له؛ فإن الأضبطية لو أفادت فإنما تفيد في مقام الحكاية لا 
في مقام الشهادة. ويعدما كان كل من الشيخ والنجخاشي قل يعتمد على شهادتهما لا 
يكون وجه لتقديم أحدهما على الآخر فهما متعارضتان: وبالنتيجة: لا يمكن الحكم 
بوثاقة عبد الله بن بي زيد. 
وقد يتوهم إن كلام النجّاشي بما أنه صريح في وثاقة عبد الله في الحديث 
يتقدّم على كلام الشّيخ في التَضعيف فإنه ظاهر في الضعف من جهة الرواية 
والحديث؛ إذ من المحتمل إرادة أنّه ضعيف في مذهبه؛ والنَص يتقدّم على الظاهر. 
والجواب عن ذلك أولا: 
إن تقلام النص على الظاهر إِنْما هو لأجل قرينيّته على إرادة خلاف الظاهر 
من الظاهر وهذا إِنّما يكون في ما إذا كان الصريح والظاهر في كلام شخص 
واحد أو في كلام شخصين يكونان بمنزلة شخص واحد كمافي 
المعصومين .ه؛ وأما في غير ذلك؛ فلا مناص من أن يعامل معاملة التتعارض 
والوجه فيه ظاهر.' 
أقول: ما أفاده أخيراً متين لا غبار عليه؛ وأمّا ما أفاده أولأء فلم نفهمه فإن التوئيق والتجريح لا 
يبتنيان على باب الشهادة» بل يبتنيان على باب الحكاية ومطلق النبأ وخبر الواحد في 
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الموضوعات؛ كما فصلناه في البحث الثالث؛ وقد مر من السسّيد الأستاذتظة في البحث 


وعلى كل الأضبطيّة ليست من المرجّحات في باب الإخبار تغبداء وقيام بناء العقلاء عليه 
غيرواضح. فتأمّل. 


ثم إنا نذكر الوجوه المستدل بها على تقديم قول النجّاشي على قول الشيخ يل في ما 
بعد. وستعرف بأنّها لا توجب عندنا التقديم؛ فلاحظ. 


البحث التاسع عشر 


في طريق الصدوق إلى جميل في الفقيه 

لم يذكر الصدوق مع طريقه إلى جميل بن دراج في مشيخة الفقيه» وقد روي عنه أحاديث 
فيه نعم» ذكر طريقه إليه وإلى محمّد بن حمران مشتركاً عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن 
يعقوب بن يزيد عن محمّد بن أبي عمير عنهماء وهذا العأريق صحيح. 

وربّما استظهر من هذاء صِحّة طريقه إلى كل من جميل وابن حمران منفرداًء أيضاً 
وممّن استظهره هو سيّدنا الأستاذ اللخوئى فق على ما يستفاد من معجمه؛ حيث قال: وطريق 
الصّدوق إليه... ' ثم ذكر نفس السند السّابق. 

أقول: هذا الاستظهار لا بأس به في نفسه؛ لكن لا بد في خصوص المقام من رفضه. لما 
ذ ٠‏ النجّاشي من أن لجميل كتاباً اشترك هو ومحمّد بن حمران فيه... وله كتاباً اشترك هو 
ومرازم بن حكيم فيه... وذكر أولا أن له كتاباً رواه عنه جماعات من الناس وطرقه كثيرة... 
فلجميل كتاب مختص به وكتاب مشترك له ولمحمّد بن حصران» وكتاب ثالث له ولمرازم 
فصحّة الطريق إلى كل واحد من هذه الكتب لا يكفي لكتاب آخر كما هو ظاهر, بل احتمال ما 
ذكره النجّاشي من تعددّد الكتب يوجب ترك ذاك الظهورء ولذا ذكر الصدوق طريقين آخرين له 
إلى محمّد بن حمران في المشيخة.' وهو يشهد أن الطريق المشترك لا ينحل إلى كل منهما 
منفرداً. وذهاب اليد الأستاذتظاقَ إلى هذا الوجه مع اطلاعه على ما ذكرنا كله عجيب. 
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وهنا وجه آخر خطر ببالي لتصحيح أحاديث الصدوق اق في الفقيه عن جميل؛ وهو 
طريق الشيخ إلى كتاب جميل. 
قال الشبخ مق في فهرسته: 
جميل بن دراج له أصل» وهو ثقة. أخبرنا به الحسين بن عبيد الله عن محمّد بن علي 
بن الحسين عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابن 
أبي عمير وصفوان عن جميل بن دراج.' 
أقول: هذا السند صحبح وطريق الشَيِخْكلةَ إلى جميل إِنْما هو بتوسط الصدو قت فيكون 
طريق الصدوق إليه أيضاً صحيحاً. 
وظاهر أن مراد الشبخ يل من هذا الأصل هو الكتاب المختص بجميل دون كتابه 
المشترك؛ وإلأ لذكر اسم محمّد بن حمرانء وإِنّه مشترك بينهما. 
لكن يشكل الاعتماد على هذا الوجه أيضاًء فإن طريق الشّبخ إِنّما هو إلى أصل جميل لا 
إلى جميل نفسه بل مشيخة التهذيب معظمها طرق إلى الأصول والمصّفات؛ على ما ذكره 
الشيخ في المشيخة أولاً وآخراً. 
وأمًا الصدوقء فلا يظهر منه في مشيخة الفقيه آنه يروي عن الأصول والمصنفات؛ بل 
يحتمل أنه يروي عن الأشخاص أو أنه قد يروي عنهم؛ وقد يروي عن الكتشب فالاستدلال 
بهذا الوجه لتصحيح أحاديث الصدوق عن جميل في الفقيه مبني على أن جميلاً لم يحدث 
غيره إلأ عن أصله لاعن غيره. وهذا غير ثابت» بل المحتمل أنه حدّث عنه وعن غيره من 
محفوظاته غير المذكورة في أصله.' 
والعمدة احتمال رواية الصدوق احاديث جميل من كتاب راو آخر لم يثبت وثاقته أو 
ثبت ضحفه إذا علمنا اسمه. 


فإن قلت: الصدوق أيضاً يروي عن الكتب دون الأفرادء والدليل عليه قوله في أوّل 
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”. لا يُقال: إن طرق الفهرسث غالباً مي إخبار عن أسامي الكتب فقطء كما يأتي في البحث الرابع والأربمين, 
فكيف يمكن صحّة طريق له توجب صحّة طريق الصدوق؟ 

فإنْه يقال: نعمه لكن الصدوق يروي الروايات بطرقه عن كتب الأحاديث. فإذا فرضنا صحُة طريق له من أى 
سبب كان» تستلزم هذه الصّحة اعتبار رواياته المنقولة؛ وبهذا الطريق؛ فتأمل؛ إذ المتيقن من ذلك إنّما هو 
في مشيخة الفقيه. لا في غيرهاء والله العالم. 


البحث التّاسع عشر: في طريق الصدوق إلى ججميل في الفقيه 4 


الفقيه: وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع. مثل: كناب 
حريز بن عبد الله السجستاني, وكتاب عبيد الله بن علي الحلبي. وكتب على بن مهزيار 
الأهوازي وكتب الحسين بن سعيد, ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى» وكتاب:نوادر 
الحكمة تصنيف محمد بن أحمد بن يحبى بن عمران الأشعري» وكتاب: الرحمة لسعد بن 
عبد الله وجامع شيخنا محمّد بن الحسن بن الوليد, ونوادر محمّد بن أبي عميير وكتب 
المحاسن لأحمد بن أبي عبد الله البرقي ورسالة أبي تَة. وغيرها من الأصول والسصئفات 
التي طرقي إليها معروفة في فهرست الكتب التي رويتها عن مشايخي وأسلافي... 

وعليه فكل من بدأ الصدوق تاق باسمه في الفقيه في ذكر حديث» يحكم بأنه منقول عن 
كتابه كما هو الحال في حق الشبخ تيف في التهذيبين؛ كما قيل. 

قلت: كلام الصدوق كفلخ يدل على أن جميع ما أخرجه في الفقيه مأخوذ من الكتب 
المشهورة المّعول عليهاء وهذا لا يدل على أن كل من بدأ الصّدوق باسمه في المشيخة أخمد 
الحديث من كتابه. 

ويؤكده أن الصدوق روي في الفقيه عن خطق كثير -ريّما يقرب من خمسمائة شخص - 
ذكر أسماء أكثر من 8٠‏ شخصاً منهم في المشيخة. وقيل إِنْه ترك فيها أسماء أكثر من مائة 
شخص ولا يحتمل عادة أن يكون لكل واحد من هؤلاء الخلق الكثير كتاباً مشهوراً عليه المّعول 
وإليه المرجم؛ وفيهم المجهولون والضعفاء؛ بل من المحتمل قوياً أن جملة منهم؛ لا كتاب لهم. 

وعليه فيحتمل أن الصدوق نقل روايات جميل عن جامع شيخه ابن الوليد مثلأء أو عن 
غيره؛ وحذف سندها أو أسانيدهاء كما يحتمل أنه نقلها عن كتابه» وهذا بخلاف الشخ ططق 
في التهذيبين» فإنه يروي عن كتب من بدأ الحديث ياسمه. 

وممًا ذكرنا يظهر للمتدبّر أن قول الصدوقاة: بأن أحاديث كتابه مستخرجة من كتب 
مشهورة عليها المعول وإليها المرجع لا يدل على صحّة تلك الأحاديث بتمامها كما تخيّله 
بعض المحدئين ‏ فإن تواتر الكتاب عن مؤْلفه وشهرته بين الأصحابء؛ وجلالة المؤلف وورعه. 
أمرء وضعف جملة من رواياته لجهالة رواتهاء أو ضعفهمء أمر آخرء فحال تلك الكتب بالنسبة 
إلى الصدوقكظةَ وأمثاله حال الكتب الأربعة ونظائرها بالنسبة إليناء وهذا غير خفي. 

هذاء والتحقيق أن يُقَال بصحّة طريق الصدوق إلى جميل؛ لأجل طريق الفهرست. 
فنحكم بصحّة روايات جميل في الفقيه سواء رواها الصدوق عن كتاب جميل مباشرة» أو 
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بتوسط كتاب أحد من الثقات الواقعين في سند الفهرست ممّن أتى بعد جميل من المشائخ 
الخمسة في الطريق المذكور. 

وما احتمال أن الصّدوق روى روايات جميل عن حفظه بالسلسلة» فهو موهون لا يعتني به.' 

وأمًا العكس وهو تصحيح طريق الشيخ الضعيف بصحّة طريق الصّدوق الصحيح. ففيه 
كلام يأتي في بعض البحوث الآتية في آخر شرح مشيخة التهذ يب» إن شاء الله تعالى. 

ثم إن هنا وجها ثالثاً لتصحيح أحاديث المرويّة عن جميل في الفقيه» يظهر ضعفه مما تقدم» 
وهو أن النجّاشي ذكر في ترجمة جميل: له كتاب رواه عنه جماعات من الناس وطرقه كثيرة... 

فإِنْ شهرة الكتاب؛ بل توائره إلى جميل لا تستلزم تصحيح أحاديثه المرويّة في الفقيه. 

فإن تواتر الكتاب أمرء وتواتر النسخة الواصلة إلى أحد أمر آخرء ولا ملازمة يينهماء إلا 
في فرص تطبيق النسخة الواصلة إلى الصدوق أو الطوسي وغيره يق على سائر النسخ 
الواصلة وهو غير مظنون,؛ بل مظنون العدم. 





.١‏ لكن إذا فرضنا ان الوسايط الخمسة أخبروا الصدوق عن نفس كتاب جميل؛ و أث له كتاباً من دون نقل 
رواياته له ففيه بحث طويل يأتي في الياب الرابع والأربعين؛ فلا يكفي مجرّد ما احتملنا أخيراً في صحّة 
رواياته عن جميل. 


البحث العشرون 
فى بيان بعض المسائل النافعة 

.١‏ روي الصدوق بأسناده عن عبد الله بن المغيرة وصفوان» وغير واحد رفعوه إلى 
الصادق لَكَلدِ: إذا أقر الزاني المحصن... . ' 

أقول: إن كانت الواسطة بين الّذين رفعوا وبين الإمام شخصاً واحداًء فالرواية لجهالة 
الواسطة غير حجّة» وإن كانت أكثر من واحدء فهي معتبرة لاطمثتان النفس يعدم كذب 
جميع هؤلآء في نقل كلام الإمام إلى الطبقة الثانية. 

ولا بعد في دلالة تلك الجملة على الاحتمال الثاني؛ لبعد أن تروي الجماعة المذكورة 
عن واحد معيّنء فتأمّل. 

ولا فرق في ذلك بين كون صفوان هو ابن يحبى الذي لم يثبت روايته عن الصّادق لل 
كابن المغيرة» أو هو ابن مهران الذي ثبت روايته عنه؛ لأن الظاهر من قوله: رفوه وجود 


الواسطة بين صفوان والإمام تاخ. 
ويحتمل أن يراد بالرفع التعبير ب : عن الصادق ْله في مقابل: سمعت الصادق لَك أو 
قال السادق لكل كما يظهر من علماء العامّة. 


". قال الشيخ العأّوسي في أوّل الفهرست: إن كثيراً من المصنفين وأصحاب الأصول 
كانوا يتتحلون المذاهب الفاسدة؛ وإن كانت كتبهم معتمدة. 
أقول: فساد المذاهب ككونهم من الواقفة أو الفطحيّة أو الإسماعيليّة أو الزيديّة ونحوها؛ 





7/4 / ١+ وسائل الشيعة:‎ .١ 


007 بحوث في علم الرجال 


أو لأجل اختياره بعض الآراء الفاسدة كالجبر أو التفويض أو رؤية الله تعالى ونحو ذلك. وقد 
ذكرنا سابقاً إن معتمديّة كتبهم لا تدل على وثاقتهم؛ فلا بد من إحراز حالتهم من التماس 
دليل آخر. 

وقال في فهرسته ': إبراهيم بن إسحاق الأحمري. وكان ضعيفاً في حديئه متّهماً في دينه 
وصنف كتباً جملتها قريبة من السّداد. 

وفى الوسائل: جماعة مكان جملتها. 

فى ته ار جماعة من الشذاذ . 

والأوّل يؤيّد ما قلناه من أن الاعتماد لا يستند إلى وثاقة صاحب الكتاب؛ بل إلى القرائن 
المقوية لمضمون الخبر دون صدوره؛ ولذا عبّر الشّيخ بالاعتماد والقرب من السداد دون 
الصّحّة فافهم. 

وقال: حفص بن غياث القاضي عامي (إمامي) المذهب له كتاب معتمد. والحال فيه كما 
سبق» بل سبق أن اعتماد الشيخ على كتاب لا يوجب اعتمادنا عليه لبطلان التقليد. 

. روي الشيخ الطوسي عن الشّبخ المفيده عن أحمد بن محمّد؛ عن أبيه عمن سعد بن 
عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسينء عن الحسن؛ عن زرعة؛ عن سماعة, من 
الصادق مك ... ورواء الكليني» عن محمّد بن يحيىء عن أحمد بن محمّدء عن علي بن 
إسماعيل؛ عن عثمان بن عيسى؛ عن زرعة» عن سماعة؛ عن الكاظم مُكل ما يقرب من الأوّل. 

لكن أحمد الذي يروي عنه المفيد في السّند الأوّلء هو حفيد ابن الوليد مجهول عند 
بعضهمء كما أن علي بن إسماعيل وعثمان بن عيسى الواقعين في السند الثاني أيضاً مجهولا 
الحال على الأظهرء فكلا السندين غير حجّة. 

هذا ويحتمل اعتبار الرّواية بتلفيق السندين فإن السند الأول لاانقص فيه قبل أحمد بن 
محمّد بن الحسن بن الوليد وإنما الإشكال فيه على قول. 

وهذا الإشكال يرفع بسند الكافي فإن الكليني روي بتوسط محمّد بن يحييء عمن أحسد 
بن محمّد حفيد عيسىء أو خالد البرقي. والسند الثاني لا نقص فيه, إلا قبل أحمد هذاء وهو 
يزول بالسند الأوّل. 
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البحث المثشرون: فى بان بعشى المائل النافمة  ١١#‏ 


والصحيح بطلان هذا الاحتمال وعدم النفع في هذا التلفيق؛ فإ نقل الرّواية لم يصح عن 

محمّد بن الوليد والد أحمد قبله بالطّريق الأوّل أصلاًء ولم يعلم أن محمّد بن الوليد أخبر عن 
سعد عن أحمد بن محمّدء عن الإمام بالوسائط المذكورة» وإنما الثابت بالطريق الثاني أخبار 
أحمد بن محمّدء عن إسماعيل وعثمان بن عيسى دون الحسين الواقع في السند الأوّل» وقسْ 
عليه نظائرها. 

وروي الكافي عن محمّد بن يحيى عن التهديب أحمد بن محمّد» عن علي بن الحكم؛ 
أو غيره عن أبان» عن أبي العبّاس» عن أبي عبد الله مه: دإذا أقام الرّجل الببّنة على حقّه...». ' 
ورواه أيضاً عن علي عن أبيه» عن ابن أبي عميره عن أبان» عن رجل. 

ولا يصحٌ الحكم باعتبار السند بعد الجمع بين الطريقين إذ لم يثبت قول ابان في السند الأوّل 
لاحتمال كذب ذلك الغير المجهول؛ فلا يثبت أن الرجل الذي روي عنه أبان هو أيو العبّاس. 

4. نقل الكشي عن محمّد بن مسعود, عن محمّد بن نصيرء عن محمّد بن عيسى. عن 
يونس أنه لم يسمع حريز بن عبد الله من أبي عبد اللهحِظكِ إل حديئاً أو حديثين» وكذلك عبد 
الله بن مسكان لم يسمع إلأ حديث «من أدرك المشعر فقد أدرك الحج». 

وكان من أروي أصحاب أبي عبد الله ْيِّ؛ لأن ابن مسكان كان رجلاً موسرأء وكان 
يتلقى أصحابه إذا قلّموا فيأخذ ما عندهم." 

وزعم أبو النضر محمّد بن مسعود أن ابن مسكان لا يدخل على أبي عبد للش شفقة 
إلا يوفيه حق إجلاله» فكان يسمع من أصحابه؛ ويأبي أن يدخل عليه إجلالاً وإعظاماً له مكاق. 

أقول: وهذا الزعم غير مستند؛ ولعله من حدس محمّد بن مسعود. 

وقال النجّاشي في ترجمة ابن مسكان: ثقة عين؛ روي عن أبي الحسن موسى ناك وقيل 
آنه روي عن أبي عبد الله َه وليست بثبت... . 

أقول: روايات ابن مسكان عن الصادق يَكلِةِ في الكتب الأربعة تبلغ خمسة وثلاثين 
مورداً كما قيل» وبضميمة ما في بحار الأنوار يزيد عددها على هذا جزماء وهذا يبطل ما 
ذكره يونس وابن مسعود والنجّاشيء والالتزام بإرسال جميع هذه الروايات» كما عن بعضهم 
غير ميسورء فالحقّ ما عليه جمع من الرجالبيّن من الحكم بالاتصال وعدم الإرسال على أن 
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0_4 بحوث فى غلم الرجال 


النقل؛ عن يونس غير ثابت لما قيل من أن في بعض النسخ محمّد بن قيس بدل محمّد بن 
عيسىء وهو غير محرز الوثافة. 

وأيضاً استثناء حديث: دمن أدرك المشعر...» رد آخر على النجّاشي في الجملة. 

وأمَا حريز فرواياته أكثر عن الصادق كي ولعلّها تتجاوز عن المائتين» ولا يمكن 
الحكم بإرسالها. 

وريما يُقال: إن يونس تلميذ حريزء فاخباره عنه يحتمل الحس ‏ أي: احتمال سماعه من 
حريز واعترافه بأنه لم يسمع من الصادق لعي حديئاء فيحمل شهادته على الحس. 

وقيل» أيضا: إن النجّاشي نقل شهادة يونس ولم يخدش فيهاء وهو قد قرء كتاب حريز 
الذي كان أشهر كتب الإماميّة منذ عصر الصادق يك فلو كانت الشهادة المذكورة غير 
صحيحة لما سكت عن التعليق عليها. 

وأما رواياته المرويّة بلفظ (عن) عن الإمام, فليست لها ظهور قوي يعارض نقل يونس. 
نعم له روايات بلفظ سمعت الصادق لكي أو سألت الصادق يتي. وهي: تعارض قول يونس 
ومثلها ما يحكي ما وقع بينهما من الوقائع. 

وقد يُجاب عنه: بأن الموارد المشتملة على لفظة سألت؛ وما بحكمها ليست كثيرة 
جدأء بحيث يتقين أن ما يزيد على موردين منها قد وقع بالفعل» والكثرة بحد ذاتها ليست 
من المرجّحات. 

أقول: إذا ثبت بسند معتبر أن حريزاً نقل عن الصادق لنتي ثلائة أحاديث, فهو يعارض 
نقل يونس» لكن الكلام في المرجع بعد التعارض والتساقط؛ إذا لم يطمئن بخلاف تقل 
يونس من كثرة تلك الأ-حاديثء ولعلّه أصالة عدم سماعه من الإمام. 

وهنا شيء آخرء وهو إمكان الاعتماد على روايات حريز بحساب الاحتمالات بالنظر إلى 
أن معظم مشائخ حريز من الثقات: أو أن معظم رواياته المرويّة عن الصادق ب قد توسط 
فيها الرجال الثقات» كما يظهر من معجم رجال الحديث؛ فيكون احتمال كون الواسطة في 
رواياته المنقولة عن الإمام يا ضعيفء لايعبأبه. فلاحظ وتأمّل. 

والعمدة في رفع الإشكال وعدم ثبوت نقل يونس هو ذكر محمّد بن قيس الذي لم يعلم 
حاله مكان محمّد بن عيسى في بعض نسخ الكشّي كما قيل» وأمًا نقل النجّاشيء فلم يفهم إن 
الجملة الأخيرة (وليس بثبت) من النجاشي أو من قائل القول المجهول كما يظهر من العلامة 


البحث العشرون: في بيان بعض المسائل النافعة  ١78‏ 


في خلاصته» وقال بعض أهل التتبع': وقد أورد ابن إدريس في مستطرفات السرائر بضع 
صفحات من كتاب حريز لا يوجد فيها حديث واحد له عن الصادق نله. بل تشتمل على 
تعابير ريّما توقع الناظر في وهمء أنه يروي عنه مق مباشرة مع أن دقيق النظر بقتضي إرادته 
الرّواية عن بعض مشائخه عنه للشو فلاحظ. 

وهنا أمر آخر يجب التنبيه عليه وهو أن جملة من الموارد مما اختلفت بشأنها المصادر فقد 
ورد في بعضها في مصدر بنحو سألت أبا عبد الله أو قلت: له أو عن أبي عبد الله ل ورد في 
مصدر آخر بنحو ذكر الواسطة؛ أو ذكر رجل آخر مككان حريزء وإليكم تلك الموارد: 

7/1/١ الكافي: ؟/01! والتهد يب:‎ .١ 

"'. التهد يب : 14١1/0‏ ١41؟‏ منتقي الجمال: ؟/106. 

علل الشرائع: 0 بسنده عن محمّد بن بشير وححريزء عن أبي عبد الله ل قال: قلت 
له..؛ ومن الظاهر وقوع السقط بعد قوله: (حريز)» وإلا لعبر: قالا قلنا له... 

. الكافى: 4 7! التهذ يب : ١6/0‏ 4؟ والفقيه: .771١/1‏ 

5. //ا4؛ الففيه : 1817/7 

1١/1 ؟الكافي:‎ 11/١ التهذيب:‎ ١ 

الكاغي: #17/4؟ السهذ يب: 716/0 

الغفيه 401/١:‏ 1 الكافي: 17//7؟ النهد يب : 71/1 

ف. اليه : ١/١7؟!‏ المهد يب : 77/4/7١‏ 

.507/6 الفليه:1071/1؟؛ الكافي:‎ ٠ 

.5/7 الكافي:‎ !107/١ : التتهذ يب‎ ١ 

116/0 الكافي: 947/4 التهديب:‎ .١ 

وبقول سيّدنا الأستاذ الخوئي886 في ترجمة حرينز رداً على إنكار رواية حريز عن 
الصادق حكلِ: ولايمكن تصديقهاء بعد ما ثبت بطرق صحيحة: روايات كثيره تبلغ 06 مورداً 
كما يأتي عن حريز عن أبي عبد الله كلد. ' 
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فن بوث في علم الرجال 


ولكن قال في موضع آخر: ورواياته عنه: (أبي عبد اللهمكلة) تبلغ مائة وتسعين مورداء 
أقول: وبين الرقمين تعارض ظاهراً.' 
ثم إن ظاهر السّيد الأستاذ رواية حريز عن الباقرحكيه, لكنّه مشكل جد وعليه فإذا روي 
عنه ير أو عن أحمدهماءظية فيحمل على الإرسال وحذف الواسطة ولايتقع حساب 
الاحتمالات في اعتباره والله اعلم. 
0 قال الشيخ في نفهرسته في حق أحمد بن أبي زاهر... وكان وجهاً بقم وحديثه ليس 
بذلك النقي. 
نستفيد منه أن كل من قيل في حقّه وجه أو علو ونحو ذلك لا يستفاد منه المدح المستلزم 
للصدق» إلا أن يقال: إن عدم النقاوة ليس باعتبار كذبه؛ بل باعتبار عدم ضبطه؛ أوعدم دقّته 
أو روايته عن الضعفاء, فتأمّل. 
ولاحظ ترجمة ابن بطة في كتاب النجّاشي. حيث يقول في حقّه: 
كان كبير المنزلة بقسم كثير الأدب والفضل والعلم؛ يتساهل في الحديث ويعلّق 
الأسانيد بالإجازات. وفي فهرست. ما رواه غلط كثير. 
وقال ابن الوليد: كان محجّد بن جعفر بن أحمد بن بطة ضعيفاً مخلطاً فيما يسنده.' 
أقول: لكن إذا قيل في حق أحد: وجه أصحابنا. لا يبعد حسته؛ فتديّر. 
قال صاحب الوسائل: وإعلم انه إذا أطلق في الرّواية قولنا: قال مظلِج فالمراد النبي تللقه 
... كل ذلك معلوم بالتتبيع وتصريحات علمائنا.” 
أقول: هو أعلم بما قال. ولم نجد له دليلا 
. قيل: صرّح جمع من أساطين الفن بأنّ كل رواية يرويها ابن مسكان عن محمّد 
الحلبي» فالظاهر أنه عبد الله كما يظهر من ترجمته في رجال النجّاشي. وكل ما يرويه محمّد 
بن الحسين عن محمّد بن يحيى؛ فالأوّل ابن أبي الخطاب. والنّاني الخزازء كما يفهم من 
الفهرست في ترجمة غياث بن إبراهيم. 
وإذا روي موسى بن القاسم عن على عنهماء فالظاهر أن علياً هو علي بن الحسن 
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البحث المشرون: في بان بعض المسائل النافعة  ١١7‏ 


الطاطري, والمراد بضمير التثنية محمّد بن أبي حمزة' ودرست» كما يفيده كلام الشيخ تفل 
في باب كفارات الصيد من التهذيب. وإذا روي أحمد بن محمّد عن العبّاسء فإن قيّد العبّاس 
بابن موسى بن الوراقء؛ أو بابن معروفء فهو وإلا اشترك بينهما. وإذا روي محمّد بن علي 
محبوب أو أحمد بن محمّد (محمّد بن أحمد ظ) بن يحبى؛ أو سعد بن عبد الله عن العبّاس 
على الإطلاق: فهو ابن معروف كما يستفاد من بعض الأسانيد. 

وإذا روي فضالة عن أبان فهو أبان بن عثمان» كما نص على ذلك الشيخ في زيادات الجزء 
الأوّل من التهذيب ‏ وإذا روي عن ابن سنان فهو عبد الله» كما وقع التتصيص عليه في بععض 
الأحاديث وإذا روي عن الحسينء فهو ابن عثمان» كما وقع التصريح به في بعض الإخبار . 

وقال بعضهم: إذا وردت رواية عن ابن سنان فإن كان المروي عنه الصادق مش بلا 
واسطة أو بتوسّط عمر بن يزيدء أو حفص الأعورء أو أبي حمزة فالمراد به: عبد الله لا 
محمّدء وإن كانا أخوين كما حكي عن الشِيخ تلق وإن كان المروي عنه الرضا أو 
الجواد :وله فهو محمّد, لا عبد الله؛ لأن محمّداً لم يرو عن الصادق ملو وعبد الله لم يلق 
الرضاءئلة: وإِنّما هما مشت ركان في الكاظم محل فيميّز حينئفر بما مر في كل منهما من التمييز 
بالراوي والمروي عنه. 

وإذا وردت رواية عن محمّد بن قيس»ء فهو مشترك بين ثقتين وحسن وضعيف 
ومجاهيل؛ وحينثلر فإن كانت الرّواية عن الباقر فالظاهر أنه الثّقة إن كان الراوي عنه عاصم بن 
حميد؛ أو يوسف بن عقيل؛ أو عبيد ابنه؛ لتصريح النجّاشي برواية هؤلآء عنه بل لا يبعد 
كونه النّقة إذا روي عن الباقر عن علي مِكُيد؛ لأن كلا من البجلي والأسدي صنف كتاب 
القضايا لأمي رالمؤمنين نب كما نص على ذلك النجّاشي. ومع انتفاء هذه القرائن فإن كانت 
الرّواية عن البافر والصادق :كله يتوقّف في ذلك للاشتراك بين الثقة والضعيف.' 
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وعن الشّهيد الثاني: الأمر في الاحتجاج في الخبر؛ حيث يطلق فيه هذا الاسم مشكل؛ والمشهور بين‎ .' 


أصدابنا رد روايته: حيث يطلق مطلقاً نظراً إلى احتمال كونه الضعيف. نقلاً عن الرعاية في عم 
الدراية: 5/7381 


وفي منت المتقال: والتحقيق في ذلك أن الرواية إن كانت عن الباقر يك فهي مردودة لاشتراكه حينشار بين 
الثلاثة بن أحدهم الضعيف. واحتمال كونه الرابع؛ حيث لم يذكروا طبقته وإن كانت الرواية من 
الصادق لل فالضعف منتفنر هنا؛ لأن الفعيف لم يرو عنه تل لكي يحتمل كونها من الصحيح؛ ومن 


04 بحوث في علم الرجال 


وإذا وردت رواية عن أحمد بن محمّدء فإن كان في كلام الشَبخ طفق ' في أوّل السند. 
وما قاربه فهو ابن الوليدء وإن كان في آخخره عن الرضاء فهو البزنطيء وإن كان في الوسط 
فيحتمل كونه أبن محمّد بن عيسى وغيره. 

وإذا وردت رواية عن محمّد بن يحبى؛ فإن كان في كلام الكليني بغير واسطة: فهو 
العطاره وإن روي عن الصادق ُ احتمل كونه الخزاز النّقة أو الخئعمي الثقة. 

أقول: كثير من هذه المذ كورات لا بأس به وفي الأخير ادع إلى المميزات فإن المسمّي 
بمحمّد بن يحيى الراوي عن الصادق كي غير منحصر فيهما إلا أن يدعي الانصراف إلى 
أحدهماء ومحمّد بن سنان المذكور ليس بأخي عبد الله جزماً؛ وإن كان له أخ بهذا الاسم. 

4. ربّما يدور على لسان بععض المبشدئين من الطلّابء بل على لسان بعض العلماء 
الرجالبيّن أن الشيء إذا ذكر المطلق ينصرف إلى الفرد الأكمل وهذا القول غير صحيح. فإن 
الأكمليّة راجعة إلى عالم المعاني ولا مساس لها بانصراف الألفاظ بوجه؛ ولذا نجد من أنفسنا 
أننا لا ننتقل من سماع لفظ الشّيء إلى الله تعالى ولا من لفظ المخبر والمعصوم والإنسان 
والقائد ونحوها إلى الرّسول الأعظم توه وهككذا ... فما عن الوحيد كلق في تعليقته: 
والإطلاق ينصرف إلى الكاملء سيّما عند أهل هذا الفنء خصوصاً النجّاشي. فإِنّهم يعبّرون 
عن الكامل به؛ أمَا الناقص فلا. ضعيف جداً' 

والصحيح أن اللّفظ إذا ذكر المطلق ينصرف إلى الفرد الأشهر فإث كشرة استعمال لفظ 
في معنى توجد ملازمة ذهنيّة يينهما توجب الانتقال والإنصراف المذكور. 

وإعلم أن لهذا البحث ثمرات كثيرة في علم الرجال في مقام تمبيز المشتركات؛ وتعيين 
المراد من اللفظ وهي غير خفية على المراجع؛ فإذا ورد اسم مشترك يحمل على مسماه 
المشهور المعروف إن كان فيفهم حاله من الضعف والقوة وغيرهما. 

نعمء لا بد من التنبيه على أمر وهو أن الشهرة إِنْما توجب حمل اللفظ على المعنى 
المشهور إذا كانت متحفقة في زمان المستعمل والمتكلّم. 

الحسن. فتنبه فإنه مما غفل عنه الجميع. ج١ء‏ ص 8 الطبعة الحديثة المحقّقة. 
أقول: قوله لأن الضعيف لم يرو عنه فيه إشكال أو منع؛ راجع معجم الرجال. 
.١‏ هذا مسلم في سيق الشيخ المفيد, وأما الشيخ الطوسي فهو لا يروى عن حفيد الوليد بلا واسطة؛ بل أحمد بن 


محممّد في أوّل سنده هو الأشعريء أو القمّي» وله إليهما طرق في الفهرست والمشيخة. 
". تعايقة الوحيد: 11. 


الححث المشرون: في بيان بمض المسائل النافعة ‏ 4؟١‏ 


وأمًا إذا علم أو احتمل تحققّها بعده أو احتمل عدم علم المتكلّم بالشّهرة المذكورة فلا 
توجب حمله عليه. وهذا لا بد من التوجّه إليه صوناً عن الاشتباه؛ وإن كان هو واضح الوجه. 

وعلى كل ليس كل مؤْلّف وصاحب كتاب أشهر من غيره كما يظهر من اللسيد الاستاذ 
الخوثئي تيةَ بل رب راو عالم أشهر بكثير من مؤلف لعدّة كتب. 

9. لم يذكر اسم الإمام في جملة من الرّوايات» وذكر مكانه الضمير الغائب وتسمّى 
الرواية في الاصطلاح ب: المضمرة» وسبب ذلك إما تقطيع الرّوايات؛ كما لعلّه الغالب, وأمًا 
التقّة أو الاعتماد على القرائن الحاليّة ونحو ذلك. 

ثم إن بعضهم ذهب إلى عدم حجيّة المضمرات مطلقاً؛ لعدم العلم برجوع الضمير إلى 
الإمام فلعله ر اجع إلى بعض الرّواة؛ أو العلماء من الإماميّة أو أهل السّنة؛ وقيل بحجّيتها إذا 
كان المضمر من الثقات؛ لأن ثقات الرواة من أصحاب الأثمّةمقهة لا يسألون الأحكام 
الشرعيّة من غيرهم. 

أقول: لكن ثبت أن عمر بن أذينة سأل زوارة عنها ولا مانع من سؤال غير الأفقه عن 
الرّاوي الأفقهء وقد أرجع الإمام أيضاً بعض أصحابه إلى بعضهم. 

وربّما قيّدت حجّيتها في كلام بعضهم بما إذا كان مضمرها من أجِلَاء الثقات وأعاظمهم. 

أقول؛ إذا حصل الوثوق برجوع الضمير إلى الإمام فهو. وإلأ فيشكل الاعتماد على 
المضمرات؛ وذلك لأن الممنوع هو نقل الأحكام الشرعيّة من غير المعصوم إلى النّاس بعنوان 
الحجّة والاستناد والتعبد والعمل لا لمجرّد الحكاية؛ ومع التصريح بالاسم كما ينقل العلماء 
بعضهم أقوال بعضهم؛ وجَهِلْنا اليوم بمرجع الضمير لأسباب عارضة بعد موت الرّواة أو بدون 
اختيارهم» ولو في حياتهم لا يوجب نقصاً فيهم.' 

هذا بحسب النظر وأمًا بحسب العمل فقد اعتمدت لحد الآن على مضمرات سماعة ومن 
هو فوقه كزرارة وأمثاله. والحقّ أن قبولي لمضرات سماعة نشأ من التلقين في مجالس الدرس 
وعمل المؤلفين. 


ومن جملة المدرسين سيّدنا الأستاذ الخوئي 553 كان يعتمد على مضمرات سماعة ولا 


.١‏ غفي الكافي: عن على عن أبيه عن عبد الرحمن بن (عن) حمّاد عن إبراهيم بن عبد الحميدء قال: سمعته... 
وقال: في التهديب: عن محمد بن عبد الجبار عن عبد الرحمن بن حمّاد عن إبراهيم بن عبد الحميد, قال: 
سمعث محمد بن إبراهيم... انظر: جامع الأحاديث: غ0 
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أتذكّر مورداً ناقش في حجيّة مضمراته؛ لكن رأيت بعد ذلك في تقريرات درسه لبعض 
تلاميذه أنه استشكل فيها. قال: وللمناقشة في سندها مجال؛ لأنْ مضمرها ‏ وهو سماعة ليس 
كزرارة ومحمّد بن مسلم وأضرابهما من الأجلاء والفقهاء الذين لا يناسبهم السؤال عن غير 
أئمتهم مإهة؛ بل هو من الواقفة ومن الجائز أن يسأل غير أثمتناءية.' 

.٠‏ قال الشهيد الثاني في درايه: وجوز الأكثر العمل بالخبر الضعيف في نحو القصص 
والمواعظ وفضائل الأعمال لا في نحو صفات الله المتعال وأحكام الحلال والحرام وهو من 
حيث لا يبلغ الضعض حد الوضع والاختلاق» لما اشتهر بين العلماء المحقّقين من التسامح بأدلة 
السنن. لما ورد عن النَبِيَترْكْيّكه من طريق الخاصة والعامّة أنه قال: من بلغه عن الله تعالى...." 

ويقول ابن حجر من أهل السنة في كتابه تطهي رالجنان واللسان "الذي ألفه للدفاع عن 
سيّده معاوية بن أبي سفيان حشره الله معه: الذي أطبق عليه أئمتنا الفقهاء والأصوليون 
والحفاظ أن الحديث الضعيف حجّة في المناقب» كما أنه ثم بإجماع من يعد به حجّة في 
فضائل الأعمال... لكن شرطه على الأصح أن لا يشتد ضعفه. 

أقول: أمثال هذه الكلمات هي التي روجت سوق الإخبار الكاذبة والأحاديث الجعليّة 
والتصوف فضلُوا وأضلواء وأين هذا من قوله تعالى: «إن جاء كم فاسق بنبأ فتبيدوا...4. وقوله 
تعالى: «إلاتقف ما ليس لك به علم...4: ولعل مراد الشَّهيدتَْ من الأكثر هم الذين ذكرهم 
ابن حجر فليسوا منا. 

وعلى كل لا يجوز العمل بالضعاف مطلقاًء حتّى في المستحيّات والمواعظ» فضلاً عن 
القصصء ولا يجوز إسناد مضامينها إلى الشارع بوجه؛ فما شاع من التسامح بأدلة السئن غير 
مدكل» وأخبار (من بلغ) لا تثبت حجيّة الإخبار الضعيفة؛ بل ترشد إلى ترئّب الشواب على 
العمل المأتي به بعنوان الاحتياط ورجاء الثواب. 

ففي صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله لِك قال: «من سمع شيئاً من الشواب على 
شيء فصنعه. كان له. وإن لم يكن على ما بلغه.»* 


28/4 التفيح:‎ .١ 


>" الدراية: 19 
*. تطهي_اللجنان واللان: .١١‏ 
. جامع الأحاد يث: ٠4/١‏ وبحارالأنوار: 166/١‏ ويمكن إرادة من أتى بالعمل غفلة أو جهلاً لامع 


البحث العشر ون: فى بيان بعض المسائل النافعة  ١١‏ 


أقول: كما إن سماع شيء من الثواب لا يثبت الوجوب. فإن الثواب قد يكون على إتيان 
الواجب كذلك لا يثبت الاستحباب» فيبقي الإتيان برجاء الثواب على أنه يمكن أن يقال بأن 
خبر الضعيف أو المجهول لا يصدق عليه البلوغ, فلاحظ. 

.١‏ ريما يركب طريق الفهرست مع طريق آخر فيستخرج منه الطريق الصحيح كما عن 
الشيخ محمّد في الاستقصاء تبعاً للفاضل الاسترآبادي في الرجال وهو كما في طريق 
الصدوق إلى عبيد بن زرارة؛ فإن طريقه إليه ضعيف بحكم بن مسكين على الأظهر'؛ ولكن 
يمكن استخراج طريق صحيح له إليه بملاحظة ما ذكره النجّاشي في ترجمة عبيد من ذكر 
طريقه إليه بقوله أخبرنا عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن يحيى؛ عن عبد الله بن 
جعفر عن ابن أبي الخطاب ومحمّد بن عبد الجبّار وأحمد بن محمّد بن عيسى» عن محمد بن 
إسماعيل بن بزيع؛ عن حمّاد بن عثمان عن عبيد بكتابه. 

وت ركيبه مع ما ذكره الشبخ في الفهرست في ذكر طريقه إلى عبد الله بن جعفرء بقوله: 
أخبرنا برواياته أبو عبد الله عن محمد بن علي بن الحسين» عن أبيه ومحمّد بن الحسن, عنه 
فيستخرج للصدوق طريق صحيح إلى عبيد من ت ركيب الطريقين» وهو: المفيد عن الصدوق. 
عن أبيه ومحمّد بن الحسنء عن الحِمُيري؛ عن ابن أبي الخطاب ومحمّد وأحمدء عن مُحمّد 
بن إسماعيل» عن عحماد عن عبيد. 

أقول: التركيب المذكور غير نافم؛ لأن ما يرويه الصدوق بسنده عن عبيد يحتمل اختلاقه من 
قبل الحكم بن مسكينء فلا ينبت كونه من روايات عبيد حتى يثبت بالسند المركب المذكور. 
ودعوى رواية الجميري له عمّن سبقه لمن تأخر عنه» محتاجة إلى علم الغيب وإلا فيحتمل أن 
الحميري لم يرو لابن الوليد ووالد الصدوق. ما رواه الصدوق عن عبيد بسند ضعيف. 

وعلى الجملة هذا الكلام بظاهره ضعيف يشبه ما ذكره المجلسي يََ _على ما يأتي في 
البحث الثّاني والأربعين وما يأتي نقله عن الأردبيلي وعن الأستاذ في بيان طرق مشيخة التهذيب. 

على أن صحّة سند النجّاشي لا تصسّح مند الصّدوق بوجه فإن النجاشي إِنْما يحكي ويخبر 


فرض احتمال كذب الرّاوي» والله العالم. 
ام له ع الو ااا ا ا 1 
.١‏ ففد روي في المشيخة عن أب هظق؛ عن سعد بن عبد الله. عن محمّد بن الحسين بن أبي ١‏ خطابء. عن 


الحكم بن مسكين الثقفي, عن عبيد بن زرارة» وكان أحول. 
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عن وجود كتاب بلا مناولة وفراءة وسماع ظاهراًء كما يأني في البحث الرابع والأربعين. 

.١‏ نقل سماء المقال ' عن صاحب الانتخاب كلاماً في تمييز المشت ركاتء نذكر هنا 
بعضه؛ تمريناً للمراجعين إلى الأسانيد مع مراعات تعليقاتنا عليه. 

قال: كل أحمد بن محمّد, فهو ابن الحسن بن الوليد." 

كل جعفر بعده؛ فهو ابن محمد بن قُولويه, 

كل أحمد بن محمّد بعد الكليني؛ فهو العاصمي. أو بواسطة العدّة فهو أحد الأحمدين: 
ابن محمّد بن عيسىء أو ابن خالد البرقي. 

وقد تسقط العدّة سهوا" فيتوهّم انتقاض كليّة العاصميء لولا أن النظر فى الطبقة يعصمها 


عن الانتقاض. 
كل محمد بن الحسن بعله؛ الكليني» فهو الصفار.' 
كل محمد بن يحيى بعده فهو العطار. 


كل على بعده؛ فهو مشترك بين ابن محمّد بن إبراهيم بن أبان المعروف بعلان"؛ وابن 
محمد بن عبد الله القزويني.' وابن محمد بن بندار أبي القاسم ماجيلويه.' وابن إبراهيم بن 
هاشم القم ؛ إل أن يكون عن أبيه فينتفي الأولان أو عن سهل فيتعيّن علان؛ لأنه أحد رجال 
العمدّة التي يروي عن سهل” أو عن ابن عبيد فيتعيّن الأخيرء كما لو كان عن أبيهء عن ابن أبي 


.١‏ سماء المال: ١‏ / 0047 الطبعة الجد يدة المحقفة. 

'. والظاهر أن في العبارة سقطأً ولعل أصلها: كل أحمد بن محمد بعد المفيد» فهو.. 

. أو عمداً فإن التعليق أمر صحيح. 

4. أقول: كما ذكره السّيد الأستاذكظة أيضاً لكّه ضعيض» ويأتي في البحث: 647. 

ه. التقة. وفي معجم الرجال: لكنّه لم نظفر لا في الكافي ولا في غيره برواية الكليني عنه. انظر: الموسوعة 
الرّجالية: ١7١/١‏ ما يأتي من جدول شيوخ الكليني في البحث: 171 

.١‏ أقول: على بن محمّد بن عبد الله القزويني وجه من أصحابنا ثقة في الحديث؛ كما عن النجّاشي؛ لكن لا 
أذكر عاجلاً من عله من مشائخ الكليني» إلا أن يُقال باتحاده مع على بن محمد بن بندارء لكنّه لا دليل عليه 
إن لم يكن الدليل على خلاله؛ ولذا ذكره هذا القائل بعده في كلامه كما تلاحظه. 

نعم» ذكر في معجم الرجال: أن علي بن محمّد بن عبد الله المي من مشائخ الكليني؛ واستظهر مؤلفه866 أنه 
غير علي بن محمّد بن بندار. انظر: معجم الرجال: 177/1 1717 الطبعة الخامسة. 

/. وهو ثقة لكن لا أذكر عاجلاً مورداً عبّر الكليني عنه بعلى حنّى يتردد لفظ على بين هؤلآء الجماعة. 

تقلّم عن السّيد الأستاذ: أن الكليني لم يرو عنه باسمه وإن كان من رجال العدة المذكورة. وانظر الجدول 
في اللبحث: 6 


البحث العشرون: في يبان بعض المائل التافعة  ١١‏ 


عمير أو النَضر بن سويدء أو حمّاد. وهو أكثر الأربعة وروداً في الأسناد. 

كل ما جاء الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد فهو الغضائري عن ابن العطار. 

كل أحمد بن محمد عنه سعد بن عبد الله أو من في مرتبته» كمحمّد بن علي بسن 
محبوب» ومحمّد بن الحسن الصفَار ومحمّد بن يحبى؛ ومحمّد بن أحمد بن يحيى؛ فهو 
أحد الأحمدين: الأشعري والبرقي؛ وإن كان الأوّل أكثر وروداً من الثآني. 

كل أبي جعفر بعد سعد؛ فهو أحمد بن محمّد بن عيسى. 

كل أحمد بن محمد بعد الأحمدين؛ أو الحسين بن سعيد؛ أو محمّد بن عبدالحميد, أو 
من في مرتبتهم؛ فهو ابن أبي نصر البزنطي. 

كل ابن سنان عن أبي عبد الله كل فهو عبد الله. 

كل اين مسكان عنه صفوان. أو مضاهيه رتبة كا بن أبي عميرء ومحمّد بن سنان فهو عبد الله. 

كلما جاءالحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد» عن على بن أبي حمزة؛ عن أبي بصير» 
فهو الأهوازي عن الجوهريء عن البطائني؛ عن يحى الأسدي. 

كلما جاء الحسين عن حمّادء عن شعيب» عن أبي بصيرء فهو ابن سعيد» عن ابن عيسى؛ 


عن العقرقوفي» عن يحبى. 
كلما جاء الحسين بن سعيد عن فضالة؛ فهو ابن أيوبء أو عن النضرء فهو ابن سويد؛ أو 
عن ابن سئان فهو محمد. 


كل محمّد بن الحسين؛ عنه سعد ومن في مرتبتهء فهو (| بن ظ) أبي الخطاب. 

كل محمّد بن عيسى؛ عنه الصفّار ومضاهيه رتبة» فهو ابن عبيد. 

كل ما جاء محمّد بن أحمد بن بحيى؛ عن أبي عبد الله فهو الرازي الجاموراني. 

كل ابن فضال, عن ابن بكير فهو الحسن بن علي عن عبد الله الفطحي. 

كل محمّد بن الفضيل» عن أبي الصباحء فهو الأزرق» عن الكناني. 

كل عثمان؛ عن سماعة؛ فهو ابن عيسىء عن ابن مهران. 

كل صفوان» عن الرضا عليه آلاف التحية والثناء؛ أو عنه ابن أبي الخطابء أو يعقوب بن 
أبي يزيد أو الحسين بن سعيد؛ فهو ابن يحبى. 

كل صفوان؛ عنه سندي بن محمد أو عبد الله بن قضاعة؛ فهو ابن مهران. 
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كل عبد الرحمنء عنه الأحمدان؛ أو الحسين بن سعيد؛ أو الحسن بن علي بن فضّال» 
فهو ابن نجران.' 

كل عبدالرحمن؛ عنه ابن أبي عمير» أو الحسن بن محبوبء أو صفوان؛ فهو ابن الحجّاج. 

كلما جاء القاسم عن أبان عن أبي العبّاسء فهو الجوهريء عن ابن عثمان عن فضل بن عبدالملك. 

كلما جاء علي عن أخيه فهو علي بن الحسن بن علي بن فضّال عن أخيه أحمد. 

كلما جاء الحسنء عن أيه عن أببه؛ فهو ابن علي بن يقطين» عن أخيه الحسين عن أبيهما. 

كلما جاء الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة؛ فهو أبن سعيد» عن أخيه عن زرعة 
بن محمد الحضرمي» عن سماعة بن مهران... 

كلما جاء النوفلي؛ عن السكوني؛ فهو الحسين بن يزيد؛ عن إسماعيل بن أبي زياد. 

كل محمّد بن قيس عنه ابنه عبيد؛ أو عاصم بن حميد؛ أو يوسف بن عقيل فهو البجلي 
الثقة» أو عنه يحى بن زكرياء فهو الضعيف.' 

انتهى ما أردنا نقله. 

. المدقق المتعمّق يتوجّه أن في بعضي الأسانيد نقصاً وزيادة» يختلف بهما اعتبار 
الرّواية فيصبّح الصحيحة ضعيفة والضعيفة صحيحة:» وهذا أمر مهم لا بد من مراعاته بمزيد 
الفحص والتنبم الميسورء ونحن نذكر بعض الأمثلة هنا بعنوان النموذج. 

ألف). عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن مثنّى الحتاط عن زرارة عن الباقر يقي ؟ 

السند متصل؛ بل صحيح بناء على وثاقة الحناط. لكن يظهر من بعض المحقّقين عدم 
رواية إبراهيم عن مثنى الحناط بلا واسطة» وأن الموجود في الكافي رواية إبراهيم عن بض 
أصحابنا عن مثني الحناط» فيكون السند مرسلاً وضعيفاً. 

ب). وفيها محمّد بن الحسن بأسناده؛ عن محمّد بن , يى» عن البرقي عن بعض 
أصحابه '... السند ضعيف مرسل. 





.١‏ أقول: الحسن بن علي بن فضّال لم يرو عن أبي نجران بل ابنه على بن الحسن روي عنه وعن عبد الرحمن 
بن هاشم, والأحمدان روي عنه؛ وعبد الرحمن غير ابن أبي نجران؛ نعم لا بأس فيه في حقّ الحسين بن 
سعيد فإنه روي عن أبي نجران فقط. 
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ثم قال الحر: وبأسناده عن الحسين بن سعيد» عن محمّد بن يحبى» عن طلحة بن زيد... 
وهذا السند أيضاً ضعيف بطلحة على الأصح. 

وقال: ورواه الصّدوق بأسناده إلى قضايا أمير المؤمنين لكل وحيث إن هذا الأسناد 
صحيح في مشيخة الفقيه تصبح الرواية صحيحة؛ لكن ذكر الستّيد الأستاذ الخوئي283 أن 
الصّدوق رواها مرسلة لا بذلك الأسناد المعتبر» فهذا سهو من صاحب الوسائل؛ فتأمل. 

ج). وفيها': محمّد بن يعقوب» عن علي بن إبراهيم عن أبيه» عن حمّاد بن عيسى. عن 
حريز عن أحدهماء4#, وهذا السند في بادى النظر لا إشكال فيه؛ لكن رواه صاحب 
الوسائل' عن الشيخ بأسناده؛ عن الحسين بن سعيد. عن حمّاد عن حريزه عمّن أخبره عن 
الصّادق كيه فتسقط الرّواية للإرسالء بل لا نقيل السند الأوّل وإن لم يوجد السند الثاني؛ لأن 
حريزاً لا يروي عن البافر كيه ظاهرأًء فلا معنى لكلمة: (أحدهما) في حقّة. إلا باضمار اسم 
آخر يصلح أن يروي عن أحدهماءكة. 

د). وفيها" عن الشيخ» عن الحسين بن سعيد: عن حمّاد؛ عن المختار؛ وحيث إن المختار 
مجهول تسقط الرّواية عن الحجيّة» لكن فيها أيضاً نقلها عن الكليني» عن العدّة» عن أحمد بن 
محمد عن محمّد بن إسماعيل؛ عن حمّاد بن عيسى؛ عن الحسين بن المختار الذي ونّقه 
المفيد. ' وتبعه جمع؛ لكنني متوقف في هذا التوثيق كما يأتي. 

ه). وفيها"” عن الصدوق بأسناده. عن حماد بن عثمان» عن الصادق شبد والسند صحيح) 
لكن في عقاب الأعمال: عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد الله أو عمّن ذكره عنه. وهكذا 
فيها أيضاً نقلاً عن عاب الأعمال ' فتسقط الرواية عن الاعتبار فتأمّل. 

ولعل المتتبّع يجد أمثال هذه الموارد بكثرة؛ ومن طرق الاجتناب عن الوقوع في 
هذه الورطة مراجعة المصادر الأصلية مهمًا أمكنء وعدم الاكتفاء بنقل صاحب 
الوسائل يبطق وملاحظة السند في سائر المواضع من الوسائل إن تكرر ذكره؛ ومراجعة 
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معجم رجال الحديث وجامع الأ حاديث وغيره؛ والله الهادي إلى الصواب. 

4. قال الشيخ المفيد في رسالة جوابات أهل الموصل في العدد والرّؤية: ... وهي مثبتة 
في كتاب الصيام في أبواب النوادر والنُوادر هي التي لا عمل عليها. 

أقول: يشكل الاعتماد عليه. 

6. قيل بقبول روايات علي بن غراب' لتوثيق جملة من رجالي العامة له مع اعشرافهم 
بتشيعه مع ما عرفوا به من التنصل عن توئيق الشيعي؛ بل ومن يرمى بالتشيع إذا لم يكن معروفاً 
بالصدق والوثاقة» بحيث لا منفذ للقدح فيه. 

وعن الخطيب البغدادي: إن من طعن فيه لم يطعن إلأ من جهة مذهبه لا من جهة روايته. 

ولاحظ تفصيل البحث في كتاب الزيّ والتجمل.' 





.١‏ عن أفهرست الشيخ أن اسم: غراب» عبد العزيزء وإث غراباً لقب له. 
». الري والتجمل: هكم ومابعدها, 


البحث الواحد والعمشرون 
حول طبقات الرواة 

إعلم: آنك إذا نظرت إلى الشيوخ الذين كانت لهم عناية بالأحاديث المرويّة عن 
رسو لالله مَبليللة ومن بعده من الأئمّة الممصومين م:؛ واشغلوا برهة من أعمارهم بطلبها 
وأخذها عمّن تقدّمهم من أساتذهم, وبرهة أخرى منها بروايتها لتلامذتهم الذين لم يدركوا 
هؤلاء الأساتذة ورتبتهم على وجه يتميّز الشيوخ في كل عصر عن التلامذة؛ وجدت طبقاتهم 
من عصر الصّحابة اللذين رووا الحديث عن رسول اللَّهجَكإيله إلى عصر الشيخ الموفق أبي 
جعفر الطوسي 265 الذي هو آخر مصنفي الجوامع الأربعة من أصحابنا. وقد ولد سنة ١80‏ 
وتوفي سنة هفيما إذا كان جميعهم قد عمّر عمراً متعارفاً وتحمل الحديث في سن 
يتعارف تحمله فيه النتى عشرة طبقة. 

وبعبارة أخرى: إذا روي الشيخ205 أو الخطيب البغدادي المتوفي سنة 4717 ه من 
الجمهور حديئاً مسنداً عن رسول اله ليه وفرضنا أن الرواة المتوسّطين بينهما 
وبينه ليله كلهم قد عمّروا العمر المتعارف» وأخذوا الحديث في السن المتعارف أخذه 
فيه» كان سندها مشتملاً على اثنى عشر رجلاً غالبأء أو دائماً وأمّا إذا كان بعضهم طال 
عمره؛ بحيث عاصر رجلين ممّن عمّر متعارفا» أو تحمل الحديث قبل أوانه المتعارف» 
فأخذ عن طبقتين أو انضم الأمران» صار رجال السند أقل» وكان عالياً في اصطلاحهم؛ 
وكلّما كان أمثال هؤلاء في السند أكثر كانت الوسائط أقل والسّند أعلى, كما أنه إذا 
كان في السند من روي عن معاصره ومن هو في طبقته كان رجال السند أكثر ممّا ذكر 
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وصار طويلا؛ وعلى الأوّل بنْينا عدد الطبقات وجعلناها إلى طبقة الشبخ ائنتى عشرة طبقة: 
الأوّلى: من روي عن رسو لاله ريه من الصّحابة» ك: سلمان وأبي ذرَ والمقداد وعمّار. 
الثانية: طبقة من روي عمّن لم يطل عمره ممّن روي عنه تيه سواء كان صحاباً 

بالرؤيّة؛ ك: أبي الطفيل عامر بن وائلة» وأبي أمامة بن سهيل بن حنيفء أو بالإدراك 

لزمانه زليه ك: محمّد بن أبي بكر أو لم يكن صحايّاء كزاذان والأصبغ بن نباتة» وعبيدة 

السلماني» وكميل بن زياد» وضرار بن ضمرة. 
الثالثة: طبقة من روي عمّن لم يطل عمره من الطائفة الثَانية» كزر بن حبش» وسلمة بن 

ك: هيل» والزهري؛ وأبي حمزة الثمالي. 
الرّابعة: طبقة من روي عمّن لم يطل عمره من الطبقة الثّالثئة» كزرارة بن أعين وأخوته؛ 

وأبان بن تغلب» وسليمان الأعمشء وسليمان ين خالدء وبريد بن معاوية العجلي؛ وعبد 

الرحمن بن أبي عبد الله» وعبيد الله الحلبي وأخوته؛ والفضيل بن يسارء ومحمّد بن مسلم 

وأبي بصير» وابن أبي يعفورء وأبي الجارود» وأبي حنيفة نعمان بن ثابت. 
الخامسة: طبقة الذين رووا عمّن لم يطل عمره كثيراً من الطبقة الرابعة» كإبراهيم بن محمّد 

بن أبي يحبى المدني. وحريز بن عبد الله وسماعة بن مهران» وصفوان وحسان ابني مهران 

الجمال» وعبد الله بن سنانء وعبد الله بن مسكانء وحمّاد بن عثمان» وحماد بن عيسى» ومعاوية 
بن عمار» وإسحاق بن عمارء وحفص بن غيائء ومنصور بن حازم؛ وهشام ابن الحكم. وهشام 

بن سالم؛ وغياث بن إبراهيم وسفيان بن عبينه» وسفيان الثوري؛ وغيرهم ممّن لا يحصى. 
السادسة: طبقة من روي عن غير المعمّرين من الطبقة الخامسة» كأحمد بن الحسن 

الميثمي؛ وأحمد بن محمّد بن أبي نصرء وإسماعيل بن مهران بن أبي نصرء وإسماعيل بن همام» 

وجعفر بن بشير؛ والحسن بن الجهم؛ والحسن بن علي بن فضالء والحسن بن علي الوشاءء 

وحسن بن محبوب, والحسين بن محمّد بن علي الأزدي. والحسين بن يزيد النوفلي» وزرعة بن 

محمّدء وز كريا بن آدم؛ وسعد بن سعدء وسليمان بن جعفر الجعفري, وصفوان بن يحيى» 

والعبّاس بن عامرء وعيد الرحمن بن أبي نجران, وعبد الله بن جبلة؛ وعبد الله بن محمد الحجّال» 

وعبد الله بن المغيرة» وعبيس بن هشام» وعشمان بن عيسى؛ و بن أسباطء وعلي بن حديدء 

وعلي بن الحكمء وعلي بن النعمان؛ وفضّالة بن أيُوب» ومحمّد بن إسماعيل بن بزيع؛ ومحمّد 
بن أبي عمير ومحمّد بن سنان؛ ومحمّد بن الوليد الخزاز. ومحمّد بن يحبى الخزازء والنضر بن 
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سويد؛ ويونس بن عبد الرحمن؛ ومحمّد بن إدريس الشافعي؛ وغياث بن كلوب بن فهيس. 

والغالب في هؤلآء الطبقة هو كون ولادتهم فيما يقرب من سنة خمس وأريعين ومائة 
إلى سنة ستين وماثة» وكون وفياتهم في حدود عشر ومأتين إلى ثلاثين ومأتين. 

السابعة: طبقة اللذين رووا عن غير المعمّرين من الطبقة السادسة؛ كإبراهيم بن إسحاق 
النهاوندي؛ وإبراهيم بن سليمان التهمي؛ وإبراهيم بن هاشم؛ وأحمد بن إسحاق» وأحمد بن 
الحسن بن علي بن فضّال وأخويه محمّد وعلي وأحمد بن الحسين بن عبد الملك الأودي» 
وأحمد بن حمزة» وأحمد بن عبدوس» وأحمد بن محمد بن خالد البرقي وأبيه» وأحمد بن 
محمد بن عيسى الأشعريء وأخيه عبد الله؛ وأحمد بن ميئم؛ وأحمد بن هلال؛ وإسماعيل بن 
مرار» وأيوب بن نوح؛ وجعفر بن عبد الله المحمّدي؛ والحسن والحسين ابني سعيد الأهوازي؛ 
والحسن بن ظريفء والحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة الكوفي, والحسن بن محمّد بن 
سماعة» والحسن بن موسى الخشاب» وسلمة بن الخطاب» وسهل بن زياد وصالح بن أبي 
حمّاد العبّاس بن معروف القمّيء وعبد العظيم بن عبد الله الحسني» وأبي طالب عبد الله بن 
الصلت القمّىي وأخيه على وعبد الله بن عامر الأشعري, وعبيد الله بن أحمد بن نهيك» وعلي 
بن إسماعيل وأخيه محمّد وعلي بن الحسن الطاطري» وعلي بن العبّاس» وعلي بن مهزيار 
والعمركيء والفضل بن شاذان, والقاسم بن إسماعيل القرشي» ومحمّد بن أحمد النهدي؛ ومحمّد 
بن أورمة الْقَمّيء ومحمّد بن تسئيم» ومحمّد بن حسان الرازي» ومحمّد بن الحسين بن أبي 
الخطاب» ومحمّد بن عبد الجبّار القمّي» ومحمّد بن عبد الحميد العطار. ومحمّد بن علي أبي 
سميئة؛ ومحمّد بن عيسى بن عبيد» ومحمّد بن موسى حوراء ومعاوية بن حكيم: ومعلي بن محمّد 
البصري؛ وموسى بن جعفر البغدادي» وموسى بن عمران النخعي؛ وموسى بن القاسم البجلي؛ 
والهيئم بن أبي مسروق النهدي, ويحبى بن زكريا بن شيبان» ويعقوب بن يزيد وغيرهم. 

والغالب في هذه الطبقة هو كون ولادتهم فيما يقرب من سنة خمس وثمانين وماثة» إلى 
سنة مأتين ووفياتهم قرابة ستين ومأتين إلى سبعين ومأتين. 

الثامنة: طبقة من روي عن غير المعمّرين من الطبقة السابعة» كشيوخ المصئف أي: 
الكليني -الذين يروي عنهمء فإنهم كلهم سوى من شن منهم من صغار هذه الطبقة؛ وسيأتي 
ذكرهم في المقدمة الرابعة: ك: إبراهيم بن نصير وأخيه حمدوييء وأحمد بن أبي زاهرء 
وأحمد بن إسماعيل سمكة؛ وأحمد بن علوية الأصبهاني» وأحمد بن علي الفائدي» وأحمد 
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بن عمر بن كيسية» وبكر بن عبد الله بن حبيب الرازي» وجعفر بن أحمد بن أيوب 
السمرقندي, وجعفر بن سليمان القمُي» وجعفر بن محمّد بن مالك الغزاري» وأبي القاسم 
جعفر بن محمّد الموسويء والحسن بن عبد الصمد بن محمّد بن عبيد الله الأشعري» والحسن 
بن عبد الله بن محمّد بن عيسى الأشعريء والحسن بن علي بن مهزياره والحسن بن متيل 
الددقاق» والحسن بن محمّد بن أحمد الصفار أبي على البصري, والحسين بن أحمد بن 
الحسن بن فضال وأخيه محمّد بن أحمد, والحسين بن إسحاقء والحسين بن الحسن بن أبان 
القَمّيء والحسين بن زيدان الصرمي؛ وحكيم بن داود بن حكيم. والعبّاس بن محمّد بن 
الحسين بن أبي الخطاب, وعبد الله بن أحمد بن عامر وعبد الله بن العلاء المذاري؛ وعبيد بن 
كثير بن محمّدء وعلي بن الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيره»؛ وعلي بن سعيد بن رزام 
وأبي الحسن القاشاني» وعلي بن سليمان الزراري وأخيه محمّد بن سليمان» وعلى بن محمّد 
بن الزيير القرشيء وعلي بن محمّد بن عيسى بن زياد العبسي» وعلي بن محمّد بن قتيبة 
النيسابوري؛ وعمران بن موسى الأشعري الزيتوني» ومحمّد بن أحمد بن ثابت: ومحمّد بن 
أحمد بن الحرث الخطيب بساوه؛ ومحمّد بن أحمد بن يحيى؛ ومحمّد بن جعفر بن أحمد بن 
بطة القَمّي؛ ومحمّد بن الحسن الصفَّار ومحمّد بن زكريا الغلابي البصري؛ ومحمّد بن عبييد 
بن صاعد الكوفي» ومحمّد بن علي بن محبوب. وغيرهم. 

والغالب في هذه الطبقة هوكون ولادتهم بالقرب من سنة ثلائين إلى خمسين ومأتين» 
ووفياتهم فيما يقرب من سنه للاثمائة إلى عشرة وثلاثماثة. 

التاسعة: طبقة الذي رووا عن الطبقة الثامنة كذلك؛ ك ك: الشيخ أبي جعفر الكليني كلق 
وك: أحمد بن إبراهيم بن المعلّى بن أسد العمّي» وأحمد بن اصفهبد الضرير المفسّر القَمَي؛ 
وأحمد بن جعفر بن سفيان البزوفري» وأحمد بن الحسن أبي على الرازي؛ وأحمد بن داود 
المي وأحمد بن علي الخصيب بالأيادي؛ أبي عبد الله الرازي» وأحمد بن محمّد أبي عبد 
ل ل ا ل 0 
الهمداني؛ وأحمد بن محمّد بن علي بن عمر بن رياح القلاء أ بي الحسن الكوفي, وأحمد بن 
ا و اا او 01 
الكوفة؛ وجعفر بن محمد بن إسحاق بن رباط الكوفي» والحسن بن علي بن | أبي عقيل 
العماني» والحسن بن علي أبي محمّد الحجال القمّي شريك بن الوليد؛ والحسن بن محمّد بن 
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جمهورء وحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتب؛ وحسين بن إبراهيم بن باتانة» 
وحسين بن أحمد بن إدريس. والشبخ أبي القاسم الحسين بن روح ثالث السفراء الأربعة 
(رضوان الله عليهم)؛ وحسين بن شاذويه الصفار, والحسين بن علي بن سفيان البزوفري؛ 
والحسين بن محمّد بن فرزدق القطعي» وحمزة بن القاسم العلوي العبّاسي, وحنظلة بن زكريا 
أبي الحسن القزويني؛ وسعيد بن أحمد بن موسى المسراد الكوفي., وصالح بن محمد 
الصرايء وعبد العزيز بن عبد الله الموصلي وأخيه عبد الواحد؛ وعبد العزيز بن أحمد 
الجلودي؛ وعبدالواحد بن محمّد بن عبدوس العطار النيسابوري؛ وعبيد الله بن الفضل 
الكوفي نزيل مصرء وعلي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد البرقي؛ وعلي بن أحمد بن موسى 
الدقاق» وعلي بن حاتم القزويني» وعلي بن الحسين الأصبهاني؛ وعلي بن الحسين 
المسعودي؛ وعلي بن الحسين بن بابويه القمُيء وعلى بن محمّد بن جعفر بن عنبسة 
الأهوازي, ووالده وعلى بن محمّد السمري رابع السفراء الأربعة زتوإخةكئئل وعلي بن محمّد بن 
مسرور القمّي؛ ومحمّد بن أبي القاسم البغدادي؛ ومحمّد بن أحمد بن إبراهيم الجعفي الكوفي 
النازل يمصر صاحب الفاخرء ومحمّد بن أحمد السناني» ومحمّد بن أحمد بن عبد الله المفجع 
البصريء ومحمّد بن أحمد أبي بكر بن أبي الثلج» ومحمّد بن جرير بن رستم الطبري؛ ومحمّد 
بن جعفر الحسني النقيب أبي قيراط البغدادي» ومحمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ومحمّد 
بن الحسن بن علي بن مهزيارء ومحمّد بن العبّاس بن علي بن مروان بن الماهيار أبي عبد الله 
البزاز المعروف با بن الحجّام, ومحمّد بن عبد الله بن جعفرء ومحمّد بن عبد المؤمن القممي؛ 
ومحمّد بن علي الشّلمغاني» ومحمّد بن عمر الكشي. ومحمّد بن قُولويد ومحمّد بن مسعود 
العياشي أبي النضر السمرقندي» ومحمّد بن موسى بن المت وكّل» ومحمّد بن همام أبي على 
البغدادي وموسى بن محمّد الأشعري الشيرازي سبط سعد بن عبد الله وغير هؤلاء. 

والغالب في هذه الطبقة ه وكون ولادتهم تقترب من سنة سئّين إلى سبعين ومأتين» 
ووفياتهم بالقرب من سنه الثلاثين إلى خخمسين وثلاثماثة. 

العاشرة: طبقة الّذين رووا عن غير المعمّرين من الطبقة التاسعةء ك؛ إبراهيم بن محمّد بن 
معروف أبي إسحاق المذاري» وأحمد بن إبراهيم بن أبي رافع؛ وأحمد بن أحمد الكوفي؛ 
وأحمد بن عبد الله بن جبين أبي بكر الدوري؛ وأحمد بن علي بن الحسن بن شاذان الفامي 
القمّ » وأحمد بن محمّد بن جعفر أبي على البصري الصوليء وأحمد بن محمّد بن الحسن 
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بن الوليد القمّي وأحمد بن محمّد بن عبد الله بن عيّاش. وأحمد بن محمّد بن عمران 
المعروف با بن الجندي أبي الحسن البغداديء وأحمد بن محمّد بن محمّد بن سليمان أبي 
غالب الزراري الكوفي؛ وأحمد بن محمّد بن موسى بن هارون بن الصلت الأهوازيء 
وإسحاق بن بكران المجاور بكوفة؛ وجعفر بن محمّد بن قُولويه القَمَي فتدبر. 

والشريف الصالح الحسن بن حمزة الطبري فتدبّر. 

والشريف الحسن بن محمّد بن يحبى الأعرجي ابن أخ طاهرء والحسين بن أحمد بن 
المغيرة البوشنجي» والحسين بن علي بن الحسين بن بابويه» والحسين بن علي الخخزاز القمّي؛ 
وطاهر غلام أبي الجيش؛ وعلي بن أحمد بن أبي جيد أبي الحسين القمّي؛ وعلي بن بلال 
المهلعي؛ وعلي بن عمر الدار قطني وعلي بن محمّد الشمشاطيء وعلى بن محمد بن عبد الله 
القزويني؛ وعلي بن محمّد بن يوسفء وفارس بن سليمان الدرجاني؛ ومحمّد بن إبراهيم 
النعماني؛ ومحمّد بن إبراهيم المعروف بالشافعي. ومحمّد بن أحمد بن الجنيد الأسكافي» 
ومحمّد بن أحمد بن داود القمّي؛ ومحمّد بن أحمد بن عبد الله بن قضاعة الصفواني؛ ومحمّد 
بن إسحاق النديم صاحب الفهرستء ومحمّد بن جعفر بن محمّد النحوي أبي الحسين 
التميمي؛ ومحمّد بن الحسين بن سفرجلة الكوفي» ومحمّد بن عبد الله أبي المفضل الشيباني. 
ومحمّد بن عثمان أبي الحسين النصيبي» ومحمّد بن علي بن بابوبه» ومحمّد بن علي بن 
الفضيل بن تمام؛ ومحمّد بن عمر أبي بكر الجعابي» فتدبّر ومحمّد بن محمّد بن هارون 
الكندي. ومظفر بن أحمد أبي الجيش البلخي؛ وهارون بن موسى التلعكبري. ويحيى بن 
زكريا الكرماني الترماشيزي, والشريف يحيى بن محمّد بن أحمد الأفطسي الزبادي أبي 
محمد النيسابوريء وغيرهم. 

والغالب في هؤلاء الطبقة هوكون ولاداتهم بالقرب من سنة تسعين ومأتين إلى عشر 
وثلاثماثة؛ ووفياتهم تقترب من سنة ستين إلى ثمانين وثلائمائة. 

الحادية عسشر: طبقة الذين رووا عن الطبقنة العاشرة كذلك: ك: أحمد بن إبراهيم 
القزويني» وأبي عبد الله أحمد بن عبد الواحد البزّاز البغدادي. وأبي العبّاس أحمد بن علي بن 
العباس بن نوح السيرافي؛ وأبي الحسن أحمد بن محمّد الجرجاني؛ وأبي الحسين جعفر بن 
الحسين بن عكّة القمتي؛ وأبي محمّد الحسن بن أحمد بن القاسم المحمّدي. والحسن بن 
إسماعيل والحسن بن محمّد بن يحيى الفحام السامريء والحسين بن إبراهيم القزويني» وأبي 
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عبد الله الحسين بن أحمد بن موسى بن هذيه؛ وأبي عبد الله الحسين بن عبيد الله الغضائري؛ 
وأبي عبد الله حمويه بن علي؛ وعبد السلام بن الحسين شيخ الارب أبي أحمد البصري» وأبي 
عمر عبد الواحد بن محمّد بن عبد الله» وأبي الحسن علي بن إبراهيم الكاتب؛ وعلي بسن 
أحمد بن العيّاس والد الشّيخ النجّاشي صاحب الفهرست, وأبي الحسن علي بن أحمد بن 
عمر المعروف بابن الحمّامي؛ والسيّد الأجل علي بن الحسين الموسوي ذي المجدين علم 
الهدى؛ وأبي القسم علي بن شبل بن أسد» وعلي بن عبد الرحمن بن عيسى بن عروة بن 
الجراح القنائي» وعلي بن محمّد الخزاز الرازي صاحب كاب كفاية النصوص؛ وأبي 
الحسين على بن محمّد بن عبد الله بن بشران» وأبي الحسين محمّد بن أحمد بن شاذان القمّي؛ 
وأبي زكريا محمّد بن سليمان الحمرانيء وأبي الفرج محمّد بن علي بن أبي غرة الكاتب 
القناتي» ومحمّد بن علي بن خشيش بن نصر ومحمّد بن علي بن شاذان أبي عبد الله المقزويني 
محمّد بن محمّد الزعفراني؛ وأبي الحسن محمد بن محمّد بن محمّد بن مخلد, والشيخ أبي 
عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد» وأبي الفرج محمّد بن موسى القزوينيء وأبي 
الحسين محمد بن هارون بن موسى التلعكبري؛ وأبي نصر هبة الله بن أحمد بن محمّد 
الكاتب المعروف بابن برينه صاحب كتاب السفراء: وأبي الفتح هلال بن محمّد بن جعفر 
الحفار» وغيرهم. 

والغالب في هؤلآء كون وفياتهم فيما يقترب من سنة أربعماثة إلى أربعمائة وعشرين. 

الثانية عشر: طبقة من روي عن غير المعمّرين من الطبقة الحادية عشرء ك: أحمد بن 
الحسين بن أحمد بن محمد دعويدار القمّيء وأحمد بن الحسين بن أحمد الخزاعي 
النيسابوري نزيل الري» والشيخ أحمد بن علي بن أحمد بن العبّاس النجّاشي صاحب 
الفهرست. والقاضي أحمد بن علي بن قدامة» والسيد إسماعيل بن الحسن الحسنيء والشيخ 
تقي بن نجم الحلبي صاحب كتاب الكافي» والشيخ جعفر بن محمّد الرازي الدوريستي 
الراوي عن المفيد والمرتضي 8035 والشّيخ خليل بن ظفر بن خير الإسلامي الذي روي عنه 
جده أبو الفتوح. والشّيخ سلّار بن عبدالعزيز الديلمي صاحب كتاب المراسم الراوي عن 
المفيده والشّبخ سليمان بن الحسن الصهرشتي» فتدير. 

والشّيخ حمزة بن يحبى بن ضمرة الشعيبي الفقيه المحدّث الذي عاصر الشيخ أبا جعفر 
كما في فهرست منتجب الدين, والشّيخ أبي محمّد عبدالباقي بن محمّد البصري الذي قرأ 
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على المرتضى والرضي تَقظة» وقرأ عليه المفيد عبد الرحمنء والسيّد عبد الله بن علي بن عيسى 
بن زيد الحسيني أبي زيد الجرجاني الكيحي الرّاوي عن المرتضى والرضي كلة؛ والشبخ أبي 
الحسن علي بن هبة الله بن عثمان الرائقة الموصليء والسيد محمد بن الحسن الجعفري أبي 
يعلى البغدادي صهر المفيد» والجالس مجلسه بعد موته صاحب المصتفات في الفقه وغيره 
المتوفي سنة '471ه. 

والشيخ الموفق الجليل محمّد بن الحسن بن علي أبي جعفر الطّوسي صاحب المصنّفات 
الكثيرة في التفسيرء والكلام والفقه وأصول الفقه والرجال» والفهرست الذي يعجز القلم عن 
إحصاء فضائله (جزاه الله تعالى عنا أحسن الجزاء)» والشيخ محمّد بن علي الكراجكي 
صاحب المصنفات الكثييرة الراوي عن المفيد. كما في أربعين الشّهيد. وعن المرنضى 
والشيخ وغيرهم, والشّبخ مظفر بن علي بن الحسين الحمداني القزويني الراوي عن المفيد 
والشريف أبي الوفاء المحمّدي الذي قرأ على المفيد. 

والغالب في هذه الطبقة وقوع وفياتهم فيما يقرب من سنة خمسين وأربعمائة إلى ستين 
وأربعماثة» وإنْما أكثرت الأمثلة لهؤلآء الطبقات المتأخرة؛ لأن هؤلآء لم يكونوا مضبوطين 
في مصنفات أصحابناء فأردنا ضبط من وجدناه منهم هناء فإِن ساعدنا التوفيق أفرزنا لذكر 
الطبقات كتاباً على حدة إنشاءالله تعالى» ولنختم هذه المقلمة بذكر أمور: 

الأوّل: إن الذين رووا عن أمير المؤمنين كيه عامتهم من الطبقة الأولى والثانية» بل وكذا 
الرّواة عن الحسنين 52؛ وأمًا الرواة عن علي بن الحسين نيك فهم من إحدى هاتين 
الطبقتين أو من الثالثه. والرواة عن أبي جعفر بك أكثرهم من الرابعة, 

نعم ريما شار كهم فيها بعض المعمّرين من الطبقات السابقة أيضاًء والرواة عن أبي عبد 
الله ا جلّهم من الرابعة أو الخامسة وأكثرهم من الخامسة: وريّما شاركهما بعض من عمّر 
من الثالثة أيضاًء والرواة عن أبي الحسن الأرّل مَل جلهم من الخامسة وريّما شاركهم بعض 
معمرني الرابعة وشاذ من كبار السادسة: والرواة عمن أبي الحسن الرضاءكة جلّهم من 
السادسة, وربّما روي عنه كي بعض من الخامسة وشاذ من السابعة أيضاً. والرواة عن أبى 
جعفر الثاني لش من السادسة والسابعة» والرواة عن أبي الحسن الثالث يك و أبي محمد :5 
جلّهم من السابعة, وربّما شاركهم في الأوّل بعض من صغار السادسةء وفي الثاني شاذ من 
كبار الثامنة أيضاً. 
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وأمًا الرواية عن صاحب الدارك في الغيبة الصغرى فلم يتشرّف بها من غير السفراء 
الأربع الذين عرفت أن أولهم من السّابعة والثّاني من الثامنة والأخيرين من النّاسعة إلا قليل لا 
يتجاوزون عن هذه الطبقات الثلاث. وأما الطبقة العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة فلا 
رواية لهم عن أحد من الأئمّة ,4 كما أنْه لا رواية لكثير من أفراد الطبقات التسعة السّابقة 
أيضاً عن أئمّة زمانهم؛ وإن كانوا من القائلين بإمامتهم» ورووا بالواسطة عن الماضين 
منهم كز فمن لم يرو عنهم شامل لجميع الطبقات. 

ومن هنا يظهر أن بناء أمر الطبقات على أبواب كتاب الشيخ في الرجال كما يتراءى من 
كثير من المتأخرين؛ حيث تراهم يكتفون في بيان طبقة كل رجل بأنه مذكور في باب كذا 
من خحج؛ غير صحيح لما ذكرناه من شمول من لم يرو عنهم للثلاث. بل الخمس الأخيرة كلاً 
أو جلا ولسائرها بعضا ولما مر من أنّْه قد فق رواية طبقتين أو أكثر عن إمام واحدء ورواية 
طبقة واحدة عن إمامين أو أكثر بل وكذا ما ذكره جدنا التفي المجلسي تلق حيث قال: 
فالطبقة الأوّلى: للطوسي والنجّاشي. والثانية: للمفيد وابن الغضائري. والثالشة: للصدوق 
وأشباهه: والرابعة: للكليني وأمثاله» والخامسة: لمحمّد بن يحبى وأحمد بن إدريس وأمثالهماء 
والسادسة: لأحمد بن محمّد بن عيسى ومحمّد بن عبدالجبار وأحمد البرقي وأضرابهم» 
والسابعة: لحسين بن سعيد والحسن بن علي الوشاء وأمثالهماء والثامنة لمحمّد بن أبي عمير 
وصفوان بن يحبى والنضر بن سويد وأمثالهم؛ والثامنة: لأصحاب موسى بن جعفر تكله 
والتاسعة: لأصحاب أبي عبد الله يكل والعاشرة: لأصحاب أبي جعفر نَل والحاديةعشرة: 
لأصحاب علي بن الحسين له والثانية عشر: لأصحاب أمير المؤمنين والحسنين .ك2 انتهى. 

فإنه مع قطع النظر عمًا فيه من العدول عن الترتيب الطبيعي المألوف إلى عكسه يرد عليه 
بعض ما أوردناه على سابقه. كما يظهر بالتأمّل فيما ذكرناه. 

الّاني: قد رئّبنا طبقات علمائنا الذين تأخروا عن الشيخ أبي جعفر ك2 فوجدناهم من 
الشيخ أبي على ابن الشيخ إلى شيوخنا الذين تحملنا عنهم فوجدناهم أربع وعشرين طبقة» 
يصيرون مع الطبقات المذكورة سنا وثلاثين طبقة نسردها على وجه الاختصار تتميماً للفائدة» 
فالثالث عشر طبقة الشيخ أبي على والمفيد عبدالجبار الرازي و(الحسن بن الحسين بن بالويه 
الحسكا) وخسكا وأشباههم, والرابع عشر: طبقة الراونديين وعماد الدين الطبري وأضرابهم» 
والخامس عشر: طبقة شاذان بن جبرئيل والشّيخ منتجب الدين والشيخ محمود الحسصيء 
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والسادس عشر: طبقة السّيد فخار والشيخ محمّد بن جعفر بن نما والسيد محييالدّين بن 
زهر ةنق والسابع عشر: طبقة المحقّق وابني طاوس ويحبى بن سعيد ويوسف بن مطهر ك8 
والثامن عشر: طبقة العلآمة وأخيه على وابن داودكك©؛ والتّاسع عشر: طبقة فخرالدّين 
وعميدالدين وضياءالدين وابن سعيد والمزيديتتاك والعشرون طبقة: الشّهيد الأوّل محمّد 
بن مكي وبلق والحادي والعمشرون: طبقة الشيخ مقداد وعلي بن الحسن الخازن» والثاني 
والعاروظ تله اشح احسه رن تهنية لالت والسترون: انه اشع على بق الا 
الجزائري» والرابع والعشرون: طبقة الشيخ علي بن عبدالعالي الكركي وعلي بن عبدالعالي 
الميسي» والخامس والعشرون: طبقة الشهيد الثاني 585 والسّادس والعشرون: طبقة الشيخ 
حسين بن عبدالصمدء والسابع والعشرون: طبقة الشيخ بهاءالدين والمولى عبد الله النستري 
وصاحبي المدارك والمعالم والميرزا محمّد, والنّامن والعشرون: طبقة مولانا محمّد تفي 
المجلسي والمحقق السبزواري والآغا حسين الخونساري والمولى حمسن على؛ والتاسع 
والعشرون: طبقة مولانا محمّدباقر المجلسي يق والآغا جمال الخونساري والمولى محمّد 
سرابء والثلاثون: طبقة السّيد محمّد حسين الخاتون آبادي والمولى محمّد أكمل: والواحد 
والثلاثون: طبقة الآقا محمّدياقر البهبهاني و الشيخ مهدي الفتوني وصاحب الحدائى يطل 
والثاني والثلاثون: طبقة بحرالعلوم وصاحب القوانين وكاشف الغطاء ومهدي بن أبي ذرء 
والثالث والثلاثون: طبقة سيد محمّد باقر الحلاوي والسيد جواد العاملي والسيد محسن 
الكاظمي وصاحبي الجواهر والرياض والمولى أحمد والحاج الكلياسي والسيد الرشتي 
والسيد صدرالدين وشريف العلماء وصاحبي الحاشية والفصول لق والرابع والثلاثون: طبقة 
السّيد مهدي الحلاوي والشيخ مر تضى الانصاري والسبد على وعمّنا صاحب الموام ب له 
والخامس والثلاثون: طبقة الميرزا محمّدحسن الشيرازي والميرزا حبيب الله الرشتي: 
والسادس والثلاثون: : طبقة شيوخنا المولى محمّدكاظم والسيد محمّدباقر والسيد 0 
وشيخ الشريعة والميرزا محمّدتقي والسيد إسماعيل والحاج ميرزا حسين والشيخ حسن 
المامقائي والشيخ محمّد طه والسيد محمّد صاحب البلغة (رضوان الله عليهم أجمعين). 

أقول: نقلنا كل ما في هذا البحث من الموسوعة الرجالية ' التي طبعت أخيراً؛ ووقفت 





.١١6 1١١١/1١ انظر: الموسوعة الرجالية:‎ .١ 
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عليه بعد الطبعة الثالثة لكتابي هذاء لسّيدنا الجليل والعالم الكبير مرجع الشيعة في عصره اليد 
حسين البروجرد يوق فكان هو وأفر انه كالسيد أبي الحسن الأصفهاني والشيخ النائيني» 
وسيّدنا الأستاذ الحكيم صاحب المستمسكء وسيّدنا الأستاذ أبوالقاسم الخوبي صاحب معجم 
الرجال, والميرزا السيد عبد الهادي الشيرازيء والسيّد حسين الحمامي والشيخ محمّدحسين 
كاشف الغطاء والشيخ الميرزا باقر الزنجاني والسيّد الاصطهباناتي والسيّد محمدرضا 
الكلبايكاني والسيّد هادي الميلاتي» والسيد محمود الشهرودي وغيرهم (قدس الله أسرارهم) 
من السابعة والثلاثين وطبقتنا من الثامنة والثلائين ١147ه.‏ 


البحث الثاني والعشرون 
الاحتياط فى روايات بعض الرواة 
الراوي إن ثبت وثاقته أو مدحه روا وإلًا فلاء سواء ثبت ضعفه أو بقى مجهول الحال 
على المختار؛ لكن في نفسي من الرّواة من لا يصع الفتوى برواياتهم ولا بجوز رذهاء بل لا 
بل من مراعاتها والاعتناء بها في مقام العمل مع التوقف عن الحكم الشرعي؛ وهذا هو المعبر 
عنه بالاحتياط الواجب. 

والباعث عليه ليس ما أستفيد من القواعد والأصول حسب الموازين العلميّة فإنّها تحكم 
بما ذكرناه أولأء بل هو أمر نفسي يشبطني عن الحكم بالقبول والرة. 

ولا شك في حصول مثل هذه الحالة النفسيّة لكثير من الباحثين في جملة من العلوم من 
دون أن تدخل فى ضابط محصور وإليك بعض هؤلآء الرّواة. 

.١‏ الممدوحون في كلام التشبخ المفيد تف في رسالته في الرد على أصحاب العدد 
المسماة ب جوابات أهل الموصل في العدد والرؤية' إذا خلوا من المدح والدّمٌ ولم يوجد في 
حقهم إلا هذا الكلام؛ وإليك بيانه: 

وأمًا رواة الحديث بأن شهر رمضان شهر من شهور السنّة يكون تسعة وعشرين يوماً 
ويكون ثلاثين يومأء فهم فقهاء أصحاب أبي جعفر محمد بن علي» وأبي عبد الله جعفر بن 
محمّد بن علي (وأبي الحسن موسى بن جعفر, وأبي الحسن علي بن موسى. وأبي جعفر 
محمّد بن علي) وأبي الحسن علي بن محمّد» وأبي محمّد الحسن بن علي بن محمّد (صلوات 





.١‏ انظر: جوابات أهل الموصل في العدد والرؤية: 58 -45) طبعة: مهر قم 1417 ه. 


البحث الثانى والعشرون: الاحتياط فى رواياث بعض الرّراة  ١44‏ 


الله عليهم) والأعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام, الذين لا يطعن 
(مطعن) عليهم ولا طريق إلى ذم واحد منهم» وهم أصحا ب الأصول المدونة والمصئّفات 
المشهورة» وكلهم قد أجمعوا نقلاً وعملاً' على أن شهر رمضان يكون تسعة وعشرين يوماً 
نقلوا ذلك عن أثمّة الهدى ث2 وعرّفوه في عقيدتهم واعتمدوه في ديانتهم. 

وقد فصلت أحاديئهم -بذلك في كتابي المعروف بمصبا حالنو رفي علامات أوائل الشّهور... 

أقول: وأمًا أسماء هؤلآء فإليك نقلها بالتفصيل: 

.١‏ محمد بن مسلم. 

". محمّد بن قيسء الذي يروي عنه يوسف بن عقيل. 

”. أبو الجارود. 

؛. عمّار الساباطي. 

0. أبو الصباح الكناني. 

.١‏ أبو أحمد عمر بن الربيع. 

/ا. منصور بن ححازم. 

م عبد الله بن مسكان. 

4. زيد الشّحام. 

.٠‏ يونس بن يعقوب. 

.١‏ جابر. قال المامقاني: جابر بن زيد» والصحيح: جابر بن يزيد. 

7. إسحاق بن جرير. 

.1١‏ النضر نصر والد الحسن. 

هكذا في مقدّمة رجال المامقاني وفي المصدر نفسه: الحسن بن نصر عن أبي مخلد. 

وقال المحشي: إن أبا مخلد عيسى في البعض النسخ. وهو ابن أبي خالد الواسطي» وذ كر 
له قرينة وما ذكره غير بعيد فلاحظ الصفحة/77 من الرسالة. 

. ابن أبي يعفور. 

6. عبد الله بن بكير. 


.١‏ نطالب المفيد كك بالدليل على عمل الرواةء كما ادّعاه. 
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1. معاوية بن وهب. 

.١7‏ عيد السّلام بن سالم. 

4. عبد الأعلى بن أعين. 

4. إبراهيم بن حمزة الغنوي. 

.٠‏ الفضيل بن عشمان. 

.١‏ سماعة بن مهران. 

"". عبيد بن زرارة. 

*". الفضل بن عبدالملك. 

4. يعقوب الأحمر. 

أقول: معظم هؤلآء الرّواة ثبتت وثاقتهم بتوثيق الشّبخ والنجاشي وغيرهماء كما أن توثيق 
الشبخ المذ كورقه معارض بجرح غيره أو ذمّه في مثل: أبي الجارود الزيدي؛ ولعلّ الشمرة 
نظهر في مثل يعقوب الأحمر وعبد الأعلى بن أعين وإبراهيم بن حمزة الغنوي ‏ وفي رجال 
سيّدنا الأستاذ الخوثي تيه - نقلاً عن التهذيب هارون بن حمزة الغنوي ‏ وواحد آخر فيحتاط 
في روايات أمثال هؤلاء. 

وجه التوقف وعدم الاعتماد على هذا التوثيق مع جلالة الشبخ المفيد وعلوّه ودقّة 
نظرهة© غلبة الاحتمالء بأن التوثيق المذكور ساق مساق الغالب لا بملاحظة حال كل واحد 
من الرّواة كما يدعمه بعض القرائن.' 





.١‏ وإليك جملة من تلك القرائن: 

الف). وجود أبي الجارود زياد بن المنذر الأعمى الزيدي غير الإما لم يوتتقة أححد من الرجالييّن؛ وما وثفه به سسّدنا 
الأستاذ السنوئي لق فهو اشتباه منمة2 وعلى كل لاينطبق عليه | وصاف المادحة التي ذكرها المفيدتظلق. 

ب). وجود جابر الذي طعن عليه جمع حنَّى أن النجاشي؛ نقل أن الشبخ المفيد بنشدنا أشعاراً كثيرة تدل على 
اختلاط جابر بن يزيد؛ فإلى ذمه طريق! وإن كان الحق أنه حسن. 

ج). من هو أبو مخلد؟ وكيف فهم الشبخ المفيداق انّصافه بما ذكره من المدائح؟ 

وهكذا إذا فرضنا ععمرو أبا ختالد الواسطي مكانه؟ 

د). كيف أخذوا الفنيا عن عبد للله بن بكير غير الاثنى عشري» وهكذا عن سماعة وعيد الككريم الختعمي» إن 
كانا واقفيين» وهكذا. 

ها. وجود فطر بن عبد الملك. ححيث يقول المامقاني تق ففي رجاله: لم أجد له ذكراً في كنب الرجال» فمثل هذا 
المهمل المجهول؛ كيف ينطبق عليه تلك الأوصاف» وهكذا الكلام في حبيب الجماعي وعمر بن مرداس” 


الحث الثاني والمشرون: الاحتياط في روايات بعض الرّواة  ١٠8١‏ 


ووجه عدم الرّد عدم جواز ترك العمل بالظواهرء ما لم يمنع مانع معتبر آخره فتأمل. 

ثم قال: وروي كرام الخئعمي وعيسى ابن (أبي) منصور وقتيبة الأعشى وشعيب الححداد 
والفضيل بن يسار و أبو أيُوب الخزاز وفطر بن عبد الملك وحبيب الجماعي وعمر بن مرداس 
ومحمد بن عبد الله بن الحسين ومحمّد بن الفضيل الصيرفي و أبو علي بن راشد وعبيد الله بن 
علي الحلبي ومحمّد بن علي الحلبي وعمران بن علي الحلبي وهشام بن الحكم وهشام بن 
سالم وعبد الأعلى بن أعين ويعقوب الأحمر وزيد بن يونس وعبد الله بن سنان ومعاوية بن 
وهب وعبد الله بن أبي يعفور. 

ممّن لا يحصى كثرة مثل ذلك حرفاً بحرف وفي معناه وفحواه وفائدته انتهى. 

أقول: الظاهر شمول المدح لهؤلآء أيضاًء كما فهمه السّيد الأستاذ في معجمه» وكما يظهر 
من الرسالة العدديّة المذكورة: والفاضل المامقاني أنكر شمول كلامه لهؤلآء في ترجمة قتيبة 
الأعشيء وهو خطا. 

هذا ومن لم يقبل توثيقه هذا لا أراء ملوماء فإن نظر الشبخ المفيدتق في التُوثيق واسعء 
فقد وثّق أربعة آلاف من أصحاب أبي عبد الله يك مع أنه ممنوع ثبوتاء أي: غير محتمل 
عادتاء وقد تقلام بحثه. 

؟. محمّد بن خالد البرقي: فقد وثقه الشيخ في موضع من رجاله '. وقال النجّاشي في 
فهرسته: وكان محمّد ضعيفاً في الحديث وكان أديباً حسن المعرفة بالأخبار وعلوم العربية.' 

وقد ذكروا لترجيح توثيق الشبخ على كلام النجّاشي وجوهاً كلها ضعيفة لاعبرة بهاء 
فعن الشيخ البهائي أن قول النجّاشي يحتمل أمرين: 

الأوّل: أن يكون من قبيل قولنا فلان ضعيف في الحو إذا كان لا يعرف منه إلا القليل. 

وأورد عليه بأن النجّاشي صرح بأنه حسن المعرفة بالأخبار لكنّه مردود. بأن المراد 
ظاهرأء أو احتمالاً هو أخبار العرب وتأريخهم دون الروايات. 





وعلى كل يبعد انطباق ما ذكره من الصفات على هؤلآء الرواق هذا إذا فسرنا الرّواة المسدوحين في كلامه 
بمن روي تلك الرٌوايات عن الأئمّة من مباشرة؛ وأمّا إذا عمّمناهم لجميع من في سلسلة أسانيدهاء 
فالاشكال يصير أوصع وأقوى. 

و). وجود زياد بن مروان القندي الواقفي» فقد ذمُوه. 

"8١ رجال اللوسى:‎ .١ 

'. فهرست النجّاشي: 108 
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الثاني: أن يكون المراد روايته الحديث عن الضعفاء واعتماده على المراسيل؛ وعليه فلا 
يكون كلام النجّاشي صريحاً في جرح الرجل؛ وكلام الشيخ نص في تعديله فيؤخذ به. 

أقول: وعلى الاحتمال الثاني بني غيره أيضاًء لكن الإنصاف إن الاحتمال الأوّل خلاف 
المتفاهم العرفي؛ مع أن محمّد بن خالد. واقع في سند كثير من الرّوايات كما يظهر 
للمتتبّع؛ فقد وقع بهذا العنوان في أسناد روايات تبلغ ثلاثة وأربعمأة مورداً.' وبعنوان محمّد 
بن خالد البرقي في أسناد سبعة وأربعين حدياً ووقع بعنوان أبي عبد الله وأبي عبد الله 
البرقي في أسناد كثير من الرّوايات» على أن نص أحد لا يقدم على ظهور كلام رجالي 
آخر كما سبق. 

وأمًا الاحتمال الثاني فيرد عليه أن النجّاشي قال في ترجمة محمّد بن أحمد بن يحيى 
الأشعري: كان ثقة في الحديث إلا أن أصحابنا قالوا كان يروي عن الضعفاء ويعتمد 
المراسيل ولا يبالي عمّن أخذ؛ وما عليه في نفسه مطعن في شيء الخ. 

ومعنى قوله: كان ثقة في الحديث أنه ثقة في نفسه وإن يرو عن الضعفاء؛ فيكون معنى 
قوله ضعيفاً في الحديث أنه ضعيف في نفسه. 

وقال في ترجمة محمّد بن جعفر بن محمّد الأسدي الكوفي: كان ثقة صحيح الحديث 
إلا أنه روي عن الضعفاء إلخ؛ ولو كان معناه ‏ كما زعموا أنه يروي عن الضعفاء كان معنى 
قوله ثقة في الحديث أنه يروي عن الثقاة ولم يستعمله في حق محمّد بن أحمدء الذي يروي 


وبالجملة الحالة النفسية تحملني على أن أحتاط احتياطاً لازماً فى رواياته. والله العالم 
بحقائق الأمور. 


*. قال شيخنا المفيد ةي في باب النص على الكاظم يِكَلِ من إرشاده' فمن روي صريح 
النص بالإمامة عن أبي عبد الله عي على ابنه أبي الحسن موسى لل من شيوخ أصحاب أبي 
عبد الله لعي وخاصته وبطانته وثقاته الفقهاء الصالحين (رحمةالله عليهم): 

.١‏ المفضل بن عمر الجعفي. 





.١‏ مععج م الرجال: 04/17 14 الطبعة الخامسة؛ وأما بملاحظة وقوعه في روايات غير الكتب الأربعة؛ فيزيد 
عدد رواياته. 
" الررشاد: حداء المطبوع فى الدجف سئة ١741١‏ ه. 


البحث الثانى والعشرون: الاحتياط في روابات بعض الرّواة  ١0“‏ 


؟. معاذ بن كثير. 

'. عبد الرحمن بن الحجاج. 

ُ. فيض بن المسختار. 

5. يعقوب السراج. 

.١‏ سليمان بن خالد. 

ل/. صفوان الجمال. 

وغيرهم' ممّن يطول بذكرهم الكتاب. 

وقال في باب النص على الرضا شاد منه: 

فمن روي النص على الرضا علي بن موسى مَك بإمامته من أبيه» والإشارة عنه بذلك من 
خاصته وثقاته وأهل الورع والعلم والفقه من شيعته: 

.١‏ داود بن كثير الرقي. 

". محمد بن إسحاق بن عمار. 

". علي بن يقطين. 

. نعيم القابوسي. 

0 الحسين بن مختار. 

.١‏ زياد بن مروان. 

/. المخزومي.' 

لم داود بن سليمان. 

1. نضر بن قابوس. 

.٠‏ داود بن زربي. 

.١‏ يزيد ين سليط. 

؟. محمّد بن ستان.' 





.١‏ ومن جملة هذا الغير؛ منصور بن حازم؛ وعيسى بن عبد الله بن محمّد بن عمر بن أميرالمؤمنين وطاهر بن 
محمّد وإسحاق وعلى ابنا الإمام المادق لل بظهر من كتاب الررشاد: .144:054٠‏ 

". الظاهر اسمه: عبد الله بن الحارث بقرينة رواية؛ العيون. 

فإن الشيخ المفيد والشّيخ الكليني 26 وإن لم يذكروا إسمه إلا أن الصدو قي صرح به في عيونه. وهذا 
المخزومي يروي عن محمد بن الفضيل كما في الإرشاد: المثرة 
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أقول: إن توثيقه عبدالرحمن بن حجاج؛ وفيض ين المختار وسليمان بن خالد» وصفوان 
ومحمّد بن إسحاق وابن يقطين ونضر بن قابوسء وغيرهم, تأكيد لا ثمرة له فإنهم ثقات أو 
ممدوحون بتوثيق غيره أو مدحه؛ كما أن توثيقه معارض بجرح غيره في المفضل وداود 
الرقي وزياد بن مروان, ومحمّد بن سنان' فائر توثيقه يظهر في الحسين بن المختار ومعاذ 
ونعيم والمخزومي وداود بن سليمان ويزيد بن سليط. ولا بد من الاحتياط لما مس. والظاهر أن 
نظرء تك في توثيقاته العامة وسيعء كما ذكره بعض آخر أيضاً على ما يأتي؛ فلو لم يعتن 
الباحث بتلك التو ثيقات المذكورة في رسالته العددية والإرشاد بمقتضى الجملة الذهبية:انظر 
إلى ما قيل ولا تنظ ر إلى من قال؛ لم يكن عندي بملوم؛ والله العالم. 

ثم إن هنا أشخاصاً آخرين يجب أو ينبغي الاحتياط في رواياتهم؛ كحسين بن علوان من 
جهة إجمال كلام النجّاشي حوله وعبدالكريم الخئعمي؛ لتعارض كلام الشيخ والنجّاشي في 
حقّه وغيرهماء والله العالم. 


٠14 الإرشاد:‎ ١ 
المطبوعة سنة‎ ٠١ بل قال نفسه في رسالته العدديّة» المسمى ب : جوابات أهل الموصل فى العدد والرزية:‎ .' 
ه بمطبعة مهرء في مقام رد خبر حذيفة بن منصور: في طريقه محمّد بن ستان. وهو مطعون فيه لا‎ 117 

تختلف العصابة في تهمته وضعفه: وما كان هذا سبيله لم يعمل عليه في الدين. 
أقول: فانظر إلى تناقض كلاميه. ثم اقضء هل يجوز لنا الاعتماد على توثيقه هذا؟ 


البحث الثالث والعشرون 
في حال المكنين بأبي بصير 

وفيه مطالب: ١‏ 1 

الأول: ليث بن البختري المرادي يكني بأبي بصير بلاشك؛ وكناه الشبخ في رجاله بأبي 
يحبى. وكتاه النجّاشي بأبي محمّد'. وقال: قيل أبو بصير الأصغرء لم يوئّقه الشّيخ والنجّاشي 
في كتبهما الثّلاثة. 

وأمًا الكشّي» ففي كتابه الواصل إلينا قال: اجتمعت العصابة على تصديق هؤلآء الأوّلين 
من أصحاب أبي جعفر وأصحاب أبي عبد الله ديه وانقادوا لهم بالفقهء فقالوا: أفقه الأوّلين 
ستة... ثم عل منهم أبا بصير الأسديء ثم نقل عن بعضهم مكان أبي بصير الأسديء أبا بصير 
المرادي؛ وهو ليث بن البختري. 

أقول: وحيث إن هذا البعض غير معلوم الوثاقة» فلا يُجدي كلامه في حقّ المرادي 
توثيقه. فتوثيق بعض الرجالبيّن ياه نظراً إلى هذا الكلام ضعيف. وإن كان قوله بملاحظة 
الرّوايات هو الحق. 

ونقل العلآمة5 عن ابن الفضائري أن أبا عيد الله كل يتضجر به ويتبرّم؛ وأصحابه 
مختلفون في شأنه. وعندي أن الطعن إنما وقع على دينه' لا على حديثه وهو عندي ثقة... 
.١‏ كذا كنّاه العلآمة ونقله عن ابن الغضائري أيضاًء فما ذكره المامقاني في هامش كتابه غير متين. فإنّْه أنكر أن 

يكون أبو محمد كنية لليث. 

'. الححديثان المعتبران الآنيان يدلآن على كذب هذا الكلام؛ وإن المترجم أجل شأناً من أن يفع الطمن على 
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أقول: يظهر منه وثاقة الرجل في حديثه» لكن سيأتي في ما بعد أن كتاب ابن الغضائري 
لم يحرز سنده وإن كان مؤلفه ممدوحاًء وبالجملة جميع ما ينقل عن ابن الغضائري من كتابه 
مرسل غير معتبر كما مر على أن ابن الغضائري لم يسند تبرّم الصادق مكل بل أرسله وهو 
غير حجّة؛ فالرجاليُون الذين يعتبر قولهم في حق مئل هذا الرجل لم يوثقوه؛ وهو شيء 
عجيب» نعم ونْقه العلامة ردا على ابن الغضائري '؛ وونّقه من تأخر عنه. لكن توثيقاتهم غير 
حجّة؛ لأنها ناشئة عن الحدّس دون الحس. 
هذا وقد ورد في حق الرجل روايات. فلا بد من لفت النظر إليها لتحقيق الحال» ولكن ما 
يعتبر منها سندا ويفهم وروده في حق ليث دلالة روايتان. 
.١‏ صحيح جميل بن دراج قال: سمعت أبا عبد الله شقِةٍ يقول: 
بشر المخبتين بالجئّة: بريد بن معاوية العجلي؛ وأبا بصير ليث بن البختري المرادي 
ومحمّد بن مسلم وزرارة» أربعة نجباء أمناء الله على حلاله وحرامه. لولا هؤلآء 
انقطعت آثار النبوّة واندرست." 
؟. صحيح سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله يقول: 
ماأجد أحداً" أحيي ذكرنا وأحاديث أبي إلا زرارة وأبو بصير ليث المرادي 
ومحمّد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي ' ولولا هؤلآء ما كان أحد يستنبط هذا. 
هؤلآء حفاظ الددين وأمناء أبي على حلال الله وحرامه وهم السابقون إلينا في الدنيا 
والسّابقون إلينا في الآخرة.* 
وهذان الخبران يدلآن على مرتبة عظيمة للرجل فوق مرتبة الوثاقة بمراتب كثيرة» بل فوق 
مرتبة العدالة أيضاء ويؤيدهما جملة من الرّوايات المادحة الأخرى بأسناد ضعيفة'» ولم يقدح 


5 5ت اا ا اراي 
دينه؛ بل يمكن أن نجعل هذا الكلام دليلاً على بطلان نسبة الكناب إلى ابن الغضائري. وعلى كل لم بيصم 
شيء من الاخبار الذامة الواردة في حقّه؛ بل بعضها ضعيفة دلالةً وسنداً وبعضها غير وارد في حقّه. 

.١7١ خلاصة الأغوال:‎ .١ 

". رجا لالكشى: ؟16. 

"ل ما أحد خ. 

؛. ويظهر من المعجم أنه وفع في أسانيد قريب من 1١٠‏ رواية بعناويئه المختلفة» فلم تصل جميع رواياته إليئا. 
فإن نقل هذه الكمية بملاحظة الروايئين المذكورتين: قليلة. 

. رجال الكشي: 6 و110. والعجب أن أحاديث ليث لم تصل كلها إلينا فإن ما روي عنه في الكتب الأربعة 
مخ زماء ستين ممديةة وام أنفحص عن أحاديثه في غير الكتب الأربعة؛ نعم المكنى مأب بصمير وفع في 
أسانيد ٠6٠١‏ روابة» كما في معجم الرجال؛ وهي أو قسماً مشتركة بين ليث ويحمي. 


6 انظر: مععجم الرجال: 6 ترجمة ليث. الطبعة الخامسة. 


البحث الثالث والعشرون: في حمال المكنين بأبي بعير  ١678‏ 


في الرجل أحد من الرجالييّن» فما أقبح كلام صاحب قاموس الرجال» وهو: 
وأمًا حاله فالظاهر حسنه.' 
فإ الظاهر أن حاله فوق مرتبة العدالة والوثاقة» ولا ينال مرتبته إلا الأوحدي من الناس» 
رزقناها الله تعالى بمحض فضله وجوده. 
قال النجّاشى في أوّل حرف الياء: 
يحبى بن القاسم أبو بصير الأسديه وقيل أبومحمّد ثقة وجيه؛ روي عن أبي جعفر 
وأبي عبد اللهنق وقبل" يحبى بن أبي القاسمء واسم أبي القاسم إسحاق. وروي 
عن أبي الحسن موسى لل له كتاب يوم وليلة أخبرنا... حدثنا الحسن بن علي بن 
أبي ححمزة عن أبي بصير بكتابه. ومات بو نشي شدة سين وتالة. ' 
وروي! لكشي عن محمد بن مسعود قال: 
سألت علي بن الحسن بن فضّال عن أبي بصير؟ فقال: كان اسمه يحيى بن أ 
القاسم. فقال: أبو بصير كان يكني أبا محمّدء وكان مولى لبني أسد؛ وكان مكفوفا 
فسألته هل بتّهم بالغلو؟ فقال: أما الغلو فلاء لم ينهم ولكن كان مخلطاً.' 
أقول: فقد ثبت بهذا الطريق المعتبر تخليطه لكنه مجمل ولا يسري إجماله إلى توئيق 
النجّاشيء فلا بد من الأخذ به إذ لم يضعفّه أحد من الذين يعتبر قوله في حق مثل الرجل. 
وفي معجم الرجال: 
التخليط معناه أن يروي الرجل ما يعرف وما ينكرء فلعل بعض روايات أبي بصير 
منكرة عند ابن فضّال, مع أنه بنفسه مخلط لكونه فطحياً. وممًا يدل على أنْ تخليطه 
هذا غير راجع إلى دينه وحديثه؛ نقل الكشّي اجتماع العصابة على تصديقه مع أنه 
هو الذي نقل كلام ابن فضّال إليناء وكذا ونّقه النجّاشي مع اطلاعه على ذاك الكلام. 
نعم» يشكل الأمر في سؤال العياشي عن اتهام غلوّه إن أبا بصير لو كان ثقة 





.١‏ قاموس الرجال: ٠!‏ / 0ة؛. 
'. إشارة إلى كلام الشّيخ في رجاله في أصحاب الباقر كل كما مننقله. 
1 0 0 

". تاريخ موته يثبت بطلان كونه واقفية لأن الوقف ظهر بعد فوت الكاظم حت لا قبله» وإنما الواقفي هو يحتى 
الحذاء دون أبي بصيرء لكن الأمر اشتبه على العلآمة الحلي» فزعم أن يحبى أبا بصير واقفي فلاحظ كلامه 
في الفصل )7١(‏ في الباب )١(‏ من رجاله: 4, وإليه ذهب الشهيد في محكي نكاح مسالكه؛ فذكر في 
حقّه أنه واقفي ضعيف مخلط؛ وهذا من مثله عجيبء وإن نقل عن المدارك قبوله. 

.١60 1١64 رجال الكشي:‎ 4 
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ومنقاداً إجماعاً لم يسأل العياشي هذا السّؤال, اللّهم إلا أن يُقال: إِنّه عن اتهامه بالغلو 
لاعن نفس الغلو.' 
لكنه يضف إجماع الكشّي في الجملة فافهم. 
وقال الشيخ في فهرسته ': 
يحبى بن القاسم يكنى أبا بصير له كتاب مناسك الحجج؛ رواه على بن أبي حمزة 
والحسين بن أبي العلاء عنه. 
وقال في رجاله " في أصحاب الباقر +2 اة: 
يحبى بن أببي القاسم يكني أبا بصير مكفوف» واسم أبي القاسم إسحاق. وقال في 
أصحاب الصادق مشا يحنى بن القاسم أبومحمّد يعرف بأبي نصير (بصير خ كما 
قيل) الأسدي مولاهم كوفي تابعي ماث سنة خحمسين ومائة بعد أبي عبد الله اكاك ؟. 
وقال في أصحاب الكاظم شيع : يحبى ين أبي القاسم يكنى أبا بصير” 
ومن تأمّل في ر. جال الشيخ يطمئن بوفوع الاشتباه في كلامه في أصحاب الصادق يلل 
إمَا منه أو من النسّاخ في ذكر حرف: (نون) مكان حرف: (ب) في كلمة: نصير. 
والأصح: أن اسم والد أبي بصيرء هو أبو القاسم لتصريح الشيخ به. والعمدة الني ترججح 
قوله على قول النجّاشي. وعلى قول نفسه في الفهرست. وفي الرجال في باب أصحاب 
الصادق كي هو ذكر ابن فضّال ذلك فلا حا ١‏ 
هذا ما يتعلق بكلام الشبخ والنججاشي وغيرهماء وأمًا الكشّي» فقد عرفت أنه تقل اجتماع 
العصابة على تصديقه ولا ينافيه قول بعضهم المرادي مكانه, فإن الأكثر على تصديق الأسدي 
فيكون صادقاً. 
وأمّا ما ذكره الفاضل المامقاني كك في جواب الشهيد الثاني بأن الأسدي الذي اجتمع 


تت ا ا 0010 

.١‏ أو يقال أن الغلو المذكو ر لم يناف الوثاقة؛ أو أن العياشي إِنّْما سأل عنه في حال تلمذه. 

508 3717 فهرست الفوسي:‎ .١ 

*. رجال الطوسى: .١1١‏ 

4 الممصدر: م 

5. المصدر: 0114 هكذا في نسختنا المطبوعة في المطيعة الحيدرية في التجف الأشرف: لككن الظاهر من 
رجال المامقاني. وعاموس الرجال: 4 ر "ار عدم هذا العنوان في أصحاب الكاظم يكل فائهما نقلا عن 
الشبخ في أصحاب الكاظم مخ يحبى بن القاسم الحذاء واقفي. وفي نسختي من رجال الشيخ ذكر هذا 
العنوان قبل العنوان الذي ذكرنا في المتن بعنوان واحدء فتدير. 

5 وكذا حديث الصدوقء الفقيه: ج لك باب ما يجب من إحنياء القصاص: 47١‏ 


البحث الثالث والعشرون: فى حال المكنين بأبى بصير  ١64‏ 


العصابة على تصديقه ليس هو يحبىء بل هو عبد الله بن محمّد الأسدي مرسلاً له إرسال 
المسلّمات» فهو تحكم وإن سبقه القهبانيةَ أيضاً كما قيل؛ بل الظاهرء وهو المنقول عن 
الباحثين أنه يحيى بن أبي القاسم كما ذكره الشهيد الثاني 26 للإنصرافء فإن عبد الله بن 
محمّد الأسدي المذكور إن ثبت وجوده فهو غير مشهوره بحيث ينصرف إليه إطلاق كنية 
أبي بصيره بل لا يوجب ترد اللفظ بينه وبين يحبىء إذ لفطة أبي بصير الأسدي ينصرف إلى 
يحبى» والمناقشة فيه خلاف الانصاف. 

إذا عرفت هذاك2ء فلا بل من لفت النظر إلى الرّوايات الواردة في حق الرجل بعد الإأعراض 
عمًا في سنده من ضعف أو يكون الراوي عن الإمام هو نفسه, فإن مدح أحد لا يثبت بقوله؛ 
أو تكون الرواية غير دالة على مدح وذم.' 

.١‏ صحيح شعيب العقرقوفي قال: قلت لأبي عبد الله كيه ريما احتجنا أن نسأل عن الشيء 
فمن نسأل؟ قال: «عليك بالأسدي». يعني: أبا بصير الرقم 141. 

؟. صحيحه الآخر عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله لكل عن امرأة تزوّجت ولها زوج فظهر 
عليها قال: «ترجم المرأة ويضرب الرجل مائة سوط؛ لأنّه لم يسأل». قال شعيب فدخلت على أبي 
الحسن كلد فقلت له: أمرأة تروّجت ولها زوج؟ قال: «ترجم المرأةء ولا شيء على الرجل» فلقيت 
أبا بصير» فقلت له: إِنْي سألت أبا الحسن لُق عن المرأة التي تزوّجته ولها زوج قال: «ترجم المرأق 
ولاشيء على الرجل؛. قال: فمسح صدره وقال: ما أظنَ صاحبنا تناهى حكمه بعد.' 

أقول: الظاهر أن أبا بصير هو المكفوف الأسدي دون المرادي وغيره؛ لأن شعيب هذا 
ابن اخحته ‏ أي: أخحت يحيى بن القاسم . كما صرّح به النجّاشي في ترجمة شعيب ", فتأمّل. 

على أن إدراك ليث للكاظم لكل غير ثابت خلافاً للشيخ في رجاله إذ لم يوجد رواية له 
عن الكاظم لكل وهذا هو الظاهر من النجّاشي أيضاً. 

ثم الرواية لا تدل على فساد في حديثه وصدقه: بل تدل على أنه ظَنْ بالإمام الظن السوء 
إلا أن يقال: إن إنكار علم الإمام في المسائل الفرعيّة إذكار لإمامته في الحقيقة؛ إذ لا يكون 
الشّخص إماماً حتى يعلم ما يحتاج إليه الأمة من الحلال والحرام. 


". رجال الكشي: “197 0164 برقم: 5937, 
'. فهرس النجاشي: .١141/‏ 


0 بحوث فى غلم الرجال 


ومثل هذا الاشتراط لم يكن خخفياً عند الشيعة حتى في تلك الأعصار. فتأمّل فيه والحق 
آنه غير راجع إلى إنكار الإمامة. 
هذا ولكن لا يحتمل احتمالاً عقلائبَاً أن أبا بصير بقي على حاله وإنكار كمال علم 
الإمام مكلدد. وإنا لاشتهر وذاع؛ فالظاهر أنه رجع عن اعتقاده هذاء على أن الالتزام بما في 
الرواية غير ممكن بالقياس إلى القواعد؛ إذ لا معنى لضرب الرّجل لعدم صدور ما يوجبه منه 
فإن السّؤال غير لازم في الشبهات الموضوعيّة. 
على أن الكشي لا يروي عن حمدان مباشرة؛ بل يروي عنه بواسطة محمّد بن مسعود. 
برقم: 1٠١/4‏ 11 الال لكك لاغلاو4"١٠.‏ 
وقد يروي عنه بلا واسطة كما في رقم: 20/617 797؛ فيمكن حمل الأخير على التعليق أو 
الإرسال؛ فالرواية مرسلة غير حجّة, فتدبر. 
وبالجملة: بعدما عرفت من حسن حاله يلزم حمل هذا الخبر على محمل صحيح على آنا 
لا ننظر إلى اعتقاد الرجل كل النظر» بل إلى وثاقته وصدقه في أداء الحديث» وهذه الرّواية لا 
إشارة فيها إلى كذبه وعدم وثاقته» فالحقّ وجوب قبول خبره كما في سابقه. 
. صحيحة ثالثة لشعيب رواها الشبخ عنه قال: 
سألت أبا الحسن عن رجل تنزوّج امرأة لها زوج؟ قال: ايفرّق بينهماء. فقلت: فعليه 
ضرب؟ قال: دلا ما له يضرب؟). فخرجت من عنده وأبو بصير بحيال الميزاب فأخبرته 
بالمسألة» والجواب. فقال: أين أنا؟ قلت: بحيال الميزاب. قال: فرفع يدهء وقال: ورب هذا 
البيت أو رب هذه الكعبة لسمعت جعفر اله يقول: وإن علَيَا كه قضى في الرّجل 
تزوّج امرأة لها زوج فرجم المرأة وضرب الرجل الحد». ثم قال: ولو علمت إِنْك عملت 
لفضخت رأسك بالحجارة». ثم قال: هما أخوفني أن لا يكون أوتي علمه.»' 
أقول: يجري فيها بعض ما أجبنا عن سابقتها على أن بينها وبين سابقتها اختلافء وقد وردتا في 
قضية واحدة. وهو يضعَّف الاعتماد عليهماء وقد يقال أن المراد بأبي بصير فيهاء هو: لِيِث 
المرادي. لسند ضعيف آخر ذكر فيه صف المرادي: لكنّه لا اعتبار به. 
؛. صحيحة مثنى الحناط عن أبي بصير' قال: دخلت على أبي جعفر يكل فقلت له: أنتم ورئة 
رسو الله لياه ... فمسح على وجهي وعلى عيني فأبصرت الشّمس والسماء والأرض والبيوت 





7 التهذ يب: ى" باب -حدود الزناء ح:‎ .١ 
'.أصول الكافي؛ باب: مو لد البافر متكغ.‎ 


البحث الثالث والمشرون: في حال المكنين بأبى بصير  ١1١‏ 


وكل شيء في البلد. ثم قال لي: «أتحب أن تكون هكذاء ولك ما للناس وعليك ما عليهم يوم 
القيامة أو تعود كما كنت. ولك الجئة خالصاً؟. قلت: أعود كما كنت؛ فمسح على عيني فعدت 
كما كنت. قال: فحدثت ابن أبي عمير بهذاء فقال: أشهد أن هذا حقّ كما أن النهار حق 

أقول: هذا المدح العظيم لا ينفع توثيق أبي بصير إن هو الناقل؛ بل لو رجع الضمير في 
الفعل الماضي: قال فحدئت إلى غير أبي بصير من بعض رواة الحديث» لا نقبل قول ابن أبي 
عمير حتى إذا أراد تصديق أبي بصير دون قدرة الإمام على إتيان خوارق العادات: فإِنّه 
مرسل» ولم يذكر وجه قبوله للحديث المذكور وأنه حسّي أو حدسيء على أن مثني الحناط 
مشترك وفي تمييزه كلام. 

0. صحيحة محمّد بن مسلم ‏ كما في الكافي والتهذيب صلي بنا أبو بصير في طريق 
مكّة... وهذا يدل على عدالة أبي بصيرء لكن لم يعلم المراد من أبي بصير وأنه هل الأسدي 
كما يدّعيه السّيد الأستاذ الخوني تل بدعوى انصراف الكنية إليه أو المرادي كما يدّعيه 
المامقاني يق ولايبعد ترجيح قول الأستاذه ولاحظ: شواهده فى معجمه. ' 

الثالث: عبد الله بن محمد الأسدي كوفي يكتّي أبا بصير ذكره الشّيخ في رجاله ' وعنونه 
الكشي أيضاً بقوله: أبو بصير عبد الله بن محمّد الأسدي, ثم نقل رواية مسندة عن عبد الله بن 
وضاح عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله كيه عن مسألة في القرآن...' وللفاضل المامقاني 
اشتباهات في ترجمة الرجل تظهر للمراجع المتدبر. 

أقول: رواية الكشّي لم تنبت كونها عن عبد الله بن محمّد الأسديء ولعلّها من يحبى؛ بل 
هو الظاهر. فإِنْ النجّاشي قال في ترجمة عبد الله بن وضاح: 

آنه صاحب أبا بصير يحبى بن القاسم كثيراً وعرف به. له كتب يعرف منها كتاب الصلاة 
اكتره عن أبن بسي" 


.1٠١ انظر: معجم رجال الحد يث:‎ .١ 

". رجال الطوسي: .١19‏ 

". رجال الكشي: أخلة 

4. فهرست الجاشي: 210 بل نفس الرّواية المذكورة لا تخلو عن إشعار ما بكون أبي بصير هو يحيى دون 
عبد الله إذ في آخرها: فقال ‏ أي أبوعيد الله كل يا أبا محمّد ليس لكم و يحيى هوالمكني بابي محمّد 
دون عبد الله... بناء على انصراف الكثية المذكورة إلى الأسدي دون المرادي. 


007 بحوث في علم الرجال 


وصاحب قاموس الرجال ' أذكر وجود هذا الرجل» وحكم بتحريف نسخة رجال الكشي؛ 
وخطأ الشيخ أيضاًء وقال أنه اغتر بالنسخ المحرفة والمغلوطة من الكشي» وله كلام طويل غير نافم. 

والحق أنه لا دليل على تتخطنة الشيخ الطوسي825؛ وجزم صاحب القاموس تق بها في 
غير محله؛ وربّما يظهر من بعض الرجالييّن اتحاده مع عبد الله بن محمّد الأسدي الحجال 
وأطال كلامه في ذكر القرائن غير أنه واضح الفساد. 

فإن المعنون من أصحاب البافر حك والحجال من أصحاب الرضا ل كما صرح 
بهما الشيخ806. 

ثم إن الرجل مجهول لم يرد فيه مدح ولاذم» ولكن جهالته لا تضرٌ باعتبار الروايات 
المعتبرة سنداً إلى أبي بصير وإن لم يفهم كونه مراديّاً أو أسدياً (يحيي)؛ وذلك لانصراف 
الكنية المذكورة إليهما دون عبد الله كما لا يخفى. 

الرابع: يوسف بن الحارث؛ قال الشبخ في رجاله " في أصحاب الباقر دكي يوسف بن 
الحارث بتري يكني أبا بصير وفي النسخة المطبوعة من رجال الكشي' وأبو بصير بن يوسف 
بن الحارث بتري ' وبين الكلامين خلاف. فإن الشيخ كني يوسف بأبي بصير والكشّي جعمل 
أبا يصير ابن يوسض» وأمًا احتمال النَعدّدء فهو مرجوح غابته. لكن قيل" إن في الكشّي هكذا: 
وأبونصر بن يوسف بن الحارث بتري. واشتبه الأمر على الشيخ ففرأ أبا بصير مبدلاً النون بالباء 
الموحدة ومزيداً للياء المثناة بعد الصاده وحذف كلمة الا بن فعده من أصحاب الباقرء فأبو 
بصير يوسف بن الحارث لا وجود له في الأسانيد, ولا في الرجال. 

وعن المحدث الحر في هامش وسائله: محمّد بن أحمد بن يحيى يروي تارم وعن 
يوسف بن الحارث وعن أبي بصير يوسف بن الحارث تارة أخرى؛ وهما واحد. 





.١1١5 قاموص الرجال: ؟/‎ .١ 

'. رجال الطوسي: .١11١‏ 

". رجال الكشي: ذرف 

. يقال: إن جماعة من الزيديّة دخلوا على أبي جعفر ححأ. وكان عنده زيد بن علي» فأظهروا عقائدهم فقال 
لهم زيد: بترتم أمرنا بتركم الله. فسمّوا بتريّة. : 

0. قيل: أوّل من جري على الأنكار الفاضل عناية الله القهباني. فإنّهِ بعد ذكره أبا نصر بن يوسفه قال: هكذا 
في نسخ الكتاب عندنا يأجمعهاء وهي متعلادة مصحّحة وغير مصحّحة واشتبه على الشّيخ تلة... فقرأ أبو 
بصير يوسف بن الحرث. الخ. 

أقول: نقله اتفاق النسخ المتعدّدة المذكورة على ما ذكره يوهن ما في النسخة المطبوعة عندنا. 


البحث الثالث والعشرون: فى حال المكتين بأبى بمير  ١1#‏ 


وقد ذكر الشيخ في كتاب الرجال: أن أبا بصير يوسف بن الحارث من أصحاب أبي 
جعفر الباقرمك. والذي يظهر من الأسانيد. ومن كتب الرجال أنه من أصحاب أبي جعفر 
الثاني تلد وإنث الشيخ قد اشتبه أبوجعفر الثاني بالأوّل انتهى. 

وعن الوحيدكفلة: وقد اتفق ذلك من الشبخ تاق في غير موضع. 

أقول: المحدّث الحروان خطأ الشبخ في عد الرجل من أصحاب الباقر شإ لكنّه وافقه 
على كونه ‏ أي: كون يوسف هو المكمّي بأبي بصير لا ابنه؛ ولا أن الكنية أبو نصر كما 
اعترض جمع على الشيخ. 

وبقول صاحب القاموس: 

لم نقف على رواية محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي بصير يوسف. ' 

وقال: لم ينقله جامع الرّواة الْذي هذا فنه '» بل يروي أبداً عن يوسف بن الحرث بدون كية 
أبي بصيرء كما في زيادات كيفية صلاة التهذيب' وأحكام فواثت صلاته وحمدود لواطه ' ودية 
عبن أعوره". وقال أيضاً: وأمّا ما ادّعاه القهباني من أن الكشِي قال... أبونصر بن يوسف بن 
الحرث؛ فمن تحريف نسخته؛ ولولاه لعنونه الخلاصة وابن داود لالتزامهما بعنوان مثل الكشّي؛ 
والذي وجدت في أصل الكشي أبوبصير بن يوسف الحارث. والظاهر زيادة كلمة -بن ‏ 
بدليل نسبة ابن داود يوسف بن السحرث أبا بصير إلى الكشي كما نسبه إلى رجال الشيخ. 

ثم إن هذا الفاضل المتتبّع ذكر ما اعتقده بعنوان التحقيق» وحاصله إنحصار أبي بصير في 
ليث ويحيى وعدم اطلاقه على عبد الله ويوسف هذا وعدم كونه من أصحاب الباقريكي. ئم 
بني على ضعف يوسف بن الحارث تبعاً للفاضل المامقاني لاستثناء ابن الوليد وابن يايويه 
وابن نوح له من رجال نوادر الحكمة. 

أقول: بعد تطابق كلام الشيخ مع النسخة المطبوعة من رجال الكشّي في الكنية وتصديق 
صاحب الوسائل على ما نسب إليه بل وإن فرضنا اختلاف نسخ الكشي وعدم ثبوت دعوى 





.44 | قاموس الرجال: ؟‎ .١ 

'. انظر: معجم رجال الحد يث: 67/10 فإن فيها ما ينفع المقام. 
” التهذديب: "١7 / ١‏ الطبعة اللحد يثة. 

4 المصدر: 9 / 67. 

0 المصدر: 5لا؟, 


04 بحوث في علم الرجال 


صاحب الوسائل. ليس لنا دليل نجزم بخطأ الشيخ؛ والاحتمال لا يوجب الإيراد كما هو ظاهر. 
وما ذكره صاحب قاموس الرجال من تحقيقه الذي لم نذكره دعوى فارغة من الدليل فلا 
يُقَام له وزن. 

وعليه فلامانع من أن يكون يوسف الذي يروي عنه محمد بن أحمد واستثنوه من رجال 
نوادر الحكمة غير يوسف المبحوث عنه هناء ثم يبقي الاختلاف بين كلام الشيخ والكشي 
في المكني» وأنه يوسف أو ابنه الذي يكون اسمه مجهولاًء ومن جعل كلمة الابن زائدة في 
كلام الكشي. ورجّح عليه كلام الشّبخ» لم يكن مجازفء فتأمل. 

ثم إن الرجل على فرض وجوده ‏ مجهولء ولكن مع ذلك لا يوجب التوقف في 
الرّوايات المروّية عن أبي بصير حتّى على فرض وحدة الطبقة» فإنّه منصرف إلى أحد الأولين 
التَفتين» بل لعله لم يوجد لعبد الله بن محمّد وبوسف رواية» فكيف يتوقّف لأجل جهالتهما 
في الروايات الكثيرة المذكورة: فافهم. 

الخامس: قال الكشي في ضمن نقل الرّوايات المادحة ليونس بن عبدالرحمنء الرقم: 
6 وروي عن أبي بصير حمّاد بن عبيد الله بن أسيد الهروي عن داود ين القاسم عن أبي 
هاشم الجعفريء والإيراد عليه بخلو كتب الرجال عن ذكره وتكنّيه» واه لأن عدم ذكر أحد 
إياه لايوجب عدم وجوده وخطأ الكشي.' 

وحيث إِنْه لبس في طبقة ليث ويحىء فلا يضر جهالته بصحّة الرّوايات المرويّة عن أبي بصير. 

ثم إن المكفوف هو يحبىء وأمَا ليث فلم يثبت كونه مكفوفا وريّما يستشم من بعض 
الرّوايات أنه أيضاً مكفوف» بل يظهر من بعضها أن يحيى غير مكفوفء لكن الأظهر ما قلنا 
مع عدم ثمرة فيه. 

هذا ما أردنا ذكره في المكنين بأبي بصيرء وإِنّي أرجو من الله تعالى أن يسلّم البحث من 
الخلط والغلط؛ إذ قل من تعرّض للمقام ولم يشتبه في جملة من النواحيء أو في بعضها ولعلّه 
لا يوجد باحث لم يرتكب السهو والاشتباه في المقام. 


.١‏ المورد هو الفاضل المامقاني في ترجمة حمّاد في المجلد الأوّل من كتابه. 


البحث الرابع والعشرون 
في وثاقة المعلى بن من 
قال النجّاشي في حقّه: مولى جعفر بن محمد :قله ومن قبله كان مولى بني أسد كوفي بزاز 
ضعيف جد لا يعوّل عليه؛ له كتاب يرويه جماعة... .' 
وعن ابن الغضائري: أنه كان مغيرياً ثم دعى إلى محمّد بن عبد الله المعروف بالنفس 
الزكية. وفي هذه الظّنة أخذه داود بن علي فقتله؛ والغلاة يضيفون إليه كثيسرأء ولا أري 
الاعتماد على شيء من حديثه. 
وذكره الشيخ الطوسي 285 في ضمن المحمودين؛ وقال: 
وكان من وام أبي عبد اللهمكَله وإِنّما قتله داود بن علي بسيبه» وكان محموداً عنده 
ومضى على منهاجه وأمره مشهور." 
أقول: الحقّ ما عليه الشّيخ من حسن حاله» وقبول رواياته» وإن كنا نزعم سابقاً ضعفه؛ وذلك 
للروايات الدالة على ذلك؛ وإليك ما هو المعتبر سنداً: 
.١‏ صحيح إسماعيل بن جابر قال: كنت عند أبي عبد الله مفلل مجاوراً بمككّة... فاأنصرفت 
إلى أبي عبد الله مد فلما رآني قال لي: ديا إسماعيل؛ قُتل المعلى بن خنيس؟» فقلت: نعم. 
فقال: دأمَا والله لقد دخل الجئةه." 





71 رجال العجاشي:‎ .١ 
المطبوعة في النجف سنة 17806 ه.‎ 7١ "'./لفية:‎ 


رجال الكشي: 777. 


لحكل بحوث في علم الرجال 


". مولّقة إسماعيل': لما قدم أبو إسحاق - يريد به الصّادق يِل من مكّة فذكر له قشل 
المُعلَى بن خنيسء قال: فقام مغضباً يجرٌ ثوبه فقال له إسماعيل ابنه: يا أبت» أين تذهب؟ فقال: 
لو كانت نازلة لقدمت عليهاء فجاء حتى قدم على داود بن علي؛ فقال له: 

ياداود لقد أتيت ذنباً لا يغفره الله لك. قال: وما ذلك الذّنب؟ قال: قتلت رجلاً من أهل الجئة. 

ثم مكث ساعة؛ قال: إن شاءالله... ." 

*. صحيح الوليد بن صبيح قال: جاء رجل إلى أبي عبد الله لكل يدّعى على المعلى بن 
خنيس ديئاً عليه وقال: ذهب بحفي. فقال له أبوعبد الله: «ذهب بحقّك الذي قتله». 

ثم قال للوليد: «قُم إلى الرجل فاقضه من حقّه؛ فإني أريد أن أبرد عليه جلده الذي كان باردا» " 

؛. صحيح آخر له... فقال أبوعبد الله ِكَل درحم الله المعلّى بن خنيس.. ؛ثمقال: :داف 
للدنيا! إنما الدنيا دار بلاء يسلّط الله فيها عدوّه على وليّه... » ' 

أقو ل: يمكن المناقشة في الرواية الأولى بأن دخول المعلى الجنة لأجل شهادته» وكذا في 
الثالثة لاحتمال استناد برد جلده إلى شهادته لا إلى عدالته؛ فلا تدلآن على مدحه في حياته. 

كما أن غضب الإمام وإقدامه على النازلة على ما في الرّواية الثانية؛ يمكن أن يككون لما 
يرجع إلى شخصه من الإهانة الحاصلة من قتل وكيله, لكن ذيل الرّوايه الثانية ظاهر ظهوراً 
قوياً في حسن حاله؛ بل جلالته قبل شهادته وأن استحقاقه للجئّة من غير جهة شهادته؛ كما أنه 
الرواية الرابعة أيضاً لها ظهور في مدحه وجلالته مع قطع النظر عن قتله في سبيل 
إمامه ومذهبه. 

وأمًا الروايات الذامّة له» فعلى تقدير سلامة أسنادها لا تنفي وثاقته وصداقته. فإنُ إذاعة 
الأسرار وأكل ذبائح اليهود اجتهاداً لا يستلزم كذبه في المقال بوجه. 

نعم» في رواية البقباق إِنّهِ قال الأوصياء أنبياء في مقايل قول عبد الله بن أبي يعفور أنْهم 
علماء أبرار أتقياء؛ فدخلا على الصادق خَعيْةٍ فخاطب عبد الله ابتداء بقوله :يا «عبد الله 
أبرء ممّن قال إِنَا أنبياء». 





.١‏ على وجه في وثافة إسماعيل. 

". المصدر: 5060 

؟ وفي الكافي: فإني أريد أن يبرد عليه جلده. وإن كان باردأ». 
ًّ روضة الكافي: كي الحديث: 5 


البحث الرابع والمشرون: فى وثاقة المعلى بن خنيس ١١7 ١‏ 


أقو ل: الروايات المادحة تدل بالالتزام على أنه رجع عن قوله الباطل ببراءة الصادق ِل 
عمّن قاله. وهذا ظاهرء فلا بأس بقبول رواياته. 

فإن قلت: النجّاشي ضعّف المعلى؛ فكيف تقدم الرّوايات على تضعيفه؛ والحال أن وثاقة 
الرّواة استفيدت من توثيقه؟ 

فإن كان قول النجّاشي حجّة: يقع التعارض بين توثيقه لرواة هذه الرّوايات وتضعيفه 
للمعلى: وإن كان غير حجّةء فلا تثبت صحًّة الروايات المذكورة. 

قلت: أولاً: إن هذا يجري في الرّواية الرابعة» حيث إن وثاقة الوليد بن صبيح لم تنبت إلا 
بقول النجّاشي دون الرواية الثانية» إن وثاقة روائها ثبنت بتوثيق غير النجّاشيء وإنّ ونّق هو 

وثانياً: يمكن أن يقال إن متن الحديثين يقدّم على تضعيف النجّاشيء فإنّه قريئة قويّة 
على اشتباهه في تضعيفه. 

وفي الحقيقة لا تعارض بين تضعيفه للمعلى وتوثيقه لنقلة الروايات المادحة له بل 
التعارض بينه وبين صحّة الحديث. والثانية مقدّم على الأوّل» فافهم. 

ولاحظ: اليبحث السابع عشرء فإ المقام من صغرياته» وقد ذكرنا هناك ما ينفع المقام. 


البحث الخامس والعشرون 
في انصراف الاسم المشترك إلى من له كتاب 

ذكر السيد الأستاذ الخوئي تاق في مواضع من كتابه القيّم معجم رجال الحديث إن الاسم 
الفلاني وإن كان مشتركاً ؛ بين اثنين مثلآء لكنه ينصرف إلى من له كتاب دون من لم يكن له 
كتاب. وعلّل عل ذلك بالكبري التي ذكرناها في هذا الكتاب من انصراف اللفظ المطلق إلى 
المشهورء فإ من له الكتاب يصبح مشهوراً ؛ بين الرّواة. 

أقول: هذا القول على إطلاقه غير مقبول؛ إذ قد يكون الكتاب صغيراً منضمناً لروايات 
قليلة» أو لم يروه عنه إلا بعض الرّواة. وغير صاحب الككتاب له روايات كثيرة أو ذو مكانة 
كبيرة اجتماعيّة أو دينيّة يكون اسمه أشهر من اسم صاحب الكتاب, فلا يحرز الشهرة بمجرّد 
الكتاب» إلا إذا كان متداولا بين الرّواق بحيث أوجب شهرته عندهم. 

ون كد مرّة أخرى على أن الشّهرة الموجبة لانصراف اللفظ إلى مسمّاه المشهورء إِنّما هي 
إذا أحرز تحققها عند المستعملين» لا في الأعصار المتأخرة. 


البحث السادس والعشرون 
في إيضاح بعض الأسانيد 
الأوّل: قال العلأمة المجلسي تلق في أوائل بحاره. ' 
وكل ما كان فيه: ابن البرقي عن أبيه عن جده؛ فهو علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد 
بن أبي عبد الله البرقي» عن أبيه» عن جده أحمد. 
أقول: على حسن؛ لنقل الوحيد كفل كثرة ترحّم الصدوق عليه وترضيه عنهء وقد سبق 
أنها أمارة الحسنء وأبوه أَحَدد مجهولء فالسند غير معتبر. 
وعن توحيد الصدوق ‏ باب أنه تعالى ليس بجسم ولا صورة كما نقله في البحارء هكذا: 
علي بن أحمد بن عبد الله بن محمّد بن أحمد, بزيادة كلمة محمّد بين عبد الله 
وأحمد. ولعلّها زيدت سهواً.' 
ثم مقتضى ما مر والظاهر من جملة من الكلمات أن عبد الله .هو ابن أحمد البرقي» 
ويظهر من بعض الأسانيد أن عبد الله المذكور هو ابن بنت أحمد البرقي» وعلى هذا 
يحتمل أن اسم أبيه محمّد؛ لكن ليس محمّد ابن البرقفي» كما في السند المنقول عن 
توحيد الصدوق. فإنه غلط. 
ويحتمل ‏ أن اسم أبيه: أمية» كما احتمله السّيد الأستاذ في معجمه؛ وفيه بحث. 
.١‏ بحارالأنوار: 81/١‏ 


'. لم أجد هذا السند حين إصلاح الكتاب للطبعة الرابعة في بحار الأنوار في الباب المذكور؛ والموجود فيه 
برقم: لا ج: 7/ 0075 خال عن كلمة: محمّد. 


17 بحوث في لم الرجال 


الثاني: روى الكليني في باب التّوبة: عن عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّدء عن 
موسى بن القاسم. عن جه الحسن بن راشد؛ عن معاوية بن وهب.' 

أقول: معاوية جد موسى القاسم دون الحسن بن راشدء قفي السند محتملات: 

أ أن يكون الحسن .بن راشد حَ موسى لأمّه 

. أن يكون كلمة: (عن جله) بعد كلمة (الحسن بن راشد)» مع رجوع الضمير إلى 
موسى» فوقعت قبلها غلطأ. 

. أن يكون كلمة: (الحسن بن راشد) زائدة في السند. 

؛. أن يكون كلمة: (عن جده) زائدة. 

. موسى بن القاسم محرف القاسم بن يحبى حفيد الحسن بن راشد. 

تنبيه: 

كنت أرى جهالة يحبى بن القاسم وجده الحسن بن راشد معاً لحد الآن حنّى وقفت على 
كلام للصدو ضف في الففيه ': وقد أخرجت في كتاب الزيارات» وفي كتاب مقتل 
الحسين ف أنواعاً من الزيارات» واخترت هذه الزيارة (المذكورة قبل هذه العبارة) لهذا 
الكتاب؛ لأنها أصمح الزيارات عندي من طريق الرّواية» وفيها بلاغ وكفاية. 

انتهى في سندها القاسم بن يحسى عن الحسن بن راشد. 

فكلاهما ثقة بتوثيق الصدوق. 

ولاحظ: معجم الرجال. " 

ومنه يظهر اعتبار روايته الأربعمأة التي رواه الصدوق في خصاله وفرقها الحر العاملي في 
وسائله وكذا مؤلف جامع الاحاديث في كتابه. 

الثالث: في جملة من أسناد روايات الصدو تلع عن ابن المغيرة عن جدّه عن جده. 

أقول: المراد با بن المغيرة» جعفر بن علي بن الحسن؛ وعن الوحيد تف في التعليقة أن 
الصدوق يروي عنه مترضياً. 

أقول: وقد وجدنا موارد لترضى الصدوق عنه. وهذا عللمة حسنه كما ذكرنا سابقاً. فافهم. 





71 / ١ الكاغي:‎ ١ 
من لا يحضره الفقيه: "/خةم منشورات حباعة المدرسين» قم.‎ ." 
معجم رجال الحد يث: 06 يتن الطبعة الخامسة.‎ .' 


البحث السادس والعشرون: في إيضاح بعض الأسائيد  ١/١‏ 


والمراد بجده الأوّل: الحسن بن علي بن عبد الله البجلي الذي كرر النججاشي في حقَّه 
كلمة الثقة. 
والمراد بجدله الثاني: عبد الله بن المغيرة الذي اجتمعت العصابة على تصديقه؛ كما عن الكشي. 
وقد صرّح بذلك الصدوق في محكي أماليه. فقال: 
عن جعفر بن علي بن الحسن بن علي بن عبد الله عن جلده الحسن؛ عن جاده عبد 
الله بن المغيرةء كما عن البحار. ' 
الرابع: في جملة من الأسانيد: عن الحسن بن محمّد بن سماعة, عن محمّد بن زياد... 
فاستظهر سيّدنا الأستاذ الخوئي تفل في معجمه أن محمّد بن زياد هذاء محمّد بن الحسن 
بن زياد العطار الثقة. 
لكن في من التها يب ': فأمًا ما روي الحسن بن سماعة؛ عن محمّد بن زياد ومحمّد بن 
الحسن العطار» عن هشام . .. وهذا ظاهر في تعدّد مسمّى الأسمين؛ ولم يأ السّيد الأستاذ في 
دفعه وجهاً مقنعاً. 
وفي الوسائل "نقلاً عن الكافي عن حميد بن زياد» عن الحسن بن محمّد بن سماعةء عن 
محمّد بن زياد» يعني ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان... فيفهم منه أنه ابن أبي عمير النّقَة 
الجليل لكن الجملة المذكورة أي: يعني أبن أبي عمير- غير مذ كورة في الكافي '» ولا يبعد 
أنها تفسير اجتهادي هن صاحب الوسائل» كما فسّر في موارد أبا بصير بالمرادي. 
وفي الوسائل *نقلاً عن الكافي': عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن 


محمد بن زياد بن عيسى ... 
فيحدمل أنه هو الرجل الجليل المشهور» كما يظهر من الأستاذ في معجمه "فلاحظ ما حقّقدة©. 





.691 / 77 بصا رالأنوار:‎ .١ 

' التهذيب: ١‏ / 6ة"؟. 

"ل وسائل الشيعة: /١١/‏ 587 

. الكافي: /1/ 167. 

0 وسائل الشيعة: 16 ص 37١‏ 

١‏ الكافي: 07/7١‏ نسخة الكامييوتر. 

/. معجم رجال الحدديث: ١6‏ / /0741 وما بعذها الطبعة العخامسة 


البحث السابع والعشرون 
في ذكر بعض من هو كثير الرواية أو متوسّطها 


.١‏ وقع إبراهيم بن هاشم في إسناد كثير من الرّوايات تبلغ ستّة آلاف وأربعمأة وأربعة عشر 
مورداء ولايوجد في الرّواة مثله في كثرة الرّواية سوى ابنه.' 

؟. وقع أححمد بن أبي عبد الله في إسناد روايات تبلغ ٠٠١‏ رواية؛ ووقع بعنوان: أحمد بن 
أبي عبد الله البرقي في ٠٠‏ مورداء وبعنوان: أحمد بن محمّد البرقي زهاء 41 مورداً» وبعنوان: 
أحمد بن محمد بن خالد زهاء 27٠‏ مورداً." 

". وقع أحمد بن محمد بن عيسى بهذا العنوان: في إسناد كثبر من الروايات زهاء 714٠‏ مورداً." 

؛. وقع جميل في إسناد 67٠‏ رواية» وما روي عن المعصوم -الباقر والصادق 
والكاظم ,ك2 زهاء “747 مورداً. 


لكنّه لايروي عن الباقر لكف مباشرة. 
9. عن ابن داود ان يعقوب بن شعيب الميثمي الثّقَة روي عنن الصادق لله خمسة 
آلاف -حديث؛) 


.١‏ وقع علي بن إبراهيم بن هاشم في إسناد كثير من الرّوايات تبلغ سبعة آلاف ومائة 
وأربعين مورداً وما رواهء عن أبيه تبلغ سنّة آلاف ومائتين وأربعة عشر مورداً. 





١‏ معجم رجال الحد يثُ: لر ل 
". المصدر: 7/١‏ إلى 1١‏ 
الصمصدر: 1/1/١‏ 

ي). المصدر: ١٠8/5ث5١.‏ 


البحث السابع والعشرون: في ذكر بعض من هو كثير الرواية أو متوسطها  ١7‏ 


وبين هذا وما سبق في روايات إبراهيم بن هاشم إختلاف. 
/. وقع الحسن بن محبوب في إسناد كثير من الروايات تبلغ ألفاً وخمس مأة وثمانية 
عشر مورداً روي عن الرضاكي. وعن ستين رجلاً من أصحاب أبي عبد الل كان جليل 
القدر يعد في الأركان الأربعة في عصره. ونقل الكشّي إجماع الأصحاب على تصحيح ما 
يصح عنه وقال: إِنّه مات في آخخر سنة 714 [ه[» وكان من أبناء خمس وسبعين سنة. 
ونقل الكشي أيضاً برقم: 215١46‏ عن نصر بن الصباح أن أصحاينا يتهمون ابن محبوب؛ 
في روايته؛ عن ابن أبي حمزة وسمعت أصحابنا أن محبوباً أبا الحسن كان يعطي الحسين بكل 
حديث يكتبه عن علي بن رثاب درهماً واحدا. 
أقول: لاعبرة بقول نصر فإنْه مجهول, مع أن الكشي نقل برقم: 444 عن نصر أن أحمد 
بن محمّد بن عيسى لايروي عن ابن محبوب؛ لأجل الاتهام المذكورء ثم تاب أحمد بن 
محمّد فرجع قبل ما مات... 
لكن أبا حمزة الثّمالي مات في حياة الصادق شي كما قيل ‏ ومقتضى ما ذكره الكشي 
أن الحسن بن محبوب تولّد بعد وفاة الصّادق لكل فكيف يمكن روايته عنه؟ 
وقيل: إِنّه روي عن محمّد بن إسحاق المدني المتوقي ١16ه.'‏ 
أقول: والصحيح أن التمالي مات بعد وفاة الصادق كه بستتين تقريباًء فإنه مات سنة 
هم كما شهد به الصدوق في المشيخة: والشيخ والنجّاشي في رجالهما. 
يقول السّيد الأستاذ في معجمه ' في ترجمة ثابت أبي حمزة الثمالي: 
لاسند لما ذكره من أن الحسن بن محبوب مات سنة 774 [ه[ وأن عمره كان هلاسنة» 
إلا ما ذكره الكشي في ترجمة الحسن بن محبوب عن علي بن محمد القتيبي» عن جعفر 
بن محمّد بن الحسن بن محبوب.. لكن علي بن محمّد غير موثق» فلا يعارض به ما 
ذكره النجّاشي والشيخ. وما في الرّوايات من رواية ابن محبوب عن الثمالي. 
أقول: وعلى فرض صحة ما في الكشّي لا إشكال في روايات الحسن عن الثمالي لإمكان وصول 
كتابه إليه بسند معتبره والحسن بن محبوب اله أشهر من أن يروي عن كتاب وجادة» فافهم. ' 


.١‏ هذا القول غير ثابت فإن ابن محبوب روي عن أبي ولأد عنه كما يظهر من روايات الكافي والفقيه. 
فالواسطة سقطت من التهد يب. فانظر: معجم الرجال: 48/7 الطبعة الخامسة. 

'. معيجم رجال الحديث: 6541/7 

*. وروى الشيخ كتاب أبي حمزة بسنده عن ابن محبوب عنه. والنجاشي أيضاً روي أحد كتابي ابن أبي 


004 بحوث في علم الرجال 


4 وقع الحسين بن سعيد في إسناد 007 رواية. 
4. وقع الحسين بن محمّد بن عامر الأشعري شيخ الكليني فى إسناد 404 رواية بعنوان: 

الحسين بن محمد. 

.٠١‏ وقع حفص بن البختري في إسناد روايات تبلغ 714 مورداً. 

.١‏ وقع حمّاد بن عثمان في إسناد روايات تبلغ 44 مورداً. 

.١7‏ وقع حماد بن عيسى في إسناد روايات تبلغ ٠١77‏ موردا. 

؟١.‏ وقع حميد بن زياد في إسناد روايات تبلغ 2/4 موردا. 

.١4‏ وقع زرارة في إسناد روايات تبلغ ٠١44‏ مورداً. 

وما رواه منها عن الباقر كل تبلغ ١117‏ رواية. 

0. وقع زرعة وزرعة بن محمّد في إسناد روايات تبلغ 718 رواية. 

.١١‏ وقع سعد بن عبدلله في إسناد روايات تبلغ 7 موردا. 

.١‏ وقع صفوان بن يحيى في إسناد روايات تبلغ 1١18١‏ مورداً. 

.١8‏ وقع عاصم بن حميد في إسناد روايات تبلغ 78٠‏ مورداً. 

4. وقع العبّاس بن معروف في إسناد روايات تبلغ 6 مورداً. 

.٠‏ وقع عبدالرحمن بن أبي عبد الله في إسناد روايات تبلغ 771 مورداً. 

١؟.‏ وقع عبدالرحمن بن أبي نجران في إسناد روايات تبلغ 3٠‏ مورداً. 

"؟. وقع عبدالرحمن بن حجاج في إسناد روايات تبلغ 6٠‏ مورداً. 

وقع عبد الله بن بككير في إسناد روايات تبلغ 547 مورداً. 

4؟. وقع عبد الله بن جبلة في إسناد روايات تبلغ 741 مورداً. 

8. وقع عبد الله بن سنان في إسناد روايات تبلغ 1141 مورداً. 

"١‏ وقع عبد الله بن مسكان في إسناد روايات تبلغ 774 مورداً. 

. وقع عبد الله بن المغيرة في إسناد روايات تبلغ 10١‏ مورداً. 

8. وقع محمّد بن مسلم في إسناد روايات تبلغ 7727 مورداً. 

1. وقع محمّد بن علي بن محبوب في إسناد روايات تبلغ 1114 مورداً. 


بسي ل 


حمزة بسنده؛ عن ابن محبوب. 


البحث السابع والعشرون: في ذكر بعض من هو كثير الروابة أو متوسطها ١86‏ 


٠‏ وقم محمّد بن يحبى في إسناد روايات تبلغ 0468 موردا. 

أخرة وفع سهل بن زياد في إسناد روايات تبلغ 4 موردا. 

7”. وقع عبد الله بن بكير في إسناد روايات تبلغ 774 مورداً. 

“. وقع يونس بن عبدالرحمن في إسناد روايات تبلغ 787 مورداً. 

4" وقع أبوبصير في إسناد روايات تبلغ 11170' مورداً. وقيل 16٠١‏ مورداً. 
8" وقع الفضل بن شاذان في إسناد روايات تبلغ 770 مورداً. 

وقع فضيل بن يسار في إسناد روايات تبلغ 140 موردا. 





.١‏ ولعل المراد به في الأكثر هو يحبى وفي غير الأكثر ليث ويحتمل العكس للرواية المعتبرة السابقة الواردة 
في حقّ ليث. 


البحث الثامن والعشرون 
فى بعض ما يتعلق باتصال الأسانيد 
نفتبسه من مسجم رجال الحديث ' وهو على النحو الآقى: 

.117 لم يثبت رواية الحسن بن سماعة عن أبان بلا واسطةء ص:‎ ١ 

". لم يرو فضالة عن أبي مريم في شيء من الروايات»: ص: 118. 

" لا وجود لعبد الرحمن بن أبي عقبة في الرجال ولا في الكتب الأربعة؛ ص: 157. 

5. لم يثبت رواية الوشاء عن الفضل أبي العبّاس بدون واسطةء ص: 4 

4 لم يثبت رواية أبان عن علي بن أبي حمزة في الكتب الأربعة» ص: 1717. 

.١‏ لم يدرك أبان بن عشمان الرضاتٍ كما أن الحسين بن سعيد لم يدرك الكاظم يشخ. 

. لم يرو ابن أبي عمير عن أبان بن تغلب في الكتب الأربعة» ص: "14١‏ 

4 لم تعهد رواية أبان بن تغلب عن الحلبي ولا رواية ابن محبوب عن أبان فَإِن ابن 
محبوب تولد بعد حياة الصادق لشي وأبان توفى في حياته بلكل وكذا لم يثبت رواية علي بسن 
الحكم عنه؛ ص: 1 

نعمء ثبت رواية أبان بن عثمان عن الحلبي بكثرة: 5/ مه. 

أقول: مر أن ابن محبوب لم تثبت ولادته بعد وفاة الإمام الصّادق يفا. 


2001 

.١‏ انظر: معجم الرجال الحد يث المجلد الأول. 

". أقول: لم يرو ابن أبي عمير عن زرارة و ما وقعت الرواية في مورد واحند يحمل على الإرسال و دف 
الواسطة علي الأقو ىء نخلافا لسيدنا الاستاذ السخو بي تاق 


البحعث الثامن والعشرون: فى بعض ما يتعلق باتّصال الأسانيد  ١/‏ 


9 لم نقف على رواية أبان بن عثمان عن الكاظم يحب خلافاً للشيخ والنجّاشي» ص: 108. 

.٠‏ لم يثبت رواية إبراهيم بن هاشم عن حمّاد بن عثمان بلا واسطة: بل لم يلقه. وإنّما 
روي عن -حمّاد بن عيسى» 2916 797 

وكذا لم يثبت رواية إبراهيم المذكور عن عمرو بن سعيد: 78 

"7١ لم يرو ابن أبي عمير عن ابن فضال:‎ .١ 

".لم يثبت رواية علي بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى بواسطة أبيه وعنه بلا واسطة كثيرة. 

ونقتبس هنا من المعسجم' الموارد الآنية: 

7. لم يثبت رواية أحمد بن محمّد بن عيسى؛ عن أحمد البرقي كما أنه لم تنبت ت رواية 
أحمد البرقي عن ابن أبي عميرء ص: .٠١‏ 

4. لم يثبت رواية محمّد بن علي بن محبوب. عن ابن أبي عمير يلا واسطة. 

6. لم به يثبت رواية أحمد البرقي؛ عن عبد الله بن المغيرة بلاواسطة؛ كما أنه لم يرو عن 
محمّد بن يحيى» وكما أن محمّد بن يحيى لم يرو عن عبدالرحمن بن أبي هاشم. 

.١‏ لم يرو محمّد بن علي بن محبوب عن الحسين بن سعيد بلاواسطة إلأ في موردين 
وأمًا مع الواسطة فرواياته عنه كثيرة» ص: .14١‏ 

17. لم تنبت . رواية أحمد بن محمد عن سهل وإِنْما روي سهل بن زياد» عن أحمد بن 
محمد بن خالد» كما في الروضة" ص 5206 

8. روي الشيخ الطوسي بأسناده عن محمّد بنيعقوب؛ عن أحمد بن محمّد في عدة 
موارد... وفي جميع هذه الموارد أحمد بن محمّد في الكافى بدأ به في الكلام, وهو تعليق 
على سابقه ويكون الرّاوي عنه عدّة من أصحابنا. والشيخ تخيل أنه شيخ الكليني مع أن الأمر 
ليس كذلك كما تظهر بملاحظة الطبقة» ص: 27517 516, 

9. روي الكليني عن أحمد بن محمّد. عن على بن الحسين في عدة موارد... وأحمد بن محمّد 
هذاء أمّا أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة, وأمًا أحمد بن محمّد العاصمي وكلاهما صادقان. 

وقد روي كل منهما عن علي بن الحسن وعلي بن الحسن بن فضّال في عدّة موارد؛ ولم 
يرويا عن علي بن الحسين ولو في مورد واحد, فيعلم من ذلك وقوع التحريف في هذه 


١‏ م ل الات الجزء الثاني. 
". ولم يثبت أبضارواية سهل بن زياد ع نل أحمد بن محمد بن عيسىء انظر: 6412 


كف يحوث في عللم الرجمال 


الموارد كلها والصحيح علي بن الحسن» ص: 1777 71/4. 
في شيء من الروايات» ص: 181 

.١‏ في جملة من الرّوايات رواية أحمد هذاء عن جملة من أصحاب الصادق يِخْيِ, لكنه 
وقع فيها السّقط» ولم يثبت روايته عنهم؛ ص: 07817 أو رواها مرسلا. 

ونقتبس أيضاً من المعجم' ما نشير إليه أدناه: 

"". لم يثبت رواية الحلبي» عن جميل؛ ص: 66 

7”. لم يثبت رواية علي بن حديدء عن ابن أبي عمير» ص: .15١‏ 

4 لم يثبت رواية إسحاق بن جرير وابن محبوب وعلي بن حديد وابن أبي نجران 
والحلبى» عن خريزء ص: 67ل 41517 156 و7250 

6 نقل أبوالحسين ابن البغدادي السوراني البزازء عن الحسين بن يزيد السوراني: 
إن ما يرويه الحسين بن سعيد عن فضالة فهو غلطء وإِنْما هو الحسين عن أخيه الحسن 
عن فضالة» وان الحسين لم يلق ففالة وكذلك زرعة بن الحضرميء ووافقه الشيخ في 
زرعة ولم يوافقه في فضالة لكن لايمكن الالتزام بذلك. فإن ما رواه الحسين بن سعيد 
عن فضالة يبلغ زهاء. 0 رواية وعن زرعة عشرة روايات على أن السوراني مجهول؛ 
ص: 766 /هة1. 

1 إن علي بن مهزيار يروي عن الحسين دون أخيه الحسن بن سعيد, وكذا لم يثبت 
رواية الحسنء عن محمد بن سنان. 

ومن المعجم ' انفسه نقتبس الموارد الآتية: 

7. لم يثبت رواية ابن أبي عمير عن الحسن بن محبوب إل في مورد واحد:أصول 
الكافي باب أن الحجّة لا تقوم لله على... . " 

8. لم يثبت رواية الفضيل عن ربعي وإِنّما يروي ربعي عن الفضيل كثيراً. 
.١‏ انظر: معجم رجال الحد يث,» الجزء الرابع. 
". انظر : المصدرء الجزء الخامس. 


*. وقد وقم أيضاً في طريق الشيخ إلى عباد بن صهيب في الفهرست» كما نقله في معجمالرجال: 11/٠١‏ 
وكأنه غفل عنه الأستاذ. ١‏ 


البحث الثامن والعشرون: في بعض ما يتعلّق بانّصال الأسائيد ١4‏ 


4 لم يثبت رواية يروي زرارة» عن بكير ولم يثبت رواية بكير. عن زرارة إلا في مورد 
واحد ولعله اشتباه. 

أقول: ولم يثبت رواية ابن أبي عميرء عن زرارة إلأ في مورد واحد فيحمل على الإرسال. 

لم يثبت رواية أحمد بن محمّد البرقي؛ عن سعد بن سعد بلاواسطة؛ ص 50 ج 

.4 لم يثبت رواية أيوب بن نوح عن صفوان» ج:‎ ١ 

ونورد من المعجم ' أيضاً: 

7 لم يثبت رواية عبد الله بن سنان» عن أبي بصير وابن بكير. 


ننسيه 
روي الشبخ الطوسي بأسناده عن سعد بن عبد الله عن جماعة كجميل بن صالح وحمّاد بن 
عثمان؛ والحسن بن علي بن فضال والحسين بن سعيد, ومحمّد بن خالد وعلي بن حَدَيد 


ولا يمكن روايته عن هؤلآء بحسب الطبقة. فلا بد من سقط الواسطة فيها.' 


.١‏ انظر: معجم رجال الحدديث الجزء العاشر. 
». معجم رجال الحد يثُ: ارقن" 


البحث التاسع والمشرين 
فى تفسير كلمة: الثقة 


قال الشهيد الثاني:' 
إن ألفاظ التعديل الدالة عليه صريحاً مي قول المعدل: هو عدل. أو ثقة.. 
وكذا قوله: هو صحيح الحديث...." 
وقال صاحب متباس الهداية ” 


وكذلك اتفق الكل على إثبات العدالة بهذه الكلمة -أي: كلمة الثقة من غير شك 
ولا اضطراب» وحينئفر فحيثما تستعمل هذه الكلمة في كتب الرجال مطلقاً من غير 
تعقيبها بما يكشف عن فاد المذهب تكفي في إفادتها التزكية المترتب عليها 
التتصحيح باصطلاح المتأخرين لشهادة جمع باستقرار اصطلاحهم على إرادة العدل 
فقولهم: ثقة» أقوى في التزكية المصحّحة للحديث من قولهم عدل؛ لأن الضبط 

هناك يحرز بالأصل والغلبةء وهنا بدلالة اللفظ. 

وعن الوحيد البهبهاني تلق: 
لا يخفى أن الروية المتعار فة المسلّمة المقبولة أنه إذا قال عدل إمامي (النجاشي 
كان أو غيره): فلان ثقة أنهم يحكمو ن بمجرّد هذا القول بأنه عدل إمامي... 

أقول: معظم التو ثيقات من النجّاشي والشيخ (قدّس الله نفسهما) فالحكم بعدالة الذي وثقاه 


.٠١* ممحكي الرعاية:‎ .١ 

دلالة كلمة صحيح الحديث على الصادق» محل ترذد فضلاًعن العادل؛ إذ صحة الحديث ترجع إلى 
مطابقة المتن مم القواعد ظاهرا. تعم إن اريد بالصحة حال الرواةء صح قولهويي. 

'' مفباس الهداية: ى". 


البحث التاسع والعشرين: في تفسير كلمة: الثقة  ١8١‏ 


موقوف على إحراز اصطلاحهما على المعنى المذكور ولا يصمٌ إرادته باصطلاح من تأخر 
عنهماء وإن فرض إجماعهم عليه. 
وإِني بعدما وسعني من الفحص لم أجد قرينة وأمارة دالّة على انعقاد الاصطلاح 
المذكور في نسانهماء والفاضل المامقاني وإن تصدي لإثباته لكنّه لم يأت بشيء مقنع أصلا. 
مع أن الإجماع من غيرهما على المعنى المذكور غير مسلّم؛ وقد قال صاحب 
اتقان المقال ': 
ثم ألذي بشهد به الاستقراء أيضً أن الوثاقة في لسان أهل الف يتضمن إرادة الوثاقة 
للرواية من حيث هو بمعنى أن يكون صادقاً ضابطاً. ومن حيث المروي عنه؛ بمعنى 
أن يكون ممّن يروي عن ثقة: ولا يكون ممّن لايبالي عمّن يأخذ. 
أقول: استفادة الحيثية الأخيرة من لفظ الثّقة بحسب اصطلاحهم ليست بمدللة؛ وإن كانت 
محتملة» بل تؤكّدها بعض الكلمات الصادرة من الرجاليين. 
وقال الحرّ العاملي: دعوى بعض المتأخرين أن النّقة بمعنى العدل الضابط ممنوعة: وهو 
مطالب بدليلها كيف وهم مصرحّون بخلافهاء حيث يونّقون من يعتقدون فسقه وكفره وفساد 
مذهبه: وإِنْما المراد بالنّقة من يويّق بخبرهء ويؤمن منه الكذب عادة والتتبّع شاهد به وقد 
صرّح به جماعة من المتقدمين والمتأخرين," 
وقال الشيخ الطوسي د في العَدّة: 
فأمًا من كان مخطناً في بعض جا ا ال 
متحرّزاً فيها فإن ذلك لايوجب رد خبره ويجوز العمل به؛ ن العدالة المطلوبة في 


الرواية حاصلة فيه" وإِنْما الفسق بأفعال الجوارح يمنع من قبول شهادته وليس بمانع 
عن ول غير ولاجل ذللذ يلت الاق اعبار مجماعة عدم متم 


ومع هذا الكلام؛ كر كيف يُقال: إن مراد الشيخ من كلمة النّقة العدل الإمامي الضابط؟ مع أن 
العدالة المطلوبة في هذا البابه عنده هي الصدق في النقل» بل المراجع جع إلى غهرسته 3 
بن لفظة الْنقَةَ ليس لها معنى العدالة الفقهيّة. 





١.اتفان‏ المقال: 4. 
'. وسائل الشّسيعة: ٠١١ / 7١‏ الطبعة المجزءة عشرين جزءاً. 
. وبهذه الجملة يظهر معنى قوله في أول الفهرست. .. فلا بد أن أشير إلى بما قيل فيه من التعديل والتجريح... 
فمراده من العدالة هي العدالة المطلوبة في باب الرّوايات» أي: الصدق في الإخبار. 

. العدة: 781/١‏ المطبوعة؛ بقمّ حد يثاً؛ بحار رالأنوا ر: 7 / 104 الطبعة الجديدة. 


؟001 بحوث في علم الرجال 


وخلاصة القول: 

آنا دلالة كلمة اثقة على العدل الاماني القابط. غير ام ني كلام من برجم لي بهذا 
الشأن. كالكشي و الششيخ والنجاشي ظلتبتهنا. 

وينقدح من هذا أنه لاسبيل إلى الحكم بصحَة أكثر الروايات المعدودة عندهم من 
الصحاح صِحّة اصطلاحيّة. وسيأتي منّا في البحث الثاني والثلاثين أن تفسيم الإخبار الرباعي. 
باطل لا أثر له وإنْما الحجّة قول الصّادق سواء كان عادلاً أم لاء إماميّاً أم لا. نعمء يقول الحر 
العاملي في آخر وسائله ' إن التوثيق لا يستلزم العدالة» بل بينهما عموم من وجه. كما صرح 
به الشهيد الثاني وغيره؛ والله أعلم. 

لحي يرداو وروي 
وَإنّما العبرة بمصطلحهما 

البطافس تررح الاقي والمل زا دعي رو و 1 
على العادل الإمامي الضابط؛ وإليك بعض الشواهد: 

.١‏ قولهما في جملة من الموارد: 

ثقة في الحديث. ثقة فيما يرويه. ثة فى الرّواية. 

فإن هذا التقميد لايناسب العدالة» بل يناسب معناه اللغوي. واحتمال اختللاف معناها في 
الموارد المطلقة والمقيّدة بعيد جدا. 

؟. إطلاقها على الفطحي والواقفي والزيدي وسائر أهل المذاهب, كإطلاقها على 
الإمامي» فافهم ولا تغقل. 

”. القرائن ن الأخرى في كلامهماء كقول النجّاشي: : بحبى بن إبراهيم ثقة. هو وأبوه 
أحد القراء؛ كان يتحقّق بأمرنا. 

ولو كان الثّقة بمعنى العدل الإمامي. لغي الجملة الأخيرة في كلامه بأحد الاحتمالين في 
معتىي كلامه. 

وكقوله في حسن بن محمّد بن جمهور: ثقة فسي نفسه. روي عسن الضعفاء. 
ويعتمد المراسيل. 





.١‏ وسائل الشيعة: . :٠١١/7١‏ الطبعة المتوسطة في عشرين جزءا. 


البحث الثاسع والعشرين: فى تفسير كلمة: الثقة  ١8“‏ 


وكقول الشيخ في فهرسته: أحمد بن محمد كان ثقة في نفسه. غير أنه أكثر مسن 
الرواية عن الضعفاء والمراسيل. 

نعم سأل محمد بن مسعود علي بن الحسن عن وثاقة أبي خديجة: فقلت له ثقة؟ 
قال: صالح...' 

فيفهم منه أن الصّدق أدون من الوثاقة: إذ لا صلاحية لغير الصّادق. 


. رجال الكشى: رقم 31١‏ 


البحث الثلاثون 
هل يعتبر ذكر السبب في التوثيق والجرح وحكم تعارضهما؟ 


فيه فوائد: 

الأولى: نقل الشّهيد الثاني في درايه ' عن المذهب المشهور أن التُعديل مقبول من غير 
ذكر سببه؛ لأن أسبابها كثيرة يصعب ذكرهاء وأمًا الجرح» فلا يقبل إلا مفسراً مبيّن السبب 
لاختلاق التاس قيما بوجيه. 

ثم أورد عليه بأن ذلك آت في باب التعديل؛ لأنّ الجرح كما تخلف أسيابه كذلك 

نعم لو علم اتفاق مذهب الجارح والمعتير بالكسر أي: المنقول إليه في الأسباب ‏ 
اجتهاداً أو تقليداً انّجه الاكتفاء بالإطلاق؛ وهذا التفصيل هو الأقوى فيهما. 

وأيضاً مرجع الجرح في الرجال في الغالب المعظم إلى الكذبء وليس له أسباب» وفي 
القليل سوء الحافظة وتخليط الأسناد والمتون والإدراج ونحوها. وإنّما العدالة هي التي اختلفت 
الآراء فيهاء فالجرح الكذبي يقبل مطلقاء وأمًا التَعديل والجرح الفسقي فلا يقبلان إلا بالمعنى 
المراد للناقل» فلا بد من معرفة مذهبه في العدالة والفسق» ثم ترتيب الأثر عليه بنظر المنقولإليه. 

وما في الجوامر: لما هو المعلوم من طريقة الشرع من حمل عبارة الشاهد على الواقع وأن 
اختلف الاجتهاد في تشخيصه. غير ثابت عندنا. 

فإن قيل: على المشهور من اعتبار بيان السبب في الجرح يستلزم سل باب الجرح في هذا 
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البحث الثلاثون: هل يعتبر ذكر السبب في التوثيق والجرح وحكم تعارضهما؟ 1868 


العلم؛ لأن أرباب الكتب الرجاليّه المتداولة قل ما يتعرضون فيها له. 

يفال: إنّهِ لا أقل من الشّك الموجب لعدم حجيّة رواياته؛ لكنّه إنما يتم إذا لم يفسّر 
العدالة بالإسلام وعدم ظهور الفسق, أو لم يكن الجرح المذكور معارضاً بالتعديل أو 
التصديق وإلا فتعتبر رواياته ويُلغى جرحه على الفرض. 

والتحقيق أن العدالة وإن لم تكن له أسباب متعددة؛ لكنها بنفسها ذات جهات متعددة 
لاختلاى الأقوال فيها. 

فهل هي الملكة أو مجرّد العمل والترك أو غيره؟ 

ويترئّبٍ عليه عدالة البالغ في أوّل يوم بلوغه قبل الإطاعة والمعصية وعدمها بناء على الملكة. 

وهل هي مجرّد ظهور الإسلام وعدم ظهور الفسق أم لا؟ 

وهل يعتبر فيها المروة أم لا؟ 

فلا بد للمعدل من بيان معنى العدالة؛ حتّى يعلم المنقول إليه معناهاء فيقبل أو لايقبل. 

وأمَا الجرح الفسقيء فله أسباب متعدّدة: وهي: ترك الواجبات وارتكاب المحرّمات» 
والأنظار فيها مختلفة» فلا بد من بيان السبب حتي يعلم الحال. 

وأمًا الصدق والكذبء فلا أسباب لهماء ولا اختلاف فيهماء فيقبل قول الصادق فيهما مطلقاً. 

وقد عرفت أن نفسر كلمة:اكتمة في كلام الكشّي والنجّاشي والشيخ يمعنى: الصادق» من 
باب القدر المتيّن في كلام الأوّل» ومن باب القرينة في كلام الأخيرين. 

وأمًا معنى كلمة: ضعيف في كلامهم؛ فنفسرها بمعنى: عدم صلاحية الراوي لقبول 
روايته أمَا لكذبه ‏ كما لعلّه الغالب ‏ وأمَا لغعف ضبطه أو لسفاهته. بحييث تخل 
بتلفي الراوي أو لتخليطه بين الأسناد والمتون» فلا مانع من قبوله بلا بيان السبب. 

نعم يحتمل أن التضعيف مستند إلى فسقه العملي في كلام النجاشيء بل في كلام غير الشيخ» 
ومعه لا أثر للضعيف كما مر فيكون الراوي مجهولا لا ضعيفاً فهل يفم التوئيق عليه أم لا؟ 

وحينئذر إن قلنا بانصراف كلمة الضعيف إلى الكاذب فهوء وإلاً فالمقام محتاج إلى تأمّل. 

ولايبعد تقديم التوئيق على التضعيف. 

الثانية: قال الشهيد أيضاً في درايته: 


ولو اجتمع في واحد؛ جرح وتعديل؛ فالجرح مقلم على التعديل» وإن تعداد 
المعدّل؛ وزاد على عدد الجارح على القول الأصص؛ لأن المعدل مخبر عمًا ظهر عن 
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حاله؛ والجارح يخبر عن باطن خفي على المعدلء' هذا إذا أمكن الجمع بين الجرح 
والتعديل و! تعارضاء كما إذا شهد الجارح بقتل إنسان في وقتء فقال المعدل 
رأيته بعده حيّاً ونحوه.' 

أقول: إن تم ما قيل في وجه تقديم الجرح فهوء وإلا فيتعارضان فيصير الراوي مجهول الحال 

والنتيجة في كلتا الصورتين واحدة, إل على وجه سبق منّا في تفد يم التوثيق. 

وإعلم: أن اختلاف الشهود في الجرح والتعديل؛ قد يشتمل على قرينة توجب تقم 


وقد لا يشتمل عليها كما في فرض إطلاقهما: فلان عدل؛ فلان فاسقء أو: فلان ثقسةء 
فلان ضعيف. 


وقد يشتمل على التصربح بالتضاد, كما إذا قال المعدل: زيد كان عادلاً في تمام شهر 
رمضان, وقال الجارح أنه كان يفطر متعمّداٌ أو كان يكذب في شهر رمضان. 

أمّا الفرض الأوّل؛ فهو تابع لدلالة القرينة في تقدّم أحدهما على الآخر. كما إذا قال: كان 
زيد عادلاً في شهر رمضان. ولم أر منه صدور كبيرة بعده. وقال الجارح: رأيت منه 
كبيرة أو كبائر في شوال مثلاء فنبني على صدق كلتا البينتين. ونحكم بفسق زيد. 

وإن قال الجارح: كان زيد فاسقاً في شهر كذاء ولم أرَ منه التوبة والاصلاح بعسده. 
وقال المعدل: رأيثت منه الصلاح وعلمت منه ملكة العدلة؛ فنحكم بعدالة زيد ولا 
تعارض بين الشهادتين. 

وفي الفرضين الأخيرين بسقط المدح والدّم للتعارضء فلا يحكم بأحدهماء فيرجع إلى 
استصحاب الحالة السّابقة إن كانت وإلا فيصيح الفرد مجهولاً لا يترتّب عليه أحكام الفسق 
ولا أحكام العدالة» وهذا هو معنى: التوقف عن الحكم. 

وفي الجواهر: أو يُقال: إن المراد التوقف عن الحكم أصلاً حتى بيمين المنكر الذي لم 
يعلم حجيته في هذا الحال باعتبار وجود ييّئنة المدعى» وإن كان لا عمل عليها باعتبار 
معارضتها بين الجرح» وحينئلر فيكون ميزان الحكم مجهولا لانسياق الأدلة في غير الفرض 
فيرجع إلى الصلح أو غيره فتأمل. 


.١‏ أقول: قد يكون عكى ذلك ويكرن المخبر عن باطن تعفي هو المعلال. 
٠‏ الدراية: ”الا 


البحث الواحد والثلاثون 


فى شروط الراوي 
ذكروا لحجيّة خبر الواحد شروطاً في راوية: 

.١‏ البلوغ: وفي الفصول: بلا خلاف بين أصحابناء كما حكاه جماعة ووافقنا عليه أكثر 
مخالفيناء ونحوه في المعالم» واحتجوا بأن الصبي لا يتمكّن من الضبطء فلا وثوق يخبره. وين 
عدم قبول خبر الفاسق يفتضي عدم قبول خبر الصبي بطريق أولى؛ لأنّه باعتبار علمه بانتفاء 
التكليف عنه لا حاجز له عن الكذب. 

؟. العقل: ووجه اعتباره واضح: نعم» لو كان الرّاوي إدواريًاً يقبل خبره حال إفاقته» وفي 
حكم المجنونء غير المميّز في عدم قبول خيره. 

الإسلام: والإجماع على اعتباره محكي في كلام الخاصة والعامّةء فلا يقبل رواية 
الكافر وإن انتحل الإسلام. 

واحتجوا على اعتباره بالإجماع وبآية النبأ فإن الكافر فاسق في العرف المتقدم وإن 
اختص في العرف المتأخر بالمسلم الفاسق بجوارحه؛ قال الله تعالى: #...وَمَن كفْرٌ بَعْدَ ذَلِكَ 
فَوْلَبِكَ هم الْفَسِفُونَ4. 

وعلى فرض العدم تدل الآية بمفهوم الموافقة على عدم قبول نبأ الكافر. 

4. الإيمان: ذكره جماعة ونسبه في الدّراية والمعالم إلى المشهور فلا يقبل رواية غير 
الاثنى عشري. 
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وفي الدراية ': قطعوا به في كتب الأصول الفقهيّة وغيرها هذا مع عملهم بأخبار ضعيفة 
سبب فساد عقيدة الراوي في كثير من أبواب الفقه معتذرين بإنجبار الضعف بالشهرة ولكن 

في الفصول: لم يثبت -أي: نسبة هذا الشرط إلى المشهور غير ثابتة وعن جماعة عدم اعتباره 
واستدل المثبتون 41 النبأ؛ إذ لا فق أعظم من عدم الإيمان والنافون بإجماع الطائفة على 
العمل بروايات جماعة غير مؤمنين كما ذكره الشيخ في العلدّة. 

لكن أجاب عنه المحفّق تفلا كما في معالم الدين” بأنّا لم نعلم إلى الآن إن الطائفة 
عملت بأخبار هؤلاء. 

4. العدالة: ذكرها جماعة ونسب إلى المشهور. 

ويقول الشهيد الثاني في درايته: وجمهورهم على اشتراط عدالته. 

ويقول صاحب الفصول أيضاً: والشهرة غير ثابتة. 

وفي المعالم: وظاهر جماعة من متأخريهم الميل إلى العمل بخبر مجهول الحال. 

١‏ الضبط: وهو أن يكون حفظه غالباً على سهوه ونسيانه: ولا خلاف ظاهراً في اعتباره 
فإن من لا ضبط له لا وئوق بخبره؛ لاحتمال الزيادة والنقصان والتغبير والتحريف في روايته 
احتمالاً مساوياً لعدمها أو قريباً منه. 

ومعه لا مجال لاصالة عدمها عند العقلاء وربّما يُقَال بعدم اعتباره في شيخ الاجازة؛ وهو 
غير بعيد في الجملة. 

أقول: الشر ط الثاني مسلّمء وكذا السادسء نعمء الضبط يحرز بالأصل الثابت ببناء العقلاء 
بلا حاجة إلى دليل آخر. وإن شئنت شنت فقل: إن كثرة السهو والنسيان و أو تساويهما مع الذكر 
مانعة فما لم تثبت يعتبر الخبر ببناء العقلاء. ؛ 

وأمًا الشرط الأول فغير معتبر؛ إذ غير البالغ إذا ‏ تميّرز وكان فطناً قد يكون ضابطاً صادقاء 
وعلمه يعدم حرمة الكذب عليه لايوجب كذبه؛ كما هو المحسوس خارجاًء بل قد يكون 
المراهق أورع من البالغ فاعتباره غالبي لاا دائمي 
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غ8 معالمالدين: اللرة 

*”. الدراية الشهيد الثانى: 06". 

؟. لاحظ: تفصيل اللبحث حول هذه الشّر وط في مقباس الهداية: 54 ١‏ الطبعة الأولى» للعلآمة المامقاني تتفاق. 
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وأمًا الشرط الرابع والخامس. فالصحيح حذفهما وتبديلهما باشتراط الوثاقة أي: الصدق 
في الكلام لبناء العقلاء على حجيّة خبر الثّقة دون الكاذب والمجهول حاله. 

وأمًا الَمسك بآبة النبأ لاثباتهماء فيرد عليه أنّه ليس مدلول الآية ردّ خبر الفاسق مطلقاء بل 
هو وجوب التبين» أي: عدم جواز قبوله قبل التبين. 

وعليه فإحراز الوثاقة نوع تبيّن فلا يحتاج معه إلى تبيّن آخرء فإنه من تحصيل الحاصل. 

وبالجملة: 

الاطمئنان والوئوق تببّن وعلم عرفا ومعه لا حاجة إلى أمر زائد عليه. 

ولا فرق في ذلك بين الوثوق بالخبر والوثوق بالمخبرء فإذا كان الرّاوي مجهولاً أو 
ضعيفاً لكن قامت القرينة المفيدة للاطمثنان على صدق روايته؛ وأنه لم يكذب في 
خصوص هذا المورد؛ إذ ليى الفسق يستلزم الكذب دائماء ضرورة أن الكاذب قد 
يصدق: فيجب الأخذ بالرواية المذكورة: فَإنْها موثوق بها والوثوق حجّة عفلائية» بل هو 
أقرى من خبر الثقة. 

نعمء يبقى البحث في تعبين القرينة المذكورة ولا ضابط لهاء فرب قرينة توجب الوثوق 
لففيه ولا توجبه لآخرء وإذا كانت الرّواية غير موئوق بهاء لكن كان راويها ثقة يجب الأخذ 
بها أيضاًء وإن فرضنا فسقه في غير أقواله لبناء العقلاء عليه لحصول الوثوق النوعي بأخخباره. 

وبعبارة أخرى: 

نما أوجبت الآبة الكريمة التبيّن في خبر الفاسق لاحتمال عدم إصابة الواقم» كما يشهد 
به التعليل في ذيلها: «...أن تُصِيبُوا قَوَمًا يجَهَلَةِ فَتُصْبِحُوا عَلَْ مَا فَعَلّرْ تََدِمِونَ»» فإن الفاسق 
لا رادع له عن الكذب. فإذا فرض الفاسق صدوقاً في كلامه فقد ارتفع الاحتمال المذكور 
احتمالاً عقلاثياً وكان كالعادلء فلا معنى لوجوب التبيّن فالبناء عليه ليس من الجهالة» كيف 
والعقلاء بانون عليه في جميع الأمصار والأعصار؟ 

ومنه يظهر عدم دلالة الآية على إيمان الرّاوي وعدالته فافهم. 

والمتحصل: 

أن الرّاوي إذا كان عاقلاً صادقاً يقبل قوله؛ إذا كان ذكره أكثر من سهوه ولو بالأصل. 

وأمَا اشتراط الإسلام؛ فهو وإن يجري فيه ما قلنا في اعتبار العدالة والإيمانء إلا أن 
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ارتكاز المتشرعة يوجب القول باعتباره؛ خلافاً لما يظهر من سيّدنا الأستاذ الخوئي في بعض 
الموارد من معجمه '. وريّما يلوّح من كلام الحرٌ العاملي أيضاء كما مر 

ولاحظ: ما يأتي من كلام الشبخ في عدّنه على خلاف نظرهما. 

ولكن ليس له ثمرة مهمّة؛ إذ لا أذكر عاجلاً في الرواة المحكومين بالكفر كالغلاة 
والنصاب - ولا في غير المنتحدين بالإسلام؛ كالمشركين وأهل الكتاب من ثبت وثافته 
وروي الحديث. 

ولا أقول: إنه لا بوجد في الكقار ثقات فإن هذا الإنكار تعصّب وكذبء بل أقول لم 
أجد عاجلاً كافراً روي الحديث؛ وقد وثقّه أهل الرجال. 

وعلى كلء الراوي الذي يقبل روايته هو المميّز المسلم العاقل الصّادق الضابط. 

وأمَا الإيمان والعدالة والبلوغ» فهي من فضائل الراوي. 


.١‏ معسجم رجال الحديث: 6/68 غيرها. 


البحث الثاني والثلاثون 


في تقسيم الإخبار 
ذهب جمع من علمائنا إلى عدم حجيّة خبر الواحد؛ واقتصروا في العمل على المتواتر أو 
المحفوف بالقرينة القطعيّةء وهذا القول في أمثال زماننا يستلزم إبطال معظم الفقه 
والخروج عن زيّ المتديّنين» بل ربّما عن دائرة المسلمين؛ أو جعل قائله قطاعاً يدعي 
القطع حتّى في المشكوكات والموهومات؛ وهذا ممًا لا يتكره المطلع على طريقة 
الاجتهاد وشريعة الاستنياط. 

وذهب الجمهور إلى اعتبار خبر الواحد في الجملة وهو الحق لبناء العقلاء وتواتر اللرخبار 
تواتراً معنوياً أو اجمالاً ١‏ 

ولا أقلّ من إيراثها اطمئنان الباحث بحجيّة خبر الواحد في الجملة, وهذا هو المعتمد. 

ثم إن القدماء -على ما يأتي يطلقون الصحيح على كل حديث اعتضد بما يقنضي 
اعتمادهم عليه. 

لكن تلك الأمارات المعتمد عليها مع متانة بعضها أصبحت في الأعصار المتأخرة مفقودة 
أو غير كافية'؛ ولذا قسم المتأخرون بدورهم الإخبار إلى أقسام: أربعة أو خمسة. 

ويقال: إن الأول فبه: العلآمة الحلّيء أو شيخه ابن طاووس. 





.866 لاحظ: الروايات في قضاء الوسائل للمحدّث العاملي 564 ومقدمة جامع الأحاديث للسيّد البروجر دي‎ .١ 
ولاحظ: مناقشة الشهيد اليد باقر الصدرة28؛ في تواتر هذه الأحاديث في كتبه.‎ 
؟. يأني تفصيل الموضوع في البحث الآتي.‎ 


05 بسحوث في علم الرجال 


القسم الأوّل: الخبر الصحيح؛ وهو ما اتصل سنده إلى المعصوم بنقل الإمامي العادل الضابط. 

القسم الثاني: الخير الحسن, وهو ما انٌصل سنده إلى المعصوم. بنقل إمامي مسدوح 
مدحاً مقب ولا معتداً به من غير نص على عدالته. ' 

وفي رجال السّيد بحرالعلوم كق: والتحقيق إن الحسن يشارك الصحيح في أصل العدالة, 
وإنما بخالفه في الكاشف عنهاء فإ في الصحيح هو التُوثيق أو ما يستلزمه بخلاف الحسن 
إن الكاشف فيه هو حسن الظاهر المكتفي به في ثبوت العدالة على أصحٌ الأقوال. 

أقول: الوجوه التي أستفيد منها في كلمات الرجاليين حسن الرّواة لا تكشف عن العدالة 
جزم ولم ينقلوا لنا حسن الظاهر الدال على العدالة؛ كما يعلمه المع ونفس التفسيم أيضاً 
تدل على مغايرة الصحيح والحسن؛ لا في إثبات المعنى فقطء بل في نفس المعني. 

فقول: هذا السّيد الجليل» غير مدكل. 

القسم الثالث: الخبر الموثق, وهو ما اتصل سنده إلى المعصوم بمن نص الأصحاب على 
توئيقه مع فساد عقيدته؛ بآن كان من أحدى الفرق المخالفة للإماميّة؛ وإن كانت من الشيعة. 
وبالجملة: كان رواة الخبر أو بعضه من غير الطائفة الاثنى عشريّة: وكانوا عدولاً في مذهيهم. 

القسم الرابع: الخبر القوي, وريّما يعبر عنه بالمعتبره وله أقسام: 

فمنها:ما كان جميع سلسلة سنده إمامييّن لم ينص في حقّ أحدهم بمدح ولا قدحء ولكن 
استفيد المدح من الظّنون الاجتهاديّة. 

أقول: قد مر عدم حجية الظنون من دون دليل؛ ومعه يرجع الخبر إلى أحد الأقسام 
المتقدمّة والآنية. 

ومنها: ما اتصف بعض رجال سنده بوصف رجال المونّق» والبعض الآخر بوصف رجال 
الحسن. فقد قيل: إِنْه مسمّى بالقوي اصطلاحاً. 

وقيل: إنه موثق. 

وقيل: إنه ححسن. 
. ولا باة أن يكون المدح مبئاً لصدقه في المقال؛ بل لا بحتاج إلى أزيد من ذلك كما أنه لا يكفى المدح 

غير المثبت للصدق في الحكم بالحمسن. خلافاً لما يظهر من إطلاق بعض الكلمات. 


وبالجملة: إن أريد من المدح مطلقه فالحق مع الذين أنكروا حجة الحسن؛ لعدم الدليل عليه. ومنه يظهر 
الحال في القسم الأخير من القوي. 


البحث الثاتي والثلاثون: في تقسيم الإخبار 2 ١4‏ 


والأظهر أن الموثق أحسن من الحسن مع إثبات العدالة في الأول؛ لكنّه فرض نادره كما 
ظهر مما سبق وما يأتي عن قريب. 

ومنها: ما كان جميع رجال سنده من غير الإمامي مع مدح الجميع بما لم يبلغ حد الوثاقة 
والعدالة» ومنها غير ذلك.' 

القسم الخامس: الضعيف. وهو ما لم يجتمع فيه شروط أحد الأقسام السابقة» وللعلماء 
في اعتبار جميع الأقسام المزبورة ‏ حتى الضعيف في يعض الصور أو اعتبار يعضها أقوال: 

منها: قصر الحجيّة على الخبر الصحيح إلا على؛ أي: ما كان رواة سنده إماميين 
عدولا تثبت عدالة كل واحد منهم بعلم. أو بتزكية عدليين. 

ومنها: القول بعدم حجيّة الموئق وهو قول كل من يشترط الإيمان في الراوي. 

ومنها: حجيّة الأقسام الثلاثة» وبعض أقسام القوي. ومنها غير ذلك.' 

يقول مؤلف هذا المختصر غفر الله ذنوبه ووفقه لتحصيل الحقائق : إن هذا التقسيم 
باطل لا أثر له على الأصح» رغم اشتهاره وتلقيه بالقبول وعدم النقاش فيه. 

أمَا أولاً: فلعدم السبيل إلى إحراز عدالة معظم الرّواة» بعد عدم دلالة لفظ النَقَة عليهاء 
كما أسفلا في البحث التّاسع والعشرين» فيسقط القسم الأول والقسم الثالث إلا نادراً. 

وثانياً: إن أثر هذا التقسيم إِنْما يظهر في فرض تعارض الإخبار بناء على القول بلزوم 
الترجيح بالأعدليّة والأوثقيّة والأورعيّة» فيقدم الصحيح الأعلى على غيره؛ ومطلق الصحيح 
على الحسنء وهو على الموتّق, أو على ترجيح رواية الإمامي على غيره؛ كما يظهر من كلام 
الشيخ كلق في العدّة. " 


0 لاحظ: مقباس الهداية:‎ .١ 

؟. قال الشهيد الثاني: واختلفوا بالعمل في الحسن فمنهم من عمل به مطلقاً كالصحيح؛ وهو المَيْخْية على ما 
يظهر من عمله. وكل من اكتفى في العدالة بظاهر الإسلام ولم يشترط ظهورهاء ومنهم من رده مطلقَا وهم 
الأكثر ونه ححيث اشترط في قبول الرواية الإيمان والعدالة. أمَا الضعيف فذهب الأكثر إلى المنع عن العمل 
به مطلقاء وأجازه آخرون مع اعتضاده بالشهرة رواية أو فتوى. انظ ر : الدراية: المة 

أقرل: يظهر منه أن الشهرة غير جايرة عند الأكثر, وهذا هو المختار. 

ثم أنْه قد مر اعتبار تعدّد المزكي المعدل عند صاحب العالم وغيره في أوائل هذا الكتاب؛ كما أن للشيخ 
الأنصاري 2726 نظر آخر حول ححجيّة خبر الواحد ذكره في رصائله: ولا أظن بالتزامه به في الفقه فضلاً عن 
الترام غيره به ولاحظه في آخخر كتابنا: روح از نار دين وعقل وعلم روحى جد يد. 

. يأتي نقله ونقده في بعض المباحث الآنية. 


غ014 بحوث في خلم الرجال 


ولكدّنا لا نقول بلزوم الترجيح المذكور مطلقاء لعدم الدليل عليه.' 

وعلى هذا لا أثر للتقسيم الخماسي المذكورء فالصحيح رفع اليد عنهء وجعل التقسيم 
نايا بأن يُقال: الرواية إن أودتت الأمارات الخارجّة الاطمئئان بصحتها وصدور 
مضمونهاء أو كان رواتها صادقين في أقوالهم وثئقات في أخبارهم وإن كانوا من غير 
جهة الصدق القولي من الفساق في العقيدة: أو العمل أو في كليهماء فهي معتبرة وإلأ 
فهي ضعيفة غير معتبرة فمجرّد صدق الراوي أو الاطمئنان بصدور الرواية وصحّتها كاضر 
في ححجّيتها لبناء العقلاء على ذلك. 

ثم إِنَا لانطيل الكلام في أن الشهرة هل تكفي لصحَة الرّواية أم لا؟' 

فإن العبرة بحصول الاطمئنان الذي هو علم عرفيّ وحجّة عقلائيّة لم يردع الشارع عنه؛ 
وهو يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال كما هو المشهود. والله الهادي. 


/6/18 لضعف رواية عمر بن حنظلة سند لاحظ:الوسائل:‎ .١ 
لاحظ: تفصيل هذا الموضوع في اللبحث السّادس والثلائين.‎ ." 


البحث الثالث والثلاثون 


معنى : الصحة فى مصطلح العقدماء 

اشتهر أن اعتبار الرّوايات على أساس التقسيم الرباعي المبتني على ملاحظة السند اصطلاح 
جدبد حادث من زمن العلامة وشيحخه ابن طاووس ولغ وكان القدماء يعولون على المرائن 
المفيدة للعلم أو الاطمئنان» فالصحّة عندهم احتفاف الخبر بالقرينة» وقيل: الصحيح عندهم ما 
علم صدوره من المعصوم.' 

ونحن في هذا البحث نتعرض ليبان هذه القرائن. 

قال شيخنا البهائي فق في محكي مشرق الشمسين '. بعد ذكر تقسيم الحديث إلى 
الأقسام الأربعة: الصحيح: الحسنء الموثق؛ والضعيف: وهذا الإصطلاح لم يكن معروفاً 
بين قدمائنا ... بل المتعارف بينهم إطلاق الصحيح على ما اعتضد بما يقتضي 
اعتمادهم عليه. واقترن بما يوجب الوثوق به والركون إليه. وذلك بأمور: 

منها: وجوده في كثير من الأصول الأربعمائة التي نقلوها عن مشائخهم بطرقهم 
المتصلة بأصحاب العصمة؛ وكانث متداولة في تلك الأعصار مشتهرة بينهم اشتهار 
الشمس في رابعة النهار." 


.١‏ وقد يُقال: إن الصحة عندهم هي الصحة بعينها عند المتأخرين. وسيأتي تفصيله عن قريب. 

". وسائل الشّسيعة: ٠١‏ / 10 (الطبعة المتوسطة). 

؟. حصول القطع أو الوثوق منه مختلف باختلاف الأشخاص فرب شخص يقطع لأجل وجود الحديث في 
ثلاثه أصول ورب شخص لايقطع به إلا إذا وجدء في عشرة أصول مثلا» فليس لهذه القرينة ضابطه ولا 
مجال للردّ والالزام؛ لكن هذه القرينة مفقودة في أعصارنا. 


057 بحوث في علم الرجال 


ومنها: تكرّره في أصل أو أصلين منها فصاعداً بطرق مختلفة وأسانيد عديدة معتبرة.' 
ومنها: وجوده في أصل معروف الانتساب إلى أحد الجماعة الذين أجمعوا على 
تصديقهم كزرارة ومحمّد بن مسلم والفضيل بن يسار أو على تصحيح ما يصح عنهم 
كصفوان بن يحيى ويونس بن عبدالرحمان والبزنطي' أو على العمل برواياتهم كعمّار 
الساباطي؛ وغيرهم ممّن عدهم شيخ الطائفة في العدّة." 
ومنها: إندراجه في أحد الكتب الني عرضت على الأنمّة.28 فأثنوا على مصنفيهاء 
ككتاب عبيد الله بن علي الحلبي» الذي عرضه على الصادق يشي '» وكتابي يونس بن 
عبدالرحمنء" والفضل بن شاذان'. المعروضين على العسكري ما. 
وقال الشهيد الثاني في محكي شرح دراية الحديث: 
قد كان استقرار أمر المتقدمين على أربعمانة مصتفر سمّوها أصولاً؛ فكان 
عليها اعتمادهم." 
ثم تداعت الحال إلى ذهاب معظم تلك الأصولء ولخصها جماعة في 
كتب شخاصة... 4 
ومنها: كونه مأخوذاً من الكتب التي شاع بين سلفهم الوثوق بها والاعتماد عليهاء سواء كان 
مؤلفوها من الفرقة الناجية المحقّة, ككتاب الصلاة لحريز بن عبد الله وكتب ابي سعيد 
وعلي بن مهزيار؛ أو من غير الإماميّة» ككتاب حفص بن غياث القاضي؛ وكتب الحسين بن 
عبد الله السعدي. وكتاب القبلة لعلي بن الحسن الطاطري. 


.١‏ إذا كان صاحب الأصل ثقةء يكون حال التكرر ما تقدّم في القرينة الأولى. وإذا كان بعض أسائيده معتبراً 
فهو خارج عن محل النزاع. 

'. مر البحث حول هذا الموضوع في البحث الحادي عشر. 

*. ليس معنى العمل بروايات أحد الغض عن ضعف من قيله. 

ع. واستحسنه وقال ليس لهؤلآء ‏ يعني الممخالفين مثله نسيه الشيخ إلى فيل: وفي النجاشي: وعرضه على أبي 
عبد الله كع وصححه... ولكنّه مرسل. 
ققال: اتصليف من هذا فقلت: تصنيف يونس آل يقطينء فقال: «أعطاه الله بكل حرف نوراً يوم القيامة». 

نقل الكشي روايتين ضعيفتين دلالة وسنداً في حق كتاب يوم ولبلته. 

. كاعتمادنا على الكتب الأربعة. وأمتالها غير المنافي لضعف بعض رواياتهاء وإلا فهو مطالب بدليلهه والظاهر 
أنه نفسه أيضاً يذهب إلى ما قلناء كما يفهم من سيرته في الفقه. 

ل وسائل الشّيعة: ٠١‏ //81. 


اللبحث الثالث والثلاثون: معنى: الصحة فى مصطلح القدماء  ١97‏ 


ثم إن المحداث الحر العاملي بعد تعريفه القرينة بما ينفك عن الخبر وله دخل في ثبوته 
وتقسيمها إلى ما يدل على ثبوت الخبر عنهمء وعلى صحًّة مضمونه. وإن احتمل كونه 
موضوعاًء وعلى ترجيحه على معارضهء تعرّض لبيان القرائن» وإليك نخلاصتها': 

.١‏ كون الراوي ثقة يؤمن منه الكذب عادة وكثيراً ما يحصل العلم بذلك. حتّى لايبقى 
شك وإن كان الثّقة فاسد المذهب... وهذا أمر وجداني يساعده الأحاديث المتواترة في الأمر 
بالعمل بخبر الثقة والنهي عن العمل بالظن." 

؟. ذكر الحديث في كنب من كنب الأصول المجمع عليهاء أو في كتاب أحد من الثقئات 
لاطلاق ما دل على حجية فول الثقات» حتّى وإن نقلوا عن ضعيف أو مرسلاًء ومن المعلوم قطماً إن 
الكتب التي أمرواءِ بالعمل بها كان كثيراً من رواتها ضعفاء ومجاهيل: وكثيراً منها مراسيل." 

وكون الحديث مأخوذاً من الكتب المشار إليها يعلم بالتصريح وبقرائن ظاهرة في 
التهذيب والاستبصار والفقيه وغيرها. 

كون الحديث موجوداً في الكتب الأربعة ونحوها من الككتب المتواترة المشهود لها بالصحة. ' 

. كونه منقولاً من كتاب أحد من أصحاب الإجماع.' 

0. كون بعض رواته من أصحاب الإجماع.' 

1. كون الحديث من روايات بعض الجماعة الذين وثقهم الأئمّة, وأمروا بالجوع إليهم 
والعمل برواياتهم." 


١‏ المصدر: ٠١‏ / 58 وما بعدها. 

؟. الكثرة ممنوعة. والجمع بين الطائفتين يقنضي تخصيص الثانية بالأولى» فهمو اشنبه بين التخصيص 
والتخصّصء على أن العمل إنّما هو بالأدلة القاطعة لحجيّة الأمارات الظنية لا بالظّن نفسه؛ ثم أقول: هنيئاً 
للمحدث تظقَ وأمثاله ممّن يتيسر لهم العلم بخبر الواحد الثّقة, وأنْي لنا ولأمثالنا ذلك. 

*. لا إجماع على حجيّة تمام روايات أصل من الأصولء وأمًا الاطلاق الذي ادّعاه فهو واضح الفساد. ودعواه 
القطع ممنوعة:؛ ولو فرض إثبات أمره كله بالعمل يكتاب؛ أصبح رواياته صحيحة! لأجل هذا الأمر. لا 
لأجل أسائيدها الأولى؛ ففيه مغالطة واضحة. 

؛. يأتي ضعفه مفصلاً في محله. 

. مر ما فيه. 

1 ضعفناه سابقاً. فلاحظ البحث الحادي عشر. 

/. ليس فيه زيادة على حجيّة قول النّقَة ولا يمكن أن يكون أزيد منهاء ولايدل على اعتبار نقل الضعفاء 
والوضاعين والمجهولين بعد النّقة المذكورء وقبله. 


هذا بحوث في علم الرجال 


. كونه موافقاً لقرآنء والمراد: الآيات الواضحة الدلالة أو المعلوم تفسيرها عنهم علة. 
م كونه موافقاً للسئة المعلومة. 
9. كوله موافقاً للضروريّات. ١‏ 
.٠١‏ عدم وجود معارض وقد ذكر الشّيخ انّه يكون مجمعاً عليه. لأنّه لولا ذلك لنقلوا 


له معارضاً." 
.١‏ عدم احتماله للتقية." 


.١‏ تعلقه بالاستحباب مع ثبوت المشروعيّة بأخبار من بلغ. ؛ 

* موافقته للاحتياط للأمر به في الأحاديث الكثيرة.‎ .١ 

.٠4‏ موافقته لدليل عقلي قطعي. 

0. موافقته لاجماع المسلمين أو خصوص الإماميّة أو للمشهور منهم' أو لفتوى جماعة منهم." 


بقول المحداث النوري ف في جواب من قال بأن حكم الكليني بصحّة أحاديئه 
لايستلزم صحتها باصطلاح المتأخرين: 
بأن هذا وارد على من أراد أن , بصحّة أحاديثه بالمعنى الجديد بمجرّد شهادته 
بهاء وأمًا من كان الحجّة عندء من الخبر ما وثقوا به أمثال ما ذكره الشَيخ البهائي 
وغيره من علماء الرجال من القرائن الموروثة للوثوق والاطميدان بصدور الخبر لا 
بمضمونه؛ فشهادته نافعة 4 
أفول: 
مر أن المعتير من الخبر ما وثق بصدوره. أو رواه الثّقةء وهذا مما لا شك فيه عندناء لكن 
الكلام في حصول الاطمئنان من هذه القرائن» وهو غير حاصل لناء فما ذكره هذا المحلاث لا 





.١‏ الوجوه الثلاثة لاتوجب حجيّة الخير وصدوره بل هي تصحّح مضمون الخبر. 

؟. واضح الضعف و كلام الشيخ في الاستيصار غير دال.عليه كما تخيّله هو. 

*. وهو كما ترى؛ فاته إهمال لاحتمال الوضع والكذب! 

0 أخبار من بلغ تثبت استحقاق الثواب على العمل رجاء؛ ولا تبت صدور الخبر الضعيف. 
0. هذه قرينة لصحة مضمون الخبر؛ لا لصدوره؛ ومثله الأخيران. 

.١‏ بناءاً على أن الشهرة الفتوائية جابرة؛ لكن القول بها ضعين عندنا. 

. صعفه ظاهر. 

خائمة مستدرك الوسائل: 7 / +"7ة. 


البحث الثالث والثلاثون: معنى: الصحة فى مصطلح القدماء  ١94‏ 
يرجع إلى محصل. 


نقل ونقد 
أنكر المحداث النوري أعميّة اصطلاح القدماء في الصحيح من اصطلاح المتأخرين» 
وطالب البهائي وصاحب المنتقي تلد بعد نقل كلامهما بمأخذ هذه النسبة» فإنه وجد 
القدماء يطلقون الصحيح غالباً على رواية الثقة» ولم يجد في كلامهم مادل على 
الأعميّة المذكورة. 

ثم استظهر أن البهائي ومن تبعه اشتبه عليهم المعمول به بالصحيح, ولا ملازمة بينهما كما 
عند المتأخرين؛ كالضعيف المنجبر والحسن عند من يرى حجيّته. ثم نقل كلام الشيخ 
العأوسي في أن العقل والكتاب والسنة والإجماع مصحّحة متضمَّن الخبر لا نفسه. واستشهد 
به على أن صحّة الخبر لاتكون بغير وثاقة الرّواة.' 

ثم ذكر كلام جماعة أرادوا اعتبار ما في كتبهم بدعوي أن ما فيها منقول من الثقات؛ 
وكذا كلام جماعة يفهم منه دوران الصحة مدار الوثاقة والموثقية. 

أقول: 

يمكن أن يستدل على أعميّة اصطلاح المذ كور بما يأتي عن مقدمة:الكافي والفقيه من 
إطلاق الصحّة على رواياتهما لبعد اعتقاد الكليني والصدوق ذَدَ وثاقة جميع رواة أخبار 
كتابيهماء فيكون التصحيح مستنداً إلى قرائن إحداها صدافة الرّواة أو عدالتهم ظاهراً. 

ومرّ قول السّيد المرتضي: أكثر أحاديثنا ... مقطوع على صحتها إِمَا بالتواتر ... وإمّا بعلامة 
وأمارة دلت على صحيّها وصدق رواتها... كيف ولو كان عملهم مقصوراً على الصحاح 
بمعنى الاصطلاح الجديد؛ لاهتموا بوثاقة الرّواة؟ 

وهذا شيخ الطائفة وترجمان القدماء -بإقرار المحدّث النوري -لم يهتم بالتعديل 
والتوثيق حقّ الاهتمام؛ ومن دق النظر في رجاله وفهرسته يعلم أن حجيّة الإخبار لم تكن 
عند القدماء مقصورة على الصحيح المصطلح عند المتأخرين؛ وإلا لأكثر الشيخ من التوثيق. 

وهنا شيء آخخرء وهو أن الشيخ ريما ضمّف راوياً في محل ثم يقبل روايته في محل 


.١‏ لكتّه لم يأت بالشاهد على ذلك في المقوية لصدور الخبرء وكلام الشيخ في القرائن المقويّة لمضمون الخبر. 


0 بحوث في علم الربجال 


آخرء بل يخصص بها روايات كثيرة كما قبل» نعم؛ هذا وقبله لايدل على استعمال اللصحيح 
في المعمول به. 

لم إن ثمرة إنكار النوري تظهر في قولهم أجمعت العصابة على تصحيح ما يصمح عن 
جماعات, وفي قولهم فلان صحيح الحديث ونحوهماء فإنه يحمل على وثاقة رواتها لاعلى 
مجرد اعتبار رواياتهم. 

وقد تقدّم ضعفه. 

وينبغي التنبيه على أمر: 

وهو أنه قد نسب إلى القدماء أو جمع منهم تفسير العدالة بالإسلام وعدم ظهور الفسق» 
فإذا احتملنا أن تصحيحهم الإخبار مستند إلى هذا المبنيء الذي لا نقول به كيف نعتمد على 
حكمهم بالصحة؛ وليس في كلام المحلاث ما يدل على أن القدماء لايطلقون الصحيح على 
غير خبر الثقة» لكن الظاهر من كلام الشيخ الأنصاري في رسالة العدالة إن القائل بهذا الذي 
نسب إلى القدماء. إمَا غير ثابت, وأمًا نادر جداً. 


البحث الرابع والثلاثون 
حول المراجع الرجالبّة وسائر كتب الرجال 


المراجع الرجاليّة المهمّة أربعة 
.١‏ كتاب الكشي تلاق 

يُقال: كما عن معالم العلماء إن اسمه معرفة التاقلين عن الأئمّة الصادقين» والظاهر من 
الفهرست ' إن اسمه؛ معرفة الرجال. ومن المؤسف أنه ليس لدينا علم كثير بتأريخ مؤلفه أبي 
عمرو محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي " ولا بأصل الكتاب. 

وصرّح جملة من الأساطين إن كتاب الكشّي لم يصل إلى المتآخرين» كالعلآمة وغيره: 
وإِنّما الواصل إليهم وإلينا هو ما رنّبه الشيخ الطوسي واختاره من أصل الكتاب وسبب 
الاختيار إِمّا اصلاح أغلاطه أو تجريده من رجال العامّة؛ كما نقل المحدّث النوري . 


.١‏ الفهرست:64. 

؟. وقال الشْيخْظ2 في حقّه: ثقةء بصير بالأخبار وبالرجال» حسن الاعتقاد ‏ مستقيم المذهب ‏ كما في 
الفهرست ورجاله. 

وقال النجاشي كلق في حقّه: كان ثقةء عيناً. وروي عن الضعفاء كثيرأء وصحب العياشي وأنعذ عنه 
وتخرج عليه؛ وفي داره التي كانت مرتعاً للشيعة وأهل العلم. له كتاب الرجال كثير العلم وفيه 
أغلاط كثيرة. 

ويقول السسيد الأستاذكق» في معجمه: يظهر من رواية جعفر بن محمّد ابن ُولويه عن الكشيء كما ذكره 
النجّاشي إن الكشي في طبقة الكلني وأضرابه. معجم الرجال: ١١‏ / الا. 

؟. مستدرك الوسائل: 617١/7‏ 


01 ببحوث فى علم الرجال 


وقد استدلوا على ذلك بوجوه قابلة للنقاش فيها' والعمدة تصريح ابن طاووس على ما 
نقله المحدّث النوري' من فرج المهموم» حيث قال: 

ونحن نذكر ما روي عنه ‏ أي: عن الشيخ في أوّل اختياره عن خط فهذا لفظ وجدناء: 
املأ علينا الشيخ الجليل الموفق أبوجعفر محمّد بن الحسن بن علي الطّوسي (أدام الله علوه) 
كان ابتداء إملائه يوم الثلائاء السادس والعشرين من صفر سنة 408 ه بالمشهد المقدئس 
الشريف الغروي على ساكنه السلام؛ فإن هذه الإخبار اختصرتها من كتاب الرجال لأبي 
عمرو محمّد بن عمر عبدالعزيز الكشي واخترنا ما فيها. 

أقول: 

هذا الكلام نما يثبت إن الشي تقل قد اختصر الكتاب المذكورء وأمَا أن الموجود عندنا 
هل هذا المختصرء أو الأصل فلا يثبتهء فافهم. 

نعم» في كتاب الكشي الموجود. في آخر ترجمة أبي يحبى الجرجاني جملة تشهد بأن 


هذا الموجود هو مختصر الشيخ وهي: 
وسنذكر بعض مصنفاته فإنها ملاح ذكرناها نحن في كتاب الفهرست وثقلناها من كتايه. 
أقول: 
ليس للكشي كتاب فهرست,. فالجملة الأخيرة من الشيخ لامحالة. 
ثم قال النوري: 
إن اليد يوسف بن محمّد رئب هذا الكتاب على ترتيب رجال السَّبِخْ في سنة اماه 
وكان عندي منه نسخة. 


ثم رتبه على ترتيسب منهج المقال وأمثاله المولى عناية الله القهباني تلميذ التستري 
والأردبيلي في سنة ٠١1١‏ ه. وعندنا نسخة الأصل منه... وربّبه أيضاً الشيخ داود بن الحسن 
الجزائري المعاصر لصاحب الحدائق» كما صرح به في اللؤللرة ولم نعثر على نسخته." 

ويقول المامقاني: 

وأمًا أصل كتاب الكشّي فلم نقف عليه ولم نقف على من وقف عليه بعد اليد ابن 





.١‏ لا أرى نفعاً في نقلها والإشكال فيهاء فمن شاء فلي اججع: قاموس الرجال؛ ومدّمة كناب الكشّيء المطبوع. 
". من مستدرك. الوسائل: ٠/7‏ "ه. 
المصدر: /4ة. 


البحث الرابع والثلاثون: حول المراجع الرجاليّة ومائر كتب الرجال  6١”‏ 


طاووس: فإِنّه أيضاً قد اختار منه. ومن كتب آخر ورتبه وبوبّه ولكنا لم نعثر عليه: وكان عند 
العلآمة وحذا حذوه؛ وكل ما ينقله عن الكشي فإنما ينقل عنه لاعن اختيار السْيخْوَط وقد 
أصاب نسخة ابن طاووس تلف في جملة من المواضم؛ بحيث صار نسخ الكتاب بكماله 
متعذّراًء فتصدّي صاحب المعالم لجمع ما أمكن منه وتحريره وتهذيبه: وسمّاه بالتحرير 
الطاووسي» وعندي منه نسخة تعبنا في تصحيحها.' 
قال بعض أهل التتبع': 
وأمًا رجال الكشيء فلم تصل نسخته صحيحة إلى أحد حتى الشيخ والنجّاشي» حشّى 
قال النجّاشي فيه: كتاب كثير العلم وفبه أغلاط كثيرة وتصحيفاته أكثر من أن 
تحصى. وإِنّما السالم منه معدود ... بل قلّما تسلم رواية من رواياته عن 
التصحيف. بل وقع في كثير من عناوينه. بل وقع فيه خلسط اخبار ترجمة 
بأخبار ترجمة أخرى... 
ثم إن الشيخ اختار مقداراً منه مع ما فيه من الخلط والتصحيفء وأسقط منه 
أبوابه» وإن بقي ترتيبه؛ لأن غرضه كان مجرّد معرفة حالهم المذكورة فيه دون من 
كانوا من أصحابه عق والقهباني الذي رئب الاختيار أراد اصلاح بعض ما فيه فزاد 
في إفساده... 
ثم إن حدث في اختيار من الكشي أيضاً تحريفات غير ما كان في أصله فإنه 
شأن كل كاتب إلا أنها تكن بقدر الأصل؛ ولذا ترى نسخ الاختيار أيضاً مختلفة 
لا سما نسخة القهباني: فإنها تختلف مع النسخة المطبوعة في عنوان الحسن بن 
سعيد الأهوازي» وعنئوان محمّد بن إسحاق صاحب المغازي. الخ." 
أقول: 
هذا بعض كلام هذا الفاضل المتتّع, ولعله غير خال عن الإفراط في التنقيص. 
وكتاب الكشّي فيه امتياز التعررّض لمدح الرّواة وذمّهم بالسند المتّصل ويعد لأجله من 
أحسن الكتب الرجاليّة الموجودة. وعدد المذكورين فيه حسب أرقام النسخة المطبوعة في 
الجن هو 07١‏ شخصاً. 
وتبلغ عدد رواياته ومنقولاته عن المعصوم وغيره حسب أرقام النسخة المطبوعة في 
المشهد الرضوي .١١0١‏ 
.١‏ من تنقيدالمقال: .٠٠١/‏ 


".قامس الرجال: 4/١‏ و 44. 
*' المصدر: ١/لاى‏ 


06 بحوث في علم الرجال 


وأمًا مشائخ الكشّي أي من روي عنهم بلا واسطة بظاهر العبارة ‏ فهي أكثر من سنَّين 
شخصاء لكن الخبير المتأمّل يعلم أن جملة منهم ليسوا من مشائخه وإِنّما روي عبنهم مرسلاً. 
وقد ذكر المحلاث النوري ' أسماء جملة منهم كما أن معلّق رجال الكشي " ذكرهم أيضاً 
وبينهما اختلاف." 
وقال بعض الفضلاء: 
إن الشيخ الطوسي تفلا ذكر الأسائيد المعلقة ‏ في اخثياره عن كتاب معرفة الرجال- 
على نا وجايها من دوت إتساجهاء تمتعيا على التانطريي تبحر متعيخها من 
مد يد الي لت د مسي ا وم 
قال المحداث النوري في خاتمة المستدرك: واعلم: نه قد ظهر لنا من بععض 
القرائن أنه قد وقع في اختيار الشيخ أيضاً تصرف من بعض العلماء بإسقاط بعض ما 
فيه» ونث الدائر في هذه الأعصار غير حاو لتمام ما في الاختيار ولم أر من تنبّه لذلك» 
ولا وحشة من هذه الدعوى بعد وجود القرائن... " 
ثم ذكر أربع قرائن عليها: 
أوّلها: ما تقدّم من جملات ابن طاووسء فإنها غير موجودة في كتاب الكشي المتداول. 
ثانيها وثالئها: عدم ذكر روايتين فيه نقل إحداهما ابن شه رآشوب في مناقبهء وثانيتهما 
المير زا محمّد في حاشية تلخيص المفال عن اختيار الشبي. 
رابعها: ما نقله ابن داود في رجاله» عن الكشي من أن حمدان بن أحمد من خاصّة الخاصّةء 
أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه؛ ولا يوجد هذا في النسخة الموجودة منه. 
'. كتاب فهرست الشبخ 284 وهو أقدم تأليفاً من كتاب رجاله وقد تكرّرت إحالته فيه 
على الفهرست» وكان تأليفه حين تأليف الفهرست فى قصده؛ كما يظهر من ترجمة زرارة 
2 3 3 
في الفهرست. 





6١/7 خخائمة المستدرك:‎ ,١ 

». رجال الكشي» طبعة جامعة المشهد: 768١ه‏ ش. 

وقد تعض سيبّدذا البروججردعي لشن أيضأ نر حال أساتيد وطبقات رجال لكشي وفهرستي الشيخ والنجاشي 821 
مفصلا في الجزء السادس من كابه الموسوعة الرجاتية ولا يسع هذا الكتاب تفصيل مثل هذه المسائل. 

. معرفة الحديث: 61. 

0. خائمة المستدرك: */ 67 

وقيل إن الشبخ تظة قام بتأليف كتابيه الرجال واالمهرست معاً. يكتب أسماء الررواة طبقة بعد طبقة في كُراسة 
وأسماء المؤلفين على ترتيب الحروف في كراسة أخرى, حتّى تم الكتابان معأء لكنه لم يذكر له دليلاً. 


البحث الرابع والثلائون: حول المراجم الرجالّة ومائر كتب الرجال  "١٠80‏ 


وقد احتوت الفهرست على ترجمة 404 أو 447 شخصاً' سبعة منهم من الواقفيّة وخمسة 
من الفطحيّة؛ وخمسة من الزيديّة» وعشرة من العامّة» والباقي كلهم من الإماميّة» كما قيل. 

وقد تصفّحتها مرتين ' فوجدت عدد من ضمّفه فيها أقل من عشرين شخصاً وعدد من ونّقه 
أو مدحه مدحاً يُفيد صدقه أقل من مائة وعشرين راوياً؛ وبذلك لا تكثر فائدة الفهرست. بل هي 
أقل نفع حتى من رجاله من هذه النَاحيّة: نعم» ذكر فيه طرقه إلى جملة من الرواة يفهم منها اعتبار 
جملة كثيرة من روايات التهذيبين؛ على تردد فيه: وسيأتي بحثه في البحث الخامس والأربعين. 

ويزيد تعسجّب القارئ حينما يلاحظ كلام الشيخ في أوّلها: 

فإذا ذكرت كل واحد من المصئّفين وأصحاب الأصولء فلا بد أن أشير إلى ما قيل فيه 
من التعديل والتجريح» وهل يعول على روايته أولا؟ 

وأبين عن اعتقاده... 

إذ مع وعده وإلتزامه بنقل التعديل والتجريح للرواة: قد سكت عنهما في الغالب 
المعظم؛ وهذا غريب وعجيبء واحتمال إِنّه وعد نقل المدح والجرح فيمن نقل فيه 
أحدهما لا في كل واحد منهم؛ فلعل المعظم لم يعلم مدحهم وجرحهم.؛ مع أنه خلافث 
ظاهر عبارته» مقطوع البطلان فإث في المسكوت عنهم من يقطع بوثاقته لكونهم من أجلاء 
الثقات وأعاظم الأصحابء الذين لاشك في وثاقتهم» ويدل على بيطلان هذا الاحتمال 
كلام الشيخ في علانهء كما يأتي في هذا البحث ذيل عنوان: الكتب الرجالية للإماميّة في 
الصفحة ال .5١0"‏ 

والعدول عن الوعد وما إلتزم الإنسان على نفسه وإن كان أمراً ممكناً غير أن مشل هذا 
العدول عديم النظير, فإن أوّل من بدأ بهم هم المسمّون بآدم وهؤلاء ثلائة أشخاصء وقد 
سكت عن بيان حالهم. 

إلا إن يُقال: أن كل من لم بتعرّض له الشيخ فهو ثقة وممدوح؛ وإِنْما نص على وثاقة من 
ونّقة لجهة خاصّة: لكنّه مع فرض صحّته مخالف لو عله أيضاً والناظر في كتابه يحسب أن 





.١‏ الرقم الأوّل للنسخة المطبوعة في النجف الأشرفء والرقم الثاني للنسخة المطبوعة في المشهد الرضويء 
وفيل: إِنْها لأوّل مرّة طبعت في عام ١117هق‏ في الهند بتوسّط اسبرنكر. 

وقيل: أيضاً أن الشيخ ذكر فيها ما يقرب من ألفي كتاب. 

'. مرة عند التأليف في ؟١‏ شهر رمضان 1847ه في بلدتي قندهار أففانستان وأخرى بعد الطبعة الأوَلي وعند 
الإصلاح للطبعة الثانية في ربيع المولود *140ه. في بلدة قم المقلاسة. 


5١‏ بحوث في علم الرجال 


الشبخ متعمّد في ترك التتوثيق» بل في التضعيف أيضاً على وجه ومع هذا التخلف لا يحسن لنا 
أن نعتمد على مواعيد الشيخ في كتبه. 

ثم إن غير واحد استظهروا من مقدمة الفهرست أن كل من تعرض له الشيخ فيهاء ولم 
يذكر مذهبه؛ فهو شيعي وإن لم يكن إمامياً. 

أقول: لا بأس بهذا الاستظهار» كما يظهر من مطالعة المقلئمة المذكورة بتمامهاء وإن لم 
ينف الشيخ ذكر كتب المخالفين ومصنفيهم؛ بل له عيارة ريما تشعر بالخلاف؛ وهي قوله: 
لأن كثيراً من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول يتتحلون المذاهب الفاسدة... 

فترى أنه لم يقيّد أصحاب الأصول بكونهم من أصحابناء فتأمّل. 

لكن التأمل في نمام المقدّمة يقضي بما قال هؤلآء الأعلام, إلا أن الاعتماد على وعد 
الشيخ كما قلنا آنفاً مشكل. 

نعم له جملة في ترجمة ابن عقدة الزيديء ريّما تشعر بأن الأصل فيمن تعرّض له هو 
كونه إمامياً. 

قال: ونم ذكرناء في جملة أصحابنا لكثرة روايته عنهم وخلطته بهم وتصنيفه لهم. 

واعلم: أن الشيخ لم يذكر في فهرسته طريقه إلى جماعة أنهاها بعض أهل العلم إلى 
سبعة وأربعين رجلا وهم: أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل؛ وأحمد بن إسماعيل بن سمكة, 
وأحمد بن الحسن الخزاز وأحمد بن داود بن سعيدء وأحمد بن شعيب» وأحمد بن عبد 
العزيز الجوهريء وأحمد بن عبد الله بن مهران» وأحمد بن فارس بن زكرياء وأحمد هلال 
وإسماعيل بن علي النوبختي» وإسماعيل بن محمد قُتبرة» وبندار بن محمّدء وثابت الضرين 
والحسن بن موسى؛ والحسين بن شاذويوه والحسن بن حمدان؛ وغيرهم. 

وهناك جماعة أخرى رما يبلغون إلى 8" رجلاً أشار إلى من ذكرهم. أو روي عنهم. 
ولكن لم يصل أسناده فيه إلى من ذ كرء أو روي كالحسين بن زياد, والحسين بن زيد» 
وحميد بن الربيع وزيد النرسي والسري بن عاصم وغيسره؛ ولا حاجة إلى ذكر أسمائهم 
فهؤلاء 0/رجلاً لا طريق للشيخ إليهم في الفهرست. 

يقول الكلباسي وللق: 

إن" أكثر نسخ الكتاب الفهرست لابخلو من تصحيفات وأغاليط. كما قال بعض 
المَهّرة: من أن أكثر النسخ الموجودة في أيدي أيناء الزمان. لقد لعبت بها أيدي 


البحث الرابع والثلاثون: حول المراجع الرجاليّة وسائر كتب الرجال  5١7‏ 


التصحيف. وولمت بها حوادث الغلط والتحريف. 

وقد جرى المحفّق البحراني الشيخ سليمان على شرحه محاولا فيه ترتيب تراجمه على وجه 
أنيق... مصلحاً ما لعبت به أيدي التصرّف والفساد... مسميّاً له ب: معراج أهل الكمال إلى معرفة 
أهل الرجال؛ ولكنّه لم يبرز منه في قالب التصنيف إلا الأسماء المصدرة بحرف الألف... .' 

ثم إنّه استظهر السّيد بحر العلوم عن في الفائدة العاشرة من آخر رجاله إن جميع من 
ذكره الشّيخ في الفهرست من الشّيعة الإماميّة» إلأ من نص فيه على خلاف ذلك من الرجال 
الزيديّة والفطحيّة والواقفيّة وغيرهم كما يدل عليه وضع هذا الكتاب فإنه في فهرست كتب 
الأصحاب ومصتفاتهم دون غيرهم من الفرق. 

وكذا كتا ب النجّاشي 265 فكل من ذكر له ترجمة في الكتابين فهو صحيح المذهب 
ممدوح بمدح عام يقتضيه الوضع لذكر المصتفين العلماء والاعتناء بشأنهم وشأن كتبهمء 
وذكر الطريق إليهم وذكر من روي عنهم؛ ومن رووا عنهء ومن هذا يعلم إن إطلاق الجهالة 
على المذكورين في الفهرست. ورجال النجّاشي من دون توثيق أو مدح خاص ليس على ما 
ينبغي اننتهى» وتبعه غيره فيه. 

أقول: 

عبارة الشّبخ المذ كورة سابقاً: لأن كثيراً من مسصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول 
يتتحلون المذاهب الفاسدة؛ تمنع من الحكم بكونهم من الشيعة الإماميّة. 

وأمّا ما استظهر من كتاب النجّاشي» فسيأتي بحثه. 

وأمًا استغادة المدح لكل من تعرّض له الشبخ. ففيها إشكالان: 

أولهما: إن مجرّد العلم وتأليف كتاب لا تدل على وثاقة أحد» ومدحه المستلزم لصدقه 
وكذا مجرّد ذكر كتبهم وذكر من رووا عنه ليس توثيقاً ومدحاً له. وترى الشبخ 683 يقول 
في إسماعيل بن علي بن رزين الخزاعي... : وكان مختلط الأمر في الحديث يعرف منهى 
وينكر وله كتاب تأريخ الأئمّة مق أخبرنا عنه برواياته كلها الشّريف أبو المحمّدي؛ وسمعنا 
هلال الحفّار يروي عنه مسند الرضا حك وغيرهء فسمعنا منه وأجاز لنا باقي رواياته. ' 





.١‏ سماء المتال: 97١ /١‏ الطبعة الجديدة المحققّة. 
". الفهرست: كرا 


4 بحوث في علم الرجال 


ويقول فم, أحمد بن محمّد بن سيار... : ويعرف بالسياري ضعيف الحديث؛ فاسد 
المذهبء مجفو الرّواية» كثير المراسيل» وصئّف كتباً كثيرة... وأخبرنا بالنوادر وغيرها -أي: 
بكتبه ‏ جماعة من أصدابنا... . 

ثانيهما: إن الشيخ نفسه ينفي هذا المدح العام المزعوم: إن أريد به العدالة أو الصدق 
وحده. فإنه يقول: فإذا ذكرت كل واحد من المصتّفين وأصحاب الأصولء فلا بت من 
أن أشير إلى ما قيل فيه من التعديل والتجريح؛ وهل يعول على روايته أو لا 

فهو لايرى مجرّد ذكر أحد مع كتابه أو أصله موجباً للعمل والاعتماد بروايته؛ بال 
برى من الواجب: كما تدل عليه كلمة: فلا بد ذكر التعديل والنّجربح وما يصمح لأجله 
التعويل على روابته» فما ذكره هذا المّيد الجليل غير معتمد. 

على أن وضع الفهرست لبيان مجرّد الكتب والأصول المصنّفة دون ذكر أحوال الرواة 
والمؤلفين مدحاً وذماً فإنّه أمر ثانوي تبعي.' 

نم إن السنيد البروجردي ييف قد تعرض لببان طبقات رجال أسانيد الفهرست في الجزء 
السادس من الموسوعة الرجاتية. والبحث العمدة المثمر جداً في الفهرست هو: 

هل يصح الحكم باعتبار أسائيد روايات التهذييين بصحة أسانيد الشيخ في الفهرست أو لا؟ 

وسوف نفصل القول فيه في البحث الرابع والأربعين والخامس والأربعين إن شاء الله تعالى. 

*. كتاب رجال الشيخ. وقد ألفه لمجرّد ذكر الرواة عن النَبِي والأئمّة ع بعد 
الفهرست ولم يوثق ولم يضعف: بلفظ التوئيق والتضعيف» من أصحاب النبي ليله والأئمّة 
الأربعة أمير المؤمنين وابنيه الحسنين والسجاد نه أحدا نما استعمل لفظي: التمة والضعيف 
في أصحاب الباقر» ومن بعده من الأئمّةمإةة» ويمكن أن نجعل هذا دليلاً على كون توثيقانه 
غير حدسيّة؛ بل منقولة إليه بالسلسلة المتصلة؛ وتدل عليه قوله السّابق: 

فلا بد أن أشير إلى ما قيل فيه من التتعديل والتّجريح... 

وعد بعض الفسضلاء الأسماء المذكورة فيهاء فأنهاها إلى زهاء 44٠١‏ اسماً” ولكنّها 


ات7# س7 سح 

.١‏ وعلى الجملة العلم والتأليف مدح., لكنه لايدل على الصدق فضلاً من العدالة التي فسّر بها الحسن في 
كلامه السابق» ولا منافاة بين كون أحد ممدوحاً لأجل العلم والتأليف ومجهولا من ناحية الصدق والرثاقك 
ولعله مراد السّيد بحرالعلوم #قلق. 

؟. كما هو مكتوب على ظهر الكتاب المذكور من الطبعة اللحديثة. 


البحث الرابع والثلاثون: حول المراجع الرجاليّة وسائر كثب الرجال 0٠4‏ 


حسب حسابي غير القطعي ‏ ظهرت أقل منها بكثير» وإن شئت أن تُحيط ببعض خصوصيّات 
الكتاب المذكورء فانظر إلى هذا الجدول مع الاعتراف بعدم كونه قطعياًء فإنَا لم ندقّق النظر 
عند الحساب إلى ححد اليقين: 


تعداد اصحايه الئقة والممدوح فبعية ولو لكونه غاليا 





وليلتفت القارئ أن في الأسماء مكرّرات في بعض أصحاب الأئمّة ِلك ولم نحذفها في 
التعداد» وهى تزيد على المأئين. 

وعد بعض الفضلاء الرقم المسلسل إلى 5479 ورقم الثقات إلى 105 ورقم الضعفا- ولو 
على بعض الوجوه ‏ إلى 477) ومعتنقي المذاهب الفاسدة إلى أكثر من ماثة وعشرين". 


.١‏ قيل: لعل من ورد ذكره من أصحاب رصول الله وأمير المؤمنين والحسنين.8 في رواياتنا لا يلغ عددهم 
خمسين راوياً. / 

'. قبل بكونهم ١0١7شخصاً.‏ لاحظ: أسماء المقال: .0١‏ وخائمة المسندرك لنورىجظةَ وعلى كل هذا العدد 
يضعف ما اشتهر من أن أصحاب الصادق لَتلِدِ أربعة آلاف شخص. فإن الشيخ كما قال في رجاله ذكر 
جميع من ذكره ابن عقدة: وزاد عليهم حسب تتّعه. 

أخرج بعض تلامذتي سلمان الأحمدي أسماء من قال الشَْخْ في حمّهم: خارجى ملعون أظهر الغلوء رمي 
بالغلوٌ ملعون؛ غال كذاب. غال و مثهم بالغلوٌ فبلغت 57 شخصاً. 


01٠‏ بحوث في علم الرجال 


لاحظ: رجال الشيخ المطبوع طبعة جامعة المدرّسين عام 416١هق.‏ 

ثم من العجيب إنْه لم يونّق ولم يفعت من اسعات الصادق كاه مي تلك الكثرة 
المكثرة إلآ عدداً ضئيلاً غير قابل للالتفات إليه» مع أنه وئّق من أصحاب الكاظم والرضاتة 

ولو أن الشبخ التفت إلى قدر توثيقاته وتجريحاته وأهميّتهما بالتسبة إلى الأجيال القادمة 
والأزمان الآتية» كأمثال زماننا لأتعب نفسه الزكيّة فيهماء حتى لايخلو ذكر أحد عن مدحه أو 
جرح اللهم إلآ من لم يتمكّن الشّيخ من استعلام حاله. 

والخلاصة: 

إن رجال الشيخ في حد نفسه ولغايته كتاب مفيد شكر الله مساعيه؛ غير أنّه لم يفد فائدة 
مهمّة تامّة لعلم الرجال الباحث عن أحوال الرّواة وثاقة وضعفاً؛ إذ مجموع من وثقه في كتابيه 
الرجال والفهرست أقل من: "٠١‏ راويأ وممجموع من ضعّفه. أقل من: 4 شخصاً. 

واعلم: أن المتدبّر في كتابي الشبخ دخ يقضي جزماً أن اسننباط الأحكام من الإخبار الآحاد 
لم يكن عنده وعند من سبقه من الممجتهدين الكرام على مجرّد صحّة السند وصدق الراوي؛ وإكا 
لتعرّض الشبخ لحال الرواة المذكورين في كتاببه وبيّن صدقهم أو كذبهم أو جهالتهم؛ فإنّه 
المجتهد المتضلم والفقيه الماهرء فلا يُعقل عدم التفاته إلى متطلبات الفقه وحاجات الاجتهاد بل 
كان استنباطهم على القرائن الخارجيّة دون السند غالباً المورثة للاطمئنان بصدق الرواية'. 

وربما يعتمدون على وثاقة الرّاوي. وقد سبق ذكر بعض تلك القرائن» ولكنّها قد اختفيت 
غالباً في هذه الأعصار, فأصبحت وثاقة الراوي ذات أهميّة بالغة. 

ثم إن الشيخ بعد ذكر جملة من الرّواة يقول إِنّه مجهول." 

فيحتمّل أن يكون المراد جهالة صحبته أو جهالة روايته أو جهالة حاله؛ ولو من غير جهة 
الصدق والكذب. وأمًا احتمال رجوع الجهالة إلى المدح والضعفضء فهو احتمال مرجوح للاطمثنان 
بأن المجهولين من هذه العجهة كثير عند الشيخ. ولعل أرجح الاحتمالات هو الاحتمال الثالت. كقوله 
في محمّد بن عبد اله في أصحاب الصادق في رجاله: روي عنه أبان بن عثمان» ولم نثبث معرفته. 





.١‏ ويدل عليه فول الشيخ 0 لأن كثيراً من مصئّفي أصحاينا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب 
ا فتأمّل فيه. 


3 ولعلّهم يبلغون خمسين شخصاً. 


البحث الرابع والثلاثون: حول المراجع الرجاليّة وسائر كتب الرجال 2 5١١‏ 


وكقوله النجّاشي في ترجمة عبد الله بن أبي خالد: لايعرف بأكثر من هذا. 

بقى فى المقام أمور ثلاثة: 

أولها: إن الشّيخ فى رجاله أورد جملة: أسند عنه بعد ذكر جماعة من أصحاب 
الصادق للد +0 مرة» وفى أصحاب الرضاةٍ سبعة مرات» وفي أصحاب الباقر كل برقم 59 
مرة واحدة» وفي أصحاب الكاظم َكل مرتين في حق موسى بن إبراهيم» ويزيد بن الحسن» 
وفي أصحاب الهادي بكب مرّة واحدة في حقّ محمّد بن أحمد بن عبيد الله بن منصورء وقد 
اختلف الرجاليُون في تفسير هذه الجملة اختلافاً شديدأء فإن الشيخ أهمل تفسيرها. 

وقد أتعب بعض الفضلاء نفسه في تحقيق ذلك؛ فلاحظ تفصيله في العدد الثالث من 
السنة الأوؤلى من مجلة نراكا. ' 

ولاملزم للتعرّض للمسألة هنا. 

وخلاصة ما اختاره: 

ان الفعل (أسند) مبني للفاعل والضمير المستتر فيه يرجع إلى الراوي الذي ذكرت 
الجملة بعد اسمه؛ والضمير المجرور (عنه) راجع إلى الإمام الذي ذكر هذا الراوي في 
أصحابه والمسند إليه» هو النبي الأكرم لله والمسند عنه ‏ أي: الواسطة هو الإمام َل 
والمسندٍ هو الراوي؛ وجه الإسناد إلى رسول الله مَليي؛ إمَا لكون الراوي من غير المعتقدين 
بإمامة الإمام؛ بل يعتقده راوياً ثقة ولولا الإسناد إلى النْبِيّ لم يقبل الحديث عنه. 

أو لكونه شيعياً يُريد الاحتجاج به على المخالفين. 

انيهما: إِندتفة عنون باباً في آخر رجاله وذكر فيه أسماء من لم يرو عن 
رسو الله تيه والأئمّة رظْو وهم يزيدون عن خخمسمائة رجل لكن فيهم 7" رجلاً رووا 
عن أحد من الأثئمّة م بتصريح من الشيخ في رجاله. وهذا هو التناقض» وقد تصدى 
جماعة من الرجالبيّن لدفع التناقفض بين كلامي الشيخ؛ وبعضهم توقّفء وبعضهم نسبه 
إلى غفلة الشيخ؛ ولم أرَ من بححث عن المقام بأطول من بعض السادة المتتبعين في مجلة 
ترائئناء العددان: الثاني والثالث من السئة الثانية'» ومن شاء فليراجعها. 


١67 _ 95 مسجلة ترائنا:‎ .١ 
41 44 المصدر:‎ ' 


057 بحوث في علم الرجمال 


ومحصول كلامه: إن الحكم بكونهم ممّن رووا عن الأئمّة كه هو ظاهر الروايات 
الحاكي عن كونهم رواة عنهم 2 لكن الرّوايات عند التحقيق لإرسالها وانقطاعها غير 
ثابتة» فذكرهم الشيخ ثانياً في باب من لم يرو عنهم أيضاحاً لحقيقة الحال. 

الثها: ذكر الشيخ كغيره كلمة: مولى: في حق جملة من الرّواة» ولايبعد حملها في هذا 
العلم على أحد المعاني التي نشير إليها: 

. بالكسر.‎  قئعملا‎ .١ 

". المعتق - بالفتح - . 

*. المعاقد بالحلف. 

؛. من أسلم على يد آخر كان مولاه بالإسلام. 

6. الملازم لاحد_ كما قيل -. 

.١‏ من ليس بعربي. 

. النزيل لاسيّما إذا أضيف إلى قبيلة. ك: مولى بنى أسد. على ما قيل. 

ففي كل مقام يتعيّن بعض هذه المعاني بالقرينة: وأمَا المعنى المتبادر منهاء أو المنصرف 
إليه مع فقد القرينة» فغير مشخص عنديء والله العالم. 

؟. فهرس النجاشي المشهور برجاله' 

قال السّيد بحر العلوم ' في حقّه: 

أحد المشايخ الثقات والعدول الائيات من أعظم أركان الجرح والتعديل» وأعلم 


علماء هذا السبيل أجمع علماؤنا على الاعتماد عليه؛ وأطيقوا على الاستناد قي 
أحوال الرجال إليه... 


ثم نقل توثيقه وتعظيمه عن رجال ابن داود والرواشح والوجيزة والبحار وأمل 
الأمل وغيرها. 





- 


.١‏ كلام النسجّاشي في أوّل الجزء الثاني صريح في أن اسم كتابه فهرست أسماء مصتفي الشّيعة. 

قبل: إن الرجال ما كان مبنياً على الطبقاث دون مجرّد ذكر الكتبء فإنّهِ يسمَى بالفهرست. وفيل: إن كب 
الرجال العام على أنحاء منها بعنوان الرجال المجرّد. ومنها بعنو ان ناريخ الرجال ومنهاء بعنو ان الفهرس. 
ومنها: بعنوان الممدوحين واتمذمومين ومنها: بعنوان المشيخة. ولكل واحد منها غرض خاص. 

؟. تعرّض بحر العلوم223 لترجمة النبئاشي وكتابه ومشائخه مفصلاً من صفححة ٠١8.‏ في المجلد الثاني من 
رجاله الطبعة الحديئة, 


البحث الرابع والثلائون: حول المراجع الرجاليّة وسائر كتب الرجال 2 18 


أقول: 

كتاب النجّاشي أنفع الأصول الرجائيّة الأربعة: وأتقنها وآخرها تأليفأً' فقد تعرض 
لترجمة أكثر من ألف ومأتين وأربعين راو ومؤلف' ووثق ومدح" أكثر من ستمائة وأربعين 
رجلاء وضعف ما يقرب من مئة شخص' مع أنه لم يلتزم في أوّل كتابه بذكر التوئيق 
والتجريح: كالشيخ الطوسي. 

نعمء وعد به في أوّل الجزء الثاني من كتابه؛ ثم إِنّك ترى النجاشي يوثّق الرجل بلا نسبة 
إلى أحد إلا نادرأ ولكنه ينسب التضعيف إلى غيره في جملة كثيرة من الموارد ولعلّها 
الأغلب”. وقيل ره القهباني وداود بن الحسن الجزائري المعاصر لصاحب الحداتى والشيخ 
محمّد تفي الخادم الأنصاري. 

وقد أشار القهباني في آخر ترجمته إلى المواضع التي فيها ذكر لبعض الرواة؛ فإن 
النجاشي كثيراً ما يتعرض لمدح رجلء أو قدحه في ترجمة آخخر بمناسبة. 


.١‏ ولد النجاشي في صفر 0/7اه وتوفي في جمادي الأولى 4650 قرب بلدة سامراء. والشيخ الطوسي ولد في 
رمضان 586 ه وتوفى في عام 46١‏ ه. لكن فهرست الناشي متأخرة عن كتابي الشيخ الطوسي كما يظهر 
إجازة العلآمة الكبيرة. 

نعم» هنا مشكلة ينبه عليها اليد الأستاذ (دامظله) في معجمه؛ وهو قول النجّاشي في ترجمة محمّد بن زهرة 
بن حمزة الجعفري: ما تل يوم السبث السادس عشر من رمضان سنة ثلاث وستين وأربعماثة؛ ودفن في 
داره» ويمكن حمله على اشتياه القلم والله العالم. 

؟. وعادهم المعلّق في الطبعة الأخيرة في بيروت ١770‏ شخصاًء والمعلق الآخر في طبعة جامعة 
المدّرسين بقم ب ١154‏ 

”: أو يستفاد المدح من كتابه كما في مشائخه على رأي السّيد الأستاذ وغيره؛ ولعأني لم أعدهم في المدد 
المذكور في المتنء فإني لا أفبل هذا الاستظهار؛ كما تقدّم في البحث السادس. 

؛. لم نحذدف المكرّرات إن كانث. 

0 قيل: إن النجّاشي يعتمد في توثيق شخص أو تضعيفه على مشايخه؛ كما يظهر من نقله عن كثير من 
الأشخاص كا بن الغضائري؛ والكشّيء وابن عقّدة: وابن نوح. وابن يابوبهه وأبي المفضل»؛ وغيرهم. 
وكذلك عن كتب جمّة؛ وقد أحصيناها فيلغت أكثر من عشرين كتاباء كر جال أبي العبّاس» وابن فضال؛ 
والعقيقي» والطبقات لسعد بن عبد لله وانفهرست لأبي عبد الله الحسين بن الحسن بن بابويدء ولحميد بن 
زياد؛ ولا بن النديمء ولا بن بطة... 

أقول: إن تم ذلك يشكل الاعتماد على توثيقاته, فإن مصادره بين ما هو صحيح وثقة: وبين ماهو ضعيف» 
وبين ما هو مجهولء والعلم الإجمالي يمنع عن الأخذ يها. 


لف بحوث فى علم الرجال 


وممًا ينبغي ذكره أن الظاهر ممّن يعنونه النجّاشي في كتابه. هو كونه إماميّاً اثنى عشريَاً 
كما يظهر من أوّل كتابه' ‏ وهذا مخصوص به وليست الأصول الثّلائة الرجاليّة المتقدّمة 
واجدة لهذه المزية» فيحكم بإيمان كل من تعرّض له النجّاشي ولم ينص على خلافه؛ نعم 
في بعض الموارد عدل كُتمُ عن هذا الأصل ولم ينبه على فساد مذهبه؛ كما في: عبد الله بن 
بكر والسكوني وغيرهماء كما يظهر للمتتّع؛ كما أنه سكت عن توثيق جملة من الأجلاءء إذ 
من البعيد توقف النجّاشي في وثاقة مثل هؤلاء. أو اعتقاده عدمها فيهم فكان بوسعه أن يجعل 
كتابه أنفع مما كان عليه الآن» وعذره عندي إنّه لم يكن يعلم أن تو ثيقاته تصير بعد مدّة من 
الزمن ذات أهمية عظيمة؛ بحيث تدخل فيما يتوقّف عليه استنباط الأحكام الشّرعية. 

فوائد مهمة: 

الأولى: ذهب جمع إلى تقديم قول النجّاشي على أقوال غيره من أهل الرجال في فرض 
التعارض» وقد نقل السّيد بحر العلوم#65 وجوهاً لإثبات هذه الدعوي." 

.١‏ تأخر تصني ف كتاب النقاشي عن كتابي الشييخ في الرجال» وهما أجل ما صدّف في 
هذا العلم وكانا للنجاشي من من الأسباب الممدة وزاد عليهما شيئا كثيرا وخالف الشبخ في 
كثير من المواضع؛ والظاهر في مواضع الخلاف وقوفه على ما غفل عنه الشيخ. 

'. ما علم من تشعب علوم الشيخ تتظقَ وهو يقتضي تقسيم الفكر وتورّع البال؛ ولذا أكثر 
عليه النقص والإيراد بخلاف النجّاشي. فإنه عني بهذا الفن» فجاء كتابه فيه أضبط وأتقن. 

". استمداد هذا العلم من علم الأنساب والآثار وأخبار القبائل» وهذا ما عرف للنجّاشي 
ودل تصنيفه فيه» كما يظهر من استطراده بذكر الرجل أرلا وأخوانه وأجداده؛ وبيان أحوالهم 
حتى كأنه واحد منهم. 

. كون أكثر الرّواة عن الأمّةمة من الكوفة ونواحيهاء والنجاشي كوفي" شو ووه 
أهل الكوفة» فهر أخبر بأحوالهم ظاهررً. 

ما اتفق للنجاشي من صحبة الشّيخ العارف بهذا الفن الخبير بهذا الشّأنء أحمد بن الحسين 





١‏ . لكنه ليس بثابت كل الثبوت لاحتمال أن يكون مراده مطلق الشيعة دون الإماميّة» فلاحظ: : أول كتابه؛ وأول 
الجزء الثاني منه. 

". لاحظ: رجاله: ؟. 

. تقدّم أنه ولد قرب بلدة سامراءء فكأن مقامه كان بالكوفة. 


البحث الراء والثلاثون: حول |- ١‏ حاليّة وساد كتب ١‏ حال 16؟ 
بع جع ثر كتب الر 


الغضائريء فقد أخحذ عنه وقرأ عليه؛ ولم يتفق ذلك للشيخ الطوسي طق وكذا صحبة غير 
الغضائري من المشائخ» كالسيرافي» وأحمد بن محمد الجندي, وأبي فرج الكاتب وغيرهم. 
قلت: لا شك لمن راجع كتاب النجّاشي في مهارته وتبحره فى هذا الفن. 
وأمًا الوجوه المذكور لإثبات أفضليته من غيره فيه؛ فإن تمّت بأجمعها لم توجب تقديم 
قوله على قول الشّيخ الطوسيتظلة؛ لعدم الدليل على نقديم قول الأفضل على قول الفاضل 
في الإخبار ات. وقد مر ما يتعلّق به في البحث الثامن عشرء اللّهم إلا أن يحصل الاطمئنان 
منها بصحّة قول النجّاشي في مورد الاختلافء ولكنّها غير مورثة له أو قام بناء العقلاء على 
تقديم قول الأفضل في الإخبار » كما ثبت في الفتوى؛ وفيه نظر. 
وعليه: فلعل الأوجه هو الحكم بالتساقط في ما إذا تعارض فيه قوله بقول الشيخ وغييره 
ممّن يكون قوله حبجّة في نفسه. 
وأمًا البحث عن الوجوه المستدل بهاء فالعمدة منها هو الثاني والثالث؛ ثم الأخير. 
لكن تماميتها موقوفة على أن لايكون فهم الشيخ أقوى بكثير من فهم النجّاشيء وهذا 
غير معلوم لنا. 
الثانية: قال المحقق الداماد في محكي الرواشح: 
قد علم من ديدن النجّاشي أن كل من فيه مطعن وغميزة» فإنه يلتزم إيراد ذلك البتة 
فمهما لم يورد ذلك؛ وذكره من دون أرداف ذلك بمدح أو ذم أصلاء كان ذلك آية 
أن الرجل سالم عنده عن كل مطعن ومغمزة... 
وعقبه المحدّث النوري بقوله: ٍ 
وهو كلام متين فإن عد الرجل من علماء الشيعة وحملة الشريعة» وتلقي العلماء 
منه وبذل الجهد وتحمل المشاق وشد الرحال في البلاد» وجمع الكتب في أساميهم 
وأحوالهم وتصانيفهم دليل على حسن حاله وعلو مقامه.' 
أقول: 
أمثال هذه الكلمات من غيرهما أيضاً كثيرة في هذا الموضع ؟؛ أمَا كلام هذا المحدث 
فواضح الضعف لنقضه بالضعفاء. الذين صرّح الشيخ والنجّاشي وغيرهما بضعفهمء ومع ذلك 
ذكروهم في كتبهم وبذلوا الجهد وتحمّلوا المشاق وشدوا الرحال في البلاد» وجمعوا الكتب 


6١5 و68١١ انظر ها في: تعانمة المستدرك: ؟/‎ .١ 
المصدر: 5 /8ة1.‎ ." 


لفق بحوث في علم الرجال 


في أساميهم... واستلزامه مدح جميع الرّواة المذكورين في الكتب الرجاليّة المجهول حالهم 
من دون أن يختص بخصوص كتاب النجّاشي, وحل المطلب أن غرض الشّيخ والنجّاشي في 
فهرستيهما هو ذكر من كان له مصنف أو أصل لغرض صرحا بهء وغرض الشّبخ في رجاله 
هو ذكر من روي عن النبي والأثمّةءفة وليس غرضهما ذكر الممدوحين والثقات فقطء 
ليقال ما يقال. 

بل مع أن غرض المتأخرين من الرجالييّن في تأليفهم هو البحث عن وثاقة الرّواة 
ومدحهم يذكرون الكثير من المجهولينء الذين لايعلمون أحوالهم فلاحظ خلاصّة العلامة 
إلى تنتقيح المقال. ومعجم رجال الحديث. 

وأمًا ما استنبطه المحقق الداماد من ديدن النجّاشي فليته يدلل ويستشهد عليه ليكون أقرب 
إلى القبول عند غيره؛ فإنْه الآن لدي يشبه الإخبار بالغيب ولا مجال للاعتماد عليه بوجه. 

الثالثة: حكم جمع بوثاقة مشائخ النجّاشي استناداً إلى عدّة من كلماته؛ لكن سبق منا 
تضعيف هذا الحكم؛ في البحث السادس. 

الرابعة: للنجاشي مع مهارته اشتباهات وأغلاط _شأن كل مؤلف وقد تعرّض لها الفاضل 
الكلباسي » كما تعرض قبل ذلك لاشتباهات الشيخْتظق» فلا بد للباحثين من التوجه إليها' 

ومن جملة الكتب الرجالية:كتابان للغضائربىي» لكن قال الشيخ الطو سي في أول فهرسته 
أن أحمد بن الحسين يلم كان له كتابان» ذكر في أحدهما المصئّفات وفي الآخر الأصول... 
غير إن 35 الكتابين لم ينسخهما أحد من أصحابناء واخترم هوق وعمد بعض ورثته إلى 
إهلاك هذين الكتايين وغيرهما من الكتب على ما مكي بعضهم عنه. 

قيل: إن النجّاشي لم يتعرّض له مع أل بصدد بيان الكتب التي صنفتها الإماميّة؛ وقد 
نعرض لترجمة الحسين بن عبيد الله؛ وذكر كتبه ولم يذكر فيها كتاب الرجال, كما أنه حكي 
عن أحمد بن الحسين في علّة مواردء ولم يذكر أن له كتاب الرجال. بل جزم بعضهم بأن 
الكتاب المنسوب إلى ابن الغضائري موضوع؛ وإن كان يظهر من العلآمة في الخلاصّة أنه 
يعتمد على هذا الكتاب. 





.١‏ انظر: سماء المقال:١/ ٠١0‏ إلى ١١1ع‏ الطيعة الجديدة. 
". المصدر: 104 وما بعدها. 


البحث الرابع والثلاثون: حول المراجع الرجاليّة وسائر كتب الرجال  "١!‏ 


أقول: 
يظهر من الخلاصة أن الموجود عنده ليس كتاباً واحداً منسوباً إلى ابن الفضائري؛ بل 
الموجود عنده كتابان لا بن الغضائريء والظاهر أنهما هما ككابا أحمد بن الحسين الغضائري» 


ففي ترجمة محمد بن مصادف: 
اختلف قول الغضائري فيه» ففي أحد الكتابين أنه ضعيف» وفي الآخر أنه ثقة'. 
وفي نرجمة عمر بن ثابت أبي المقدام: 
ضعيف جد قاله الغضائري. 


وقال في كتابه الآخر: طعنوا عليه وليس عندي كما زعمواء وهو ثقة. 

فالعمدة في عدم اعتمادنا عليهماء إِنْهما سواء كان للحسين أو لأبنه أحمد_لم يثبتا بطريق 
معتير» ولم يذكر العلآمة سنده إليهما أيضاًء وريّما يُقال إن لابن الغضائري كتاباً سوى 
الكتابين المذكورين؛ وهو الواصل من طرق السّيد أحمد بن طاووسء واسمه :كاب 
الضعفاء: وأدرجه السّيد المذ كور في كتابه: حل الإشكال في معرفة الرجال. ولكنه لم يذكر 
سنده إليه. بل نقلت عن أوّل كتاب ابن طاووس جملة تدل على عدم وجود سند عنده إلى 
كتاب الضعفهاء» فراجع ولاحظ. 

ومن جملة الكتب. رجال البرقيء سمًاه الشيخ في فهرسته ب : طبقات الرجال؛ والنجّاشي 
ب :كتاب الرجال. وقد ذكر له كتاباً آخر باسم كناب الطبفات وعلى كل حال فقد اعتني 


العلآمة في الخلاصة به. 

وفي المعجم: وذكر في إجازته الكبيرة وغيرها طريقه إلى فهرست الشيخ وإلى ما يشتمل 
عليه الفهرست من الكتب. 

أقول: 


وهذا المقدار لايكفي للحكم بصحّة النسخة الموجودة عند العلآمة» وعلى كل حال لم 
يثبت بطريق معتبر إن الكتاب المطبوع الموجود هو لأحمد بن محصّد بن خالد البرقي» بل 
ربّما يقال بالعدم لوجوه مذ كورة في قاموس الرجال. ولاحظ رجال السّيد بحر العلوم أيضا. 

وقد يلوح من بعض جملاته أنْه من غير أححمد البرقي؛ ولأجل ذلك كله لانعده من الأصول 
الرجاليّة» وليس فيه ما يفيد مدح الرّواة أو ذمّهم؛ وقيل إنه لحفيده أحمد بن عبد الله البرقي: كما 


.141- 161 خلاصة الأغوال:‎ .١ 


04 بحوث في علم الرجال 


في مجلة ترائناء العدد “07 الصفحة /1587» وسيّدنا الأستاذ الخو ني ذلك اعتمد عليه في معجمه. 
والفقير لا يعتمد عليه. 


الكتب الرجاليّة للإماميّة: 


للإماميّة كتب كثيرة في علم الرجال ألفوها في أوائل انتشار علومهم؛ وكتاب الكشّي ليس 
أوّل كتاب صنْف فيه كما يدعيه بعض المعاندين» بل هو أوّل كتاب مهم يوجد الآن عندنا 
وأمًا المؤلفات السّابقة عليه فلم تصل إلينا وهي كثيرة جد وإليك بعض الشواهد: 
فمنها: قول الشبخ في العلدة: 
نا وجدنا الطائفة ميّزت الرجال الناقلة لهذه الإخبار فوتّقت النّقىات منهم؛ وضعًفت 
الضعفاء وفرّقت بين من يعتمد على حديثه وروايته» ويين من لايعتمد على خيره. 
ومدحوا المسدوح منهم؛ وذموا المذموم؛ وقالوا فلان متهم في حديثه؛ وفلان 
كذاب... وغير ذلك من الطعونء التي ذكروها وصّفوا في ذلك الكتب... ' 
ومنها: فول النجّاشي في غير واحد من مواضع فهرسته: 
ذكره أصحاب الرجال؛ ذكر في الفهرستات» ذكره أصحابنا في الرجال. 
ومنها: ما ذكره السّيد الأستاذ الخوئى فلق: 
وقد بلغ عد الكتب الرجاليّة من زمن الحسن بن محبوب إلى زمان الشيخ نف ومائة 
كتاب على ما يظهر من النجاشي والشيخ في الفهرستء وقد جمع ذلك البحاثة الشهير 
المعاصر الشّيخ أغا بزرك الطهراني في كتابه مصفى المقال في مصنفي عل م الرجال. ' 
أقول: 
وقد ذكر هذا الشيخ النبيل فيه زهاء خمسمائة كتاب من العمصر الأوّل إلى زمان تأليف 
كتابه '» لكن قال في أوّل 'كتابه: 
ليس مرادنا من المصئفين في الرجال خصوص من ألف كتاباً مستقلاً في ترجمة الرواة... 
وإن كان هذا من أظهر مصاديقه. لكن المراد كل من صنف كتاباً في أي موضوع كان وبأي 
اسم سمّاهء لكن أدرج فيه تراجم عدّة وافرة من رواة الأحاديث... 


.١‏ المدة: ١‏ ام 

". معجم رجال الحد يث: ف سد كين 

؟: طبع مصفى المقال سنة 70/8١ه‏ ق اش 1904م بطهران» وقد ألفوا يعد ذلك الرجال إلى يومنا هذا عد 
كتب أخرى في علم الرجال أشهرها وأعظمها: معجم رجال الحديثء للسيّد الأستاذ الخو ني 286 في 1" 
جزء أ والموسوعة الرجالية. لسيّدنا البرو جردي تق 


البحث الرابع والثلاثون: حول المراجع الرجائية وسائر كتب الرجال  7١4‏ 


أقول: هذا الشبخ آقا بزرك الطهراني أوّل من أجازني في رواية الأحاديث في النجف 
الأشرف 'ء وكيفما كان علم الرجال قد نشأ قديماً عند الإماميّة وهذا الحسن بن محبوب 
المولود في عام 10/4ه» قد ألف كتاباً في الرجال المشيخة؛ ولا دليل على أن من سبقه زماناً 
لم يكتب في هذا العلم كتاباً. 

وإليك أسماء بعض من ألفوا في هذا العلم كتاباً نذكرها من فهرس النجّاشي: 

.581 الحسن بن علي بن فضال المتوفي عام 174ه له كتاب في الرجال» ص:‎ .١ 

". ابنه علي بن الحسنء له كتاب في الرجال» ص: 195. 

”. أحمد البرقي المتوفي 177ه له كتاب في الرجال وكتاب الطبقات: ص:04. 

+ أحمد بن الحسين» فقد جم عكتاب المشيخة: ص:؟١.‏ 

0 أحمد بن علي العقيقي» له كتاب تاريخ الرجال. 

1: ه صاحب الكتاب المشتمل على معرفة الرجال؛ ص‎ 140١ أحمد بن محمّد المتوفى عام‎ ١ 

/. أحمد بن محمّد بن عمارء له كتاب كبير في الممدوحين والمذمومين؛ ص:4/. 

أحمد بن محمد الزيدي المتوفي سنة 7ه له سبعة كتب في الرّواة والرجال. 

. عبدالعزيز بن يحيى الجلودي: ص .18١٠‏ 

.٠‏ حميد بسن زياد المتوفي عام 1٠١‏ هله كناب الرججال وكتاب مسن روي عن 
الصادق لخثائة. 

.٠١8 حمزة بن القاسم؛ له كتاب من روي عن الصّادق يكل من الرجال» ص:‎ .١ 

7. سعد بن عبد الله المتوفي سنة ١ه‏ أو سئة 144ه له كتاب مناقب الرّواة وكتاب 
مثالب الرواة:) ص: .١1١4‏ 

“1. عبد الله بن جبلة الواقفيء ل هكتاب الرجال؛ ص: .1١١‏ 

1. محمد بن عيسى من أصحاب الجواد دق لهكتاب الرجال. ص :/6/. 


0:85 أجازني عن شيخه المحدّث النوري بطرقه الخمسة إلى العلآمة المجلسي في خائمة المستدرك:‎ .١ 
أحدها عن الشيخ المرتضى الأنصاري م1741 عن المولى أحمد النراقي م40؟١ عن العلآمة الطباطبائي عن‎ 
الوحيد البهبهاني عن والده محمّد أكمل عن العلآمة المجلسي م١١١١ قلس الله أرواحهم الطاهرة بأصانيده‎ 
عن الشيخ الطوسي 5 والشيخ الصدوق و غيرهماتة.‎ 

وأجازني أيضاً سيّدنا الأستاذ السكيم, وسيّدنا الأستاذ الخوئي وغيرهماء عن المحدث النوري رضي الله عنهم 
وأرضاهم عته. 


03737 بحولث في علم الرجال 


0. محمد بن الحسن المحاربي, ل هكتاب الرجال. ص :/101. 

١‏ محمد بن عمر الجعابي مؤلف كتاب الشّيعة م نأصحاب الحديث وطبفائهم 
وكتاب من روي الحديث من بنيهاشم ومواليهم» وكتاب أخبار بغداد وطبفات أصحاب 
الحد يت بها وغير ذلك ص:08١".‏ 

.١‏ ثقة الإسلام الكليني وولشكى هكتاب الرجال» ص:؟1647. 

وقد ذكر شيخ الطائفة أيضاً بعض هؤلآء وغيرهم في فهرسته فلاحظ صفحات:46 47 
"ف لاق 1ل الث ”الا 23١1‏ 038 3ل وغيرهاء من طبعة النجف. 

وأوّل من كتب أسماء الرجال هو: عبد الله بن أبي رافع» كاتب أمير المؤمنين علي مقي 
نه كتب أسماء من كان مع أميرالمؤمنين في حروبه من أصحاب رسولالله يتك قبل عام 
أربعين كما عن الذريعة.' 

خاتمة: 

عدد أسماء الرواة في رجال المامقاني حسب قول هتفع 1776 شخصاً والثقات منهم 
على زعمه ١718‏ شخصاً تقريباً والحسان منهم ١776‏ شخصاً تقريبء والمونّقين منهم 41 
عيفه تقريبء والباقون ما بين مهمل وضعيف ومجهول. 

هذا ما ذكره الفاضل المذكور في المجلد ال ١‏ الصفحة 0174 من كتابه: نتفي ح المقال: 
ولكنه على مبناه. 

ولبعض الم ؤلفين في معجم النفات جدول آخر في هذا المقام وإليك خخلاصته: 

.١‏ الثقات بتوثيق الخاص 974 رجلا 

". الثقات بتوثيق العام كمن يروي عنه صفوان وابن أبي عمير والبزنطي: "1١‏ رجلاً. 


*. الثقات بتوثيق ابن قُولويهِ في كامل الزيارات: 0 راجلا. 
4. الثقات بتوثيق علي بن إبراهيم في تفسيره: 6 رجلا 
0. من يمكن إثيات وثاقته أو مدحه: 0# 
المجموع العام: 0 


والواقف على كتابنا هذا يرى بطلان هذه الأرقام» وكذا لا نقبل ما ذكره صاحب الوسائل 





. 86 / ٠١ انظر: الذريعة:‎ .١ 


البحث الرابع والثلاثون: حول المراجع الرجاليّة وسائر كتب الرجال  5١!‏ 


في آخرها من عد الثقات والحسان إلى أكثر من ألف ومأتين وثمانين رجلاً. 

وأمًا كتاب معجم رجال الحديث الطبعة الخامسة لسيّدنا الأستاذ الخو بي رتواط اط 
فالأسامي المذكورة فيه من الجزء الأوّل إلى الجزء الحادي والعشرين: 174487 رجلا 

والمكنون بالأب ج: 7١‏ وقسم من الجزء الثالث 77 (هه1 إلى )١14444‏ رجلاً. 

والمعنونون بالابن ج: 7 من (16440 إلى 10118) رجلا. 

والملقبون وفيهم عنوان الاخ والجد .ج: 174 من (10119 إلى 09611). 

والنساء وفيهن عنوان الأخت والأم والبنت والجدة ج: 4!-من (10677 إلى 10107) شخصاً. 

لكن في الأسماء والكني والألقاب وأسماء النساء مكرّرات كثيرة: فلا يعلم العدد 
المحدود الواقعي في كتابهتظق. 

على أن كتب الرجال لم تستوف جميع الرواة كما يظهر للمراجع المتتبّع فإن عمدة نظر 
المتأخرين إلى رواة الكتب الأربعة المشهورة. فكثير من الرّواة لم تذكر أسمائهم في كتب 
الرجال» ومن تتبّع الأسانيد في بحارالأنوار وغيره يظهر له جملة وافرة أخرى من الرواة. 


البحث الخامس والثلاثون 


في بيان أصحاب التُجريح والتعديل 
ليست الوثاقة وضدها أو نقيضها وإن شت فقل: السصدق والكذب أمرين نظريين يحتاج 
فهمهما إلى نعلم وخبرة بل هما أمران واضحان تتيسّر معرفتهما لكل أحدء فلا يشترط في 
الجارح والمعدل سوى صداقتهما واستناد قولهما إلى الحس ولو بالأصل للبناء العقلاتي. 
نعم. يستند التوثيقنات الموجودة في علم الرجال في الأغلب إلى النجاشي والشيخ 
الطوسي والكشي 823 وفي غير الغالب إلى أفراد آخرين نذكر هنا جماعة منهم لمزيد إطلاع 
القارئ عليهم: 

.١‏ علي بن إبراهيم القمّي الثقة في تفسيره» وقد مر تحقيق الحال في توثيقه العام 
لرواة كتابه في البحث الثامن» فهو وإن كان ثقة لكثنا لم نستفد منه في توثيق الرجال شين 
بخلاف السّيد الأستاذ الخوثي وق فإنه استفاد منه وثاقة جماعة. 

". جعفر بن محمد بن قُولويه اليّفة في كتابه كامل الزيارات على ما مر تفصيل 
البحث في توئيقه العام في البحث الخامسء والحال فيه كما في سابقه؛ بل وقد رجع السيّد 
الأستاذ عن رأيه في آخر عمره.' 

؟ أحمد بن علي بن محمّد بن جعفر بن عبد الله بن الحسين بن علي بن الحسين 
بن علي بن أبي طالب ,يه العلوي العقيقي» قال النجّاشي في حقّه: 


ا ا ل 
.١‏ كما هو المشهوره وقيل آله تك بني على وثاقة مشائخ ابن تُولويو فقط دون بقية الرواة في كنابه. 


البحث الخامس والثلاثون: في بيان أصحاب التجربح والتعديل  ١"‏ 


كان بمككّة وسمع أصحابنا الكوفييّن وأكثر منهم صف كتبأوقع إلينامنها.. .كناب ناريخ الرّجال... 

وهكذا ذكر الشيخ في فهرسته قبل النجّاشي. 

وعلى كل حال هو مجهول لم يثبت حسنه؛ وإن اعتمد عليه العلآمة في علدّة من تراجم 
الخلاصّة؛ بل قيل قد أكثر علماؤنا في كتب الرّجال من النقل عنه؛ واعتمدوا على روايته 
وجرحه وتعديله» وكان كي بأبي طالب العلويء بل حسنه بعض الرجالييّن صريحاء والحق 
أنّه لا يصمٌ التعويل على أقواله» وعلى كل حال» سند الشيخ في فهرسته إلى كتبه أيضاً 
لايخلو عن إشكال أو ضعضء فلاحظ. 

؛. على بن أحمد العلوي العقيقي ابن العفيمي السابق, ذكره الشيخ في فهرسته 
ورجاله. ونقل في الفهرست كتبه التي منها:كتاب الرجال بالسند السّابق ذكره. 

ثم نقل عن ابن عبدون إن في أحاديث العقيقي مناكير ووصفه في رجاله بأنه مخلط؛ 


ولذا ضعّفه جمع من الرجاليين. 
أقول: 
لكن ابن عبدون نفسه مجهولء والتخليط لايدل على الكذب؛ ولذا دافم عنه يعض 


1١ 


فحسنه أو وثقه . 

والحق آنه كأبيه لم بثبت حسنهه فلا اعتماد على أقواله؛ بل قول الشيخ في الرجال في 
حقّه يجعله أدون حالاً من أبيه.' 

1. الغضائري: والحقّ عدم اعتبار ما نقل من كتابه أو كتابيه؛ لما مر سابفاً من عدم 
ثبوتهما. وأمًا هو -أي: الغضائري نفسه فإن كان المراد هو الابن أحمد بن الحسين بن 
عبيد اللهء ففيه كلام حتّى أن العلآمة المجلسي -على ما حكي عنه ‏ قال: لا أعتمد عليه كثيراً. 
وعمدة أدلة المعتمدين عليه هو اعتماد النجّاشي عليه بل كونه من مشائخه الْذين عاشره غير 
قليل فافهم: ومرّ كلام جماعة أن النجاشي لا ينقل عن ضعيفء وفيه ما سبق. 





.107/ ١ انظر: تتقيح المقال:‎ .١ 

؟. وأجيب عن اعتماد العلامة عليه بأنْه يعتمد على كل إمامي لم يرد فيه قدح؛ وفيل: إن العلأمة لم يعتمد 
عليه. بل نقل قول الشيخ في حقّه في ترجمته؛ ولم يحسنه. 

أقول: ظاهر العلآمة عدم الاعتماد على قبول قوله؛ لأنه ذكره في القسم الثاني من كتابه المعلد لذكر الضعفاء 
والمردودين أقوالهم» والمتوقف في أقوالهم. 


074 بحوث في علم الرجال 


نعم. إن النجاشي نقل عنه في أكثر من عشرين مورداء وترحّم عليه في جملة من تلك 
الموارد وهذا يدل على حسن حاله» وإن كان الأب الحسين بن عبيد الله فيدل عليه توثيق 
ابن طاووس إيّاه في محكي: فرج المهموم'. 

ووصف العلآمة إياه بشيخ الطائفة'. ويظهر من رجال اليد بحرالعلوم تلق أنّه من الفقهاء 
أيضاء وقد ترحّم عليه النجاشي في كتابه ثمان مرات.” 

وعليه فلا بأس من الاعتماد على أقواله إن شاء الله تعالى؛ لكن لم يثبت ما نقل في 
التوثيق والجرح عن كتابهما أو كتبهما بسند معتبر شيا 

ابن عقدة أحمد بن محمّد بن سعيد الزيدي, الذي ونْقه الشّبخ والنجّاشي أكرم 
توثيق» فتقبل توثيقه وجرحه إذا وصلا إلينا بطريق معتبرء لكن سند الشيخ إليه ضعيفء نعمء 
سند الصدوق إليه معتبر على عكس ما أفاده انيد الأستاذتلة في معجمه. ولا يستفاد منه في 
علم الرجال شيء؛ وبنبينا اخيراً على اعتبار ما ينقل الشيخ عن كتابه. 

4. ابن فضال الجليل الموثق بتوثيق السشيخ والنجتاشسيء ولا بأس بالاعتماد على 
أقواله إذا نقلت بطريق معتبر» كما نقلت في وجال الكشّى. 

4. محمّد بن إسحاق المعر وف بابن التديم» يقول المامفاني في كتابه نتفي ح المقال: 
ويستفاد من النجّاشي والشيخ اعتمادهما عليه حيث نقلاً في مقامات عديدة كترجمة: بندار 
بن محمد وثابت الضريرء والحسن بن علي بن فضالء وداود بن أبي زيدء ومحمّد بن الحسن 
بن زيادة؛ وغيرهم عنه معتمدين عليه واعتمادهما عليه إن لم يفد توثيقه. فلا أقل من إفادته 
حسنه؛ بل من دقق النظر في فهرست الشبختنظقً وجد جملة وافية منه مأخوذة من غهرست ابن 
النديم حرفي بلا تغييره فيكشف ذلك عن نهاية وثوق الشّبختفاق به وغاية اطمئنانه به. ولعلا 
نستفيد من ذلك وثاقته... 

هذا كلام هذا الفاضل؛ وقد ذكر أولاً: أن كونه شيعيّاً من المسلّمات بين الفريقين. 

يقول سيّدنا الأستاذكفنق: الظاهر إن الرجل من العامة وإكا لترجمه النجّاشي والشيخ في 





١‏ والأقوى عدم اعتبار توثيق ابن طاووس لبعد الفاصلة بينه وبين الغضائري. 
8 رجال المامقاني: ريريرة 
ره رجال النجاشى: كت قل 350 اق 178 0557 707 طبعة من جامعة المدرسين. 


البحث الخامس والثلاثون: في بيان أصحاب التجربح والتعديل ‏ 570 


كتابيهماء ولم يثبت وثاقته أيضأء فإن مجرد نقل النجّاشي والشبخ عنه لايدل على وثاقته.' 
أقول: ونحن لا نعتمد عليه. 

٠‏ أحمد بن محمّد بن خالد البرقي المتقدام ذكره الثّقة فى نفسه, ونحن نعتمد 
على جرحه وتعديله إن وصلا بطريق معتبر» ولا نعتمد على كتابه لما مر.' 

.١‏ العلآمة السديد المحفّق الشيخ المفيدية وقد ونّق أربعة آلاف من أصحاب 
الصادق متب وجماعة أخسرى من أصحاب الباقر والصادق والكاظم والهادي 
والعسكري اهز في الإرشاد ومصابيح النورء فهو ونْق أكثر من كل رجالي ونّقء لكلنا - 
كما سبق ويأني ‏ لم نستفد منه شيئاً إلأ في حق بعض الأفراد؛ فهو مع جلالته وعلمه 
وتحقيقه وقداسته وعدالته لم يتكلم حسب رائي الناقص في الرجال عن دقّة وتحقيق» 
بل عن حسن نظر مفرط, والله العالم. 

قال العلامة المامقاني نيلو في منفباس الهداية:' ومنهم المفيد يفلةَ في الإرشاد. فإنّه تأمّل 
المولى الوحيد في استفادة العدالة من توثيقاته فيه قال: نعم. يستفاد منها القوة والاعتماد.' 
وريّما تأمّل المحقق الشبخ محمَدكَفظةَ أيضاً في توثيقاته لتحققها بالنسبة إلى جماعة اختص 
بهم من دو نكتب الرجال؛ بل وقع التصريح بضعفهم من غيره على وجه يقرب الاتفاق. 
ولعل مراده من التوثيق أمر آخرء انتهى. 

وأنا أتوقف في جميع توثيقاته العامّة» أو شبه العامّة» وأظن أن من تأمّل عن تعمّق في 
كلام الشيخ المفيد865 يوافقني ‏ وعلى الأقل -لا يسرع إلى الإيراد علي؛ والله الموفق. 

.١‏ جبرئيل بن أحمد الفارابى: كثير الرّواية عن العلماء بالعراق وقجَ وخراسان. 

والكشي يروي عنه كثيرأء وكأنْه يعتمد عليه حتى يروي ما وجده بخطه. 

والحق إن الرجل مجهول لا يجوز الاعتماد على أقواله. 


.١‏ معجم رجال الحديث: /١8‏ 6ل 

؟. بأتي تفصيل الكلام حوله في البحث الثاني والخمسين. 

مفياس الهداية: .4١‏ 

5. ويقول الوحيد في تعليقته: :١١‏ وعندي إن استفادة العدالة منها -أي: من توئيقات المفيد لا تخلو عن 
تأمل» كما لايخفى على المتأمّل في الإرشاد في مقامات التوثيق: نعم؛ يفاد منها القرّة والاعتماد... . 

أقرل: نحمل الجملة الأخيرة على حسن ظن الوحيدتة. 


025 بوث في علم الرجال 


. نصر بن صباح البلخيء قال الشيخ في رجاله عنه: لفي جلة من كان في عصره من 
المشايخ والعلماء» وروي عنهم إلا إنْه قيل كان من الطيارة غال. 

الأقوى أنه كسابقه مجهولء وإن ثبت غلوه ولو بمرتبة ضعيفة فهو يؤكّد ضعف 
أقاويله؛ فلا يعتمد عليه وإن فرضنا اعتماد الكشي عليه في رجاله. 

وخلاصة الكلام؛ المونّق ‏ بالكسر لا بد أن يكون محرز الوثاقة والصدق أولأء ووصل 
توثيقه بالسند المعتبر ثانيأ» وكان توثيقه غير خخارج عن العادّة» فافهم المقام. 


البحث السادس والثلاثون 


حول الأقوال فى اعتيار المراسيل 

قد يشتمل سند الحديث على ذكر جميع روائه بأسمائهم» وقد لا يكون كذلكء؛ بأن يحذف 
واحد أو أكثر من أوّل السند أو وسطه أو آخره أو يحذف تمام السند أو يذكر بلفظ مبهم 
كبعض أو بعض أصحابناء ونحو ذلك ويسم النوع الأول بالمسند والنوع الثاني 
بالمرسل. ولو بالمعنى الأعم الشّامل للمرفوع وغيره؛ كما يأتي تعريف كل من الأقسام في 
البحث الثامن والاربعين. 

ثم في الفرض الأول قد يكون الراوي معلوم الحال من المدح والذم؛ وقد يكون مجهول 
الحال» وقد يكون مهملاً غير مذكور في علم الرجال من رأس... . 

ونحن في خسصوص هذا البحث أطلقنا المرسل على النوع الثاني وعلى القسمين 
الأخيرد ين من النوع الأوّل. 

فمرادنا بالمرسل ما لم يذكر راويه في الرجال ولم يعلم صدقه. أو ذكروه. ولكن لم 
يذكر في السند أصلاً. أو ذكر بعنوان بعض الأصحاب وشبهه. أو ذكروه؛ ولكن لم يذكروه 
بمدح أو ذم.' 

مع العلم بأن إطلاق المرسل على بعض الأقسام خلاف الاصطلاح. 

إذا عرفت هذاء فاعلم إن مقنضى الأصول المتقلامة عدم حجيّة المراسيل؛ لأن شرط 
قبول الخبر الفاقد للقرينة هو وثاقة مخبره: وهي غير محرزة في المرسل على الفرضء ولكن 


.١‏ والمراد بالمدح ما يفيد صدقه لا مطلفاء وكذا المراد بالذمٌ ما يدل على كذبه. 


04 بحوث في علم الرجال 


لعلمائنا الأعلام أقوالأوتفاصيل في المقام لا بد من التعرض لها ومعرفة قويّها من ضعيفهاء 
فنقول مستمداً من الله سبحانه: 

القول الأول: 

المرسل إمّا يرسل عن بعضهمء أو عن جمع. والأوّل لا يكون حجّة على الأصل. والناني 
حجّة للاطمئنان بعدم كذب جمع, فإذا قال الرّاوي عن عدّة أو عن جماعة أو عن غير واحد 
أو أمثال هذه العبارات نبني على اعتبار الرواية؛ وإن لم نعرف المحذوفين إسماً بالمدح 
والدمٌ للاطمئنان بعدم كذب جميع الجماعة المذكورة في أخبار هم.' 

أقول: 

هذا التفصيل لايحتاج إلى إقامة دليل بعد حصول الاطمئثنان بعدم الكذب في الفرض 
المذ كورء فإن الاطمئنان حجّة عقلائيّة لم يردع الشارع عنه؛ ولهذا التفصيل ثمرات في علم 
الفقه وغيره؛ ولا أدري هل قال به قائلون أم لا"؟ 

القول الثّاني: 

اعتبار روايات مطلق المهملين؛ كما صرّح به صاحب قاموسء الرجال وسيأتي نقد كلامه 
في البحث الآني. 

وقد نسب هذا القول إلى ظاهر جمع من المتأخرين أيضاً؛ واستدل له بأن الله تعالى علق 
وجوب التبيّن على فسق المخبر وليس المراد الفسق الواقعي وإن لم نعلم به وإللزم 
التكليف بما لا يطاق فتعيّن أن يكون المراد؛ الفسق المعلوم؛ وانتفاء التثبت والتييّن عند عدم 
العلم بالفسق يجامع كلاً من القبول والردء لكن الثاني منتف وإلاكَزمٌ كون المجهول الحال 
أسوء حالاً من معلوم الفسق» حيث يقبل خبره بعد التثّت. 
أقول: 
التلفيق المذ كور فاسد جد فإن الألفاظ موضوعة لنفس معانيهاء لا مع قيد العلم؛ كما قرّر 





.١‏ ويلحق بالفرض الأول في عدم الحجيّة ما إذا كان قول المرسل محتملاً للوجهين؛ وذلك لعدم حصول 
الاطمثنان -حينثل. 

؟. يظهر من باب الحيض وباب البلوغ؛ عمل جمع من الفقهاء بمثل هذا المرسل. 

مفياس الهداية: "68 وخائمة المستدرك : * / ه4١‏ 
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في أصول الفقه. وإحراز عدم الفسق وجداناً أو تعبّداً ممكن كإمكان ثبوته بالعلم والإقرار 
واليّنة فلا يلزم التكليف بما لايُطاق ومع الغض عنه لايلزم من التوقف في إخبار مجهول الحال 
كونه أسوء حالاً من المعلوم الفسق؛ لأن العقلاء يحكمون باشتراط اعتبار قول المجهول الحال 
بِالتَبِيّنَء فهما من هذه الجهة ‏ أي: اشتراط جواز العمل بقولهما بالتبين على السواء. 


وقد يقال: 
إن المستفاد من الآآية مائعيّة الفسق عن قبول الخبر, فإذا شك فيه فالأصل عدمه. 
أقول: 


اشتراط العمل بخبر الفاسق بالتبيّن والتعليل المذكور في الآية: 8... أن تُصِيبُوأ قَومًا 
يجَهَدَةٍ..4» يدلآن على أن المناط في قبول الخبر هو صدق المخبر وعدم كذبه؛ ومن المعلوم 
إن الاطمئنان لا يحصل من أصالة عدم الفسق فمجهول الحال؛ كالمعلوم فسقه في اشتراط 
ومنه ينقدح بطلان أصالة العدالة أيضاً في المقام؛ فإن المسلم المشكوك فسقه لايقبل 
قوله مطلقاء بل هو مقيد بالتَبِيْن والاطمئنان ولو نوعاً بعدم كذبه. فتأمّل. 
القول الثالث: 
حجيّة مراسيل أصحاب الإجماع المذكورين في كتاب رجال الكشيء كما عن 
المشهور, وحيث إنَا ذكرنا هذا الموضوع في البحث الحادي عشرء فلا نبحث عنه هناء وقد 
ثبت أن مراسيلهم؛ كمراسيل غيرهم في عدم الاعتبار. 
القول الرابع: 
حجيّة مراسيل محمّد بن أبي عمير.' 
يقول المامقاني: إن محمّد بن أبي عمير تفرّد في تسالم الكل على قبول مراسيله وعدّهم 
إيآها بحكم المسانيد المعتمدة» ونحو ذلك وإن قيل في نفر آخخرين أيضاًء إلا أن القائل نفر 
ولم يقع على هؤلاء تسالم الكل... 
قال الشّبخ: كان أوثق الناس عند الخاصّة والعامّة وأنسكهم نسكاو أورعهم وأعبدهم: وقد ذكره الجاحظ في 
كابه. بهذه الصفة التي وصفنا وذكر أنه كان واحد زمانه في الأشياء كلها و... 
وقال النجّاشي: إِنّه جليل عظيم المنزلة فينا وعند المخالفين. 


بحوث فى غلم الرجال 


يقول النجّاشي في رجاله في ضمن ترجمة محمد بن أبى عمير: 
وقيل: إن أخته دفنت كتبه في حالة استتارها وكونه في الحبس أربع سنين. فهلك 
الكتب. وقيل: بل تركتها في غرفة فسال عليها المطر فهلكت»؛ فحدث من حفظه. 
وممًا كان سلف له في أيدي الناس؛ فلهذا أصحابنا يسكنون إلى مراسيله... 
أقول: 
لم يفهم إن التفريع الأخيير : فلهذا أصحابنا... من النجّاشي أو من الحاكي عن هلاك 
الكتب» وعلى كل حال إن أريد من سكون الأصحاب وعدم الاعتراض على ابن أبي عمير 
بكثرة نقل المراسيل وعدم مطالبتهم إيآه باسناد رواياته فالتفريع المذكور مفهوم صحيح: 
وإن كان المراد منه: القبول وإلحاق مراسيله بمسانيده المعتبرة» فالتفريع المذكور غير مفهوم 
أصلء فإن نسيان الرّاوي رواة أحاديئه لا يقتتضي بوجه وثاقتهم ولااصدقهم؛ وهذا فليكن 
واضحاً؛ ولذا يصبح الشق الأول أرجح. بل متعينا. 
وبالجملة: 
الويراد على الكلام المذكور من جهتين» من جهة احتمال أنه من مقولة القائل المجهول 
حاله» ومن جهة أن سكون جمع إلى مراسيل أحدء لا يكون دليلاً على غيرهم حنّى إذا فسرنا 
السكون بالقبول من جهة كلمة (إلى) ويبعد كل البعد توافق كل الأصحاب على ذلك 
وسيأتي ما يدل عليه أيضاً إن شاء الله. 
لايقال: إن ابن أبي عمير إِنْما نسي أسامي من روي عنهمء دون وثاقتهم أو كذبهم؛ فهو 
يعلم أن أحاديثه كلها مروية عن الثقاة والحسان. 
فإنه يقال: إنه مسجرّد احتمال. 
ودعوى أن السكون مستند إلى فهم الطائفة أنه لايروي ولا يرسل إلا عن ثقة: ضعيفة 
ومخالفة لقوله: (فلهذا) أي: لأجل تلف الكتب ونسيان أسامي الرّواة - على أن النجّاشي أو 
القائلل المجهول» يخص كلامه بمراسيله دون مسانيده؛ ولم يدع إن ابن أبي عمير لا يروي إلا 
عن ثقة» بل يمكن أن يكون القول المذكور: (فلهذا) را على الشبخ في أنه لايروي ولا 
يرسل إلأ عن ثقة؛ يعني: أن علة سكون الأصحاب إلى مرسلات ابن أبي عمير؛ لأجل 
تلف كتبه ونسيانه أسمائهم. لا لأجل أنه لايروي ولا يرسل إلا عن ثقة. فلاحظ. 
نعم للشيخ الطوسي وجه آخر في اعتبار مراسيله؛ وهو أن ابن أبي عمير ممّن لا يروي 


البحث السادس والثلاثون: حول الأقوال فى اعتبار المراسيل 2 8#"١‏ 


ولا يرسل إل عن ثقة» فيكون مراسيله حجّة وهذا معقول في الجملة» وقد نسب قبوله إلى 
جمع كالعلآمة في النهاية والشهيد في ال ذكرى والبهائي في الزبدة وغيرهم. 

وقيل: إن الشافعية أيضاً يقبلون مراسيل سعيد بن المسيب. 

بل سيأتي في البحث الثامن والثلاثين من الشيخ الطوسي 66 دعواه إجماع الطائفة 
على أنه أي: ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي وجماعة آخرين, لا ييروون ولا يرسلون 


إلأ عمُن يوثق يه. 
والمناقشة فيه باحتمال ثبوت الجارح ضعيفة بأصالة عدمه. 
أقول: 


قد مرما يتعلق بهذه المسألة في البحث الحادي عشر وضعَّفنا الإجماع المذكور 
والمدعى أيضاً مخدوش بما قد ثبت من روايتهم عن الضعفاء. 

فإن قلت: 

ظاهر الشيخ أنه يستند معرفة عدم رواية هؤلآء عن غير الثّقة إلى الطائفة. ومعرفة الطائفة حجّة 
سواء كانت عن حس,» أو عن حدس للاطمئنان يعدم اشتباه جميعهم في ذلك؛ فتكون مرسلاتهم 
معتبرة حتى إذا تعارضت بجرح جارح فإ توثيق الطائفة مقدّم على جرح واحد منهم. 

قلت: 

نمنع ذلك الظهور وإلا لتعرض له غير الشبخ عادة فهو اجتهاد منه» بل قيل إن الشيخ نفسه 
خالف هذا الاجتهاد.' 

ثم إن صاحب معبجم التقات بعد متابعة الشيخْ في قوله هذا تتبّع الكتب الأريعة وغيرهاء 
واستخرج أسماء من روي عنهم هؤلاء الثلاثة؛ ولم يرد فيهم التوثيق بالخصوص. فأنهاها إلى 
ثلاثمائثة وواحد وستين اسم ولاحظ خائمة المستدك أيضاً. 


وهذه ثمرة مهمّة جدا. 


.١‏ التهذيب: 4107/8 الاستبصار: 47/5 المطبوع جديداً. نعم» قيل: إنه ريّما يذكر في التهذييين خلاف 
مبناه؛ لأن غرضه فيهما هو الجمع بين المتعارضات. 

أقرل: هذا صحيح في الجملة ولكن لادائما» على أن دأبه على ذلك إِنْما هو بالجمع الدلالي دون النقاش في 
السند؛ كما صرّح به في أوائل نهادييه والحق أنْ الاعتراض المذكور يضعف بتأخر تأليف العدّة عن 
التهذ يب فما في العدة» كأنه عدول عما في التهديب. 

". انظر: المعمدر من صفحة: .191/-1١61‏ 


0567 ببحوث في علم الرجمال 


توضيح وتحقيق 
هل روي هؤلآء المشائخ الثّلائة عن الضعفاء؟ 

وهل ثبت عن الشيخ الطوسي ما يخالف اذعائه في حق ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي 
بأنهم لايروون ولا يرسلون إلا عن ثقة؟ 

ما الأول» فقد ثبت أن ابن أبي عمير روي عن جماعة ضعفاء؛ منهم: يونس بن ظبيان» 
والمفضل بن صالح؛ والمفضل بن عمر ومحمّد بن سنان» وعلي بن أبي حمزة: وأبو البختري. 
وهب بن وهبه وعلي بن حديدء وعمرو بن جميع؛ والحسين بن أححمد بن المنقري؛ وغيرهم. 

كما ثبت أن صفوان روي عن: صالح النيلي» ويونس بن ظبيان» وعلي بن أبي حمزة وأبو 
جميلة ومحمد بن سئان وغيرهم. 

وكما ثبت أن البزنطي روي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة وعن أببه؛ وعن أبي 
جميله وعن المفضل بن صالح وغيرهم. 

ومجموع من روي عنهم هؤلاء المشائخ الثلاث ةيد ربّما يبلغ إلى: ٠٠١‏ شخصاً وقيل: 
إلى أكثر من سبعمائة شخص. 

لكن هنا أجوبة عن ذلك حتّى لا تتضر هذه الموارد؛ بأن هؤلآء الّلائة لا يروون ولا 
يرسلون إلأ عن ثقة. 

الجواب الأوّل: 

إن نسبة من ثبت في حمّهم التضعيف بالنسبة إلى من لم يثبت فيه الضعف, من الذين 
روي عنهم قليلة جداً بحيث لا تضرٌ بالاطمئنان» فكأن تلك الموارد بمنزلة الشّاذ غير قابلة 
للاعتناءء كما في نسبة الواحد إلى المائة أو الألف. 
أقول: 

هذا البيان يكفي لصحّة الكلية المذكورة بحسب العرفء ولا يكفى لحجيتها؛ إذ في كل 
مورد يحتمل أن الراوي من الشّاذ النادرء فيكون ضعيفاً فلا يجوز الأخخف برواياته... 

الجواب الثاني: 

من سيّدنا الأستاذ الحكيم فل في مستمسكه' لكنّه مع كونه خلاف ظاهر كلام 
الشيخ كفم رد لادعاء الشيخ وتسليم للإشكالء لا أنّه جواب له وسيأتي نقله. 
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الحواب الثالث: 
إن هؤلاء المشائخ الثلاثة إِنْما رووا عن الضعاف في زمان وثاقتهم دون حال انحرافهم. 
أقول: 


دفع الإشكال بهذا الاحتمال؛ ضعيف»؛ خارج عن البحث العلمي, لا سيّما إذا لم يثبت إن 
الراوي له ححالة استقامة وحالة انحراف. 

الجحواب الرابع: 

أنهم لايروون ولا يرسلون إلأ عمّن يثقون بهم أنفسهم. ولا يعتبر أن يكونوا من 
الموئوق بهم عند غيرهم؛ وهذا نظير ما أجاب بعض أهل السئة عن ادُعاء مسلم صاحب 
الصحيح: حيث ادّعي إن روايات كتابه مقبولة عند الكل» فقال: أي: باعتقاد مسلم إنها 
مقبولة عند الكل. 

وفيه إِنْه حلاف ظاهر كلام الشيخ» وثانياً آنه لا بجدي ولا ينفع شيئأء فنا مأمورون بالعمل 
باخبار من نثق به لابأخبار من يثق به أحد هؤلآء الثلاثة. 

والحاصل: الحاسم أن الوثاقة بمعنى الصدق على ما سبق وليس يعقل أن يكون لهم 
نظر خاص فيه بحيث يرى أحد هؤلآء صدق أحد ولا يراه كذلك؛ غيرهم من الرجاليّين. 

وسيأتي في كلام سيّدنا الأستاذ الحكيم تفل توجيه آخر لهذا الوجه. 

فالصحيح: عدم الاعتماد على نقل الشيخ في حق هؤلآء المشائخ النّلاثة. 

وأمًا جواب السؤال الثاني» ففي التهذ يب ' بعد نقل مرسلة ابن أبي عمير: فأوّل ما فيه أنه 
مرسلء وما هذا سبيله لايعارض به الإخبار المسندة. 

وهكذا عن الاستبصار. 

والجواب أن هذا لا يناقض ما ذكره بعد ذلك في العدة فإنالتهديب مقدم تأليفاً على 
العدّة؛ فهو عدول عن الرأي. وهذا واضح يقبح إنكاره. 


فإن قلت: 
إن الشّبخ لم يذكر في التهديبين عدم حجيّة المرسلتين مطلقاًء بل في حال التعارض 
وباب التعارض. له حكم خاص؟ 


.937 التهذيب: د احاح كك طبعة مكتبة الصدوق» وفى نسخة أخرى: 787 ح:‎ ١ 
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قلت: 
إن الشيخ265 ابتلى بالتناقض ظاهراً في هذا المقام؛ فلاحظ كلامه في البحث الثامن والثلاثين. 
نعم الشبيخ خالض اذعائه في حق هؤلاء الثلائة من جهة أخرى؛ وهي أنه ضعف عدة من الرّواة 
الذين روى بعض هؤلآء الّلائة عنهم. فإذا كان الشّبخ وحتّى النجاشي وغيره -معتقداً ضعف بعض 
هؤلاء المروي عنهم؛ فكيف يصم له أن يدعي أن هؤلآء اللائة لا يرسلون ولا يروون إلا عن ثقة؟ 
وكيف يجوز لغير الشيخ أن يعتمد عليهم في خصوص مسانيدهم المجهولة؟ 
مثلاً: أن الشبخ ضعّف الحسين بن أحمد المنقري في رجاله في أصحاب موسى بن 
جعفر يا وضعَف عمرو بن جميع في أصحاب الصادق عق وأبا البختري في فهرسته مع 
أن ابن أبي عمير روي عنهم» وهكذا. 
وفي الأخير ننقل كلام سيدنا الأستاذ الحكيم 825 في مستمسكه ' إيضاحاً للمقام: 
ورواية محمّد بن أبي عمير عنه ‏ أي: زيد النرسي ‏ لاتوجب ذلك أي وثاقته -وإن قبل 
إنْه لايروى إلا عن ثقة؛ إذ لا يبعد كون المراد منه الوثاقة في خصوص الخبر الذي رواه ولو 
من ججهة القرائن الخارجيّة ‏ لا كون الراوي ثقة في نفسه؛ وإلآ لأشكل الأمر في كثير من 
الموارد التي روي فيها محمّد بن أببي عمير عن المضعفين» مضافاً إلى بنائهم على عدم كفاية 
روايته في توثيق المروي عنه؛ كما يظهر من ملاحظة الموارد التي لا تحصىء ومنها المقام 
فإنهم لم ينصوا على وثاقه زيد بمجرّد رواية محمّد بن أبي عمير عنه. 
وأيضاً فإن الظاهر أن عدم الرواية إل عن الثّقة ليس مختصا بمحمّد والبزنطي» وصفوان 
الذين قيل فيهم ذلك بالخصوص. 
فد قال الشيخ ميق في عدتته في مبحث الخير المرسل: 
سوت الطائفة بين مايرويه محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى؛ وأحمد بن محمّد 
بن أبي نصرء وغيرهم من الثفات الذين عرفوا بأنهم لايروون ولابرسلون إلا عسّن 
يوثق به وبين ما أسنده غيرهم: ولذلك عملوا بمراسيلهم. 
بل الظاهر أن كثيراً من رواة الحديث كذلك» لاختصاص الحجيّة عندهم بخبر الَقَة» وليس 
نقلهم للروايات من قببل نقل القضايا التأريخيّة, وإنْما كان للعمل والفتوى؛ فما لم يحصل 
لهم الوثوق بالرّواية لا ينقلوهاء بل يطعنون على من يثقلها. 
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فلاحظ ما حكى عن أحمد بن محمّد بن عيسى من إخراجه البرقي من قم؛ لأنه يروي 
عن الضعفاء ويعتمد المراسيل؛ فلو كان هذا المقدار كافياً في البناء على وثاقة الراوي لم بق 
لنا راو إل وهو ثقة إلا نادراً. 

نعم الرواية عن شخص تدل على الوثوق بروايته» لكن ذلك قد لايوجب الوثوق لغيره. 

وبذلك اتضح الفرق بين الشهادة بوثاقة الراوي والرواية عنه فتكفي الأولى في قبول خبره 
ولاتكفي الثانية في قبولهء فضلاً عن إثبات وثاقة الراوي في نفسه؛ لأن الظاهر في الأولى 
الاستناد إلى الحس أو ما يقرب منه؛ فيكون حجّة ولا يظهر من الثانية ذلك؛ ولذلك نجد أكثر 
الرّوايات الضعيفة غير مقبولة عند الأصحاب وفي سندها الثقات والأجنّاء لعدم حنصول 
الوثوق لهم من مجرّد ذلك» لاحتمال كون وثوق رجال السند حاصلاً من مقدماث بعيدة 
يكثر فيها الخطأ. 

ومن ذلك يظهر الإشكال في إثبات وثاقة زيد الئرسي برواية جماعة من الأجلاء لكتابه» 
كما قيل. 

ومئله في الإشكال: ما قيل من أن محمّد بن أبي عمير من أصحاب الإجماع؛ 
والمعروف بينهم أن المراد به الإجماع على قبول الرّواية» إذا كان أحدهم في سندها وإن 
رواها بواسطة المجهول. كما يدل على ذلك عبارة العدّة المتقدّمة؛ فإِن المراد من غيرهم من 
الثقات ما يشمل أصحاب الإجماع قطعاً؛ ولأجلها يضعّف إحتمال أن المراد من الإجماع 
المتقدم صحّة روايتهم فقط. 

وعلى هذا فرواية النرسي يجب العمل بهاء لرواية محمّد بن أبي عمير إيّاها وإن لم تنبت 
وثاقة النرسي. 

وجه الإشكال: أن الإجماع المذكور وإن حكاه الكشي فل وتلقاه من بعده بالقبول» 
لكن ثيوته وحجّيته بهذا المقدار محل تأمّل. 

كيف وجماعة من الأكابر توقفوا عن العمل بمراسيل ابن أبي عمير؟ 

وأمَا غيره من أصحاب الإجماعء فلم يعرف القول بالاعتماد على مراسيله» حتى استشكل 
بعضهم في وجه الفرق بينه وبين غيره في ذلك. 

وما ذكره الشيختَظِقَ في عبارته المتقدّمة غير ظاهر عندهم. وأيضاً فإن الظاهر أن الوجه 
في الأجماع المذ كور ما علم من حال الجماعة من مزيد التثبت والاتقان والضبطء بنحو لا 
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ينقلون إلأ عن الثقات ‏ ولو في خخصوص الخبر الذي ينقلونه ‏ فيجيء فيه الكلام السّابق من 
أن الوثوق الحاصل من جهة القرائن الانفاقيّة غير كاف في حصول الوثوق لنا على نحو 
يدخل الخبر في موضوع الحجيّة كليّة. 
وبالجملة: لو كان الإجماع المدعي ظاهراً في ذلك» فكفايته في وجوب العمل بالخبر 
الذي يرويه أصحاب الإجماع؛ مع عدم ثبوت وثاقة المروي عنه» أو ثبوت ضعفه لايخلو من 
إشكال» فلاحظ وتأمّل. انتهى كلامه رفع مقامه. 
القول الخامس: حجيّة مراسيل الكافي لثقة الإسلام الكليني لسغت 
أقول: وهو مجرّد حسن ظن. 
القول السادس: حجيّة مراسبل الصدوق205 كما عن الحرّ والسبزواري والبهائي ' تيفلة 
وغيرهم. ويأتي تفصيله في البحث الثاني والأربعين. 
أقول: يفهم وجه هذين القولين وضعفهما مما مر وما يأتي. 
القول السابع: ما نقل عن المحقّق الحلّي في خمس معتبره' من حجيّة المراسيل بشروط 
منها: خلوه عن المعارض. ومنها: خلوه عن المنكر. ومنها: عدم رذه من جائب الفضلاء. 
ومنها: كون المرسل الناقل شيعيا. 
وهل يعتبر مع ذلك موافقته لفتوى علماء الشيعة عنده أم لا إليك نص عبارته بتمامها: 
الذي ينبغي العمل به اتباع ما نقله الأصحاب وأفتى به الفضلاء» وإذا سلم النقل عن 
المعارضء ومن المنكر لم يقدح إرسال الرّواية الموافقة لفتواهم فإنّا نعلم ما.,ذهب 
إليه أبوحنيفة والشافعي؛ وإن كان الناقل عنهم ممّن لايعتمد على قوله؛ وريّما لم 
يعلم نسبته إلى صاحب المقالة» ولو قال إنسان: لا أعلم مذهب أبي هاشم في الكلام 
ولا مذهب الشافعي في الفقه؛ لأنه لم ينقل مسنداً كان متجاهلاً وكذا مذهب أهل 
البيت من ينسب إليهم بحكاية بعض شيعتهم سواء أرسل أو أسندء إذا لم ينقل 
عنهم ما يعارضه ولا رده الفضلاء منهم. 


نقول لهذا المحمّق الفقيه عميق النظر وسيع الاطلاع اتولشهعتر: 
نمئع التجاهل إذا لم يكن النقل محفوفاً بقرينة خارجيّة فإن خبر الواحد لايكون مفيداً 
للعلم؛ فكيف يكو ن مدعي عدمه متجاهلاً؟ 
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بل يكون محقاً في دعواه؛ ولعل مراد المحقّق المسائل العامّة المشهورة الظاهرة. 
وعلى الجملة: إذا حصل الاطمئئان بصدور الرّواية المرسلة الجامعة لما ذكره من 
الشّروط من المعصوم فهوء وإلأ فلم يوجد دليل على حجيتها في كلامه وفي كلام غيره 
نخضع له وله تفصيل آخر يأني في آخر هذا البحث. 
القول الثامن: ما عن الفاضل المقداد في تنتفيحه من حجيّة مراسيل الشيخ الطوسي 8834 
بحجّة أنه لايرسل إلا عن ثقة: وهو أعلم بما قال. 
وبمثله قيل في: حق النجّاه شيء وابن عقيل» والإسكافيء والكل نشأ من حسن الظن. 
أقرل التّاسع: ما ععن الشهيد:تؤطاءة في محكي غاية المراد بأنّ مراسيل الثقات من 
الأصحاب مقبولة معتمدة. 
وقال الفاضل المامقاني: 
أراد بالثقات من وثقوه ولم ينصوا بأنه يروي عن الضعفاءء وحينئر فتعتدل جملة من 
المراسيل لعدم قصور هذه الشهادة من التُوئيقات الرجاليّة فلا تذهل.' 
أقول: 
هذا الكلام من مشل الشهيد عجيب فإنْءوظة بعلم إن الثقات يروون عن الضعفاء 
والمجهولين» كما يروون عن الثفات والصادقين: فكيف يكون مراسيلهم حجّة» ولست أتوقع 
صدور مثل هذا الكلام من مثل هذا الجليل النبيل وأمثاله. 
وأمًا ما ذكره المامقاني تق ففيه إن سكوتهم عن رواية شخص عن الضعفاء دليل على 
آنه لم يرو عن الضعفاء كثيراً لا أنه لم يرو عن ضعيف أصلء وعليه فلا تلبس المراسيل 
لباس الحجيّة, 
وأمَا عدم قصور هذه الشهادة عن التوثيقات الرجاليّة. ففيه ففيه أنه واضح الضعف فإن كلام 
الشَهِيديظقَ اجتهاد حدسي لايجوز العمل به لمجتهد آخرء بل للكل؛ لبطلان تقليد الميت 
ابتداء» وهذا بخلاف الإخبار عن حس فإنّه حجّة كما مر. 
ولِعلّ مراد الشّهيد من الثقات الثقات المعيّنون الْذين أدّعي الإجماع على قبول مراسيلهم؛ 
ولكنّه أيضاً عندنا غير تام كما سبق مفصلاً. 
ثم إنه ربّما يُقال: إن المرسل ‏ كالصدوق لم إذا أرسل الرّواية بلفظ: روي عسن 
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الإمام فهو ليس بحجّة, وأما إذا أرسله بلفظ: قال الإمام؛ فهو حجّة؛ إذ لو لا صحّة الطريق لم 
يجز له نسبة المضمون إلى الإمام, أنه افتراء محرم. 

ويرذه إن هذا لآيثبت صحّة الطريق عند غير الصدوق مثلاً وإنْما يثبت الصحة المعتبرة 
باجتهاد الصدوق فقط. فلا يجوز لغيره الاعتماد عليها؛ لاختلاف المباني الاجتهاديّة 
والحالات النفسيّة. 

القول العاشر: ما عن السّيد المحقّق الداماد ويا في محكي الرواضيح السماوية من أنه إذا قبل 
في الحديث رجل عن أبي عبد لله فهوء أمّا محمّد بن حمزة التميسي الفاضل النّفة؛ وهو 
لذي روي في الفقيه عه الحديث المتضئن لح كثرة السهوء أو محمد بن أبي حمزة الشمالي 
الممدوح. وهو الذي يروي عنه ابن أبي عمير ومحمّد بن سنانء وأما ثعلبة بن ميمون أبو إسحاق 
الفقيه النحوي. ثم قال: فهذه فايدة جليلة قد أخذتها واستفدته من كتاب الرجال للشيخ تتفلا. 

أفول: 

لاتحضرني الرواشح حتى أطمئن بصدور هذه العبارة بعينها من السّيد المذ كور؛ وعلى 
تقدير وجودهاء ليته ذكر محل الأخيل والاستفادة من رجال الشيخ: وعلى كل فعندي هذا 
القول غريب. 

القول الحادي عشر: ما ذكر ٠‏ المحدّث الحرّ العاملي من أن الرّوايات المتواترة الدالة 
على حجيّة خبر الثقة مطلقة وعامّة: فما يرويه اللّقة يحكم بصحته سواء رواه مرسلاً أو مسنداًء 
عن ثقة» أو ضعيفء أو مجهول... ومن المعلوم قطعاً أن الكتب التي أمرواء2 بالعمل بها 
كان كثير من رواتها ضعفاء ومجاهيل» وكثير منها مراسيل. ' 

وفيه إن حصيّة نقل الثقة وتصديقه إِنْما هو فيما يخبر فقط لا ثبوت قول المعصوم؛ ولو 
بتوسط ضعبف أو مجهول؛ فإذا قال الثقة: قال الإمام كذاء وكذا نصددقه في إخباره عن 
المعصوم مِإ. وإذا قال: قال فلان؛ قال: الإمام كذال نصدقه في إخياره عن فلان لا عن 
الإمام َي فإذا كان فلان ضعيفاً أو مجهولاً أو مهملا فلا معنى للحكم بثبوت قول العصوم 
بقول هذا الضعيف أو المجهول. ولا إطلاق ولا عموم يفيان بإثباته قطعاًء وهذا فليكن واضحاً 
وظاهراً بأدني التفات. 


.97/7 ١: وسالل الشّيعة‎ .١ 
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وأمّا الكتب المأمور بهاء فإن أراد من الأمر بها الأمر المستفاد من الروايات المتوائرة 
الدالة على حجَّيه قول الثّقة» فقد عرفت ما فيه؛ وإن أراد الأمر الخاص بالعمل ببعض الكتب»؛ 
فمع فرض صحة هذا الأمر سنداء تصبح المرسلات والضعاف سنداً مسندات معتمدة؛ لأجل 
الأمر النّاني بنفس المتونء وهذا لايدل على حجيّة المرسل بوجه كما لايدل على حجيّة نقل 
الضعيف والمجهول وإلاً بطل علم الرجال من أصله. فما نسجه موهون جدا. 

القول الثاني عشر: حجّيّة مرسلات الحلّي في مستطرفات سرائره. وسيأتي وجهها ونقده 
إن شاء الله في بحو مستأنضر. 

القول الثالث عشر: حجيّة المرسلات التي عمل بها المشهور أي: استندوا إليها في مقام الفتوى, 
فلا يكفي مجرّد مطابقتها للفتاوي» كما أن المعتبر من الشهرة الشهرة بين القدماء دون المتأخرين؛ 
وهذا هو الكلام الشائع؛ إن الشهرة جابرة وكاسرة» أي: أن عمل المشهور برواية ضعيفة جابر لضعفهاء 
وإعراض المشهور عن رواية معتبرة موهن وكاسر لاعتبارهاء كما ذهب إليه المشهور أو الأشهر. 

واستدل له بأن القدماء كانوا أقرب إلى زمان الأئمَّةمُهمْ وكانوا أعرف بالقرائن اللفظيّة 
والحايّة» وخفاء القرائن عليهم أقل منه على غيرهم, فلعلهم وقفوا على مالم نقط عليه 
فعملهم بالرواية الضعيفة يكشف عن قرينة دالة على صحتهاء وإعراضهم عن الرواية المعتبرة 
يكشف عن خلل فيها.' 

أقول: هذا الاستد لال ممنوع صغرى وكبرى. 

ما منع الصّغرى. فلأنه لاسبيل لنا إلى إحراز استناد مشهور القدماء إلى الرواية غالباً؛ إذ 
ليس بأيدينا الكتب الاستد لاليّة للقدماء. حنى أنه لم يصل إليناكتاب اب نأبي عقيل وكتاب 
ابن الجنيد» اللذين قيل: إِنْهما آلفا بشكل استدلاليء بل ليس للمشهور المتقدّمين كتب فتوائية 
حتى نقف على فتاويهم. 

وللشهيد الثاني كلام طويل ذكره في درايته " وإليك بعضه: 

هذا إِنْما يتم لو كانت الشهرة متحققة قبل زمن الشّيخ؛ والأمر ليس كذلك فإن من 
قبله من العلماء كانوا بين مانع من هبر الواحد مطلقاء كالسيّد المرتضىء والأكثر 


8 إذا ثبت علمهم بوجود الرّواية ولم يكن إعراضهم عن الرواية المذكورة؟ لأجل المناقشة في دلالتهاء أو 
ترجيح غيرها عليهاء ولغير ذلك من العمليات الاجتهاديّة. 
". الدراية: /ال'و18. 
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على مانقله جماعة؛ وبين جامع للأحاديث من غير التفات إلى تتصحيح ما ينصح 
ورد ما يرد... 

فالعمل بمضمون الخبر الضعيف قبل زمن الشَّيخ على وجه يجبر ضعفه ليس 
بمتحقق, ولما عمل الدب: بمضمونه في كتيه الفقهيّة جاء من بعده العلماء؛ واتّبعه 
منهم عليها الأكثر تقليداً له إلآ من شد منهم؛ ولم يكن فيهم من يسبر الأحاديث 
وينقب عن الأدلة بنفسه. سوى الشّيخ المحمّق ابن إدريس؛ وقد كان لا يجيز 
العمل بخبر الواحد مطلقاً... ومثل هذه الشّهرة ‏ أي: بعد الشيخ ‏ لا تكفي في جبر 
الخبر الضعيف... 

وأمًا الكبرى فيرد عليهاء إِنّه لا ملازمة بين اعتمادهم على قرينة جابرة أو 
كاسرة؛ واعتمادنا عليهاء فلعلها لو وصلت إلينا لم نرها صالحة للاعتماد عليها. 

ويقول سيّدنا الأستاذ الحكيم 285 في حمائى الأصول: 

المحتمل بدوأ في أدلة حجيّة الخبر أحد أمور ثلاثة: 

الاول: 

حجيّة الخبر المظنون بصدوره بالنظر إلى نفس السند. مشل كون الراوي ممّن 


الثاني: 

حجيّة مظنون الصدور ولو بالنظر إلى ما هو خمارج عن السند؛ مثل عمل 
الأصحاب به واعتمادهم عليه. 

الثاللثك* 


حجيّة ما هو أعمّ من ذلك وما هو مظنون الصحًّة, ومطابقة مؤداء للواقع, ولو 
بالنظر إلى الخارجء كما لو كان الخبر موافقاً لفتوى المشهور وإن لم يعتمدوا عليه 
كخير الذعائم والرضوي ونحوهما. 
وظاهر المصتف -صاحب الكفاية -استظهار الثالث من أدلة الحجيّة ولا يخلو 
من تأمّلء بل المتيمّن هو الأوّل» وإن كان الثاني أظهر. ' 
أقول: لمن من الأحاديث الواردة في حجيّة الخبرء هو حجيّة خبر العادل, والأقوى حجيّة خبر الذّقة 
من جهة بناء العقلاء. ولا يعتبر فيه حصول الظن الفعليء نعمء لاشك في حجيّة الخبر الموثوق به ولو 
لأجل الشهرة وغيرهاء وأا الخبر المظنون بصدقه فهو غير معتبر فإ الظرن لاتغني من اللحؤه شينا. 
ويمكن أن يستدل لأصل القول السابق بماذ كره الشيخ الأنصاري تف في رسائله بعد 
بيان أدلة حجيّة خبر الواحد: والإنصاف أن الدال منها لم يدل إلا على وجوب العمل بما يفيد 
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الوثوق والاطمثنان بمؤداه وهو الذي فسّر به الصحيح في مصطلح القدماء. والمعيار فيه أن 
يكون احتمال مخالفته للواقع بعيدأ» بحيث لا يعتني به العقلاء. ولا يكون عندهم موجباً 
للتحيّر والتردد الذي لاينافي حصول مسمّى الرجحان... 

ومن الظاهر إن الإخبار التي أعرض عنها المشهور لاتكون موثوقاً بها وإن صحّت 
أسنادهاء فلا تشمله أدلّة حجيّة الإخبار , انتهى. 

لكن إذا قلنا بن المعتبر من الإخبار ما كان مخبره صادقاً لبناء العقلاء عليه وللروايات» أو 
كان الخبر موثوقاً به؛ لأن الاطمئثئان حجّة عقلاثّة» ثية» لم يتم هذا الاستدلال» نعدم سفوط الخبر 
بإعراض المشهور عنه؛ بعدما كان رواته صادقين وثقات وقد شملته أدلّة الحجيّة وهذا ظاهر. 
ولو شرط في حجيّة الخبر. الوثوق الشخصي بمؤداه. لذهب اكثر الإخبار باطلاً. 

ولا أظن بأن الشبخ الأنصاري285 كان واثقاً يما إستدل به من الأحاديث» كما يظهر من 
كتاب مكاسبه وغيره. 

القول الرابع عشر: ما نقله الشيخ الحسن ته عن المحقّق الحلي كت من أنه إذا قال 
الرّاوي أخبرني بعض أصحابنا وعني الإماميّة يقبل؛ وإن لم يصفه بالعدالة» إذا لم يصفه 
بالفسق؛ لأن إخباره بمذهبه شهادة بأنه من أهل الأمانة» ولم يعلم منه الفسق المانع من القبول. 
فإن قال عن , بعض أصحابه لم يقبل؛ لإمكان أن يعني نسبته إلى الررّواة وأهل العلمء فيكون 
البحث فيه كالمجهول.' 

أقول: ما ذكره في الشّى الثاني صحيح وأمًا ما ذكره ة في الشق الأوّل فيرد عليه؛ نظير ما 
ا ا 

والظاهر أن كلامه هذا يعتمد على أصالة العدالة في المؤمن» أو على أصالة الأمانة الفعليّة 
والقوليّة فيهه وعلى كل لايمكن إتمامه بدليل. 

القول الخامس عشر: قبول مراسيل محمّد بن أبي حمزة الثمالي؛ فإن مشايخة كثيرون 
يتجاوزون أربعين رجلاً فيما بأيدينا من الأحاديث» وجميعهم ثفات عداً شخصين لم يثبت 
وثاقتهماء وهما على بن سعيد. وعلي بن الحزور» وقد وردت روايته عنهما في موضعينء؛ من 
التهذ يب» ' نعم روي عن أناس ضعفاءء أو غير موثقين» لكن باسانيد غير معتبرة» (مثل: داود 


5 ١ىلل‎ : معالم الد ين وملاذ المسجتهد ين‎ ١ 
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الرقي وعثمان الأصفهاني؛ ومحمّد بن وهب, ومحمّد بن يزيد. 

فلا يعون هؤلآء من مشائخه. لعدم بثوت روايته عنهم.' 

وفي ضوء ذلك يمكن أن يُقال: إن احتمال كون الواسطة المبهمة في الرّواية المبحوث 
عنها من غير الثقات احتمال ضعيف جدأ فلا يعتد به؛ لأن نسبة عدد غير الموثق من مشايخ 
ابن أبي حمزة بالنظر إلى مجموع مشايخة نسبة ضئيلة» فمقتضى حساب الاحتمالات أن 
يكون احتمال توسط الضعيف في مراسيله احتمالاً ضئيلاً أيضأء فلا يعتني به عند العقلاء 
لحصول الاطمئنان بخلافه. 

ورد بأن احتمال كون الواسطة في كل من مراسيل ابن أبي حمزة أحد الاثنين غير الموثقين 
هو 1/60 أي: أن احتمال أن يكون من النقات هو )/5٠١‏ وهذا أقل من درحجة الاطمئنان." 

أقول: وضعفه ظاهرء فإنه يبلغ درجة الاطمئنان عند العقلاء. لكن الأظهر عدم صحّة 
الاعتماد على مراسيله؛ فإنّ من روي عنهم من الضعفاء كثيرء وعدم بئوت الرواية عنهم بالسند 
المعتبر لاينافي قوة الاحتمال المنافي للاطمئنان. 

على أن هناك أناس مجهولين أخرى في مشايخه على الأظهرء كما يظهر من أسماء من 
روي عنهم في معجم الرجال» بل ربّما يتجاور عدد هؤلآء من العشرة. 

وممًا ذكرنا ربّما يظهر ضعف ما ذكره هذا القائل» من أن العبرة في المقام بعدد الروايات 
لا بعدد المشائخ» وقال بعد جملات: 

فاحتمال أن يكون الرّواية المرسلة من قبيل إحدى هذه الرّوايات الأربع لايزيد على /١‏ 
ممًا يعني حصول الاطمئئان بخلافه فتأمّل." 

وما ذكره لايعتمد عليه الفطن الماهر. 

على أنه إن تم هذا الكلام فإِنّما يتم إذا أُدّعي أحد أنه لايروى إلا عن الثقات» لا فيمن 
لم يدع ذلك إذ يحتمل أن كثرة مشايخه الثقات من باب الاتفاق؛ لامن أجل بنائه على عدم 
الرواية من الثقات. فلاحظ. 


١‏ لاحظ : معجم رجال الحد يث : 4/ مام 
. الزي والتجمل: ص 3148١‏ ومراجعته لمزيد الاطلاع لاا تخلو من فائدة. 
*, المصدر: لجرك 
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قال صاحب قاموس الرجال لتصحيح تنقيح المقال في مقدمة كتابه': والمفهوم منه أي: 
من ابن داود أحد أرباب الكتب الرجاكّة5خ_ أنه يعمل بخبر رواته المهملون؛ ولم 
يذكروا بمدح ولا قدح.ء كما يعمل بخبر رواته الممدوحون.؛ وهو الحق الحقيق بالاتباع» 
وعليه عمل الإجماع. 
فنري القدماء كما يعملون بالخبر الْدذي رواته ممدوحون يعملون بالخبر الذي رواته غير 
مجروحين. وإِنّما يردون المطعونين» فاستثني ابن الوليد وابن بابويو من كتاب نوادر الحكسة 
لمحمّد بن أحمد بن يحيى ما رواه عن ... ذك رأسماء رجال. 
واستثني المفيد من شرائع علي بن إبراهيم حديثاً واحداً في تحريم لحم البعير» فهذا يدل 
على أن الكتب التي لم يطعنوا في طرقها ولم يستثنوا منها شيثا كانت معتبرة عندهم, ورواتها 
مقبولو الرّواية إن لم يكونوا مطعونين من أثمّة الرجال ولا قرينة وإلا فتقبل مع الطعن. 
ثم استظهر الإجماع على ذلك من كلام الشيخ في العدّة؛ ففال قال الشيخ في العلدّة: 
وكذلك القول فيما ترويه المتهمون والمضعفون إن كان هناك ما يعضد روايتهم 
ويدل على صحتها وجب العمل به؛ وإن لم يكن عنالداننا يشهد لروايتهم 
بالصحّة وجب التوقف في أخبارهمء فلأجل ذلك توئقف بد جم 


كثيرة هذه صورتهاء ولم يرووها واستثنوها في فهارستهم من جملة ما يروونه 
من التصنيفات. 


.١‏ قاموس الرجال لتصحيح تتقيح المقال: /ة5 
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ثم قال صاحب الفاموس: 
تعم» يمكن القول إذا تعارض خمران رواة أحدهما مصرّح بتوثيقهم؛ ورواة الآخر 
مهملون يرجح الأوّل عليه... 
ثم قال: هذا هو طريق القدماءء وقد أحدث الطريقة الحادثة العلآمة» والظاهر أن 
الأصل فيها شيخه في الرجال أححمد بن طاووس» حيث إن يطعن في كثير من أخبار 
الكشي بعدم ذكر من في طريقه ف في الرجال» ولم نقف على كتبه في الفقه فلعله عبر 
بمصطلحات: الصحيح. والحسن, والقوي, والضعيف. كالعلامة. 
وأمًا المحقّق وإن احتمل بعض أنه الأصل إلا أن الذي يفهم من معتبره أن طريقته قريبة من القدماء." 
وبالجملة: طريقة القدماء أولاً التَرجِيح بالقرينة من دليل العقلء أو النقل من: الكتاب 
والسنة والإجماع الشامل للشهرة المحققة. وفى ما ليس قريئة, العمل بالصحيح. 
والحسن والمهمل. 
وأما الموثق» فلا يعملون به إلا إذا لم يعارضه خبر إمامي ولو من المهمل”, ولم يكن 
فتواهم بخلافه؛ انتهى كلامه. 
أقول: هنا مبياحث: 
ال ا 
يعمل بخبر رواته مهملون إذا ثبت لديه إيماتهم أو إسلامهم. بأن يفسّر المهمل بمن 
لم يرد فيه قدح؛ كما يظهر من هذا الفاضل في أو كلامه هناء وفي ترجمة أحماد 
بن رباح بن أبي نصر السكوني وغيرهء ويمكن أن يستدل للقول المذكور يأن المراد 
بالفاسق في آية النبأ من علم فسقه؛ والمجهول داخل في مفهوم الآية؛ فلا يجب 
التهيّن في خبرهء وهو كما ترى أو ينفي الفسق بالأصلء» ويكتفي به في قبول الخبرء 
وقل مر ضعفه. 
وهذا الفاضل لم يذكر لمختاره. ومختار ابن داود وجهاً ودليلاً سوى الإجماع 
المنقول على وجه؛ وكونه طريق القدماء. 
والأظهر أن العدالة ليست مجرد الوسلام أو الإيمان مع عدم ظهور الفسق» 
كما قر في محله ونسبته إلى جميع القدماء غير معلومة؛ ولعلّها مظنونة العدم؛ 
وإن نسلم تفسير العدالة بالإيمان وعدم ظهور الفسق لا نسلم حجيّة قول العادل 





.١‏ المصدر: يفة 

. . مر كلام المحقّق في البحث الستابق ونقله صاحب المعالم: ىدل 

". وقول الشيخ في العلاة: : فإن كان هناك بالطريق الموثوق به الخ » كما يأتي في أوّل البحث الآني يطل هذا 
الاستظهار فلاحظ. 
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بهذا المعنى؛ إذ لا دليل عليه من الشّرع والعرف فلا يصير خبر المهمل حجّة: 
ودعواه الإجماع عليه غير مقبول» واستظهاره من عبارة العدة غريب. بل لايفهم 
منها أن الشيخ نفسه وحده يرى اعتبار الخبر المهملء بل لاربط للعبارة المنقولة 
بما هذا الفاضل بصدد إثياته. 

نعم» هي تدل على الجزء الأخير من كلامه. وهو حجيّة خبر الضعفاء مع 
القرينة» بل الصحيح أن الشيخ يعتبر الوثاقة في راوي الخبر الواحد المجرّد عن 
القرينة» وظاهر كلامه عدم حجيّة خبر المهملين» وإليك نص كلامه في العدّة ' حتّى 
تطمئن بغراية ادّعاء هذا الفاضل المتتبّع في هذا المقام. 

قال جاه : 

فما اخترته من المذهبء وهو أن خبر الواحد إذا كان وارداً من طريق أصحابنا 
القائلين بالإمامة» و كان ذلك مروياً عن التبي لزله. وعن أحد مسن الأثمّة وكان 
ممّن لايطعن في روايته ويكون سديداً في نقله... جاز العمل به والذي يدل على 
ذلك إجماع الفرقة المحمّة؛ فإني وجدتها مجتمعة على العمل بهذه الإخبارء التي 
رووها في تصانيفهم ودونوها في أصولهم لايتشاكرون ذلك ولايتدافعون» حتى أن 
واحداً منهم إذا أفتى بشيء لايعرفونه؛ سألوه من أين قلت هذا؟ 

فإذا أحالهم على كتاب معروف» وأصل مشهورء وكان راويه ثقة لاينكر 
حديئه؛ مكتوا وسلموا الأمر في ذلكء وقبلوا قولف وهذه عادتهم وسجيتهم من عهد 
التبي ليه الخ. 

أقول: قوله ويكون سديداً في نقله. وقوله: وكان روايه ثقة» نص على خلاف ما ذكره هذا 
الفاضل» عصمن الله من الزلل. 

وكيفما كان رواية المهملين غير حجّة ولايجوز الاعتماد عليها في الأحكام الإلهيّة 
وغيرها أصلاً فإنْه تشريع محرّم وبناء العقلاء أيضاً على عدم اعتبارها. 

؟. استثناء ابن الوليد إنْما يدل على ضعف الرجال الذين استثناهم. ويحتمل أن 
يكون الاستنناء لأمر آخر اقتضاه اجتهاده؛ كما يأتي بحث هذا الاستثناء في البحث 


التّاصع والأربعين. 1 
وهكذا في اسعناء المفيدتفق, ولا يدل على أنهم اعتمدوا على المهملين 
بإحدي الدلالات. 


وبالجملة: أنه لم يقدر على إثبات عمل القدماء بخبر المهملين الفاقد للقرينة 
المصححّحة عندهم؛ بل الواقف على مطالب هذا الكتاب يظهر له عدم صحّة النسبة 
المذكورة إلى القدماء. وأقوي الشواهد عليه كلام الشيخ السّابق ذكره. 


0 المطبوعة بلدة قم؛ و الطبعة المحققة الجديدة:‎ 2777/١ العدّة:‎ .١ 
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". الصحيح أن خبر الواحد إن قامت على صدوره قرينة مورثة للاطمئنان يعمل 
به ولا ينظر إلى السند؛ فإن الاطمئنان -أي: العلم العادي لا مجرد الظن ‏ حجّة 
عرفيّة عقلائية» لكن حصول القرينة للمتأخرين ولا سيّما لنا_ بعيدة جدأ. والشهرة 
غير موجبة للاطمئنان؛ كما قررناه في البحث التابق. وإن لم تقم على صحته قرينة 
كما هو الغالب الأغلب ‏ يدور العمل به مدار صدق الرآوي: سواء كان إمامياً أم لا» 
عادلاً أم لاء فإن العدالة المعتبرة في الخبر هي صدق الراوي في إخباره؛ كما ذكره 
الشيخ ملا في عدته. 


البحث الثامن والثلاثون 
حول: الرّوايات المرسلة وروايات غير الإمامي 
في فرض التعارض وعدمه عند الشيخ 
قال الشيخ الطوسي 285 في العدة: 
وأمَا العدالة المراعاة في ترجيح أحد الخبرين على الآخرء فهو أن يكون الراوي معتقداً 
للحقّ مستبصراً ثقة في دينه متحرّجاً عن الكذبء غير متهم فيما يرويه.' 
فأما إذا كان مخالفاً في الاعتقاد لأصل المذهب» وروي مع ذلك عن الأئمّة ءفك نظر فيما 
يرويهء فإن كان هناك بالطريق الموثوق به ما يخالفه وجب إطراح خبره؛ وإن لم يكن هناك 
ما يوجب إطراح خبره: ويكون هناك ما يوافقه وجب العمل به؛ وإن لم يكن من الفرقة 
المحمّة خبر يوافق ذلكء ولا يخالفه ولا يعرف لهم قول فيهء وجب أيضاً العمل به. لما روي 


عن الصادق كله إِنْه قال: 
إذا نزلت بكم حادثة لاتجدون حكمها فيما رووا عناء فانظروا إلى ما رووا عن 
عل َكل فاعملوا به. ' 


ولأجل ما قلنا عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث» وغياث بن كلوبء ونوح بن دراج 
والسّكوني؛ وغيرهم من العامّة عن أثمّتنار4» ولم ينكرواء ولم يكن عندهم خخلاقه. 
وإذا كان الراوي من فرق الشيعة, مثل: الفطحيّة, والواقفيّة» والناووسيّة وغيرهم, نظر فيما 


.١‏ بحارالأنوار: /١‏ 707 الطبعة المحديثة؛/لعتة:79/4/1 المطبوعة بقمّ حديثاً؛ /١‏ 144 منها الطبعة المحققة. 
؟. بل يعمل بهء مع صدق الرواة؛ لأجل مادل على حجيّة إخبار الثّقَة بلا حاجة إلى هذا الخبر المرسل. 
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يروونه؛ فإن كان هناك قرينة تعضده أو خبر آخر من جهة الموثوقين بهم؛ وجب العمل به؛ وإن كان 
هناك خبر يخالفه من طريق الموثوقين» وجب إطراح ما اختصوا بروايته والعمل بما رواه الثقة. 
وإذا كان ما رووهٌ ليس هناك ما يخالفه ولايعرف من الطائفة العمل بخلافه. وجب أيضاً 
العمل به إذا كان متحرجاً في روايته موثقاً به في إمانته؛ وإن كان مخطئاً في أصل الاعتقاد؛ 
ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحيّة؛ مثل: عبد الله بن بكير وغيره وأخبار الواقفة. 
مثل: سماعة بن مهران » وعلي بن أبي حمزة» وعثمان بن عيسى. ومن بعد هؤلآء بما رواه بنو 
فضالء وبنو سماعة؛ والطاطريونء وغيرهم فيما لم يكن عندهم فيه خلافه. 
وأمَا ما يرويه الغلاة والمتهمون والمضعفون وغير هؤلآء فما يختص الغلاة بروايته. فإن 
كانوا ممّن عرف لهم حال الاستقامة وحال الغلوٌ عمل بما رووه في حال الاستقامة» وترك ما 
رووه في خطائهم؛ ولأجل ذلك عملت الطائفة بما رواه أبو الخطّاب في حال استقامتف 
وتر كوا ما رواه في حال تخليطه. 
وكذا القرل في: أحمد بن هلال العبرتائي؛ وابن أبي عزاقر. 
فأمًا ما يروونه في حال تخليطهم؛ فلا يجوز العمل به على حال. 
وكذا القول فيما يرويه المتهمون والمضعفون إن كان هناك ما يعضد روايتهم ويدل على 
صحتهاء وجب العمل به» وإن لم يكن هنا ما يشهد لروايتهم بالصحّة» وجب التوقف في 
أخبارهم... ‏ إلى أن قال وإذا كان أحد الروايتين مسنداً والآخر مرسلاً نظر في حال المرسل» 
فإن كان ممّن يعلم أنه لايرسل إلا عن ثقة يوثق, به فلا ترجيح لخبر غيره على خبره؛ ولأجل 
ذلك سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عميرء وصفوان ين يحبى» وأحمد بن محمّد 
بن أبي نصرء وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لايروون ولايرسلون إلا ممّن يوثق به 
وبين ما أسنده غيرهم؛ ولذلك عملوا بمرسلهم إذا أنفرد عن رواية غيرهم: ودليلنا على ذلك 
الأدلة التي سنذكرها على جواز العمل بأخبار الآحاد فإن الطائفة كما عملت بالمسائيد 
عملت بالمراسيل... الخ. 
أقول: فى كلامه مطالب: 
.١ ْ‏ الظاهر أن وجوب إطراح خبر المخالف في صورة وجود الخبر المعارض عن 
الإماميّة مبني على ما ذهب إليه جمع من تقديم خبر الأوثق على خبر الثّقة والموثئق 





.١‏ يظهر من النجّاشي إنكار وقفه؛ حيث كرّر لفظ ثقة في ححقٌّه. وقال: ثقة ثقة. 


البحث الثامن والثلاثون: حول: الرّوايات المرسلة وروايات غير الإمامى فى... 0114" > 


في صورة التعارضء ونحن قد ناقشنا هذا القول بعدم دليل معتبر يدل عليه فلا عبرة 
به» فيكون خبر المخالف الثّقة حجّة في عرض خبر الموافق الثقة. 
ومع التعارض بينهما يرجع إلى المرجحات المعتبرة» ومع فقدها يحكم 
بالتساقط. وقد فصلناه في أوّل كتابنا حدود الشريعة في واجباتها.' 
وبالجملة: 
لايزيد شروط اعتبار خبر الموثق على شروط اعتبار خبر الثقة؛ وإن خبر غير 
الإمامي ‏ سواء كان عاميّاً أو شيعياً. وخبر الإمامي على حد سواء لبناء العقلاء على 
حجيّة خبر الصادق مطلقاًء ولا إجماع : تعبدي على خخلاف هذا البناء. 
؟. الرّواية تي نقلها عن الصَادق خقَلةٍ لم ثقف على سندها عاجلاًه ليحرز 
صحتهاء أو سقمها فلا نعنمد عليهاء على أن متنه مبهم لايفي بمراد الشيخ تفلة. 
*. ريما يستفاد من إطلاق كلام الشيخ في المقام عدم اعتبار الوثاقة في رجال 
لعامّة في الفرض المذكور؛ لأن الشيخ266 لم يعتبرها كما اعتيرهاء وقيد بها حجيّة 
ا عشريّة في ذيل كلامه. فإن كان إطلاق كلامه مرادا له فهو 
باطل؛ إذ ليس حال رواة العامئة عن على يِكلهِ أو عن أحد من الأئمّة م بأحسن من 
رواة الشيعة عن علي وسائر الأثمّة مق حيث يعتبر في حجيّة رواياتهم وثانتهم 
فكيف لاتعتبر فيهم؟ 
وكأن الشيخ تمسّك في ذلك بإطلاق الرّواية المذكورةء لكنها إن تمت دلالتها 
أو إطلاقهاء تمت في رواة الشيعة الذين يروون عن الأئمّةءلة أيضاً. 
والمتأمّل في صدر كلام الشّيخ وذيله بطوله ‏ يظَن أن هذا الإطلاق غير 
مراد له بل مراده حبئة روايات العامة إذا كانوا ثقات لا مطلقاًء لكن احتسال 
عمل الشيخ بروايات العامّة استناداً إلى إطلاق تلك الرّواية الضعيفة تعبّدا قائم 
لا سبيل إلى نفيه» وإن كان مرجوحاًء وعليه فلا يستفاد وثاقة السكوني ومن 
ردف به في كلامه. 
؛. عمل الطائفة بأخبار من ذكرهم من العامّة يحتمل أنه لأجل إحراز صحتها 
من القرينة الخارجيّة» أو لكونهم من الثقات في نقل الإخبار هو المنسوب إليه وهو 
بل المنصوص في كلامه المنسوب إليه: أجمعت العصابة على العمل بروايات 
السكوني وععمار ومن مائلهما من الثقاث." 
والحاصل: على فرض صدور هذا الكلام منه؛ حجيّة روايات هؤلآء الاربعة» وأمًا غير 


المذكورين بأسمائهم في كلامه فلا سبيل لنا إلى احرازهم. 
.١‏ وقد ذكرنا في الطبعة الأخيرة من حدود الشريعة التي قام بها مكتب الإعلام الإسلامي في أوّل المجلد 


الثاني: قسم الواجبات» حول الترجيح والتساقط كلاما دقيقا. 
". انظر: 0 ٠‏ لمم وكذا الوسائل: 777/7١‏ الطبعة الحديثئة وغيرها. 
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هذا ولكن الشيخ نفسه ضعّف عمّاراً فعن الاستبصار': أن عمّاراً ضعيفء فاسد المذهب 
لايعمل على ما ييختص بروايته. 
نعم» وثقه في تهذ ييه ' وقال: ثمة في النقل لايطعن عليه فيه. 





.١‏ الاستبصار؛ باب السهو في صلاة المغرب: ١‏ / 7/7, الطبعة الجديدة. 

”. التهديب: 0٠١1/٠7‏ برقم: 4315 ونصه: 

والأصل فيها عمّار بن موسى الساباطي؛ وهو واحد قد ضعفه جماعة من أههل النقل؛ وذكروا أن ما يتفرد بنفله لايعمل به؛ 
لأّه كان فلحي غير أنا لانطعن عليه بهذه الطريقة؛ لأنّه وإن كان كذلك فهو ثقة في النقل لايطعن عليه. 

وأمًا خبر زرارة؛ فالطريق إليه على بن حديد؛ وهو مضعف جد لايعرّل على ما يتفرد بتقله. 

أقول: فما في الاستبصار من تضعيفه يحمل على مذهب غيره؛ أو بحمل على تسامح الشّيخ تف والأظهر أنه 
عدول عنه في العدّة. إن فرض تأخر تأليفه من الاستبصار. 

ثم إن توثيق الشيخ لايعارض بتضعيف جماعة من أهل النقل؛ لأن ظاهر كلام الشّيخ أن تضعيفهم مستند إلى 
فساد مذهيه. وهو عنده وعتدئا ضعيف: فَإِن فساد المذهب أمرء والصدق في المقال شيء آخره وهو 
المعتبر في -حجيّة الخبر. 

ثم المراد بمن ماثلهما هو: فياث ب نكلوب. ونوح بن دراج؛ وحفص بن غياث؛ كما تقدم إردافه إياهم معهما. 
وأمًا عمل الطائفة برواياتهم فوجهه غير محرز, فلعله لمطابفتها مع الكتاب والسئة بزعمهم أو لأن معظمها 
في غير الأحكام الإلزاميّة؛ أو غير ذلك فلا نطمئن بوثاقتهم من مجرّد العمل؛ إذا فرضت رواياتهم قليلة 

هذا ولكن في الاعتماد على الدعوى المذكورة بحثء فإ الصدو ق تق وهو من أعيان الطائفة قال في باب 
ميراث المجوسي الففيه: 4 : ولا أفتي بما ينفرد السكوني بروايته. 

وهذا الكلام سواء صدر من ضعف السكوني في أقواله؛ أو في مذهبه يضعَف دعوي الشّبخْتظق في عمل 
الأصحاب برواياته» وضغْفه المحفق نل في غير مورد من محكي معتبره: ١‏ / 6/1 و6844 وب48. 

ولايعلم تقلّم تأليف نكت النهاية والمعتبر على المسائل الغروبّة؟ 

أو عكسه؛ فإن المحفّق ضحفه فيهما ووثقة في الأخيرة: ونستفه الشهيد الثاني أيضاً في الروضة والمسالك» وكذا غيره. 
بل في سماء المقال للكلبامي نسب ضعف أخباره إلى المشهوره وكفى بهذا موهناً لكلام الشيخ تتفلق. 

ثم لا يعلم أن تأليف كتاب المسائل الغرويّة هل هو مقدم على تأليف: المعتبر ونكت النهاية اللنين ضف 
المحفق وَل السكوني فيهماء أو مؤخر عنهماء فلا يعلم نظره الأخير في حقّه؛ بل ثقل عن المعتبر: 561/١‏ 
أيضاً توثيقه. 

وقال السيد بحرالعلوم في آخر كلامه: 

إن ما اشتهر الآن من ضعف السكوني فهو من المشهورات, التي لا أصل لها. رجاله: 1 / 110. 

ويظهر منه إن المشهور بين العلماء في عصر بحر العلوم ضعف السكوني. 

وفال أيضاً: حكي عن الشيخ أنه قال في مواضع من كتبه: إن الإماميّة مجمعة على العمل برواياته؛ وروايات 
عمار؛ ومن مائثلهما من الثقات. المصدر: 57 /4؟17. 

أقول: لم أجد في كتاب الطوسي ؛العدّة وغيره وني وإن عملت لحد الآن بروايات السكوني, لكن بعد هذا 
أتوقف عنه. ما لم أجد تلك الجملة في كلام الشبخ. 


البحث الثامن والثلاثون: ححول: الرّوايات المرسلة وروايات غير الإمامى فى...  ١6١‏ 


ولعل الشيخ فهم وثاقته من كتابه فإنّهِ يقول في فهرسته بعد توثيقه: له كتاب كبير جيّد معتمد. 

قال المحّق يبلق في كتابه المسائل الغروية المطبوعة ضمن الرسائ ل الّنسع': وهو -أي: 
السكوني ‏ وإن كان عاميّا فهو من ثقات الرّواة. 

قال شيخنا أبو جعفر في مواضع من كتبه إن الإماميّة مجمعة على العمل بما يرويه 
السكوني» وعمار ومن ماثلهما من الثقات ولم يقدح المذهب في الرّواية مع اشتهار الصدق, 
وكتب جماعتنا مملوءة من الفتاوى المستندة إلى نقله: انتهى. 

أقول لم يعلم أن فوله: ومن مائلهما من الثقات من كلام الشيخ أو من كلام المحمّق؛ 
والأظهر هو الثاني» فإني لم أجدها فى موضع من كتاب الشيخ. وقد اعرف بعض آخر من 
الرجالييّن بعدم وجدانها فى كتاب للشيخ؛ وقد عرفت إن وثاقة السكوني لايستفاد من كلامه 
السابق» فإنْه لم يوثق هؤلاء الأربعة من رجال العامة كما ذكرنا. 

ه. وأمَا بن فضال فهم على بن الحسن بن علي بن فضال. ومحمّد بن الحسن 
بن على بن فضال ‏ ولم يونّقه الرجاليون لكنّه موثق بتوثيق الشّيخ هذا فتأمل ‏ 
وأحمد بن الحسن بن علي بن فضال» والحسن بن علي بن فضّال أبوهمء أمًا علي بن 
فضال فلم أجد ذكره في كتاب عاجلا. 

١‏ أمَا على بن أبي حمزة البطائني؛ الذي تبلغ رواياته عن أبي بصير ثلاثمأة 
وخمس وعشرونء وورد ذاكره في الكتب الأربعة في أكثر من 040 مورداً. 
ففيه كلام فإن الشّيخ284 وإن اّعي عمل الطائفة برواياته لكنّه عندي غير 
معتمد. فلاحظ كلمات علماء الرجال في حق الرجل في كتبهم. 
والّذي يهوّن نقل بناء الطائفة على العمل برواياته ما ذكره الشيخ نفسه ف يكتاب نمييته ' بعد 
نقل خخبره: 
فهذا خبر رواه أبن أبي حمزة» وهو مطعون عليه. وهو واقفي. وسئذكر مادعاه إلى 
القول بالوقف." 
ثم قال: فروي الثقات إن أوّل من أظهر هذا الاعتقاد علي ابن أبي حمزة البطالني» 
وزياد بن مروان القندي؛ وعثمان بن عيسى الرواسي؛ طمعوا في الذئيا ومالوا إلى حطامهاء 


.18 الرسائل الغروية:‎ .١ 

'. الغيبة: 5 

. ومن هذا الكلام يظهر ضعف ما قيل من أنه وإن كان ضعيفاًء إلا أن رواياته معتيرة لنقل الشيخ عمل الطائفة 
بها. وجه الضعف أن الشيخ نفسه رذ خيره؛ مع أن ضعف الرجل لايجامع العمل بجميع روايته لبعد احتفاف 
كلها بالقرينة؛ إلا إذا كانت مجموعة في كتاب واحد. 


"0066 بحوث في علم الرجال 


واستمالوا قوماً فبذلوا لهم شيئاً مما اختانوه من الأموالك نحو حمزة بن بزيع وابن المكاري. 
وكرام الختعمي ' وأمثالهم م ذكر أريع روايات بقوله: فروي محمد بن يعقوب.. . 
لكن كل تلك الروايات الأربع ضعاف سنداء فلا بد من تأويل قوله: فروى الثقات لا سيّما إن 
كلها أو أكثرها ينتهي إلى رجل غال مخلط بزعم الشّبخ؛ وضعيف في الحديث يزعم 
النجّاشي؛ وهو محمّد بن جمهور العميء كما أشرنا إليه في كتابنا مشرعة بحا رالأنوار. 

بل يظهر من صحيح البزنطي" إن البطائني إِنّْما أنكر إمامة الرضاء كك لاشتباهه في تأويل 
الرّوايات ' دون الطمع في الأموال؛ خلافاً لما ذكره الشيخ كخلق. 

وعلى الجملة: 

لايصح الاعتماد على روايات علي بن أبي حمزة البطائئي عندي بوجه؛ بل نسب ضعفه 
سيّدنا الأستاذ في مععجمه وغيره في غيره إلى المعروف. 

والعمدة في ضعفه أولاً: قول على بن الحسن بن فضال كمافي رجال الكشّي: رقم: 
0 علي بن أبي حمزة كذاب متهم.* 





4١ إلغيية:‎ .١ 

؟. ووصفه في رجاله من أصححاب. الكاظم متقة: كولي واقفي خبيمثه لكن النجّاشي قال في حقّه: كان ثقة ثقة عينا. 

والحق هو الاحتياط في رواياته. 

؟! بحا رالأنوار: ٠١‏ /77؟. 

؛. لكن مصدر هذا الخبر الصحيح قرب الأسناد ولم أجد دليلاً على وصول نسخة منه إلى المجلسي تق بسند معتبر. 

ف في رجال الْكشي برقم: 0 قال ابن مسعود قال أبو الحسن علي بن فضال: علي ابن أبي حمزة كذاب منهم. 

وفيه يرقم: 7/61 قال ابن مسعود: سمعت علي بن الحسن: ابن أبي حمزة كذّاب معلون؛ قد رويت عنه أحاديث 
كثيرة» وكتبيت تفسير القرآن كله من أوله إلى آخره. إلا إنْي لا استحل أن أروي عته حديثاً واحداً. 

وفيه برقم: ١‏ قال أبوعمرو: ... والحسن بن علي بن أبي حمزة غال. 

وفيه برقم: 67 :٠١‏ محمّد بن مسعود فال: سألت علي بن الحسن بن فضّال؛ عن الحسن بن علي بن أبي حمزة 
البطائني؟ فقال: كذاب ملعون؛ رويت عنه أحاديث كثيرة» وكتبت عنه تفسير القرآن كلّه من أوله إلى 
آخره إلا إنْي لا أستحل أن أروي عنه حديثاً واحداً. 

أقول: يحمل ما في رقم: على ما في رقم: 1١7‏ حمل المطلق على المقيّد. وهذا واضح فالابن أي 
الحسن ‏ كذاب ملعون بشهادة ابن فضّال وغال بشهادة أبي عمرو الكشي. والأب ‏ أي علي كداب متهم. 
والنتيجة إن كليهما ضعيف. 

وأمًا ما عن المحفق في معخيره: 7؛ الطبعة القديمة, بأن الأصحاب قد عملوا برواية هؤلآء ‏ أي: عمّار وعلي بن 
أببي حمزة... فاعتبر كتب الأصحاب فإنْها مملوءة من رواية على المذكور وعمار. قفيه أن عمل الأصحاب 
ببعض روايات الضعفاء يرجع إلى عمليات اجتهاديّة غير دالة على توثيق رواتهاء ونقل رواياتهم أعمٌ من 
العمل بها على أن ظاهر كلامه؛ الذي لم نتقله هنا أيضاً يدل على ما قلثاء فلاحظ معتيره. 


الححث الثامن والثلاثون: حول: الرّوايات المرسلة وروايات غير الإمامى فى... ‏ “50 


وثانياً: ما رواه الشّبخ نفسه في كتاب الغيبة» عن أحمد بن عيسى؛ عن سعد بن سعدء عن 
أحمد بن عمر قال: سمعت الرضاكي يقول في ابن أبي حمزة: أليس هو الذي يروي أن 
رأس المهدي يهدي إلى عيسى بن موسى؛ وهو صاحب السفياني» وقال إن أبا إبراهيم يعود 
إلى ثمانية أشهرء فما استبان لكم كذبه. 

وثالثاً: قول الشيخ المتقدم انّه مطعون عليه ويؤيده ماعن صاحب الفصولفاة: ولم 
يحك عن أحد توثيقه» بل نقل عن بعض آخر إِنّهِ إلى الآن لم يجد أحداً غير الشيخ يوثقه أو 
يعمل بروايته إذا أنفرد بها.' 

وكان سيّدنا الأستاذ في برهة من زمانه يذهب إلى وثاقته في قوله مع فساد مذهبه. 
ويستدل بما تقدّم من عبارة العدة الدآلة على توثيقه وبوقوعه في أسناد كامل الزيارات» وفي 
أسناد روايات تفسير القمّي» ثم رجع في معجمه وبنى على ضعفه. لتعارض هذه الوجوه 
بجرح ابن فضّال, وأمًا رواية أحمد بن عمرء فلم يقبلها بدليل جهالة طريق الشيخ إلى أحمد 
بن محمد بن عيسى. 

أقول: 

أمَا وقوعه فى أسناد كامل الزيارات وتفسير الق فلا يدل على وثاقته» كما مر بحثه فيما 
تقدم» وأما توثيق الشيخ فمعارض بجرحه كما عرفت فتأمّل؛ وأمًا جهالة طريق الشيخ إلى 
أحمد فممئوعة لما سيأتي من اعتبار طريقه إليه في الفهرستء وليس الطريق الحسن المذ كور 
مخصوصاً برواياته عنه في خصوص كتاب التهذيبء بل مطلقاً وإلى جميع رواياته كما يأتي 
في جرح المخيخة. 

هذا كله في علي بن أبي حمزة» الذي وقع بهذا العنوان في أسناد كثير من الرواييات؛ 
وهي تبلغ خمسمائة وخممسة وأربعين موردا كما ذكر الأستاذتقل في معجمه. ' 

وريّما يستدل على وثاقته بجملة من الإخبار لكنّها ضعيفة دلالة أو سندأء وبرواية جملة 
من الأكابر عنهء كالبزنطي وصفوان» وابن أبي عميرء ويونس وغيرهم لكنْها لاتدل على 
الوثاقة» كما يفهم مما سبق. 





.١* سماء المقال:‎ .١ 
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ويقول ابن الغضائري في حق ابنه: ضعيف في نفسه؛ وأبوه أوثق منه. لكن هذا القول لم 
يثبت بطريق معتبر» وأمّا كونه ذا أصل أو أن للصدوق إليه طريقاً في المشيخة فلا يكفي 
للوثاقة جزم ' 
ثم إنه قد يقع الاشتباه بينه وبين علي بن أبي حمزة الثمالي التّقة: والتمييز في الروايات 
المنقولة عن الصادق لل بالقرائن» وأمًا في الروايات المنقولة عن الباقر والسَجاد هي فهو 
الثمالي الثقة. 
أمنا عشمان بن عيسى الذي وقع أيضاً في أسناد كثير من الروايات» وهي تبلغ سبعمائة 
وخمسة وأربعين موردا فهو الآخر الذي اختلف فيه كلام الشبخ فوثقه في عبارته المتقتمة؛ 
ونفل عمل الطائفة برواياته. ولكن نسب إليه الخيانة في كتاب غيبته كما رأيت وليست الخيانة 
المذ كورة في ختصوص أكل الأموال. حتَّى لا تنافي الوثاقة في نقل الإخبار, بل في إظهار 
الاعتقاد بحياة الكاظم ِكَل بعد وفاته وهو من الخيانة في القول. 
ويمكن أن نختار وثاقته لوجوه: 
ألف]. ما نقله الكشّي عن نصر بن الصباح, من أن عثمان المذكور تاب. وبعث إلى 
الرضاءكقة بالمال وان الأصحاب لايتهمونه. 
ب). عداه الكشي من أصحاب الإجماع في تسمية الفقهاء من أصحاب الكاظم 
والرضاء وك على فول بعضهم. 0 
ج). وقوعه في أسناد روايات تفسير القمّيء الذي ونّق جميع رواة كتابه. 
د). علا ابن شهر آشوب في ثقات الكاظم يه في الجزء الرابع من مناقبه. 
ه ). وقوعه في أسناد كامل الزيارات. 
و). توثيق الشيخ إياه فى عدانه: ولأجل هذا الوجه والوجه الخامس والرايع 
والثالث ولقه اليد الأستاذ الخون يكف لكن ييضكُف الأوّل بجهالة نصر. والناني 
بجهالة البعض المل كور مع معارضة قوله بقول النجاشي والشّيخ وغيره ممّن صرّحوا 
بكون عثمان من الواقفة؛ وليس من أصحاب الرضا شي والثالث والخامس بما مب 
فبقي السادس والرا, ؛ لكنهما متعارضان بطعن الشيخء بل النجاشي أيضاًء على أن 
الرابع غير معتبر لابتنائه على الحداس أو لإرساله؛ فلا وجه للاعتماد على روايات عثمان 
المذ كورء خلافا للسيد الأستاذ الخوثي تكد وخلافاً لما ذهينا إلييه لح الآنء ولاسنا 
في كتابنا حدود الشر, بعة في محرماتها (الطبعة الأولى) من اعتبار رواياته. والله العالم. 
حي 


١‏ ولاحظط: تفصيل هله الوجوه في سماء المقال: رده 0 وانظر: معجم رجال الحديث: لك 
؟. معجم رجال الحديث: ,١19 /١١‏ 
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4 قوله فيما لم يكن عندهم خلافه. 

أقول: هذا إِمَا من اجتهاد الشْبِخْتل أو نقل عمال الطائفة» وعلى التقديرين لا نقبله؛ لما 
مرّ من عدم كون الأوثقيّة من المرجحات السندية عندناء فغاية كلامه على تقدير الاحتمال 
الثّاني أنه إجماع منقول؛ كما أنا لانقبل منه تسوية الطائفة بين المراسيل والمسانيد؛ إذ أولاً أنه 
اجتهاد من الشيخ استنبطه ‏ ظاهراً من نقل الكشي إجماع العصابة على تصحيح ما يصحّ عن 
جمع» والحال أنه لايدل على مراد الشبخ. 

وثانيً: إن الشيخ نفسه لم يلتزم بهذا الكلام في كتابي الإخبار » فقد ذكر في باب العتق 
وأحكامه رواية ابن أبي عمير؛ عن بعض أصحابناء عن زرارة عن الباقر كي ثم قال: فأول ما 
فيه آنه مرسل وما هذا سبيله لا يتعارضص به الإخبار المسندة.' 

وقد تقدام هذا الموضوع في الببحث السادس والثلائين. 

وثالثاً: إنّه إجماع منقول غير حجّة. 

فإن قلت: كيف تقبل عمل الطائفة بروايات هؤلآء الدّال على توثيقهم. فإنّه أيضاً 
إجماع منقول؟ 

قلت: لو وثقهم الشيخ وحده لكان توثيقه حجّة» ونقل عمل الطائفة لايقل عن توئيق 
الشّبخ نفسه. ففرق بين التَوئيق وغيره من المسائل الاجتهاديّة فافهم جيّداً. 

وما يدل على أن فهم تسوية الطائفة اجتهاد من الشّيخء قوله في الأخيره إن الطائفة كما 
عملت بالمسائيد عملت بالمراسيل. 

فالمسلّم من الطائفة عملهم بالمراسيل في الجملة, وأمًا وجه عملهم فهو غير منصوصء 
وما ذكره الشيخ فهو اجتهاد منه منشأه كلام الكشي. والله العالم. 

.٠‏ ما أفاد من رد روايات الغلاة بقول مطلق, حتّى وإن كانوا ثقات مبني ظاهراً على 
اعتبار الإسلام في الراوي» وحيث إن الغالي غير مسلم لم يجز الاعتماد على روايته مطلقاً. 





١‏ التهديب: 101/8 الاستبصار: 5 /75. إلا أن يقال: إن الشبخ رجع عن نظره الثايت ححين تأليف التهذييين فيما 
بعد فلا تناقض في اليين؟ إذ الظاهر تقدّمهما على كاب العدّة بحسب الزمان؛ والعدول من الرأي شائع. 


البحث التاسع والثلاثون 
حول الأصول الأربعمائة 
ذكر الشبخ المفيدتظة أن الإمامية من عهد أمير المؤمنين إلى عهد أبي محمّد الحسن 
العسكري يعد صنفت أربعمائة كتاب» تسمّى :الأصول. 
فهذا معنى قولهم: له أصل. 
وقال صاحب إنقان المقال: الذين عثرت عليهم من أهل الأصول. ونص عليهم بذلك 
خمسة وتسعون.' 
ثم ذكر أسمائهم فراجع إن شئت." 
ثم قال بعدها: والمراد من الأصل. قيل هو المشتمل على كلام المعصوم كيه خاصة. 
لكن ينافيه قول أبن الوليد في حق كتب يونس التي هي بالروايات -مع عدم عدّها في كلام 
أحد على ما أعلم من الأصول. 
وقيل: هو المروي عن الإمام كي بلا واسطة. 
والذي يظهر من كثير من عبائرهمء كقولهم في إبراهيم بن مسلم: ذكره شيوخنا في 
أصحاب الأصول وفي كتاب أحمد بن الحسين ومن أصحابنا من عده من جملة الأصول. 
وفي كتب: حريز ونع د كلها في الأصول. وفي كتاب الحسين ابن أبي العلاء: له كتاب يعد 
من الأصول. ونحوهاء إن الأصل عندهم ما يعمل به ومعتمد عليه. 


١.إتفان‏ المقال: 40 


“تع عض 6 ني أسماء من لهم أمصل في فهرست الشيخ تق فلفوا خمسة وستئين شخصا. وا 
العا » فإني -حفقه. 


البحث التاسع والثلاثون: حول الأصول الأريعمائة /707 


ولايبعد أن يُقال: إنه ما جمع يبن وصفي الاعتماد والرواية عن المعصوم بلا واسطة» كما يشير 
إليه قولهم في كثير من التراجم له كتاب معتمد وكتب معتمدة» كالحسين بن سعيد وأضرابه» مع 
أن أكثر المعتمدين وجل المعتبرين لم يدرجوا في أصحاب الأصولء وإن بلغوا الغاية في ذلك» 
بل وإن كانوا من أصحاب الإجماع كزرارة و... فهذا يشير إلى أنه ليبس كل كتاب معتمد أصلاً 
وممًا يؤئّد أن معنى الأصل قد أخذ فيه وصف الاعتماد أننك لاترى بالاستقراء أحداً من أهل 
الأصول رمى بالضعف أصلاً إلآ شاذاً شديد الشّدُوْء كالحسن بن صالح بن حسن, الخ. 

أقول: هل بين الأصل والكتاب فرق معنوي أم لابل تسمية عدة من الكتب بالأصل مجرّد 
اصطلاح؟ وعلى الأول ما هو حقيقة هذا الفرق؟ شيثان لم ينبتا عندي بدليل معتبر.' وكل ماذكره هذا 
الفاضل وغيره في وجه الفرق بينهما ظنء واحتمال لايبلغ الاطمئنان» وعليه حال الروايات المنقولة من 
الأصول حال الرٌوايات المنقولة من الكتبء وحال أصحاب الأصول حال أرباب الكتب. 

وقال العلآمة المجلسي في محكي أربعينه: بل كانت الأصول المعتبرة الأربعمائة أظهر 
من الشمس في رابعة النّهار. 

أقول: إن سلّمنا هذه الأظهريّة بالنسبة إلى جميع الأصول المذكورة' لانسلّم أظهريّة كل 
واحدة من رواياتها حتّى لانحتاج إلى حال الراوي» كما نحتاج إليه في تصحيح روايات 
الكتب الأربعة مع أظهريتها من الشّمس في رابعة اهار عندنا. 

قال الشهيد الثاني في محكي شرح دراية الحديث: 

قد كان استقرار المتقدمين على أربعمائة مصّف سمّوها أصولاء عليها اعتمادهم... 
وأحسن ما جمع منها الكافي؛ والتهذيبء والاستبصار» ومن لايحضره الفقيه. 

أقو ل: اعتمادهم عليها كاعتمادنا على الكتب الأر بعة غير المنافي لضعف بعض رواياتهاء 
وهذا هو المعلوم من طريقة الشهيد الثاني في الفقه أيضاً. 


.١‏ قال الشيخ في أوّل فهرسته: عمدت إلى كتاب يشثمل على ذكر المصتفات والأصولء ولم أفرد أحدهما 
عن الآخر لثلايطول الكتابان؛ لأن في المصتفين من له أصل. 

أقول: ويحتمل أن الأصل هو الكتاب المشتمل على الروايات المسموعة عن المعصوم, أو عن الراوي من دون 
نقلها عن كتاب. لكنه مجرد احتمال. 

'. بل ريّما يثبت خلاف ذلكك: قال الشيخ في ترجمة زيد الزراد وزيد النرسي في فهرسته: 47: لهما أصلان لم 
يروهما محمّد بن على بن الحسين بن بابوبه. وقال في نمهرسته: لم يروهما محمد بن الحسن الوليد؛ وكان 
يقول هما موضوعان ... وكان يقول وضع هذه الأصول محمّد بن موسى الهمداني. 

وللمحدّث النوري حول رد الوضع المذكور كلام طويل في: خائمة مستدركه: 1501/1 
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ثم في المقام اختلاف آخر -زائداً على إبهامهم معنى الأصل وهو أن الأصول 
الأربعمائة كلها من كلام الصادق يِل أو من كلام أميرالمؤمنين إلى الإمام العسكري له 
كلهم؟ ذهب إلى الثاني الشيخ المفيد تماق في ما نقلتاه عنه أولاً. 
وذهب المحفّقيَظةَ في المعتبر.' إلى الأول فقال فى كلامه... حتى كتبت من أجوبة 
مسائله ‏ أي مسائل الإمام الصادق مله أربعمائة ‏ مصنف لأربعمائة مصئّف -سمّوها: /صولا . ' 
وتبعه الطبرسي فى محكي أعلام الورى ' حيث قال: روى عن الصادق طيّةِ من مشهوري 
أهل العلم أربعة آلاف إنسانء وصنّف من جواباته في المسائل أربعماثة كتاب معروفة تسمّى 
الأصول» رواها أصحابه وأصحاب ابنه موسى لللاد. ؛' 
وهذا الاختلاف عجبب “ وماذكره صاحب الوسائل في نفي المنافاة بين القولين ضعيف جد" 
وهنا اختلاف آخر بين قول المحقّق الحلّي ‏ أربعمائة مصتف لأربعمائة ممصنّف وبين 
قول الشبخ في فهرسته في حقّ كتب حريز: وتعد كلها في الأصولء كما مر 
وفي الختام إليك ما ذكره سيدنا الأستاذ الحكيم تقطق: 
ومثل ذلك دعوى ثبوت وثاقة النرسي بعد كتابه من الأصولء كما في الفهرست 
وغيره؛ إذ فيه عدم وضوح كون المراد بالأصل الكتاب الذي يجوز الاعتماد عليه 
والعمل بما فيهء لاحتمال كون المراد معنى آخر فلاحظ كلماتهم في الفرق بين 
الكتاب والأصل» فقد ذكروا فيه وجوهاً واحتمالات ليس على واحد منها شاهد 
واضح؛ وأيضاً إن المحكي عن الصدوق في فهرسته ‏ تبعاً لشيخه محمد بن الحسن 
بن الوليد أن أصل زيد النرسي؛ وأصل زيد الزراد وكتاب خالد بن عبد الله بن 
سدير» موضوعات؛ وضعها محمد بن موسى الهمداني. 
وهذه الدّعوى وإن غلطهما فيها ابن الغضائري وغيره؛ بأنث الأصلين الأوّلين قد 
رواهما محمّد بن أبي عميرء لكنّها توجب الإرتياب» إذ من البعيد أن يكون الصّدوق 
وشيخه مما خفي عليهما ذلك» فجزما بالوضع؛ وممًا يزيد الارتياب أن الشبخ تل في 
الفهرست مع اعترافه بأن زيداً النرسي له أصلء ونه رواه محمّد بن أبي عمير عنه لم 





18/١ المعتبر:‎ .١ 

". وسائل الشيعة: ٠٠١‏ / 4١؟‏ الطبعة الجد بدة. 

*' اعلام الوري: .4٠١‏ 

. وسائل الشيعة: 35٠١.1 ٠١‏ و كذا الشهيد في ال دكرى؛ كما في الوسائل: ,11١/٠١‏ 

6. ويمكن حمل كلام المحقّق على الغالب؛ فقد ذكر الشيخ الطوسي م في فهرسته إن لعلي بن أسباط 
أصلاء وهو من أصحاب الرضا والجواد-ه. 

.4١:ةيادهلا لاحظ: تفصيل الأقو الى حول الأصول في : مقياس‎ .١ 
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يرو عن زيد النرسي في كتابي الإخبار على ما قيل ‏ إلا حدياً واحداً في باب وصية 
الإنسان لعبده رواه عن علي بن الحسن بن فضال؛ عن معاوية بن حكيم:؛ ويعقوب 
الكاتب عن ابن بي عر عتها والأذغر من اده أله ايا الات الل كور من اكاب 
أحدهمافي ا الغيل ع على من برا عن أيه عن بن أي مير عن د 
النرسي؛ عن علي بن مزيد صاحب السابري» قال: اذخك على الى جد 1511 
ل عند بن عبس قال: نت سعد إن أي شيو ف ري ارسي للست 
عبيد بن زرارة يسأل أبا عبد الله كله ... 

الاير عند ال أخد الع يلين الما ورم تمق أل رضن ارنعن ابل عير 
ممّن روي عنه» فلو كان كتاب النرسي من الأصول المعوّل والمعتمد عليها عنده؛ لما 
كان وجه للإعراض عن الرواية عنه كما لايخفى. 

واستشكل فيها ثانيا: 

بعدم صحتها عن أصل النرسي؛ لأن العلامة المجلسي 225 - وهو الذي رواها 
في باب العصير من أواخر كتاب السماء والعالم ‏ ذكر في مقلامة البحار أن كتاب 
زيد النرسي أخذه من نسخة عتيقة مصحّحة بخط الشيخ منصور بن الحسن الآبي» 
وهو نقله من خط الشبخ الجليل محمّد بن الحسن القمّي» وكان تأريخ كتابتها سنة 
أربع وسبعين وثلاثمائة» ومنصور بن الحسن الآبي غير معلوم الحال. 

نعم ذكر المامقاني ف في كتابه تنقي حالمقال منصور بن الحسين الآبي؛ وحكى 
عن منتجب اللآين أنه فاضل عالم فقيه؛ وله نظم حسنء قرأ على شيخنا المحقّق أبي 

جعفر الطوسي. واحتمال أله صاحب النسخة ينفيه أن تأريخها لايناسب ذلك فإن 
المذكور في ترجمة الشّيخ الطوسي6 أن ولادته كانت في حمس وثمانين 
وثلاثمائةء وذلك لايناسب تأريخ كتابة النسخة المتقدّب وكأنه لذلك توف في 
الوسائل عن النقل عنه؛ وإلأ فالمعلوم من طريقته ‏ كغيره ممن المحلائين ‏ جواز النقل 
عنه لو صحّت النسخة؛ وإن كان المحكي عن السّيد صدر الدّين العاملي في تعليمنه 
على منتهي المقال في ترجمة زيد النرسي: أنه وجد بخط الحرّ العاملي ما صورته: 

زيد النرسي روي عن أبي عبد الله كا وأبي الحسن مِيِْ. له كتاب يرويه جماعة. 

ل م ا 0 


النرسى بكتابه. قاله التمكاة 
ا 00 


.478 140/١ مسثمسك العروة الوثفى:‎ .١ 


البحث الأربعون 
حول أسانيد الحلى في مستطرفات السرائر 

استطرف الشيخ الجليل محمّد بن إدريس الحلي 285 في آخر كتابه السرائر من كتب 
المشيخة المصئفين والرواة المحصلين؛ روايات كثيرة'» وإليك أسماء هؤلآء المصّفين 
والرّواة على ترتيب ما ذكرهقلاة: 

.١‏ موسى بن بكر الواسطيء كتاب. 

”. معاوية بن عمار. كتاب. 

*. أحمد بن أبي نصر البزنطي» نوادر. 

. أبان بن تغلب.» كتاب. 

5. جميل بن دراج كتاب. 

5 أبو عبد الله السياري؛ كتاب. 

. البزنطيء الجامع. 

« البزنطي كاب مسائل الرجال ومكاتباتهم. 

9. حريز بن عبد الله كنتاب." 

.٠‏ الحسن بن محبوب» مشيخة. 

.١‏ محمّد بن علي بن محبوب, نوادر. 





.١‏ السرائر: 4/١‏ 44ى وهي آخر ذلك الكتاب. 
". سقط ذكره في الوسائل. 
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7. الصدوقء الفقيه. 

1. محمد بن عبد الله الحميري؛ أى: قرب الأسناد.' 

4. جعمفر بن محمد كتاب. 

©.. الصدوقء معاني الإخبار 5 

.١‏ الشيخ الطوسيء نهذ يب الأحكام. 

. عبد الله ابن بكير كتتاب. 

8 أبو القاسم بن قُولويء رواية. 

4. الصفواني» أنيس العلم. 

٠‏ أحمد البرقي المحاسن. 

"١‏ الشبخ المفيدء العيون والمحاسن. 

إذا تقرّر هذا فاعلم إن الحلّي لم يذكر أسناده إلى تلك الكتب والروايات» بل نقل 
الأحاديث مرسلة: فإذا فرضنا وئاقة صاحب الكتاب» ومن قبله إلى المعصوم؛ فهل تعد 
الروايات معتبرة أم مرسلة غير معتبرة؟ 

كان سيدنا الأستاذ المحمّق الخوئ يكل يذهب في مجالس درسه؛ خارج الفقه أيَام 
تلمذنا عليه في النجف الأشرف إلى عدم قدح هذا الإرسال في تلكم الرّوايات؛ وذلك لما 
عرف من أن الحلّي لايعتمد على خبر الواحد ولايعمل بغير القطعي؛ حتى يحتمل الضعف 
في الأسناد المحذوفة؛ بل نفهم أن الكتب المذكورة وصلت إليه بالتواتر. 

وقد قلت للأستا دصق إن الحلّى عامل بالأخبار الآحاد لا محالة؛ لأنّ صاحب الكتاب 
ومن قبله من الرواة واحد فكما أنه اعتمد على خبرهم يعتمد على خبر الواحد في ما بعد 
صاحب الكتاب, على أنه مع فرض عدم اعتماده على خبر الواحد لا يلزم تواتر الطرق 
المذكورة؛ لاحتمال الشّق الثالث وهو كون الأسناد منقولاً بخبر الواحد المحفوف بالقريئة 
القطعيّة» ومن المعلوم أن القرائن المذكورة أكثرها حدسيّة اجتهاديّة يتفاوت فيها الآراء 
والأنظار» فلا يجوز لنا تقليده فيها. 





.١‏ هذا بزعم الحلي: والأظهر أنه ليس لمحمّدء بل لأبيه عبد الله بن جعفر» فلاحظ: بحا رالأنوار: ١‏ / /0 ولاحظ: 
الصفحة 77 متهء فَإنُ لا بن إدريس كلمة حول متن الكتاب. 
.١‏ سقط ذكره في الوسائل. 
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والأستاذ حينذاك وإن لم يقبل قولي غير أنْي عثرت على بعض كلماته في كتاب معجم 
رجال الحديث في أفغانستان بعد ذلك اليوم بمدّة» يظهر منها رجوعه عما زعمه سابقاً فبنى 
على قدح الإرسال المذكور في اعتبار تلكم الروايات» وهذا هو المحق. 

نعم؛ يمكن الغسض عن الإرسال المذكور في خصوص نوادر محمّد بن على بن 
محبوب؛ لما صرّح الحلي بأن هذا الكتاب كان بخط شبخنا أبي جعفر الطوسي تيظة مصنّف 
النهاية» فنقلت هذه الأحاديث من خطهتظة من الكناب المشار إليه. وقيل إن ابن طاووس 
ذكر مثله في فلاح السائل. 

ومعرفة خط الشيخ وإن كانت حدسيّة» فهي قريبة من الحس» يكفي في إثباتها قول 
الحلي الثّقة. فكأن الشيخ أخيره بروايات النوادر من دون إرسالء لكن الكلام في سند الشبخ 
إلى هذا الكتاب؛ فإن للشيخ طرقاً إلى كتب محمّد بن علي ورواياته» وبعضها معتير لكن 
الشّيخ لم يذ كر في مهرسته نوادر المصنّفين في تعداد كتيه ' وكذا النجّاشي. 

ثم إني وقفت حين إصلاح كتابي هذا للطبعة الرابعة في © صفر ١1437ه/ /7١‏ 170/8/7ه ش 
على كلام لبعض العلماء المؤلفين من تلامذة سيّدنا الأستاذ الخوئي 285 في المقام ننقل بعضه: 
والظاهر أن ابن إدريس يرويها عمن نفس الكتب والأصول من دون أن يذكر طرقه إليها... 
ولذلك رميت بالضعض...ولكننا بعد التّبع الَامٌ في جملة من الطريق» رأينا إمكان تصحيح هذه 
الروايات... فقد عثرنا في ثمان إجازات. إن لابن إدريس طريقاً إلى هذه الكتب؛ لأنه ورد في 
هذه الإجازات إن ابن إدريس يروي جميع كتب الشبخ» ومنها كتاب الفهرست. 

وعليه فإذا كان ابن إدريس يروي كتاب اانمهرست بما فيه من الكتبء فتككون ظرق الشّيخ 
إليها طرقاً لا بن إدريس» إلا أن هذا يتوقّف على أن يكون للشيخ طرق صحيحة إلى هذه الكتب: 

ثم أشار إلى تلك الإجازات الثمان, كإجازة الشهيد الأول يلع للشيخ ابن الخازن, ففيها: 
وبهذا الإسناد عن فخار وابن نما مصئّفات الشيخ العلآمة المحقّّى فخر الدّين أبي عبد الله 
محمد بن إدريس الحلّي الربعي. صاحب السرائر في الفقه. 

وبهذا الإسناد عن فخار... وبهذا الإسناد عن ابن رطبة مصنّفات ومرويات الشيخ 
المفيد أبي علي بن شيخنا أبي جعفر إمام المذهب بعد الأئمّة.8؛ محمّد بن الحسن 


ل 
١‏ بل لم يندكر الحلي في آخر رواياته المتقولة أن نوادر المصتف» أو نوادر المنصّفين معتمد. كما قاله في حقء غيرم 


البحث الأربعون: حول أسائيد الحلي في مستطرفات الرائر ‏ 51 


اللوسي؛ وهو يروي جميع مصئفات والده ومرويّاته.' 

وفال بعد نقل جمل من تلك الإجازات: 

وعليه فتخرج روايات المستطرفات عن حد الإرسال. 

وقال في آخر كلامه: وقد استحسن السّيد الأستاذ ‏ أي: السّيد الخوئي 225 هذا الطريق 
واستجوده؛ وكان من قبل يذهب إلى القول بالإرسال.' 

أقول: شكرالله تتبعه في الإجازات؛ لكنّه أخطأ ولم يصب الحق» وكانت محاولته فاشلة. 

وذلك أن مجرّد إجازة الرواية عن الكتب بالسلسلة المتعارفة لايخرج رواياتها ومنقولاتها عن 
الارسال؛ خلافا لما زعمه هذا القائل وجماعة؛ بل لم أجد من ذكر خلافاً في هذا المقام؛ وإِنْما 
المخرج لها من الإرسال مع صحّة الطرق وصول نسخة من الكتاب من المؤلف سماعاً أو قراءة) 
ولا أقل من كونها وصلت مناولة» وأمًا إذا وصلت النسخة إلى الشيخ 584 أو غيره من السّوق مثلاً 
كما هو المتداول غالبا فصحّة الطريق بالإجازة إليها لا تؤئّر شيئاً في صحّة ما في الكتاب. 

والمقطوع به أن الإجازات المتعارفة في الغالب الكثير غير مقترنة بالمناولة فضلاً عن 
الفراءة والسّماع. والمقترنة بها قليلاً يفهم من التصريح به كما في بعض الإجازات المذكورة 
في البحارء وكما في جملة من طرق الشيخ والنجّاشي؛ وسيأتي تفصيل الكلام في ذلك في 
البحث الرابع والأربعين» وغيره إنشاءالله تعالى. 

ولعل هذا هو معنى كلام النجّاشي في مقام ذم بعض الرواة من أنه يعلّق الأسانيد 
بالإجازات» كما في ترجمة ابن بطة. 

وبالجملة: تصحبح الأسانيد بالإجازات مما لاينبغي التردد في ضعفه؛ ومجرّد الإجازة ليس 
برواية للكتاب مثل كما سيأني فيما بعد ونقله عن سيّدنا الأستاذتفلة وإن كان عجيباً وغريبا 
لكن الواقف على تشتت باله وفكره بهجوم الأسقام البدنيّه: والضغوط السياسيّة الصداميّة؟ البعثية 
عليه في أواخر عمره الشريف» غير مستغرب: لعن الله البعثيين الملحدين» وقد فعل. 


.١‏ نقل المؤلف المذكور الإجازات الثمان المذكورة من بحار الأنوار: ٠١1١7‏ الطبعة الإسلاميّة. وفي نسختي 
من البحار؛ طبعة يير وت طبعة ثانية مصحّحة 407١م‏ ذكرت الإجازات في المجلد ٠١7-٠١4‏ من البحار. 
واعلم: أن في إجازة الشهيد المنقولة في المتن لا دلالة على رواية ابن إدريس كتب الشيخ تلق فهذا اشتباه 

من المؤلف المذ كور فإنظرها بدقة. 
".أصول عل م الرجال: .١76‏ 


البحث الواحد والاربعون 
قال المحدّث النوري يلا في أوائل خائمة مستد ركه: 
وأمّا الجعفريات' فهو من الكتب القديمة المعروفة المعرّل عليها لإسماعيل بن موسى 
٠:‏ اباي ” 
بن جعفر لقع. 
أقول: سند الكتاب في رجال النجّاشي "وفهرست الشَِّع ' واحد؛ فإن الحسين من عبيد 
الله الغضائري أخبرهماء عن سهل بن أحمد بن سهل؛ عن محمّد بن محمّد الأشعث بمصر 
قراءة عليه؛ عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر يكله, عن أبيه» عن الكاظم للكلة. 
وقال ابن طاووس في محكي كتاب عمل شهر رمضان المدرج في الإقيال: 
رأيت ورويت من كتاب جعفريات وهي ألف حديث باسناد واحد عظيم الشأن إلى 
مولانا موسى بن جعفر مكلع... * 
أقول: أمًا الحسين بن عبيد الله الغضائري» فقد مر الكلام حول وثاقته ونزيد هنا بأن النجاشي, 
فال في ترجمة محمّد بن أحمد بن الجنيد... سمعت شيوخنا الثقات يقولون... وقال في 
ترجمة الكليني: روينا كتبه كلّهاء عن جماعة شيوخنا محمّد بن محمّد والحسين بن عبيد الله 





.١‏ الجعغريات والأشعئيات اسمان لكئاب واحد. 
'. عائمة المستدرك: 14/7 

؟: رجال النجاشي: 15. 

. الفهرست: 14": 
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البحث الواحد والأربعون: نول اعتبار كتاب الأشعئيات ‏ 16" 


وأحمد بن على بن نوح؛ هكذا استدل السّيد بحر العلوم في رجاله ' على وثاقته والحق أنه 
حسن على الأقل» ولا سيّما أنه من الفقهاء. كما تقدّم عن السّيد المذكور تاق لكن تكرار 
الحد الأوسط في استدلاله وإن كان محتملاً إل أنه غير معلوم؛ وإن شئت فقل: إن عموم 
الكبرى مجهولء وأمًا سهل فهو ابن أحمد بن عبد الله بن أحسد بسن سهل الديباجي؛ يقول 
النجاشي في حقّه: 
لابأس به كان يخفى أمره كثيرأ ثم ظاهر بالدين في آخر عمره... 
وذكره الشيخ في رجاله؛ ولم يقل في مدحه أو ذمّه شيثاً. 
نعم؛ حكي عن ابن الغضائري أنْه كان ضعيفاً يضع الأحاديث؛ ويروي عن المجاهيل ولابأس 
بما رواه عن الأشعثيات... لكن تقدّم في البحث الرابع والثلاثين أن ما ينقل عن ابن الغضائري 
لاسند له مع أن المستفاد من مجموع كلامه نفي البأس عن مروّياته» وهو امر اجتهادي. 
والمستفاد من جميع ما تقدم: أن نفي البأس عمن سهل في كلام التجاشى يبقى بلا 
معارض» وهو يدل على صدق سهلء لأن الكاذب فيه بأسء إلا أن يكون نفي البأس عنه مبنياً 
على أصالة العدالة؛ أو راجعاً إلى إيمانه كما عن الشهيد الثاني» ويؤيّده قول النجّاشي بعده: 
كان يخفى أمره ... فافهم. 
وما محمّد بن محمد بن الأشعث. فقد وثقه النجّاشي فلا كلام فيه. 
وأمًا موسى بن إسماعيل بن الكاظم كل فلم أجد من ونّقه أو صدقه عاجلاً سوى 
المحدث النوري في خاتئمة المستدرك ' فإنّه بعد نقل كلام الشيخ والنجّاشي في حقّه؛ تصدي 
لتوليقه بوجوه: 
.١‏ أنه من العلماء المؤلفين. 
؟. أنه فى المقام شيخ الإجازة. 
*. رواية بعض الثقات عنه. 
أقول: هذه الوجوه لا تفي بإئبات مراده أصلاًء نعم للمحدث المذكور كلام آخرء قال: 
والنسخة معلومة الانتساب إلى أبيه إسماعيل؛ ولذا تلقاها الأصحاب بالقبول كما عرفت 
من أحوال الرّواة والمحدئين ورووهاء عن محمد بن الأشعث من غير تأمّل ونكير." 


.٠١١وقؤثر؟ا رجال بحر العلوم:‎ .١ 
,147/ * : المستدرك‎ .'١ 


* المصدن */ 167. 


07 بحوث فى علم الرجال 


أقول: النقل أعمّ من القبول وهو ظاهرء فنحن نطالب المحدّث المذكور بدليل معلوميّة 
انتساب الكتاب بتمامه إلى إسماعيل وأنى له بإراثته. 
وأمًا إسماعيل بن موسى بن جعفر طْعَقِ فقيل: إِنْه ثقة» وقيل: إِنّه ممدوح لوقوعه في 
إسناد كامل الزيارات. 
ولما نقل عن المفيد بعد ذكره أولاد موسى بن جعفر حَكلةِ: ولكل واححد من ولد أبي 
الحسن موسى يشي فضل ومنقبة مشهورة؛ لكن كل ذلك لا يكفى لإثبات صدقه فضلاً عن 
وثاقته؛ والمتحصل من جميع ما مر جهالة سند كتاب الجعفريات والاشعئيات وعدم اعتبار 
رواياته شرعاًء والله العالم بحقائق الأمور. 
قال الشيخ في رجاله في ترجمة محمّد بن محمّد بن الأشعث. برقم: 0711 في: باب من 
لم يرو عن واحد من الأئمة ة: 
بروي نسخة عن موسى بن إمماعيل بن موسى بن جعفرء عن أبيه إسماعيل بن 
موسى عن أبيه موسى بن جعفر #للل. 
قال التلعكبرى: أخخذ لي والدي منه إجازة في سئة 7١‏ (أخذ لي ولوالدي 
ولاخي .خ ل). 
وقال في ترجمة محمّد بن داود بن سليمان برقم: 170: روي عنه التلعكبرّي وذكر أن إجازة 
محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي وصلت إليه على يد هذا الرجمل في سنة 1ه وقال: 
سمعت منه في هذه السنة من الأشعثيات ما كان إسناده متصلاً بلي ليه وما كان غير ذلك 
لم يروه عن صاحبه. 
وذكر التلعكبري أن سماعه هذه الأحاديث المتّصلة الأسانيد من هذا الرجل ورواية 
جميع النسخ بالاجازة عن محمّد بن محمّد بن الأشعث. وقال: ليس لي من هذا الرجل إجازة. 
وقال في ترجمة هارون بن مسلم التلعكبري برقم: 5985 


جليل القدر عظيم المنزلة واسع الرواية عديم النظير ثقة روي جميع الأصول 
والمصنفات مات سنة 786 هء أخبرنا عنه جماعة من أصحاينا ١‏ 


أقول: لا بد من التنبيه على أمور في هذا المقام: 
.١‏ ما ذكره في ترجمة محمّد بن داود شاهد على وقوع خطل في عبارة الشيخ في 





.١‏ سند الشيخ إليه معتبر للجزم بصدق الجماعة كلهم للشيخ تق وظاهر اليد الأستاذ في معجمه وبعسض 
تلاميذه إن التلمكبري شيخ الشيخ. لكنه ممنوع. فإن وفاة اللمكبري في سنة ولادة الشبخ تكفق. فراجع. 


البحث الواحد والأربعون: حول اعتبار كتاب الأشمثيات 2 /17" 


ترجمة محمّد بن محمّد بن الأشعث» كما لايخفى؛ وبملاحظة الثانية نفهم المراد من 
الأوّلى؛ وكأن الأصح أن أصل العبارة في الأوّلى هكذا: 

أخذ لي ولوالدي ولأخى بئاء على نسخة أخرى محمد بن داود بن سليمان 
إجازة عنه أي من حفيد الأشعث. 

. ليس هناك ظهور لفظي في أن الإجازة المأخوذة منه تتعلّق بالنسخة المرويّة 
المذكورة ولا أن النسخة هي نسخة كتاب الأشعثيات أو بعضه. 

نعم العيارة التالية لها تفي بكلا الأمرين. ولكن لا دليل على أن محمّد بن داود 
قد أجازة حفيد الأشعث أو قرأ كتابه عليه أو سمعه منه؛ وإِنّما المذكور هو أخذ 
الإجازة منه للتلعكبري. لا لنفسه. 

نعم المفهرم من قوله وما كان غير ذلك لم يروه عن صاحبه أنه روي عنه 
الأحاديث المتصلة سند بالتّبي الأكرم ليده عن حفيد الأشعث. 

. كل ذلك لايفيد لصحّة السند فإنْ الشيخ الطوسي وإن أخبره جماعة بجميع 
روايات التلمكبري, لكن عرفت أن مجرّد الإخبار إذا لم يقترنه السّماع أو القراءة أو 


المناولة على الأقل ‏ لايصحح السّند. ٍ 
على أن الكلام فيمن قبله باق بحاله؛ إن موسى ووالد كم قد بقيا بعد ني 
يرج الجهالة. 


تعمن الإمام الكاظم يت أدخل ابنه إسماعيل في الوصيّة في صحيح عبد 
الرحمن بن الحجّاج ' ففيه: «فإن انفرض أحدهما دخل إسماعيل مع الباقي منهما ... 
فإن انقرض فالأكبر من ولدي: فإن لم يبق من ولدي إلا واحد فهو الذي يليه...» 
أقول: إدخال الإمام يشل أحداً في الوصيّة لايدل على صدق القو مع أنه لو دل لدل على توئيق 
جميع أبناء موسى بن جعفر َي اين بقوا بعد شهادته ِل ولا أذكر من اختار هذا الوجه. 
كما أن ما أرسله الكشى برقم: 477) من أمر الجواد كل إسماعيل بالصلة على صفوان 
لا يدل على وثاقته» وإن فرضنا صحّة السند. 
قال الفقيه المتبحر صاحب الجواه رجَِْدْئعَم في الجواهر': 
بل الكتاب المذكور على ما حكى عن بعض الأفاضل ليس من الأصول المشهورة؛ بل 
ولا المعتيرة؛ ولم يحكم أحد بصحته من أصحابناء بل لم تتواتر نسبته إلى مصتفه. بل ولم 
تصح على وجه تطمئن به النفس؛ ولذا لم ينقل عنه الحر في الوسائل؛ ولا المجلسي في 
البحار مع شدّة حر صهما خصوصاً النّاني على كتب الحديث؛ ومن البعيد عدم عثورهما عليه. 


١‏ الكافي: 1/ 04 2 باب صدقات التبي ليله وفاطمة والأئحة مقه. 
". الجواهر: باب الامر بالمعروف: ؟ //,. 


04 بحوث في علم الرجال 


والشيخ والنجّاشي وإن ذكرا أن مصنفه من أصحاب الكتب إلا أنهما لم يذكرا الكتتاب 
المزبور بعبارة تشعر بتعيينه» ومع ذلك فإن تتبعه وتتبّع كتب الأصول يعطيان أنه ليس جارياً 
على منوالها فإن أكثره يخلافها. 
ومن هذا الكلام يظهر الترديد في كون الكتاب الموجود بأيدي العلماء, ذاك الكتاب 
الأصلي فمن يعتمد عليه لا بد من إئيات ذلك بطريق معتبر أيضاً. 
يقول المحدّث النوري: 
وأمًا نحن فعثرنا عليه في الكتب التي جاء بها بعض السادة من أهل العلم من بلاد الهندء 
وكان مع قرب الإسناد ومسائل علي بن جعفر مح وكتاب السليم في مجلد'' '... 
ثم إن المحدّث المذكور اعترض على كلام الجواهر مفصلاً ودافع عن الكتاب أَشدٌ الدفاع» 
ولكن مع ذلك كله لم يقدر على إثبات اعتبار الكتاب سنداً. 
ونختم الكلام ببيان بعض أساتذتنا الأعلام السيد الخوبي يمام حول الكتاب: | 
و أمًا الأشعثيات. فهي أيضاً لم تنبته بيان ذلك: إن كتاب محمّد بن محمد الأضعث» 
الذي وثقه النجّاشيء وفال له كتاب الحجّ ذكر فيه ما روته العامّة عن الصادق لي 
في الحج وإن كان معتبرأء إلا أنه لم يصل إليناء ولم يذكره الشّيخ في الفهرست» 
وهو لاينطبق على ماهو موجود عندنا جزمأء فإن الكتاب الموجود بأيديئا مشتمل 
على أكثر أبواب الفقه. وذلك الكتاب في الح خاصّة وفي خصوص ما روته العامة 


2 


عن الصادق يليه. 
وأمًا ما ذكره النججاشي والشيخ في ترجمة إسماعيل بن موسى بن جعفر يكل من أن له كتباً 
برويها عن أبيه عن آبائه منهااكتاب الطهارة إلى آخر ما ذكراه؛ فهو وإن كان معتبراً أيضاً فإن 
طريقهما إلى تلك الكتب هو ... والطريق لا بأس به إلا أن ما ذكراه لا ينطبق على ماهو 
مو جود بأبديناء إنه مشتمل على كتاب الجهاد وكتاب التفسير وكتاب النفقات وكتاب الطب 
والماكول وكتاب غير منرجم؛ وهذه الكتب غير موجودة فيما ذكره النجّاشي والشبخ» 
وكتاب الطلاق موجود فيما ذكراه غير موجود فيما هو عندناء فمن المطمئن به أنهما 
متغائران» ولا أقل من أنّه لم يثبت الاتحاد... 
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. وهذا الكلام أظهر شاهد على ضعف نسخة الكتاب؛ إذ لم يعلم كاتيها ولا ناسخها ولا سندهاء نعم؛ ليس 
كل ما جاءوا به من بلاد الهند بمعتبر. 

قيل: إن الكتاب أوّل داع و أقرى محرك لتأليف كتاب المستدرك. كما عن الذريعة: 016١/7‏ الطبعة الثانية. 
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وإن المجلسي والحر لم يرويا عن ذلك الكتاب شيئاًء بل الشيخ الطوسي نفسه لم يصل 
إليه الكتاب؛ ولذلك لم يرو عنه في كتابيه شيئاء انتهى. 

وقيل: إن النسخة الواصلة إلى المحدّث النوري من بلاد الهند. تشتمل على ما يناهز ألفاً 
وسبعمائة رواية» في حين أن المصرّح به في كلمات جملة من علماء الفريقين أن روايات 
الكتاب تناهز الألف» فمن أين جاءت هذه الزيادة؟ 

وفيها ما يخالف فقه أه ل البيت كه ...' 





١‏ الرى والتجمل: /ا3. 


البحث الثانى والأربعون 
حول الكتب الأربعة الإخباريّة 
الأول: كتاب الكافي لثقة الإسلام محمّد بن يعقوب الكليني 864 الذي مدحه جمع من 
الأعلام المحقّقين وجهابذة التمحيص والتدقيق بكل مدح وثناءى والظاهر عدم احتياج 
المؤلف والكتاب إلى أي مدح وثناء في هذه الأعصار. 
وكذا شيخ الطائفة والصّدوق رئيس المحدئثين285 فانهما غنيان عن المدح والثاء. 
فنتعرض لمسائل نافعة مرتبطة بالكتاب المذ كور: 
١‏ بقول الستيد بسن طاووس #05 في محكي كشف المحجّة ': كان حياته ‏ أي: 
الكليني- في زمن وكلاء مولانا المهدي 26 عثمان بن سعيد العمري وولده أبي 
جعثر محمد وأبي القاسم الحسين بن روح وعلي بن محمد السمري تلة. توفي 
حك بن يعقوب قبل وفاة علي بن محمد السمري زاذاق,؛ لأن السمري توفي في 
تحمان سنة تسع وعشرين وثلائماثة؛ وهذا محمّد بن يعقوب الكليني توفي بيغداد 
سنة مان وععشرين وثلاثمائة' قنصانيف هذا الشيخ ورواياته في زمن الوكلاء 
المل كورين في وقت يجد طريقاً إلى تحقيق منقولاته وتصديق مصيّفاته. 
'. قال الستيد المعظم بحرالعلوم ةك في رجاله ' وما ذكره ابن الأثيره وغيره من 


١‏ خعائمة المستدرك : 7/لاثاة. 
؟. هذا الذي نقل عن ابن طاووس هو هختار الشبخ في الفهرست. واختاره ابن الأثير في محكي الكامل؛ 
اك من ازا كن ذكر لجاضي وناك في سنةه نمع وصشرين وثلائشائة سن 
تناثر النجوم وهي السنة التي توقى فيها أبو الحسين السمري آخر السفراء ؛ ربعة» واختاره الشيخ في 
رجاله. 
*: رجال بحرالعلوم: “/. 


البحث الثَانى والأربعون: حول الكثب الأربعة الإخباريّة  ١/١‏ 


أهل الخلاف من أن الكلينى تلق هو المجدّد' لمذهب الإماميّة في المائة الثالئة من 
الحقّ الذي أظهره الله على لسانهم وأنطقهم به ومن نظر كتاب الكافي... وقد اتفق 
تصنيفه في الغيبة الصغرى بين أظهر السفراء فى مدّة عشرين سنة؛ كما صرح به 
النجّاشي وغيره؛ وقد ضبطت أخباره في ستة عشر ألف حديث ومائة وتسعة 
وتسعين حديئاً. 
ووجدت ذلك منقولاً من خط العلأمةك. 
وقالييلقَ في حاشية رجاله: ذكر بعض المتأخرين أن الصحيح منها خمسة آلاف واثنان 
اثنان وثلاثمائة' والضعيف تسعة آلاف وأربعمائة وخمسة وثمانون والمجتمع من هذا 
التفصيل سنّة عشر ألف حديث ومائة وواحيد وعشرون حديثاً. وهو لايطابق الإجمال. 
أقول: هكذا نقل عن المحدث البحراني في اللؤلوة» ولكنه لم يلتفت إلى عدم المطابقة» 
كما التفت هذا السّيدء ويزيد الإجمال على التفصيل بثمانية وسبعين حديئاً.' 
لك الحاصل من أرقام نسختي المطبوعة من قبل دارالكتب الإسلاميّة بطهران طبعة 
جيّدة مزيئة أن عدد أحاديث الكافي بثمانية أجزائها: ١7167‏ حديئاء ولايحتمل مثل هذا 
الاختلاف» فلعل الاشتباه في سني أو من كاتب الأرقام المطبوعة. 
يقول النوري بعد نقل كلام البحرانيتتتقتة: وعلى ماذكره» فأكثر من نصف أخبار 
الكافى ضعيف لابجوز العمل به إلا بعد الانجبارء وأين هذا من كونه أجل كتب الشيعة 
ومؤلفه أوثق الناس في الحديث وأثبتهم؛ ولم يكن في كتاب تكليف الشَلمغاني المردود 
المعاصر له خخبر مردود إل اثنان. * 
أقول: أجليّة الكافي باعتبار اشتماله على الرّوايات الكثيرة المتنرّعة في كل من المعارف 
والعقائد والأخلاق والآداب والفقه وباعتبار نفي احتمال وجود الروايات الموضوعة من قبل 


بمسمبس ميرح 2 77/7 ب 

.١‏ حديث: وإن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها». لم أجده من طريقناء فالظاهر 
أنْه عاّي: لاحظ: رجال السّيد بحرالعلوم وحواشيها: ؟/ .1١7‏ 

". قال المحدّث النوري والظاهر إِنْ المراد من القوي ما كان بعض رجال سنده؛ أو كله الممدوح من غير 
الامامي؛ ولم يكن فيه من يضعف الحديث وله إطلاق آخر يطلب من محله. 

أقول: بل له إطلاقات لاحظ: متمبا ا/لهداية: 70 وقد تقدّمت في البحث الثاني والثلائين من هذا الكتاب. 

”. ولعل الاختلاف يرجع إلى عد بعض المراسيل والجملات من الأحاديث وعدم علّها. 

4 نعائمة المستدرك: 641/7 


05675 بحوث فى غلم الرجال 


مؤْلفه أو ممّن بعده. ونفي احتمال الخلل في متون الروايات وأسائيدها من جهة سهو المؤلف 
وغفلته وجهله وعدم مهارته ونحو ذلك. 

وأمًا أوثقية مؤلف الكافي وأئبتيته» فهما أجنبيان عن وثاقة رواة رواياته. كما لايخفى. 

وأا استثناء الخبرين من كتاب الشلمغاني» فالظاهر أنه من جهة كونهما معلومي الكذب 
والوضع لا من جهة ضعف السند. ولعله لو وصل إلينا لحكمنا بضعف ثلائه أرباعه؛ من يدري حاله؟ 

وليس في كلام أبي القاسم تضحيح بقية روايات كتابه -فلاحظ ' حتى تعلم أن تصديق 
أبي القاسم شد من جهة أن روايات كتابه مرويّة عن الأئمة ملتهر فقطء دون الحكم بصحة 
رواياته وصدورها عنهم مكله. 

ثم إن" تحديد صحاح أخبار الكافي وضعافها وسائر أنواعها ليس أمراً يتّفق عليه الكل 
فإن أنظار العلماء في علم الرجال مختلفة وباختلافها تختلف كمية الأقسام المذكورة: وما 
نقله الستيد والمحادث يثاك من التحديد يحكي عن نظر واحد أو جمع؛ كما أن حجيّة 
الروايات أيضاً غير متفق عليهاء بل هي مثار الاختلاف والنزاع كما يعرف من مطاوي هذا 
الكتاب والكتب الأصوليّة وغيرها. 

وعلى كل حال يثبت صحة جملة من الإخبار الضعاف المرويّة في الكافى بسند الفقيه 
والتهذ يبين وسائر كتتب الصدوق وغيرهاء وجملة منها مطابقة للعقلء وجملة منها في أصول 
العقائد. التي لايكفيها الخبر الواحد وإن صح سندهاء وجملة منها في الأخلاق والآداب فلا 
تخف من كلام هذا المحد ثئَاة. حنّى وإن أصبح أكثر من نصف أخبار الكافى ضعيفا إذ 
لا وحشة من اتّباع الدليل. 

؛. ذهب ججمع إلى حجيّة جميع روايات الكافى واستدلوا عليه: 

أول: بقول الكليني نفسه في ديباجة الكافي في جواب من قال له: أنه يحب أن يكون 
عنده كتاب كافر يجمع فيه من جميع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلّم ويرجع إليه 
المسترشد ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين يِيُك... . 


تت 0 

.١‏ نفل عن أبي القاسم بن روح بعد فراتته كشاب الشلمفاني: ما فيه شيء إلأوقد روي عن الأئمّة يق إلا 
موضعين أو ثللاثة فَإنّه كذب عليهم في روايتها لعنهالله. خعائمة المستدرك : 7 / 07# 

لكن في شرح اللمعة بعد نقل قوله في مسأل من باب الشهادة ورده, قال: وذكر ايخ المفيد نه ليس في 
الكتاب ما يخالف القتوى سوى هذه المسألة. 
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(وقد يسّر الله وله الحمد تأليف ما سألت وأرجو أن يكون بحيث توخيت». نقد 
أخبر الكليني نفسه بصحّة روايات كتابه» وإخباره حجّة. 

وأجيب عنه: بأن الصحة عند القدماء أعم من الصحّة عند المتأخرين» فإنها عند الأولين 
تنشأ من الأمارات والقرائن؛ التي منها وثاقة الرّواة'؛ فلا يكفي تصحيح الكليني لإثبات 
الصّحة عندنا. 

أقول: لا شك في حجيّة كل خبر محفوف بقرينة موجبة للاطمئنان بمطابقته للواقع» فإن 
الاطمثنان حجّة عقلائيّة؛ ولكن لم يبق لدينا من القرائن الموجودة عند القدماء سوى صدق 
الرّواة؛ ولانعتمد على شهادة الكليني وأمثاله من علمائنا الأعلام الأماجد بوجود تلك القرائن 
فى رواياتهم لتصبح معتبرة حجّة؛ وذلك لأن القرائن المفيدة للاطمئنان ليست 
مخصورةمضبوطة مقبولة عند الكل؛ ليكون الإخبار عن وجودها أخباراً عن حس: بل هي 
كثيرة مختلفة متفرقة تختلف شدة وضعفاً حسب الختلاف الأنظار والمشارب والآراء 
والحالات النفسية» وحيث أن تقليد المجتهد غير سائغ لمجتهد آخره بل مطلقاً بعد موته لم 
يجز الاعتماد على فتوى الكليني بصحّة رواياته. 

ومنه ينقدح ضعف ما ذكره المحلث الدوري' من أن سبب شهادة الكليني بصِحّة 
رواياته إمَا وثاقة رواتها فلا إشكال فيه" لأنَها في حكم توئيق جميعهم بالمعنى الأعم, أو 
كونها مأخوذة من تلك الأصول والكتب المعتبرة عند الإماميّة كافة؛ وهي شهادة حسّية أبعد 
من الخطأ والغلط من التوثيق... وكذا لوكان بعضها للوثاقة» وبعضها للأخذ من تلك الأصول 
كما عله كذلك انتهى ملخصاً. 

وقد عرفت عدم حصر القرائن في النقل عن الكتب المعتبرة» بل هي كثيرة غير 
محصورة ولا مضبوطة. 


.١‏ لاحظ: في البحث الثالث والثلائين من هذا الكتاب تفصيل هذه الأمارات والقراتن. 

.١‏ خائمة مستدركه: *7/ ان 

*. ليس مفاد توثيقه العام إن صحٌ ‏ اعتبار جميع روايات الكافي؛ لأن جملة كثيرة من الرّوايات تسقط عن 
الاعتبار لأجل تعارض توثيق الكليني بجرح غيره كالشيخ والنجاشيء ولأجل الإرسال؛ على أن في إسناد 
روايات الكافى من هو مجهول:؛ كما في المراسيل والمرفوعات ومعرفة وثاقة رواتها محتاجة إلى علم 
الغيبء واحتمال وجود سند آخخر صحيح للكليني في هذه الموارد مجرّد احتمال لايجوز البناء عليه 
بحسب بثاء العقلاء. 


064 بحوث في علم الرجال 


وليس معنى اعتبار الكتب والأصول؛ صحّة كل واحدة من رواياتهاء ووثاقة رواتها كما 
أشرنا إليه في بعض البحوث السابقة أيضاء فحال تلك الكتتب والأصول عند الكليني. حال 
الكتب الأريعة عندنا. 

وثانياً: بما أشار إليه الستيد ابن طاووس وبحرالعلومتيئاك في سابق كلامهما من وقوع 
تأليف الكافي في زمان الغيبة الصغرى وحضور السفراء. 

يقول النوري بعد نقل كلام ابن طاووس السّابق: ونتيجة ما ذكره من المقدمات عرض 
الكتاب على أحدهم ‏ أي: السفراء ‏ وإمضائه وحكمه بصحّته وهو عين إمضاء الإمام مشي 
وحكمه... وهذا وإن كان حدساً غير قطعي يصيب ويخطيء, ولايجوز التشبّث به في المقام 
إلا أن التأمّل في مقلدماته يورث الظن القوي والاطمئنان النَّام' والوثوق بما ذكره. 

... فمن البعيد غاية البعد أنْهِقةَ في طول مدة تأليفه. وهي عشرون سنةً لم يعلمهم (السواب) 
بذلك؛ ولم يعرضه عليهم مع ما كان ببنهم من المخالطة والمعاشرة. وليس غرضي من ذلك 
تصحيح الخبر الشائع من أن هذا الكتاب عرض على الحجّة كع فقال: إن هذا كاف لشيعتناء فانّه 
لا أصل له ولا أثر له في مؤلفات أصحابناء بل صرّح بعدمه المحدّث الأسترأبادي... 

أقول: إذا فرضنا الكليني معتقداً بصحّة روايات كتابه لا ملزم لسؤاله عن صحتّها عن 
أحد النواب على أنّه لو أمضاه الإمام أو أخبر بصحته بتوسط نائبة الخاص؛ لشاع وذاع ونقل 
إلينا ولو بخبر واحد ضعيف. وحيث لا فلا مع أنه لو حصل الظّن منه لا يغني من الحق شيئاً. 

على أن هذا الوجه لو تم لدل على اعتبار جميع المؤلفات في زمن الأئمة 4 بطريق 
أولى إذا كان مؤلفُوها ثقات. 

وثالئً: بما ذكره النججاشي من أنْه أوثق الناس في الحديث» وقد قبل في حقّ جمع من 
الرّواة أنهم رووا عن الثّقات. وقد ذكروا في ترجمة جماعة أنْهم صحبح الحديث؛ وقد مر أنه 
معناه وثاقة جميع من يروون عنهم؛ فيكون الكليني كذلك بطريق أولى. 

وقد فصل النور يت هذا الوجه بنحو خرج عن حد الإنصافء وبني قوله على الاعنساف» 
والحق أن ما ذكره ضعيف جد ولااداعى للجواب عنه تفصيلاً فإنّه من إضاعة الوقت. 

وبالجملة: القول بكون روايات الكافي قطعية الصدور. والقول بأنّها موثوق 





.١‏ دعوى الاطمئنان التام مع عدم جواز التشبّث متناقضة؛ فإن الاطمئتان حجّة عقلائيّة ممضاة عند الشارع. 


البحث الاي والأربعون: حول الكتب الأربعة الإخباريّة 706 


بصدورهاء والقول بصحتهاء والقول بحجيتهاء كلها غلرٌ وحسن ظن لا يدعمه دليل. 

0. روى الكليني يفي عن محمّد بن الحسن وحده في عدّة موارد ' من كتابه الكافي أو مع 
علي بن محمّدء وربّما مع محمّد أبي عبد الله أو مع على بن إبراهيم الهاشمي» وروي محمّد 
بن الحسن - أمَا وحده وأمًا مع عل بن محمّد - عن سهل بن زياد غالبا وريّما عن عبد الله بن 
الحسنء العلوي أو عبد الله بن الحسن وقد يروي عن إبراهيم بن إسحاقء أو إبراهيم بن 
إسحاق النهاوندي» أو عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر. 

وقد اختلفوا في تعيين مسمّاهء فقيل: إِنّْه الصفار المعروف. وقيل: إنه غيره؛ ومن أحسن 
الشواهد على القول الأرّل, قول الشبخ في نمهرسته في بيان طرقه إلى كتب إبراهيم بن إسحاق 
أبي إسحاق الأحمري النهاوندي؛ بعد ذمّه بقوله كان ضعيفاً في حديئه متّهماً في دينه... . 
وأخبرنا (ني) أبو الحسين ابن أبي جيّد القمّي» عن محمّد بن الحسن بن الوليد» عن محمّد بن 
الحسن الصمار عن إبراهيم الأحمري بمقتل الحسين يدل خاصة. 

فإنه نعم الشاهد على كون محمّد بن الحسن المبدوء به سند الكافي» هو الصفار فإنّه 
روي في جملة من أسناد الكافي عن إبراهيم المذكور. 

لكن ابن أبي جيد لم يثبت وثاقته عنديء فلا دليل معتبر على صحّة رواية الصّفار كتاب 
الأحمريء وقد أورد عليه أيضاً المحدّث النوري' أن هذا لا يعين كون محمّد بن الحسن 
هو الصفار مع وجود شريك له في الاسم في طبقته. وجواز روايته عنه. ومع الغنض 
عنه. فهو ظن' ضعيف. 

أقول: فإرسال سيّدنا الأستاذ كون الصفّار شيخ الكليني إرسال المسلّمات' غير قوي. كما 
أن جزمه بكون الراوي عن إبراهيم بن إسحاق هو الصفّار محتاج إلى تدليل» فإنّه إِنَما روي 
كتاباً واحداً من كتب إبراهيم لا جميعهاء كما عرفت من فهرست الشيخ. 

ومن أحسن الشواهد على القول الثاني أن محمّد بن الحسن المبدوء به السند في الكافي 
روي غالباً عن سهل مع أن الصفّار في بصائره لم بروء عن سهل أصلاً مع أن الكتتاب 


.١‏ قيل: إن الكليني روي عنه إحدى وتسعين رواية؛ وإن وقع التصحيف في عشرة منهاء وهو أحد عدّة سهل 
ابن زياد. فتزيد رواياته بذلك. 

. خخاتمة المستدرك: 046: الفائدة الرابعة. 

معجم ررجال المحديث: .11١/19‏ 


اقفن بحوث في علم الرجال 


المذكور مقصور على ذكر الفضائل» وسهل مرمي بالغلو الذي لا منشأ له إلأ ذكرهاء ومن 
البعيد أن يكون من رجاله ولا يروي عنه كما ذكره المحدث النوري في خائمة مستدركه.' 

أقول: لكن الصفار لم يروء عن سهل في التهذيب أيضاً إلا في مورد واحدء كما تشهد به 
نسخة الكمبيوتر من التهذ يب. فتأمّل. 

ثم قال المحلّث المذكور: إن في طبقة مشايخ ثقة الإسلام جماعة ممّن شارك الصفار 
في الاسم يحتمل روايته عنهم منهم محمّد بن الحسن بن علي أبو عبد الله المحاربي؛ ومنهم 
محمّد بن الحسن القمّيء ومنهم محمّد بن الحسن بن علي أبوالمئنى» ومنهم محمّد بن الحسن 
بن بندار المي ومنهم محمّد بن الحسن البرناني» انتهى مخلصاً. 

أقول: ويحتمل أنه محمّد بن الحسن الطاطري المجهول فقد روي الكليني عنه' في 
الكافي, والله العالم بحقيقة الحال. 

م إني وقفت حين إعداد الكتاب للطبعة الرابعة /١‏ 159/8/6١ه‏ شء على ما حمّقَه اليد 
البروجردي تلق من تعيين هذا الرجل: وقال بعد نقل الآراء ورد دلائلها: والذي حصل لي من 
تع الأسانيد هو أنه أي: محمّد بن الحسن الذي يروي عنه الكليني -ليس محمد بن الحسن 
الصفار فإنه لا مشابهة بين أسانيده وأسانيد الصفار فإن الصفار شيخ واسع الرّواية كثير الطريق 
يروي عن نيف وخمسين شخصاً من الكوقييّن والبغدادييّن والقمّبين والرازييّن: وهذا لا 
يروي الأ عن معدود من الرازيّن أو من نزل بهاء مع أن هذا الرجل جل رواياته» عن سهل بن 
زياد وروايته» عن غير سهل في غاية الندرة. 

وأمًا الصفار فلم يثبت له رواية» عن سهلء فنا جمعنا شيوخه في البصائر والتهذ يب 
وغيرهماء فلم نجد فيهم سهل بن زياد إلا في موردين أحدهما في التهديب ... والقاني في 
الففيه.. والظّاهر أن الأول معلول... 

ثم الغالب على ظَي أنه محمّد بن الحسن الطائي الرازي فإِنّه كان رجلاً من أهل 
الحديث بالرّي... فقال النجاشي في ترجمة علي بن العبّاس الجراذيني الرازي المرمي بالغلو 
والضعف يعدما عد كتبه: أخبرنا الحسين بن عبيد الله عن ابن أبي رافع؛ عن محمّد بن 
يعقوب. عن محمد بن الحسن الطائي الرازي» قال حدثنا علي بن العبّاس يكتبه كلها. 


.١‏ عائمة المستدرك: *64 و641. 
٠‏ الكافي:- / 007 نسحخة الكامييوتر. 


البحث الثاتى والأربعون: حول الكتب الأريعة الإخباريّة ‏ /ا/ا؟ 


ويؤيده ما ذكره المصنف - أي: الكليني -في كتاب الجهاد من هذا الكتاب في باب من 
يجب معه الجهاد. حيث قال: محمد بن الحسن الطائي عمّن ذكره. عن علي بن النعمان» عن 
سويد القلاء الخ هكذا وجدته في ثلاث نسخ مخطوطة من الكتاب؛ وهو الموافق لما حكاء 
صاحبا الوافي والوسائل؛ ولكن الموجود في نسخة أخرى مخطوطة ونسختين مطبوعتين منه 
تبديل الطائي بالطاطري. 

ويؤيّد ما حكيناه عن النجّاشي» مضافاً إلى عدم معهوديّة محمّد بن الحسن الطاطريء 
نعم علي بن الحسن الطاطري معروف» ولكنّه رجل من السّابعة.' 

أقول: مرادهة2 من جملته الأخيرة أن الكليني لايصح أن يروي عنه وعن كل من في 
الطبقة السابعة. 

ثم اعلم: أن ما ذكره السّيد الجليل؛ وإن كان موافقاً لما بنينا عليه أولأ» لكنه مجرّد ظنْ 
لايثبت به إن الرجل المذ'كور هو الطائي, كما لايخفى. 

وعلى كل هو رجل مجهول لا تعتبر الأسانيد المشتملة عليه. 

.١‏ قال الشهيد يتلق في محكي أوائل الذكرى : أن ما في الكافي من الأحاديث يزيد على 
ما فى مجموع الصحاح السّنّة للجمهور. 

أقول: المنقول ع نكشف الظنون أن جميع أحاديث صححيي ع البخاري بالمكرّر سوى المعلقات 
والمتابعات على ما حرّرته واتفنته سبعة آلاف وثلاثمائة وسبعة وتسعون/ 7/791 حديئأ والخالص 
من ذلك بلا تكرير ألفا حديث وستمائة وحديثان." وإذا ضم إليه المتون المعلقة المرفوعة وهي مائة 
وخمسون حديثاً صار مجموع الخالص ألفي حديث وسبعمائة وإحدى وستين حديثاً / 191. 

وعنه أيضا: روي عن مسلم أن كتابه أربعة آلاف حديث 4٠٠00/‏ دون المكررات» 
وبالمكررات سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حديئاً / 1/0ا/. 

أقول: وأمًا سئن أبي داود السجستاني» فقد قال في أوّله: وجمعت في كتابي هذا أربعة 
آلاف حديث وثمانية أحاديث من الصحيح وما يشبهه وما يقاريه. 


.١‏ الموسوعة الرجاتية: 051-1١١ 1١‏ (ثر تيب أسانيد كناب الكافي). 

»". ال ذكري: .١‏ 

*. قيل: الخالص: 7787 -حديثاً وعن النووي إِنّْها 2٠٠١‏ حديئاء لكنه غلطء ثم لا نجد بين المؤلفين العقلاء 
تكرارأء بهذه المرتبة وللبخاري نواقص أخرى نبْه عليها مؤلف نظرة عابرة إلى الصّحاح السّة. 
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وقد كتب في ظهر سنن ابن ماجة المطبوعة في كرانشي أن عدة رواياتها 44١‏ ومن 
هذه ٠07‏ حديث أخرجها أصحاب الكتب الخمسة كلهم أو بعضهم وباقى الأحاديث 
عددها 01774 هي الزوائد على ما جاء بالكتب الخمسة. 

وفي بعض نسئخ سئن ابن ماجة أن رواياتها تبلغ: 5 وأن الصحاح منها: ٠١١‏ حديث. 

وعدد روايات سنن الترمذىي حسب الأرقام المطبوعة: ٠١١١‏ حديث. 

وبظهر من أرقام بعض نسخ سنن النسائي المطبوعة أن عدد رواياتها بمكرراتها: لاه 
حديناً. وقيل: إن أحاديث مسند أحمد بن حنيل تبلغ واحد وثلاثين ألف حديث. 

كديرا ما بقول الكليني 225 في الكافي: عدّة من أصحابنا عن فلان» ونحو ذلك فمنها 
ما بن العلآمة في الخلاصة مرسلاًء عن الكليني أسمائها وهي ها تكررت في الأسانيد, كالعدة 
عن أحمد بن محمّد بن عيسى. 'والعلة عن أحمد بن محمد بن خالد والعّة عن سهل؛ ومنها 
مالم يظهر أسمائهاء وهي معدودة كالعدّة عن البزنطي» والعدّة عن أبان بن عثمان. والعدّة عن 
الثمالي والعدّة عن أبي جعفر َكل وغيرها. 

وتفصيل البحث تجده في الخلاصة ' والو. سائل " وجامع الرّواة 'وخاتمة رجال المامقاني * 
وخائمة مستدرك النوري '» وغيرها. 

أقول: تواطؤ جماعة غير كثيرة على الكذب والاختلاق؛ وإن كان ممكناً عقلاً إلآ أره 
الإنسان يطمئن عادة بعدم وقوعه ويشق بصدق نفل العدّة وعدم كذب جميع أفرادهاء 
والموثوق به صدق الخبر ولو بصدق بعض أفرادهاء وعلى هذا نحن في سعة من تفصيل 
الكلام حول تعيين أفراد العدة أولً: وإثبات وثاقتهم أو حسنهم. ثانا ولا فرق في ذلك بين 
الكليني في كتابه الكافي والشبخ في فهرسته وغيرهما في غيرهما كما لايخفى. 

وعلى كل تكون أسناد روايات الكافي سليمة من النقاش من هذه الجهة؛ وكذا بعض 
روايات ابن أبي عمير» حيث يقول عن رجاله؛ أو عن عة: أو عن غير واحده ونحو ذلك؛ فال 





.١‏ هذا المورد بينه التجاشى أيضاً. 

" الخلاسة: 07# 0000 

وسائل الشيعة: 7١/٠١‏ 

4 جام ع الرّراة: ؟١‏ / 4860. 

0. خعاتمة رجال المامقاني: "| 8. 
١‏ خائمة مستدرك النوري: 611/7 


البحث الثاني والأربعون: حول الكتب الأربعة الإخبارية ‏ 4/؟ 


لانحتمل كذب جميع هؤلآء الأشخاصء بل نطمئن بصدق الخبره ولو من جهة صدق بعض 
أفرادهم, والله الموفق. 

لكن هذا إذا كانت العدّة في طبقة واحدة أي في عرض واحدء كما في العدّة عن 
أحمد بن محمّد البرقي أو الأشعري. وأمًا إذا كانت في طبقتين» كما في العدّة إلى 
البزنطي فإنْه شيخ شيخ شيخ الكليني كَ فيشكل حصول الاعتماد عليها لاحتمال أن 
يكون أكثر العدّة رووا في الطبقة الأولى وبعضهم كالمجهول أو المجهولين؛ منهم 
رويا عن الطبقة الثانية» وعبّر الكليني عن المجموع بالمدّة: وهذا الاحتمال لادافع له إل 
إذا وجدنا قرينة على خلافه فتفطن ولا تغفل. ويظهر من فروع الكافي' أن علاته 
بالنسبتة إلى أحمد البزنطي هم العدّة بالنسبة إلى أحمد بن محمد البرقي؛ أو الأشعريء 
وإلى سهلء بناء على تعليق سند الثانية على سند الأولى فى الياب ... وهذا يؤكد 
الاحتمال الذي ذكرنا. ْ 

4. أكثر روايات الكافي مسندة وبعضها القليل مرسلء وبعضها مرفوع" وأمًا المعلقات 
فهي كثيسرة في الكافى وتشخيصها محتاج إلى مهارة ودقّة وهي من المسندات دون 
المرسلات كما توهم. 

. قال بعض أهل التحقيق: دأب الكليني على ما عرفناه بالتتبّع في كتابه الكافي ترتيب 
الرّوايات على حسب مراتبها عنده في الصحة والاعتبار والله العالم. 

بقي في المقام أمور: 

الأوّل: المستفاد من فهرستي الشّيخ والنجاشيء ومشيختي الفقيه والنهذيب أن جماعة 
روواالكافي عن مصنفه. وإليك يبان أسمائهم: 


حمد بن إراهيع الصيمري حمد بن عبدون 








.١‏ فروع الكافي: غ 80 باب صوم المتمتع إذا لم يجد الهدى. 
لاحظ:الكافي: 44:1١‏ 5 / للا به لا 0/1 اام 17117 اللا لكل لكا 
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(إسحاق بن الحسن)إذ لم يرو عنهما أحد ظاهراً. 

وأمًا محمّد بن إبراهيم النعماني مؤْلّف كتاب الغيبة» فالمتيقن أنه روي عن الكليني في 
كتابه بعض أحاديث الكافي لاتمامه؛ كما ذكره سيدنا البروجردي تق في كتتاب تريب 
أسانيد كتاب الكافي: الصفحة ١١54‏ و .١١6‏ 





.١‏ لاحظ: أواخر البحث الثاني عشر. 

'. وقع ففي أسناد كثير من الروايات تبلغ سبعة آلاف وماثة وأربعين مورداً. 

وروي عن أبيه 5 حديئا كما في معجم رجال الحديث: ١7‏ /117, الطبعة الخامسة» كما مر في البحث 
السابع والعشرين. 

لكنه شيخ إجازة لا تضر جهالته باعتبار السند والعمدة اعتماد الكليني على سلامة كنب ابن شاذانه إذا 
كانت مشهورة إلى زمانه. 


البحث النَائى والأربعون: حول الكتب الأريمة الإخبارئة 78١‏ 


وأمًا المتوسطون فهم: 
]أحدين ست سي كوي | اذ | قياض ”حي | 
أحدينسهرات 0 إحنعلىلطم] تريآسن دي | 


لكاي | > | سس 
أمحتدين جر انار فرتحت | أكرعن نيط | 
الحتدين اسن 00 | مسجمرد |0 "ني | 
وأمًا المقلون فهم: 

6 أنائه السدوق علي ين اتسين ا | ا | 030 | 
إمعصسه ‏ ا إ سن | لا 
> مس ا | سن | ا 
أأحمدين عد ات حيد احبد ارقي | سيرك | | 
كر 




















.١‏ موسوعة البروجردي:١/171):‏ قد ظهر مما ذكرنا أن هذا الشيخ من أجلة أصحاب الحديث من أصحابناء 
لكنّه لما يذكر في الفهرستين... 

؟. لاحظ: ما يتعلّق بأبي داود في باب الكني من معجم الرجال» برقم: 16777. 

”' الموسوعة الرجاتية: .1١7/ ١‏ وليس للمصنف (الكليني) عنه في هذا الكتاب ال أريع روايات جنث أقلام 
الناسخين على سند اثثين منهاء و بقت اثنتان. 

4. يقول اليد البروجردي أن محمّد بن الحسن هو الصفار فليس (احمد) هو بالعاصمي ولا بابن عقدة؛ لأنهما 
لا يرويان عن الصفار. وقال أيضاً ان الكليني روي عن محمّد بن الحسين سنّة أحاديث؛ ثم استظهر أن 
الحسين مصحف الحسنء وعلى كل أحمد بن محمّد مجهول. 

5. لم يطمئن المّيد البروجردي بكونه شيخاً للكليني: ١‏ / 2187 ولم يذكره السيد الخوئي فيمن روي الكليني 
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إصد ةين مشر جاع لسري ا مل 
ال 0 ا الا الاك 
| 14 أعلي بن الحسين القمّي السعدابادي 
© يست سيا ص 0 | سيد | املا 

يي لك 






/اأو له ولعله بالوجادة 











لي رد 


لم يرو عنه بعنوانه وإنما 
روي عنه في ضمن العدة 
هذه الجداول كتبت على أساس ما ذكره سيّدنا البروجردي 205 في الجزء الأول من موسوعته 
الرجاتية “ وإن طبقتها على معجم رجال الحديث للسيد الأستاذ الخوثي تق تجد بينهما اختلافاً 

وعلى كل في عد من ذكر يأرقام ١‏ فلاحظ الكافي  '‏ مولد علي بن الحسين من شيوخ 
الكليني؛ نظر ومحتاج إلى بحث. 

ثم إني لا أرى الباحثُ غنياً عمًا ذكره السيد البروجرد يتل في هذا المقام من 
موسوعته الرجالية ' من أيضاح الاشتباهات الواقعة حول شيوخ الكليني يط ولاحاجة إلى 
تكراره هنا. 

الثالث: قال السّيد البروجردي بعد نقل كلام الشيخ والنجاشي في تعداد كتب الكافى: 
قد اختلف كلام هذ بن الشيخين في بيان الكتب التي بشتمل كتاب الكافي» في عددها 
وترتيبها. وكلامه هما مخالف لما هو الموجود فيما بأيدينا من نسخه. فإن كتبه في النسخ 
الموجودة في زماننا خمسة وثلاثون كتاباً بهذا الترتيب... 


الكليني عنه. لاحظ: الموسوعة الرجاتية: ١‏ / 187 لتفصيل ذلك. 

.١‏ قال السّيد البروجردي في المجلد 215/١‏ وقد روي الكليني عنه نسع روايات بواسطة محمّد بن يحيى 
ويحتمل سقوطه من تلك الرّواية الواحدة. 

". الموسوعة الرجائية: ١١١‏ 177. 

* الكافي: ١‏ / الاق 36 240317 301 

.١7 /١ الموسوعة الرجاتتة:‎ . 


البحث الثاني والأربعون: حول الكتب الأربعة الإخباريّة ‏ “78 


الثاني: كتاب من لايحضره الفقيه لمحمّد بن علي بن الحسين بن بابويه؛ المتومي امام 
الصد وق :شعي والبحث عنه من جهتين: 

الأولى: نقل عن التفرشي في أوّل شرحه على الفقيه عن شيخه أن أحاديث هذا الكتاب 
خمسة آلاف وتسعمائة وثلاثة وستون حديثاً. منها ألفان وخمسون حديئاً مرسلاً. ومثله ما 


نقل عن الشيخ البهائي. 
ونقل عن بعضهم أن الفقيه يشتمل على أربع مجلدات تشتمل على ستمائة وسيّة وستين باباً. 

المجلّد الأول الهباباً 

المجِلّد الثاني 4" باباً 

المجِلّد الثالكث 7/8 باباً 

المجلّد الرابع 0 باياً 
لكن المجموع يصير خخمسمائة وسئة وستين بابأء لاماذكره أولأء فبيّن كلاميه تهافت, ثم 
ذكر أن في: 

المجلّد الأول 4 حديئاً المسند //ا/ المرسل 41م 

المجلد الثاني 7 -حد بئاً المسند ٠١54‏ المرسل 07# 

المجلد الثالث 6 حديئاً المسند 1546 المرسل 01١‏ 

المجّد الرابع 07 سوديئاً المسند /ا/ا/ المرسل 175 

المجموع كوه وم 6 


أقول: هكذا في خاتمة المستدرك؛ لكن الصحيح أن عدد أحاديث المجلّد الثالث ألف 
وثمانمائة وخمسة حديث لا ثلاثماثئة وخمسة كما لايخفى فيكون المجموع؛ كما ذكره 
التفرشي والبهائي تثفله 

قيل: ومرادهم من المرسل أعم ممّا لم يذكر فيه اسم الراوي بأن قال روي أو قال: 
قال كل أو ذكر الرّاوي ونسى أن يذكر طريقه إليه في المشيخة؛ وهم على ما صرح به التفي 
المجلسي تق في شرحه الفارسي المسمَى باللوامع أزيد من مائة وعشرين رجلاً"؛ وإخبارهم 
تزيد على ثلاثمائة والكل محسوب من المراسيل عند الأصحابء وقال أي: المجلسي - لكا 


0477 لكن في آخر نسختي؛ وهي من منشورات جماعة المدرسين قم وصل الرقم المسلسل العام إلى‎ .١ 
وهو ينقص ممًا ذكر التفرشي بأربعين حديثاً. ولعل الاختلاف جل بعض المرصلات و بعض الجملات‎ 
وعدها حديئًا وعدم عدها -حديثا.‎ 

". نقل أسمائهم المحدث النوري» عن شرح المجلسي في خائمة المستدرك: /١07/‏ 


غ144 بحوث في علم الرجال 


ينا أسانيدهاء أمّا من الكافيء أو من كتبه. أو من كتب الحسين بن سعيد... انتهى. 

الثانية: يقول السّيد بحرالعلوم' في ترجمة الصدوق :ؤفعئة فإنه أي الفقيه أحد الكتب 
الأربعة التي هي في الاشتهار والاعتبار» كالشّمس في رابعة النهار, وأحاديثه معدودة في 
الصحاح من غير خلاف ولاتوشف من أحد"؛ حتى أن الفاضل المحمّق الشيخ حسن بن 
الشهيد الثاني مع ما علم من طريقته في تصحيح الأحاديث يعد أحاديئه من الصحيح؛ عنده 
وعند الكل ونقل عنه أي عن الشبخ حسن ‏ تلميذه الشيخ الجليل عبد اللطيف في رجاله أنه 
سمع منه مشافهة: إن كل رجل يذكره في الصحيح عنده فهو شاهد أصل بعدالته لا ناقل. 

ومن الأصحاب من يذهب إلى ترجيح أحاديث الفقيه على غيره من الكتب الأربعة؛ نظراً 
إلى زيادة حفظ الصدوق فخ وحسن ضبطه وتثبته في الرواية» وتأخر كتابه عن الكافي 
وضمانه فيه لصحّة ما يورده... وبهذا الاعتبار قيل إن مراسيل الصدوق في اافتميه» كمراسيل 
ابن أبي عمير في الحجيّة والاعتبار. 

وإن هذه المزية من خواص هذا الكتاب ولا توجد في غيره من كتب الأصحابء انتهى. 

أقول: والأصل في هذا الاثفاق المدعى" في كلام هذا الْسّيد المعظّم على تصحيح روايات 
الفقيه. حتى مراسيلها بحسب الظاهرء هو كلام الصدوق نفسه قالمع في أوّل كتابه: ... وصنّفت 
له هذا الكتاب بحذف الأسانيد لثلا تكثر طرقه وان كثرت فوائده؛ ولم أقصد فيه قصد المصنفين 
إلى إيراد جميع ما رووه بل قصدت إلى إيراد ما أفتى به. وأحكم بصحته: واعتقد أنّه حجّة بيني 
وبين ربي عز وجل؛ وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة: عليها المعول وإليها المرجع مثل 
كتاب حريز بن عبد الله السجستاني» وكتاب عييد الله بن علي الحلبي. وكشب علي بن مهزيار 
الأهوازي» وكتب الحسين بن سعيد, ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى؛ وكتاب نوادر الحكمة 
تصنيف محمّد بن أحمد بن عمران الأشعري وكتاب الرحمة لسعد بن عبد الله؛ وجامع شيخنا 
محمد بن الحسن بن الوليد#إشئئ ونوادر محمّد بن أبي عميرء وكتب المحاسن لأحمد بن أبي 
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؟. وكأن السيدتقاق لم يفف على كتب الشيخ المفيده أو نسيها حين كتابة هذه الكلمات وإلا لم يجرء على 
كلامه؛ هذا فإن المفيد طق رد بعض أحاديث الفقيه بصراحة وشدة. فلاحظ: رسالته العدّدية مثلا حتى 
تعرف حقيقة الحال. 

*. لاحظ: ما يصَمَّف عذه الدعوى في كلام صاحب التكلمة مقباس الهداية: 9غ. 
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عبد الله البرقي: ورسالة أبي يشمي لي وغيرها من الأصول والمصتفاتء التي طرقي إليها معروفة 
في فهرس الكتب التي رويتها عن مشايخي وأسلافي رضي الله عنهم. 
أقول: ذكرنا فيما سبق أن الصحّة عند الصدوق وابن الوليد. وأي باحث آخر لاتستلزم 
تحققها عند الآخرين؛ لعدم الاثفاق على أسبابها الكثيرة الغير المضبوطة:؛ ولايجوز للمجتهد 
تقليد غيره بوجه.' 
نعم لو أخبر عن وثاقة رواة كتابه لقبلنا في غير فرض التعارض» على أنْه قد ادّعي جمع 
عدم وفاء الصدوق بالتزامه المذكور في أثناء كتابه في موارد كثيرة." 
نعم؛ قد يُقال: إن وعد الصدوق في غير ما ثبت تخلفه لامعدل عنه, لكن فيه تأمّل كما 
أن ما ذكر في ترجيح إخباره من التعليل عليل. وعلى كل لاينقضي تعجبى من كلام السّيد 
بحر العلوم وادّعائه نفي الخلاف في صحّة جميع روايات الفقيه» وأعجب منه مخالفته لكلام 
نفسه في ها يأتي عن قريب حول التهذ يب والاستبصار. 
تعقيب و تحفيق: 
ثم أقول: كلام السّيد بحر العلوم كلق مشتمل على مطالب: 
.١‏ أحاديث الفقيه كلها معدودة في الصحاح من غير خلاف ولا توقف من أحد 
ومفتضى إطلاقه حجيّة المراسيل والمسندات المشتملة على المجاهيل والضعاف» 
وبعبارة أخرى: أن تجربح من سبق الصدوق ومن تأخر عنه لمن يروي عنه 
الصدوق فى الفقيه. يلغى ولايلتقت إليه. 
وربما يحتمل استناد هذا الصحيح العام إلئ الإجماع وقرائن خارجية؛ لكن كلام الشيخ 
حمسن يق ظاهر في الوجه الأوّل: كما لايخفى. 
1. ترجبح أحاديث الفقيه على غيره من الكافي والتهذييين عند بعضهم؛ نظراً إلى ما 


نقله هذا السّيد عن قائله. 
*. مراسيل الفقيه كمراسيل ابن أبي عمير في الحجيّة والاعتباره وهذه المزيته 
خاصة بالفقيه فقط. 





.١‏ ربّما قيل: إن الوثاقة هي التي يدور عليها صحّة الرّوايات عند الصدوق لاغيرء لكن الفقيه كتاب فقهي» 
وللففيه فرائن أخرى للصحة ولا نافي لاحتمالها. . 

". لاحظ: الحداثنى الناضرة. وقال سبّدنا الأستاذ الحكيم868: بل ذكر الصدوق الرواية» لايدل على عمله بهاء 
لشهادة غير واحد من الأساطين بعدوله عمًا ذكره في صدر كتابه من أنه لا يذكر فيه إلأ ما يعتمد عليه» 
ويكون حجّة بينه وبين ربه» وإن كان ذلك بعيداً. انظر: المستمسك: ؟ / /ا0؟ ‏ 708. 
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أقول: تخصيص الأمرين الأخيرين بالفقيه بلا مخصّص؛ لأن العلّة الموجبة لهما المذكورة في 
كلامه جارية في جميع مؤلفات الصدوق265. سوى ضمانه الخاص بالفقيه. 

ثم التعارض قد يكون باختلاف في المتن فقط مع اتتحاد السند في الفقيه وغيره وقد 
يكون باختلاف المتن والسنده ومقتضى إطلاق الكلام السَابق شموله لكلا الفرضين. 

ثم الأمر الأول نشأ من حسن ظن فوي شديد بالصدوق تللق خارجاً عمن مساحة 
الاستدلال» وقد عرفت ما فيه؛ من أن التصحيح عملية اجتهاديّة. 

ومنه يظهر سقوط الأمر الثاني أيضاء وأن زيادة الحفظ وحسن الحفظ و... إن تمّت في 
نفسها لا توجب الترجيح. مع أن بعضها لايجري في حق التهذيبين المتأخرين تأليفاً. 

والأمر الثالث فيه قولان» قول بحجيّة مرسلاته مطلقً كما في كلام اليد وجمع؛ وقول 
بحجيتها إذا كانت مستندة إلى المعصوم بصيغة جزمية فقط» يقول السسّيد الداماد: لو لم يكن 
الوسيط الساقط عدلاً عند المرسل لما ساغ له أسناد الحديث إلى المعصوم ... كما لو قال 
المرسل: قال التبي تازه أو قال المعصو مر ذلك وذلك مشل قول الصدوق... في الفقيه: 
فال متخ الماء يطهر ولا يطهر؛ اذ مفاده الجزمء أو الّن يصدور الحدديث عن المعصوم. فيجب 
أن تكون الوسائط عدولا في ظنه؛ وإلآ كان الحكم الجازم بالاسناد هادماً جلالته وعدالنه.' 

وقد ارتضاه جمع؛ ومعنى ذلك عدم حجيتها إذا قال المرسل روي عن النسي 2 لله أو 
الإمام كه أو روي فلان عنه لي وكان الرّاوي مجهولاً أو ضعيفاً. 

وعلى كل هذا القول غيرخاص بالفقيه ولا بالصدوق. 

أقول: ويضمّف كلا القولين بأن اعتقاد المرسل بصحة رواية وصدورهاء قد يكون بوثاقة 
الرّواة؛ وقد يكون بقرائن اجتهادية تختلف فيها الآراء؛ وكلام الصدوق المنقول سابقاً كالنص ” 
بل قصدت إلى إيراد ما أفتى به. وأحكم بصحته. واعتقد أنّه حجّة.... في ذلك. 

نعم. لو ثبت أن المرسل لايرسل إلا عن ثقة لا يرد على مرسلاته هذا الإشكال. 

لايُقال: فأمر مرسلات الصدوق أو غيره إذا عبر بصيغة جزيّة داثرة بين الحخدسء؛ وما 
ينتهي إلى الحس عن صادق عن صادق عن الإمام يشل وبناء العقلاء قائم على أن 
الإخبار عن الأشياء الحسيّة ‏ عند الشّك في كونه مستنداً إلى الحس أو الحدس يحمل 


1 محكي الرواشح السّماوية: .١/4‏ 
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على الحس؛ ونتيجة ذلك حمل مراسيل العلماء على الحسّ” فتكون حجّة. 

يقول السّيد الأستاذ الخو بي تَمَ في مقام الجواب عن إرسال النُوثيقَات الصادرة من 
الشيخ والنجّاشي وأمثالهاء كما مر تفصيله في البحث الرابع: 

فإن قيل: إن أخبارهم عن الوثاقة والحس لعله منشأ من الحدس والاجتهاد وإعمال النظر 
فلا تشمله أدلة حجيّة خبر الثقة» فإنها لاتشمل الإخبار الحدسية فإذا احتمل أن الخبر حلاسى 
كانت الشبهة مصداقيّة. ١‏ 

قلنا: إن هذا الاحتمال لايعتني به بعد قيام السيرة على حجيّة خبر الثقة فيما لم يعلم أنه 
نشأ من الحدسء ولا ريب في أن احتمال الحس في أخبارهم؛ ولو من جهة نقل كابر؛ عن 
كابر وثقة» عن ثقة موجود وجدانا كيف؟ 

وقد كان تأليف كتب الفهارس والتراجم لتمييز الصحيح من السّقيم أمراً متعارفاً عندهم 
وقد وصلتنا جملة من ذلكء ولم تصلنا جملة أخرى: 

وقد بلغ عدد الكتب الرجاليّة من زمن الحسن بن محبوب إلى زمان الشيخ نيفاً ومائة 
كتاب على ما يظهر من النجّاشي والشّيخ وغيرهماء وقد جمع ذلك البحاثة الشهير المعاصر 
الشيخ آغا بزرك الطهراني في كتابه مصني المقال... وبهذا يظهر أن مناقشة الشيخ الطريحي 
فخرالدين في مشتركاته: إن توثيقات النجاشي أو الشيخ يحتمل أنها مبنية على الحدس 
فلايعتمد على الإرسال عليها في غير محلها. 

انتهى كلام السّيد الأستاذكفلق. ' 

أقول: هذا القول لا بأس به؛ ولذا نقبل المسندات إذا روي ثّة عن ثقة عن الامام قل إذا لم 
تقم قرينة على إعمال الحدّس من بعضهم؛ ولأجل هذه القرينة لم نقبل أخبار الشبخ الطوسي ككل 
بأن ابن أبي عمير وجمع آخرون لا يرسلون إلأ عن ثقة؛ كما مر لكن بناء القدماء في تصحيح 
الروايات لم تكن على مجرّد إخبار النّفة فقطء بل عليه وعلى الخبر الموثوق به لأجل قرائن 
اجتهاديّة حدسيّة, وعليه لاوجه لحمل مرسلاتهم؛ ومنها مراسيل الصدوق(١)‏ على الحمس. 

يقرل الصدوق في محكي العيون" حول رواية: كان شيخنا محمّد بن الوليد... سيء 


.١‏ معدجم رجال الحديث: 51/١‏ 1ك الطبعة الخامة. 
"' العيون: 7 11١-377‏ 
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الرأي في محمّد بن عبد الله المسمعي راوي هذا الحديثء وإِنّما أخرجت هذا الحديث في 
هذا الكتاب؛ لأنّه كان في كتاب الرحمة. وقد قرأته عليه: فلم ينكره ورواه ليء انتهى. 

وهذا يدل على قبول الرواية عن ضعيفء اذا لم ينكر شيخه ورواه لتلميذه وهو مثل 
الصدوق ومن تتبع كلمات المحدثين والرجالبيّن يقف على جملات عديدة من قبيل عدم 
العمل بروايات فلان ضعيفء إذا انفرد بها مطلقا أو إذا انفرد فلان عن فلان؛ وإن فلاناً يروى 
عن فلان وفلان» يروي عن الضعفاء إذا خلت رواياتهم عن التخليط والغلرٌ والتدليس ونحو 
ذلك كما ينقل عن ابن الوليد شيخ الصدوقظكالته 

كل ذلك يدل على عدم انحصار النّصحيح بوثاقة الرّواة فقط؛ بل لهم قرائن ومعابير 
أخرى في قبول الحديث ورده. 

وبالجملة الرّواة المجهولون والضعفاء كثيرون في الرّوايات» ولعلهم أكثر بكثير من 
الثقات' وليس بناء المحدثين على رّد الإخبار الكثيرة» لأجل جهالة واحد أو اثنين من الرّواة» 
كما هو المعلوم من مجموع الكلمات؛ وعليه فلا بد أن يكون لهم سبلاً غير وثاقة الرواقه ومع 
ذلك لا معنى للحمل على الحس. 

وأمَا كلام سيّدنا الأستاذء فقد مر نقده في البحث الرابع مفصّلد والله أعلم. 

ثم إن السّيد السيستاني (طال عمره) قال في كتابه قاعدة لاضرر ولا ضرار': إن كتاب من 
لا يحضره الفقيه كتاب فقهي في الأساس؛ يتصمّن الفتوى بمتون الأحاديثء فلا يلزم في مثله 
مراعاة نقل الحديث بتمامه إذا كان بعض ففقراته لا يرتبط بما هو مقصود المؤلف. انتهى. 

نقد وتوضيح: 

نقلم في البحث الثاني برقم: 1١‏ ادّعاء بعضهم إن من إليه طريق للشيخ الصدوق من 
الممدوحينء واجبنا عنه هناك. 

ونزيد هنا أن جماعة ممّن روي عنهم الصدوق في مشيخة الفقه من الضعفاءء كأحمد 
بن هلال الذي نقل جرحه في كمال الدين عن مشائخناء والسكوني الذي ضتّفه في ميراث 
المجوسي؛ ووهب بن وهب وسماعة بن مهران, الذي قال في حقّه أنه لايممل بما ينفرد هو 
به لكونه واقفياً. 


ا ا 
1. خصوصاً ان صحّة الخبر بصدق تمام رواته وعدم اعتباره بجهالة واحد منهم أو ضعفه. 
". قاعدة لأضرر ولاخسرار: 68. 
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وزياد بن المنذر والمفضل بن صالح وعلي بن سالم البطائني» وابنه الحسن بن علي 
وجمع آخرين كما نبه عليه بعض المعلقين.' 

وأمًا مشائخ الصدوق المكثرون منهم والمقلّون في الفقيه؛ فهم حسب ما استخرجناهم 
من مشيخة الفقيه؛ أربعة وعشرون شيخاً: 

.١‏ أحمد بن الحسين القطان. 

'. أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني 

*. أحمد بن محمد بن , يحبى العطار. 

؛. جعفر بن علي بن الحسن. 

0. جعفر بن محمد بن مسرور. 

.١‏ الحسين بن إبراهيم؛ وحكم في معجم الرجال باتحاده مع الحسين بن إبراهيم بن 
أحمد والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام. 

والحسين بن إبراهيم الكاتب (المكتب) وترضى عليه في المشيخة ثلاث مرّات. 

/. الحسين بن إبراهيم بن ناتانة» ترضى عليه مرتين في المشيخة. 

8 . الحسين بن أحمد بن إدريس. 

5. حمزة بن محمد العلوي. 

.٠١‏ عبد الواحد بن عبدوس العطار النيسابوري... الظاهر اتحاده مع عبد الواحد بن محمّد بن 
عبدوس» ترضى عليه مرّة» قيل إن الصدوق ذكره في توحيده مع الترضية والترحّم في غير مورد. 

.١‏ علي بن حاتم (إجازة). 

.١‏ علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله. 

؟١.‏ علي بن أحمد بن موسى الدقاق. 

.٠5‏ علي بن الحسين بن موسى بن بابويى والده. 

0. محمد بن أحمد السناني» ترضى عليه في الآخرين في موارد. 

.١‏ محمد بن إبراهيم بن إسحاق ترضى عليه. 

. محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد. 
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8. محمد بن على ماجيلويه. 

5. محمد بن على شاه بمرو الرود. 

.٠‏ محمّد بن القاسم الأسترأبادي. 

.١‏ محمد بن محمد بن عصام. 

7. محمّد بن موسى بن المتوكل. 

1. المظفّر بن جعفر بن المظفر العلريي» ترضى عليه. 

واعلم: آنه سيأتي ذكر طرق الصدوق في المشيخة إجمالاً في بحث آخر. 

وقد يقال: إن الصدوق ترك طرقه إلى مايقرب من: ١٠١‏ شخصاً فيها؛ وريّما افق العكس 
فذكر الطريق مع عدم رواية عن ذي الطريق؛ وعن المجلسي الأول إن من صنع الصدوق معه 
هذه الصنيعة يقرب إلى العشرة. 

واعلم: أن من رجع إلى ماذكرنا في آخر البحث الثاني عشر من تكرار الترحّم والترضي 
في كلام الشيخ الصدوق عن مشائخه؛ يعلم حسن جملة من المذكورين في هذا المقام, والله 
المللهم للصواب. 

الثالسث والرابسم: الاستبسصار وتهذيب الأحكام لشيخ الطائفة محمد بسن الحسسن 
الطوسى رَلفيَمْ (786 - 50]) قيل قد جمعنا عدد الأبواب وأحاديث التهذيب فكان عدد 
الأبواب ثلاثمائة وثلاثة وتسعين 897 باباً وعدد الأحاديث ثلائة عشر ألف وخمسمائة 
وتسعين حديثاً'“ ينقص عن أحاديث الكافي بألفين وستمائة وتسعة 7١١04‏ أحاديث." 

ونقل إن الشيخ شرع في تأليف التهديب ولما بلغ سنّه ستأ وعشرين؛ وذلك فضلالله يؤتيه 
من يشاءء والله ذو الفضل العظيم." 

يقول السّيد السيستاني': إن الشبخ ناقش في موضعين من التهذيبين في بعض مراسيل ابن 
أبي عمير وردّها بالإرسال' مع أنا نرى حجيّة مراسيله إعتماداً على كلام الشيخ نفسه في 
العدّة؛ من أنّْه لايروي ولايرسل إل عن ثقة. 


.١‏ وقيل: ١5478‏ حديئاً كما في: 417/5 من نعائمة المستدرك» الطبعة الحديثة. 
'. تخائمةالمستدرك: 7/ 1/61 

”' المستدرك: 17/5. 

. قاعدة لاضرر و لأضرار: .,5٠١‏ 

0. انظر: له /ح 4707. 


البحث الثَانى والأربمون: حول الكتب الأربعة الإخيارية "4١‏ 


والحل أن الشيخ قد كفل في التهذيبين لحل ظاهرة التعارض بين الإخبار؛ وذلك ممًا ألجأه 
أحياناً إلى إتباع الأسلوب الإقناعي في البحث المتمئّل في حمل جملة من الروايات على بعض 
المحامل البعيدة: أو المناقشة في حجيّتها ببعض الوجوه التي لاتنسعجم مع مبانيه الرجالية والأصوليّة 
المذكورة في سائر كتبهء وهذا ظاهر لمن تبّع طريقته في الكتابين. انتهى كلامه بأدنى تغيير. 

أقول: ما ذكره في الحل متين في الجملة: لكنّه ليس هو بعام ولا يمكن الاعتماد على 
قوله حول مراسيل ابن أبي عمير في العدّة مع تعارضه بقوله في التهذ يبين: لاسيّما أنْه ذكر في 
أوائل هف يبه أنه لايناقش في الأسناد إلا نادرأ حيث قال في نه يبه ': ومهما تمكنتث من 
تأويل بعض الأحاديث من غير أن أطعن في أسنادها فإِنّي لا اتعداء... والعمدة آنه إذا قلنا 
بتقدم النهد يب على العدّة زماناً؛ كما هو كذلكء لايبقى لتضعيف مراسيل ابن أبي عمير أثرء 
بل بقدام عليه ما في العدّة. فإنه رجوع ميق عمًا في التهذيب؛ ظاهراً. 


تتمّة مهمّة فيها أمور 
الأمر الأول: قال الستيد الجليل المعظّم بحرالعلوم25 في آخر كتاب رجاله في الفائدة الرابعة؛' 
قد سلك كل من مشايخنا الثلاثة ‏ أصحاب الكتب الأربعة رحمهم الله .في أسانيد كتابه مسلكاً 
غير ما سلكه الآخر فالشيخ الكليني جمرى على طريقة القدماء من ذكر جميع السند غالباً... 
والصدوق بنى في الفقيه من أوّل الأمر على اختصار الأسانيده وحذف أوائل السندء ووضع في 
آخر مشيخته يعرف بها طريقه إلى من يروي عنه ... وريّما أخل فيها بكر الطريق... 

وأمًا شيخ الطائفة28 فاختلفت طريقته في ذلك. فإنْه قد يذ كر في التهديب والاستبصار 
جميع السندء كما في الكافي» وقد يقنصر على البعض بحذف الصدورء كما في الفقيه. 
واستدرك المتروك في آخر الكتابين» فوضع له مشيخته المعروفة؛ وهي فيهما واحمدة غير 
مختلفة» وقد ذكر فيها جملة من الطرق إلى أصحاب الأصول والكتب محّن صدر الحديث 
بذكرهم. وابتدأ بأسمائهم ولم يستوف, الطرق كلّهاء ولاذكر الطريق إلى كل من روي عنه 
بصورة التعليق» بل ترك الأكثر لقلّة روايته عنهم؛ وأحال التفصيل على فهارس الشيوخ المصنفة 
في هذا الباب؛ وزاد في التهذيب الحوالة على كتاب المهرست, الذي صنفه في هذا المعنى. 


١ الشها يب:‎ .١ 
ه. ش.‎ ١785 رحجال بح رالعلوم: ليد طبع النجض سنة‎ .> 


41" بحوث في علم الرجال 


وقد ذهبت فهارس الشيوخ بذهاب كتيهم ولم يبق منها الآن إلا القليل» كمشيخة 
الصدوقء وفهرست الشيخ الجليل أبي غالب الزراريء ويعلم طريق الشيخ منهما بوصل طريقه 
إليهما بطريقهما إلى المصنفين. 

وقد يعلم ذلك من كتاب النجّاشي فإنّه كان معاصراً للشيخ مشاركاً له في أكثر المشائخ. 
كالمفيد والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون وغيرهم؛ فإذا علم روايته للأصل أو 
الكتاب بتوسط أحدهم, كان ذلك طريقاً للشيخ الخ. 

أقول: إنما يتم ما أفاده إذا حصل الاطمئنان بنقل الشيخ الرّواية بالطريق المعتبر المذ كور 
في مشبخة الفقيه. أو فهرست الزراريء أ وكتاب رجال النجاشي ' وإلا فلا نافي لاحتمال نقل 
الشيخ لها بطريق ضعيف ولاسيّما إن ظاهر كلامه في آخر مشيخة التهذيب عدم نقله 
الروايات بغير ما في الفمهرست. حيث قال فيه: 

وقد ذكرنا نحن مستوفى في كتاب الفهرست الشّيعة. ومحل الاستظهار كلمة 
(مستوفى) كما هو واضح.؛ فتأمّل." 

وقال العلآمة المجلسي 284 في محكي أربعينه ' إن الشّيخ يروي جميع كتب الصدوق 
ورواياته بأسائيده المعتبرة» كما صرح في فهرسته - فى ترجمة الصدوق -فكلما روي الشيخ 
خبراً من بعض الأصول التي ذكرها الصدوق في فهرسته ' بستد صحيحء فسنده إلى هذا 
الأصل صحيح وإن لم يذكر في الفهرست سنداً صحيحاً إليه وهذا أيضاً باب غامض دقيق 
ينفع في الإخبار التي لم تصل إلينا من مؤلّفات الصدوق... الخ. 

أقول: صحّة طريق الشّيخ إلى الصدوق وصحة طريق الصدوق285 إلى أصلء أو كتاب أو 
أحد لا تنفم لتصحيح رواية الشيخ عن الأصلء أو الكتاب أو الشخص المذكورء إذا كان طريقه إليه 
ضعيفا لاحتمال تفاوت متنها مع متن الرّواية المرويّة بطريق الصدوق على فرض وصولها إليناء وهذا 
الاحتمال لا دافع له سوى وجود الرّواية بطريق الصدوقب ومواففتها مع هذه الرواية في المتن. 


.١‏ مر أن الأنسب تسميته بمهرس النجّاشي دون رجاله. 

'. وجهه عدم المنافاة بينه وبين نفي الشيخ ضمان الاستيفاء في أوّل فهرسته. فإنّه بالنسبة إلى ما لم يعرفه. 
الشيخ من الطرق دون ما يعرفه. لكن سيأني في بحث مستقل أن تصحيح أسناد التهديبين: لايمكن يأسناد 
المهرست. فضلا عن غيره: ولا بد من الاختصار على المشيخة. 

,. في ذيل الحديث السخامس والثلائين على ما في قوانين الأصول: ” / 187. 

غ. لعله آراد بها مشيخة الفقيه. 


البحث الثانى والأريعون: حول الكتب الأربعة الإخباريّة ١4‏ 


ومعه لا نحتاج إلى تصحيحهاء نعم؛ إذا حصل لنا الاطمئنان بأن الشيخ نقل الرّواية بذاك 
الطريق نفسه تكون الرواية معتبرة» لكن الاطمئئنان غير حاصل. 

وسيأتي بقيّة الكلام في هذا الموضوع في البحث الرابع والأربعين إن شاء اللهء كما 
بنتلكر في يان طرق مشيخة التهليس ماله نفع في المقام: 

وهنا أمر آخر: وهو أنه لم ينبت أن الصدوق نقل أحاديث الفقيه عن كتب من يبدأ 
الأحاديث بأساميهم؛ والظاهر أنه قد ينقل عن كتبهم. وقد ينقل عن كتب غيرهم؛ والشيخ 
نقلها في نهف يبه عن الأصول والمصتفات؛ كما ذكره في المشيخة فلا يصم الحكم بصحّة 
طريق الشّيخ؛ لأجل صحّة طريق الصدوقء كما ذكرنا في البحث عن صحًّة طريق الصدوق 
إلى جميل بن دراج في البحث التاسع عشر : 

الأمر الثاني: قال التفرث شي تفل كما في جامعالزواة: 

اعلم أن الشيخ الطو سي 64 صرح في آخر التهذيب والاستبصار بأن هذه الأحاديث 
التي نقلناها من هذه الجماعة أخذث من كتبهم وأصولهم.' 

والظاهر أن هذه الكتب والأصول كانت عنده معروفة كالكافي والتهديب وغيرهما عندنا في زماننا 
هذاء كما صرح به الشيخ محمد بن علي بن بابويهولذةئز في أوّل كابه من لايحضره الفقيه. فعلى 
هذا لو قال قائل بصِحّة هذه الأحاديث كلهاء وإن كان الطريق إلى هذه الكتب والآأصول ضعففاً إذا 
كان مصنفوا هذه الكتب والأصول وما فوقها من الرجال إلى المعصوم ثقات» لم يكن مجازفاً. 

أقول: وفيه: 

أولاً: إن هذا الاستظهار منه ظن” والظن لايُغني من الحق شيئاً. 

وثانياً: عبارة الشبخ نفسه في مشيخة التهديب ترد هذه الدعوى؛ وهي هذه: ونحن نذكر 
الطرق التي يتوصل بها إلى رواية هذه الأصول والمصفات على غاية ما يمكن من الاختصار 
لتخرج الإخبار بذلك عن حد المراسيل؛ وتلحق بباب المسندات. انتهى. 

فلو كانت نسبة الكتب إلى أربابها معلومة واضحة لم يحتج إلى الأسناد» ولم يضره 
الإرسال. فتأمّل." 


١‏ . جامعالرواة: "؟/لاأه. 


'. وجهه أن ذكر الطرق» لأجل نفي الإرسال لاينافي اعتماد الشبخ على صِحّة تلك الكتبء إذ الوجادة والإرسال 
بنفسه نوع عيب عند المحدثين» فالممدة هو إحراز شهرة تلك الكتب إلى زمان الشيخ. ولا دليل معتبر عليه. 


44" بحوث في عللم الرجال 


وثالثاً: لو سلّمنا أن نسبة الكتب إلى أربابها قطعية في الجملة؛ لسئلنا ما المؤمّن من 
احتمال زيادة النسخ ونقيصتها؟ إذ لم تكن الطباعة الحديثة رائجة في تلك الأزمان؛ لتكون 
النسخ كلها على وتيرة واحدة: فإئبات تمام ما في الكتاب محتاج إلى النقل المسند؛ ولأجله 
ذكر طرقه في المشيخة. 

وبعد ذلك وقفت على كلام للسيّد بحر العلو مي حيث قال': ذهب جماعة من 
المتأخرين إلى عدم الحاجة إلى الطريق فيما روي بصورة التعليق من أحاديث الكتب الثّلاثة: 
الففيه» التهذ يب. الاستبصار لما قاله الصدوق في أوّل كتابه أن جميع ما فيه مستخرج من 
كتب مشهورة عليها المعول؛ وإليها المرجع؛ وما صرّح به الشيخ في المشيخة من أن ما أورده 
بحذف الأسناد إلى أصحاب الأصول والكتب قد أخذه من أصولهم وكتبهم. ففي التهديب: 
واقتصرنا من إيراد الخبر على الابتداء بذكر المصئف الذي أخذنا الخبر من كتابه» أو صاحب 
الأصل الذي أخذنا الحديث من أصله. 

وعلى هذا فلا يضر الجهل بالطريق ولا اشتماله على مجهولء أو ضعيف؛ لأنه 
الاعتماد على نقل الشيخين لهذه الإخبار من تلك الأصول والكتبء وقد كانت مشهورة 
معروفة في تلك الأعصار متواترة النسبة إلى أصحابها عندهماء كاشتهار كتبهما 
وتواترها عندنا و... 

ولذا لم يتعرّض الشيخ في مقام الطعن في السند لرجال الواسطة. ولو كانوا من الرواة 
لتعرّض لهم في بعض الأحيان. 

ثم قال في رد هذا القول: ويضعًف هذا القول إطباق المحققين من أصحابنا والمحصلين 
منهم على اعتبار الواسطة والاعتناء بها» وضبط المشيخة وتحقيق الحال فيها والبحث عما 
يصح وما لايصح منهاء وقدحهم في السند بالاشتمال على ضعيف أو مجهول... ومفتتضى 
كلام الشيخين في الكتب الثلاثة الففيه والتهد يبين؛ أن الباعث على حذف الوسائط قصد 
الاختصار مع حصول الغرض بوضع المشيخة لا عدم الحاجة إليها كما قيل؛ وإلا لما احتيج 
إلى الاعتذار عن الترك؛ بل كان الذكر هو المحتاج إلى العذر فإنّه تكلّف أمر مستغنى عنه 
على هذا التقدير. 





0/1 | حائمة رجاله في خم الفوائد الرجاكية: ؛‎ .١ 
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وقد صرح الشيخ في مشيخةالتهديب بأن إيراد الطرق لإخراج الإخبار بها عن حل 
المراسيل والحاقها بالمسندات... وفي كلام الصدوق ما يشير إلى ذلك كله فلا يستغنى عن 
الوسائط في أخبار تلك الكتبء ودعوى تواترها عند الشّيخ والصّدوق كتواتر كتبهما عندنا 
ممنوعة) بل غير مسموعة. كما يشهد به تع الرجال والفهارست. والظن بتواترها مع عدم 
ثبوته لايدخلها في المتواتر فإنّه مشروط بالقطع؛ والقطع بتواتر البعض لايجدي مع فقد 
التمييز... على أنا لو سلّمنا تواتر جميع الكتب؛ فذلك لايقتضي القطع بجميع ما تضمنته من 
الإخبار فرداً فرداً لما يشاهد من اختلاف الكتب المتواترة في زيادة الإخبار ونقصانها 
واختلاف الرّوايات الموردة فيها بالزيادة والنقيصة والتغييرات الكثيرة في اللفظ والمعني. 

وأيضاً فالاحتياج إلى الطريق إِنْما يرتفع لو علم أخذ الحديث من ككاب من صدر 
الحديث باسمه؛ وهذا لا يفهم من كلام الصدوقء فإنه إنما يدل على أخبل الأحاديث من 
الكتب المشهورة التي عليها المعرّل وإليها المرجعء وهو غير الأخذ من كتاب الراوي؛ الذي 
بدأ بذكره؛ كما ذكره الشيخ. 

ومن الجائز أن يكون قد أخذ الحديث من كتاب من تأخر عنه ونسبه إليه؛ اعتماداً على 
نقله له من كتابهء ثم وضم المشيخة ليد خبل الناقل في الطريى ويخرج عن عهدة النقل من 
الأصل... إلى آخر كلامه الطويل المفيد التامّ المنافي لما مر منه حول تصحيح أحاديث 
الفقيه؛ والعصمة لأهلها. 

الأمر الثالث: إن شيخنا البحاثة المتتبّع مؤلف الدّريعة إلى تصانيف الشَّيمة يطل أنهى 
شروح التهديب وتعليقاته إلى خمس وعشرين» وشروح الاستبصار وتعليقاته في (ج١/6١1)‏ 
إلى ثمانية عشر كما قيل. 

ولعلها زادت على ذلك العدد لحد الآن. 


كلام آخر حول اعتبار الأحاديث الكتب الأربعة 
نقل عن جمع من المحدئين أن روايات الكتب الأربعة بأجمعها قطعيةالصدور', وقيل: لا 
نقطع بصدورهاء ولكن نثق بها ونُطمئن بها" وممّن اختار قول هذه الجماعة وأطال في 


.١‏ لاحظ: فراتد الأصول؛ ومعجم رجال الحديث وغيرهما. 
'. يظهر هذا من المحدّث النوري»؛ لاحظ: مستدرك الوسائل: / 076. 


الما بحوث في علم الرجال 


تحكيمه وإبرامه ودافع عنه بكل موهون وضعيفء هو المحدّث الحرٌ العاملي يق في آخر 
كتابه وسائل الشيعة '. 

واستدل عليه بائنين وعشرين وجهاء وقال في آخره: 

وقد ذكر أكثر هذه الوجوه بعض المحقّفين من المتأخرين» وإن كان بعضها يمكن 
المناقشة فيه؛ فمجموعها لايمكن ردّه عند الإنصاف. 

أقول: وإليك معظم تلك الوجوه في غاية الاختصار مع جوابها في الحاشية: 

.١‏ شدّة اهتمام الأئمة راز والأصحاب والعلماء في تدوين وتصحيح الروايات المتضمئّة 
لأحكام الدّين.' 

'. كانت الشيعة تعمل بأصول صحيحة ثابتة بأمر الأئمّةمكقن. وأصحاب الكتب الأربعة 
يعلمون عدم جواز الاعتماد على الظن مع التمكن من تمييز الصحيح عن غيره» فروايات 
كتبهم كلها صحيحة:؛ أي: معلومة الصّدور.” 

الحكمة الرَبائيية وشفقة الأئمّة ع2 تفتضي الأيضيع من في أصلاب الرجال في زمن 
الغيبة» ومصداق ذلك هو ثبوت الكتب المشار إليها ' 

؛. أمر الأئمّة بكار أصحابهم بكتابة ما يسمعونه منهم والعمل به.* 

5. الرّوايات الذالة على صحّة الكتب. وأنّها عرضت على الأئمّة ل فما الْظَرْ بأصحاب 
الكتب الأربعة." 





.40 4١ هلاو 97 ١١١؛ معجم رجال الحديث: ١/لا١  الاو‎ "١/6٠١ وسائل الشمة:‎ .١ 

'. شلّة الاهتمام مانعة عن شيوع الدس والكذب لا عن أصلهماء ولا سيّما أث التفية الشّديدة كانت مانمة عبن 
تأثير الاهتمام الملكورء ولا عن الزيادة والنقيصة السهويّة في تفاصيل ألفاظ الروايات ونحو ذلك؛ نعم 
لوكان اهتمام الأئمّة مق ضمن أسباب قهريّة فوق أسباب عادية لتم ما ذكره؛ لكن من المعلوم عدم تحقّق 
ذلك وجريان أمر الدين وفق السببيّة العامّة. 

؟. نمنع صحّة الوصول بنحو الموجبة الكليّة ولا أقل من عدم الدليل على صحمّهاء ونمنع تمككّن أصحاب 
الكتب الأربعة من تميبز الصحيح عن غيره ‏ أن أريد بالصحيح الصحبح الواقعي وإن أريد به الصحيح 
بحسب اجتهادهم ففيه ما يأتي. وبالجملة: المعمول به عندهم هو العمل بأخبار الأحاد. وهي لا تفيد العلم. 

غ. الحكمة الربائية لم تشأ وصول خصوص الأحكام الواقعيّة إلى عامّة المكلفين قطعاً وهذا محسوس 
للمتفقهين: وإنْما شاءت إيصال ما يعم الأحكام الواقعيّة والظاهريّة؛ إليهم. 

ه. هذ يبطل السلب الكليء الذي لم يقل به أحد, ولا ينفى كني السلب. 

1. إن وجدت رواية معتبرة سنداً على صحّة كتاب, نعمل بهاء وأين هي من صحّة تمام الكتب. 

ولا رواية على صحّة الكتب الأربعة والأولوية ممنوعة: وقد تقلدم في أوائل هذا البحث ما يتعلق بالمقام. 


البحث الثانى والأربعون: حول الكتب الأربعة الإخباريّة  ١47‏ 


والحاصل أن الأحاديث المتوائرة دالة على وجوب العمل بأحاديث الكتب المعتمدة: 
ووجوب العمل بأحاديث الثقات.' 

1. أكثر أحاديثنا كان موجوداً في كتب الجماعة الذين أجمعوا على تصحيح ما يصحّ 
عنهم وتصديقهمء وأمر الأئمّة بالرجوع إليهم والعمل بحديثهم ونصّوا على توثيقهم.' 

/. لو لا أخذ الرّوايات من الأصول المجمع على صحتهاء والكتب التي أمر الأئمّة فهر 
بالعمل بها لزم أن يككون أكثرها غير قابل للاعتماد عليهاء لكن الأئمَةظكة: وعلماءنا لم 
يتسامحوا إلى هذه الغاية في الدين....” 

8. إن الشيخ وغيره كثيراً ما يطرحون الأحاديث الصّحيحة عند المتأخرين؛ ويعملون 
بالأحاديث الضعيفة؛ وذلك ظاهر في صحّة تلك الأحاديث بوجوه آخر من غير اعتبار الأسانيد. ' 

4. شهادة الكليني والصدوق والشيخ وغيرهم بصحّة هذه الكتب وبكونها منقولة من 
الأصول والكتب المعتمدة» ونحن نقطع بأنْهم لم يكذبواء ولو لم يجز لنا قبول شهادتهم هذه 
لم يجز قبول شهادتهم في التوثيق والمدح أيضاً. * 

.٠‏ طريق القدماء موجبة للعلم مأخوذة عن أهل البيت» وعمل بها الإماميّة في مدّة 
تقارب سبعماثة سنة منها في زمان ظهور الأئمّةء8 قريب من ثلائمائة سنة'؛ وهي مبائة 


.١‏ تواتر الإخبار على وجوب العمل بأحاديث الكتب المعتمدة ممنوع جد والمدّعي مطالب بإرائتهاء ولو في 
حق بعض الكتب؛ ووجوب العمل بأخبار الثقات غير منكره وبين الأمرين فرق كبير وإن شت ففل بينهما 
عموم من وجه. 

؟. ممنوع صغرى وكبرى.489؛ أمّا الصغري فلعلّها واضحة: ولا أقل من كونها مشكوكاً فيها؛ وأما الكبرى. فإن 
أريد بأمر الأئمّة ونصهم على التوئيق إجماع الكشي على خلاف ظاهر العبارة» فقد مر ضعفه, وإلأ فلا أمر 
ولا نص إلا في بعض أفراد الجماعة وهو أعلم بما قال. 

. الملازمة ممنوعة وعلى فرض صحتّها فبطلان اللازم ممنوع؛ إذ عدم الاعتماد لايستلزم تسامح المعصوم 
والعلماء لاستناده إلى التفية ووجود الظالمين» وسائر الأسباب القهريّة في المجتمع كالأسياب المانمة عن 
إقامة حكومة إسلاميّة. 

؟. لا ننكر القرائن المفيدة للصّحة عند القدماء, لكتنها لا تنبت الكليّة أولأء ولا اتباعنا لهم ثانياً. 

0. قد مر أن اجتهاد أرباب الكتب في دعوى صحّة رواياتها لايكون حجّة في حق غيرهم؛ وهل هو إلا من 
نقليد الميّت ابتداء؛ وهو ممنوع في حش العوام؛ فضلاً عن لزومه على المجتهدينء نعم. إخبارهم بالتوثيق 
لكونه حسيّاء معتبر في حعٌنا؛ لأنهم ثقات أجلاء. 

.١‏ طريقة القدماء مّكية على القرائن» وهي قد تكون قطعيّة؛ وفد تكون ظنّة؛ ويبعد جد؟ حصول العلم لهم في 
كل مورد ححتى في زمان حضور الأئمة ك. 


هه" بحوث في علم الرجال 


لطريقة العامّة» وليس كذلك الاصطلاح الجديد المأخوذ من العامّة المستلزم لتخطئة الطائفة 
في زمن الأئمة كر وزمن الغيبة' والمستلزم لضعف أكثر الإخبار التي علم نقلها من الأصول 
المجمع عليها'؛ لأجل ضعف بعض رواتها أو جهالتهم؛ فيكدون تدوينها عبثاً محيّم"' 
وشهادتهم لصحتها كذباً وزوراً. 

.١‏ إجماع الطائفة الذي نقله الشيخ والمحمّق وغيرهما على نقيض هذا الاصطلاح 
واستمرار عملهم على خلافه إلى زمان العلأمة. ؛ 

؟. إن أصحاب الكتب الأربعة وغيرهم؛ شهدوا بصحّة أحاديث كتبهمء ونقلها من 
الأصول المجمع عليهاء فإن كانوا ثقات تعين قبول قولهم؛ لأنّه شهادة بمحسوس ولا فرق في 
الحجيّة بين قولهم هذا وبين دعواهم أنهم سمعوها من الإمام؛ وإلأصارت كتبهم كلها 
ضعيفة؛ لضعف مؤلفيها.* 

؟. الاصطلاح الجديد حادث ظني' وشر الأمور محدثاتهاء والأصل في الظّن عدم الحجيّة. ١‏ 

؟'. مورد التقسيم الرباعي: الصحيح والحسن والموثق والضعيف, هو الخبر الواحاد 
الخالي عن القرينة» وإخبار كتبنا المشهورة محفوفة بالقرائن» فلا موضوع للتفسيم المذكور." 

6. لا نزاع في الإخبار الصحيحة باصطلاح المتأخرين» والتي لا تصحٌ باصطلاحهم إما 
أن تكون موافقة للأصل فهم يعملون بالأصل؛ ويعملون بها لموافقتها له؛ ونحن نعمل بهاء 
للأمر بها ومآل الأمرين واححد.* 





.١‏ ليس الاصطلاح الجديد إل حصر الحجيّة في قول العادل أو مطلق الصادق. وفي هذا ليس تخطنة لأحد من 
الطائفة) لأنه من جهة خفاء القرائن لا من جهة ردها. 

'. مر جرابه. ثم دعوى العلم بنقلها من الأصول المجمع عليها ممنوعة؛ وإلا لم يقع فيه التنازع. وبالجملة فيه 
خلط بين الموجبة الجزئيّة والكنيّة, والأوّل حق. 

. العبث ممنوع فضلاً عن الحرمة ولنقلها فوائد. 

الإجماع ممنوعء والشيخ نفسه يعتبر الوثاقة ملاكاً لاعتبار الروايات. 

0. يظهر مما سبق ضحفه. وبالجملة هو خلط بين الاجتهاد الحلتسي والإخبار الحسي. 

.١‏ هذا منه عجيبء فانّه اذعى فيما سبق دعوى تواتر الإخبار على اعتبار قول الثّقاته وصرّح في موضع آخر 
بأن التّقة أعمّ من العادل من وجه؛ وهذا يثبت الاصطلاح الجديد بالتواتر. 

/. مر أن الفرائن المتوفرة عند القدماء قد خفيت في الأزمنة المتأخرة ولم يبق منها سوى وثاقة الرواةء وبععض 
القرائن القليل نفعهاء كالشهرة ونحوهاء فمعظم الإخبار خالية عن الفرينة المعتيرة. 

+ وكم فرق بين العمل بالأصل» والعمل بالخبر المعتبرء أي الددليل الاجتهادي؟ 


البحث الثانى والأربمون: حول الكتب الأربمة الإخباريّة  ١44‏ 


وإمّا أن تكون مخالفة للأصل» فهي موافقة للاحتياط؛ ونحن مأمورون بالعمل به ولم 
يخالف أحد من العقلاء في جواز العمل به.' 

هذه خلاصة دلائله. وهي عشرون دليلاً. ثم أغرب المحدّث المذكور فإنْكر ظيّة دلالة 
الإخبار » وإن القرائن صيّرت دلالة أكثرها قطميّة.' 

ثم أراد أن ينفي احتمال سهو الرواة ونسيانهم بتناسب أجزاء الحديث وتناسقها(!)" 
وأجاب عن تضعيف الشبخ بعض الروايات بأن مراده من الضعيف بالنسبة إلى معارضه: لا 
بالنسبة إلى أصل صدوره.*' 

ثم أورد على نفسه" بأنه كيف يجب على المتأخرين تقليد القدماء في دعواهم القسرائن؟ 
أجاب عنه بأن أكثر القرائن قد بقيت إلى الآن'. وقد تجدّد قرائن أخرء وما لم ببق فشهادتهم 
به قرينة؛ لأنّه خبر واحد محفوف بالقرينة... واعترافهم بالقرائن من جملة القرائن عندنا." 

وخلاصة كلامه وكلام أمثاله* أن أكثر كتب الإخبار متوائرة لا نزاع فيهاء وأقلّها على 
تقدير عدم ثبوت تواترهء خبر محفوف بالقرينة القطعيّة؛ ومعلوم قطعاً بالتتبّم والتواتر أن تواتر 
تلك الكتب السابقة وشهرتها أوضح من تواتر كتب المتأخرين» وعلى تقدير عدمه في بعض 
الأفراد. فلا شك في كونه من قسم الخبر المحفوف بالقرائن.* 

وأمًا تفاصيل الألفاظ. فلا فرق بينهما وبين تفاصيل ألفاظ القرآن في الاعتبار؛ وذلك يعلم 
باتفاق النسخ؛ كما في القرآن فيحصل العلم بذلك. " 


.١‏ لكن البحث في وجوب العمل به دون جوازه. 

". وسائ ل الشيعة: :٠١6 / ٠١‏ وهو واضح القساد. 

*. هذا فليكن مفروغ البطلان» وواضح القساد. 

4 المصدر: ٠١4‏ وإطلاق ما ذكره تحكم وتعسف. 

.١١9 المصدر:‎ .0 

". فات بهذه القرائن والعرف بيابك. 

/. اعترافهم حداسي لا حسي” فليس بحجّة تعيدأًء أو نقول اعترافهم بأمر حدسي لايوجب علينا شيئاء بل نحن 
عالمون بأنهم لم يعملوا من دون قرينة؛ ولكن لا أثر للعلم المذكور بعد بطلان تقليد المجتهد المبّت حتى 
بالنسبة إلى العوام. 

.٠١7/ 7٠١ الوسائل:‎ 

ه. هذا في الجملة مسلّمء لكن بالنسبة إلى أرباب الكتب: لا بالنسبة إلى الأثئمة مقلقة. 

.٠‏ سبحانك اللّهم من هذه المبالغة, فإن أفراد الرّوايات أما غير ثابتة بطريق معتبر أو ثابتة تعبدأ وهما الأكثر 
الكثير: أو ثابتة بالتواتر أو القرينة القطعيّة. وهي الأقل الأندر. ومنه يظهر حال تفاصيل الألفاظ ولا معنى 


3 بحوث في علم الرجال 


خائمة الكلام 
قد ثبت لحد الآن عدم قطعية الرّوايات الموجودة في الكتب المتداولة» وأن الأدلّة التي 
ذكروها غير لاثقة لإفادة اليقين» وإن كان القاطعون منها في عذر؛ لأن طريقية القطع ذائية 
ووجوده وجداني وحجيّته لا تقبل الإنكار» وعلى كل حال لم يثبت دليل على حجيّة جميع 
تلك الإخبار . 

بل هناك شواهد يمكن أن يستدل بها الأصوئيّون على عدم كونها مقطوعا؛ أو موثوقاً بهاء 
وبالتالي لايكون جميعها حجّة: وأنه لا بد لبيان حجيّة بعض أقسامها من تحقيق وتفصيل وتقسيم. 

فمنها قول الشيخ المّوسي في العدّة: ... إجماع الفرقة المحقّة على العمل بهذه الإخبار 
بالتي رووها في تصانيفهم؛ ودوتوها في أصولهم. لايتناكرون ذلك ولا يتدافعونه» حتّى إن 
واحداً منهم إذا أفتى يشيء لا يعرفونه» سألوا من أين قلت هذا؟ فإذا أحالهم إلى كتاب 
معروف أو أصل مشهوره وكان راويه ثقة لاينكر حديثه سكتوا... .' 

يدل هذا الكلام على عدم قطعيّة الأصول والتصانيفء وأن شرط قبول الرّوايات 
الموجودة فيها وثاقة راويها لاغير؛ وهذا يهدم أكثر ما بناه المحددثون. 

ومئها: إنه لو كان روايات الكافي كلها معتبرة؛ لما احتاج الشيخ الصدوق إلى تأليف 
كتاب يرجع إليه ويعتمد عليه؛ إجابة لطلب السيّد نعمسة الله. فإن له أن يحيله على كتاب 
الكافي الذي هو أوسع م نكتابه من لا يحضره الفقيه. لكنّه رأى نفسه محتاجة إلى تأليفه. بل 
احتاج إلى تعريض به كما قال: ولم أقصد فيه قصد المصتفين من إيراد جميع ما رووه؛ بل 
قصدت إلى إيراد ما أفتى به وأحكم بصحته وأعتقد أنّه حجّة فيما بيني وبين رئي. 

من هؤلاء المصنفون يا ترى؟ 

أليس هذا الكلام صريحاًء أو ظاهراً في أن مطالب المصئفات ‏ أي: مصنّف كان ليست 
بأجمعها معتبرة» حتّى عند مصتفيهاء افتونا يا أيها المحدئون؟ ْ 


لقياصها على ألفاظ القرآن؛ة إذ أين التراب من رب الأرباب» وأين الشمع من الشمس؟ 

يقرل صاحب الحدائئظظةٌ وهو من المحدثين في حق كتاب التهديب: قلّما يخلو حديث فيه من التحريف 
والتصحيف والزيادة والنقصان. انظر: الحداتق: 1 / 4١؟.‏ وهذا الكلام وإن كان فيه مبالغة لانقبلهاء لكنه نعمه 
الجواب لهذا القائل وأمثاله رحمةالله عليهم وعلينا وعلى جميع المؤمنين» ولا سيّما علمائنا المجاهدون 
بالسيف والقلم. 

.١‏ العدّة: ١‏ / 078 المطبوعة بقم حديئاً. 


البحث الثاني والأربعون: حول الكتب الأربعة الإخباريّة ‏ 6.01 


ومنها: إن ثقة الإسلام الكليني جمع روايات الكافى في عشرين سنة') فلو كانت الكتب 
والأصول المصسّفة السّابقة على زمانه الموجودة بيده متواترة ورواياتها قطعية: أو على الأقل 
معتبرة لم يفتقر في تأليفه إلى تلك المدّة الطويلة» فيعلم أن أحاديث الأصول والكتب لم 
يتميّز غثها وسمينهاء وضعيفها وقويهاء باطلها وصحيحهاء ومرويها ومجعولهاء فاستدعى التمييز 
المذكور تلك المدّة: لكن التمبيز المزبور ليس أمراً قطعيّاً حسيّاًء وإنما هو مستند إلى قرائن 
وأمارات نظريّة أعمل فيها الرأي والاجتهاد» وكل ميسر لما خلق لأجله. 

ومنها: تضعيف الشّبخ بعض روايات الكافى وغيره» كقوله بعد نقل حديثين: إنهما خبر 
واحد لايوجبان علماً ولا عملاً؛ ولأن روايها عمران الزعفراني؛ وهو مجهولء وفي أسناد 
الحديثين قوم ضعفاء لانعمل بما يختصون بروايته'» ونحو ذلك. 

ومنها: تضعيف الشبخ المفيد روايات الكافي والصدوف. ' 

ومنها: قول الشيخ في آخر التهد يب أوائل المشيخة.: والآن» فحيث وفقنا الله تعالى 
للفراغ من هذا الكتتاب؛ فنحن نذكر الطرق التي يتوصل بها إلى رواية هذه الأصول 
والمصئّفات» ونذكرها على غاية من الاختصار؛ لتخرج الإخبار بذلك عن حد المراسيل» 


وتلحق بياب المسئدات. 
فلو كانت روايات كتابه قطعيّة أو معتبرة من غير جهة الأسناد؛ لم يحتج الشيخ إلى ذكر 
الأسناد ولم يضرّها الإرسال. 


ومنها: وجود بعض روايات غير قابل للتصديق» كرواية أبي بصير عن الصادق يل في 
قول الله عرّوجل: #وإنّه لذكر لك ولقومك وسوف تسثلون4» فرسول الله تيه الذكر وأهل 
بيته المسؤولون» وهم أهل الذكر' أي: الرسول ذكر لنفسه. 

ومنها: اهتمام العلماء قديماً وحدياً باللبحث عن وثاقة الرّواة» وصدقهم وكذبهم» 
وتدوين عل م الرجال والتدقيق في مسائلهاء ولو كانت الرّوايات فطعيّة لم يستحق العلم 
المذكور ذاك. الاعتناء. 





.171 رجال النجاشي:‎ .١ 

؟" الاستبصار: "١‏ باب ذكر جمل من الإخبار . 
؟. معجم الرجال الحديث: ١‏ / /1. 

غ. الكافي: مر 


"0 بحوث في علم الرجال 


يقول الخّر العاملي في ضمن فوائد عدم الرجال: ومنها معرفة أحوال الكتب التي نريد 
النقل منهاء والعمل بهاء فإن كان راوي الكتاب ومؤْلفه ثقة عمل به وإلا فلا'. 

وهذا منه متناقض مع قوله بقطعية الروايات. فتأمّل؛ إذ يمكن إن يقال ان وثاقة الرواة 
أحيد القر ائن المفيدة للقطع ؛ أو الاطمئئان. فلذا اهتموا بعلم الرجالء فافهم. 

أو أن المقطوع بها غير المتعارضات» وفيها يرجع إلى المرجّحات؛ ومن جملتها عند 
جمع الترجيح بالأعدليّة» فتأمل. | 

ومنها قول الشيخ في أول المهرست: فإذا ذكرت كل واحد من المصيّفين وأضحاب 
الأصول؛ فلا بد أن أشير إلى ما قبل فيه من التعديل والتجريح؛ وهل يعول على روايته أم لا؟ 
يظهر منه عدم قطعيّة الروايات» بل يظهر منه أن الملاك في التعويل عليها هو حسن حال 
الرّاوي» لكن فيه بحث تقلاّم في البحث الرابع والثلائين. 


.1١١؟‎ / ٠١ وسائل الشسيعة:‎ .١ 


البحث الثالث والأربعون 
حول أسناد قصص الأنبياء 
آلف الشبخ قطب الدين سعيد بن هبة الله الراوندي يط كتباً ريما ينهاه بعضهم إلى ستة 
وخمسين كتابا منها كتابه في قصص الأنبياء: وقد أكثر فيه النقل عن الشيخ الصدوق عند 
لكنّه لم يذكر تفصيلاً أسناده إلى الصدوق في كل رواية: ولم يذكر أيضاً في أوّل كتابه سنداً 
عاماً لجميع ما ينقله عن الصدوق» حتّى بتضح حال الرّوايات المعتبرة سند من قبل الصدوق» 
وأنها معتبرة أو ضعيفة؛ لأجل من بعد الصدو تلق بل ذكر في بعض الروايات سنده 
تفصيلاء وفي بعضها إجمالاً: وفي الأكثر؛ قال: عن ابن بابويه أو وعن ابن بابويه. بزيادة 
كلمة: الواو العاطفة. 
وريّما يقول بأسناده عن فلان والضمير المجرور في الكل؛ أو في الأكثر يرجع إلى 
الصدوقء وريّما يقول غير ذلك. 
وهذا الكتاب لم يطيع ظاهراً وبقي مخطوطاً إلى قبل عشرة أشهر» فتصددى بعض 
الفضلاء شكر الله سعيه ‏ لطبعه في شهر رجب عام16:4. وتطبيقه على ما في بحار الأنوار 
ونحن قد نقلنا عن هذا الكتاب -بواسطة بحا رالأنوار روايات كثيرة في كتابنا معجم 





.١‏ قال المجلسي في بحاره: إن جل روايات هذا الكتاب مأخوذ من كتب الصدوقء وهذا الكلام محتاج إلى 
التبع والقول المسلّم الواضح أن جلها عن الصدوق كلق بواسطه: واحد أو أكثر لا عن كتبه؛ وإلأ لم نحمتج 
إلى هذا الكتاب. فتأمل فان الظاهر صحة كلام المجلسي؛ لكن المشكلة عدم ذكر تلكم الروايات يتمامها 
في كتب الصدوقء والله العالم. 


م بحوث في عيلم الرجال 


الأحاديث المعتبرة» الموضوع لجمع الرّوايات المعتبرة سنداً. وبعد ممللاحظة الكتاب وقع لنا 
الشك في اعتبار بعض ما حسيناه معتبرا فحذفناه منى وعلى كل الكلام يقع حول الأسناد 
الراوندي إلى الصدوق يلو في فصلين. 


.١‏ فى ذكر أسناده التفصيليّة إلى الصدوقيَظاة 
.١‏ قال فى أوّل الباب الأوّل: أخبرني الشيخ علي بن علي بن عبد الصمد النيسابوري» عن 
أبيه» أخبرنا اليد أبو البركات علي بن الحسين الجوزي الخوزي الحوري -. أخبرنا أبو 
جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويهء أخبرنا أبي ومحمّد بن الحسن... الخ. 

'. وقال في أوّل الفصل الرابع ص 8:: أخبرنا محمّد بن على بن عبد الصمد. عن أبيه. 
عن السّيد أبي البركات الخوري. عن الصدوق. 

وضي» ص: 07: أخبرنا السنيد المرتضى بسن الداعيء أخبرنا جعفر الدوريستي 
(الدودويستي)» عن أبيه؛ عن الصدوق. 

؛. وفيء ص: 4 عن السيد أبي حرب بن المجتبي بن الداعي الحسني» عن 


الدوريستي 'ء عن أبيه؛ دنه 
أقول: وعن المعألق نقلاً عن الرياض» وأمل الآمل: عن فهرس منتجب الدين: أبو حرب 
المجتبى بن الداعي ( بن القاسم) الحسني. 


0. وفي. ص: "الا من أول الباب الثاني: عن السّيد أبي الصمصام ذي الفقار بن أحمد سن 
معبد (سعيد خ) الحسيني» عن الشّيخ الطوسيء عن الشيخ المفيد عن الصدوق. 

.١‏ وفي» ص: عن أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسن الحلبي عن الشبخ الطوسي؛ 
عن الشبخ المفيد. عن الشيخ الصدوق. 

. وفسي؛ ص: 5 عن أبي نصر الغازيء عن أبي منصور العكبريء عن المرتضى 
والرضيء عن المفيد. عن الصدوق. 

4. وفي: ص: 44: عن الشبخ أبي جعفر محمّد بن علي النيسابوري. عن علي بن عبد 
الصمد التميميء عن السّيد أبي البركات علي بن الحسين. 


سلس سس السسسسسسمسح 
.١‏ قبل هو: أبو عبد الله جعفر بن محمّد بن أحمد الدوريستي» معاصر النيخ الطأوسيء وقد وثقه في رجاله. 


البحث الثالث والأربعون: حول أمناد قصص الأنياء ‏ 0. م 


4. وفي» ص: :٠١1"‏ عن السّيد أبي البركات محمّد بن إسماعيل؛ عن علي بن عبد الصمد 
ابن سعد النيسابوري» عن السّيد أبي البركات الحوري' عن الصدوق. 

.٠‏ وفي» ص: :٠١©‏ عن الأستاذ أبي القاسم بن كمم, عن الشيخ جعفر الدوريستي. عن 
المفيد؛ عن الصدوق. 

.١‏ وفي؛ ص: /117: عن الأستاذ أبي جعفر محمّد بن المرزبان» عن الشّيخ أبي عبد الله 
جعفر الدوريستي؛ عن أبيه» عن الصدوق. 

7. وص: :17١‏ عن الأديب أبي عبد الله الحسين المؤدب القَمّيء عن جعفر الدوريستي» 
عن أبيه؛ عن الصدوق. 

.١‏ وفي» ص: 175: عن الشيخ أبي سعيد الحسن بن علي الار أبادي والشيخ أبي القاسم 
حسن بن محمد الحديقي؛ عن جعفر بن محمّد بن العبّاس؛ عن أبيه» عن الصدوق. 

4. وفي» ص: 1784: عن الشيخ أبي علي الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسيء عن 
جعفر الدوريستي؛ عن المفيد» عن الصدوق. 

6. وفىيء ص: ”177: عن الشيخ أبي الحسين أحمد بن محمّد بن علي بن محمّد 
الرشكي» عن جعفر بن محمّد: عن جعفر بن أحمد» عن الصدوق. 

.١7‏ وفي» ص: عن هبة الله بن دعويدار» عن أبي عبد الله الدوريستي» عن جعفر بن 
أحمد المريسي» عن الصدوق. 

.0( وفيء ص: 178: عمّن تقلّم برقم‎ .١/ 

4. وفي» ص: 167: عن السّيد ذي الفقار بين معبد الحسيني؛ عن الطأُّوسيء عن المفيد. 
عن الصدوق. 

أقول: الظاهر كلمة بين محرف كلمة ابن والسند تكرار ما مر برقم (0). 

8. وفيء ص: 6: عن السّيد علي بن أبي طالب السليقي (السيلقي» الصيقلي)؛ عن 
جعفر بن محمّد بن العبّاس» عن أبيه» عن الصدوق. 

.)1١( وفي» ص: 168 عمّن مر برقم‎ ."١ 


.١‏ فيل: استناداً إلى كلام أمل إلا مل» هو الستيد أبو البركات علي بن الحسين الحسيني الحلّي الجوزي. وأن 
الحوري أو الخوري؛ غلط. 


احللين بحوث في عملم الرجال 


.١‏ وفي؛ ص: 107: عن السّيد أبي السّعادات هبة الله بن علي الشجري؛ عن جعفر بن 
محمد بن العبّاسء عن أبيه. عن الصدوق. 

1. وفيء ص: 104: عن الشبخ أبي المحاسن مسعود بن على بن محمّد الصوابي؛ عن 
على عبد الصمد التميميء؛ عن السّيد أبي البركات علي بن الحسين الحسيني» عن الصدوق. 

“"1. عن جماعة؛ منهم الأخوان الشّيخ محمّد وعلي ابني على بن عبد الصمد, عن أبيهماء 
عن السّيد أبي البركات علي بن الحسين الحسيني. عن الصدوق. 

فهذه عشرون سئداً ‏ بحذف أكثر المكررات ‏ للراوندي إلى الصدوق. 

وإليك أسماء الرجال الذين وقعوا في هذه الأسانيد مع بيان حالهم إن تيسر: 

.١‏ أحمد بن محمّد بن على بن محمد الرشكي؛ مهمل. 

". جعفر بن أحمد, مهمل. 

. جعفر بن أحمد المريسيء مهمل. 

ع. جعفر بن محمد. 

0. جعفر بن محمد ين العبّاسء ثقة, 

.١‏ الشيخ أبو عبد الله الدوريستي» ثقة (عن أبيه) ولعل الثّلائة واحد. 

أبو سعيد. الحسن بن علي الآر أبادي. ' 

4 الشيخ أبوالقاسم حسن بن محمد الحديقي. 

ه. الأديب أبوعبد الله الحسين بن المؤدب القمّي. 

.٠‏ السيد أبو الصمصام ذوالفقار بن أحمد' بن معبد (سعيد الحسيني)؛ حسن. 

.١‏ ذو الفقار ين معبد الحسيني» لم يونّقء والظاهر من منتجب الدّين مغائرته للسابق. 

". السّيد علي بن أبي طالب السليقي (السيلقي). 

.٠7‏ السّيد أبو البركات علي بن الحسين الجوزي» حسن. 

4. السّيد أبو البركات على بن الحسين الحسيني. 

0. علي بن الحسين الحسيني. ويحتمل انّحاد هؤلآء الثلائة. 





.١‏ لم أجده بهذا العنوان في المعجي ولعله حفيد عبيدة: الذي قال الحرّ العاملي أنه الشيخ الجليل وفاضل. معجم 
الرجال: © / 6 ِو لا بد" عن مراججعة رياس العلماء: 171/7 ى فإنّه تعض لهء كما في هامش القصص. 
. في المعجم نقلاً عن فهرست منتجب الدين محمّد. مكان أحمد: ووصفه بالحسني. 


البحث الثالث والأربعون: حول أسناد قصص الأنياء ‏ لاءل 


5. على بن عبد الصمدء ثقة. 

. على بن عبد الصمد (بن) سعد النيسابوري» ثقة. 

8. علي بن عبد الصمد التميمي؛ ثقة, 

4. الشيخ علي بن علي بن عبد الصمد النيسابوري؛ حسن أو ثقة. 

'. الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسيء ثقة. 

١‏ السّيد أبو البركات محمّد إسماعيل؛ ثقة. 

7. محمد العبّاس الحلبي. ذكره في المعجم نقلاً عن الحرّ العاملي بعنوان: محمّد بن 
أحمد بن العبّاس: الشيخ الجليل... فقيه عالم فاضل يروى عنه ولده جعفر. 

'. محمّد بن علي بن الحسن أبو جعفر, مجهول. 

4. محمد بن علي بن الحسين أبو جعفر. 

0. محمّد بن علي بن الصمدء فاضل جليل. 

". محمد بن علي النيسابوري. 

,” السّيد أبو حرب (بن) المجتبى بن الداعى الحسينى: حسن. 

8. محمد بن المرزبان أبو جعفر. ْ ْ 

4" السّيد مرتضى بن الداعي -حسن. 

أبو المحاسن مسعود بن علي بن محمد الصوابي: حسن. 

."١‏ هبة الله بن دعويدار» مهمل. 

7 السّيد أبو البركات. هبة الله بن علي الشجري. 

7" وم الشيخان الطوسي والمفيد؛ والسيدان الرضي والمر تضى رتولشكههل. 

/”. أبو القاسم بن كمح. 

8 أبو منصور العكبري. 

5 أبو نصر الغازي. 


الروايات المذكورة على قسمين: 
.١‏ ما كان بعض رواتها ضعيعاًء أو مجهولاء قبل الصدوق تيم وهذا القسم لا اعتبار به 


4 بحوث في علم الرجال 


مطلقء سواء صحّ سند الراوندي إلى الصدوقء أم لم بيصم وهذا واضح. 
؟. ما كان كل رواتها معتسرين فبل الصدوق إلى الإمام ِكل وهذا هو مورد 
البحث؛» وفيه احتمالان: 
الأوّل: أن يفرض إن للراوندي طرقاً أخر لم يذكرها في كتابه للاختصار, مثلاً: فروى 
بعض الأحاديث مرسلاً وبعضها الآخر مسنداً. 
الثاني: أن يفرض انحصار طرقه بما ذكره في كتابه ‏ التي نقلناها هنا فتكون جميع 
أحاديث كتابه مسندة» وهذا يحتمل وجوهاً: 
.١‏ أن يفرض أن جميع ما ينقله بعد ذكر سند إلى ذكر سند آخر منقولاً بالسُند 
السّابق» سواء أشار إليه إجمالاً أولأ» وسواء ذكر بلمظ واو العاطفة (وعن ابن بابويه)» 
أو لم يذكر بحرف الواو (عن ابن بابويه). 
'. أن يفرض أن ما لم يشر إليه إلى السند منقولاً بغير ذاك السند. ولو في بعض 
الموارد. 
*. أن يفرض أن ما ذكره بلفظ العاطف منقولاً بالسند السابق» ويفرض الفاقد 
والذي ينيغي أن يقال: 
إن ما ذكره مع سنده تفصيلاًء أو إجمالاء هو أن يحكم يكوه مسنداً إِمَا صحيدا أو ضعيفاء 
وما لم يذكره كذلك يحكم بكونه مرسلء ولا يعتمد على الاحتمالات. والله العالم. 
ثم إن هنا بحثاً أعمق وأسبق» وهو اعتبار أصل الكتاب وإحراز انصاله إلى مؤلفه بالسند 
المتصل المعتبرء وقد بحثنا عنه في البحث الرابع والخمسين» والله الهادي. 


البحث الرابع والأربعون 


كيفييّة طرق الشّيخ إلى الكتب والأصول والروايات 

قال الشيخ الطوسي دُنْتد في أوّل مهرسته: أما بعد فنْي لما رأيت جماعة من شيوخ طائفتنا من 
أصحاب الحديث عملوا فهرست كتب أصحابناء وما صتفوه من التصانيف» ورووه من 
الأصول' ولم أجد أحداً استوفي ذلك؛ ولا ذكر أكثره؛ بل كل منهم كان غرضه أن يذكر ما 
اختص بروايته» وأحاطت به خزانته من الكتب“» ولم يتعرئض أحد منهم لاستيفاء جميعه إلا 
ما قصده أبو الحسن أحمد بن الحسين بن عبيد اليلد فإنه عمل كتابين أحدهما ذكر فيه 
المصئّفات؛ والآخر ذكر فيه الأصول واستوفاهما على مبلغ ما وجده؛ وقدر عليه غيرء أن 
هذ ين الكتابين لم ينسخهما أحد من أصحابناء واخترم هوري وعمد بعض ورثته إلى إهلاك 
هذين الكتابين وغيرهما من الكتب على ما حكي بعضهم عنه." 

ولما تكرر من الشيخ الفاضل أدام الله تأبيده الرغية فيما يجري هذا المجرى... عمدت 
إلى كتاب يشتمل على ذكر المصنّفات والأصول ... فإذا سهّلالله إتمام هذا الكتاب. فإنّه 





.١‏ نسبة الرّواية إلى الأصول ونسبة التصنيف إلى غيرها تشعر أو ريّما تدل على أن المراد بالأصول ما اشتمل 
على مجرد الأحاديث والروايات. 

”. الجملة تدل على أنّْالفهرست يكفيها بوت الكتاب عند المفهرس» سواء بالأسائيد المعنمنة؛ أو يوجوده 
الخارجي ولو بالظن بصحّة نسبته إلى مؤلفه. وعلى كل لاوجه للاعتقاد بوجود تلك الكتب المشار إليها 
عند الشيخ الطوسي مصدراً لتأليف فهرسته كما زعمه بعضهم. 

*. الحاكي للشيخ مثل بعض الورثة مجهولانء فلا دليل للجزم بتلف الكتابين المذكورين؛ كما أن مانقله 
العلآمة عنهما في الخلاصة: لا نعتمد عليه لعدم ذكر سنده إلهماء فهما مجهولان نسبة لامجعولان؛ بناء على 
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يطلع على أكثر ما عمل من التّصانيف والأصولء. ويعرف به قدر صالح من الرجال 
وطرائقهم...' غير أن على الجهد في ذلك أي الاستيفاء والاستقصاء فيما أقدر عليه. 

أقول: فذكر في كتابه 844 شخصاً كلهم إلآما شد صاحب تصنيف أو أصلء وأمَا عدد 
هذه الكتبء فلا يعلم من الفهرست. فإنّه ذكر في حق جماعة أن لهم كتباًء ولم يفصلها. 

وقيل: ‏ كما مر إن الشبخ تعرّض لأكثر من ألفي كتاب فيها. 

و أما النجّاشي» فقد تعرض لأكثر من ألف ومائتين وأربعين شخصاء كما تقدم بل أنها هم 
بعض المعلقين إلى (1115) شخصاً مع عل المصتف نفسه؛ فكتابه أنفع من فهرست الشيخ 
كين وأكيل: 

وقال ‏ أي: النجاشي في أوّل كتابه: فإنّي وقفت على ما ذكره... من تعيير قوم من 
مخالفيناء أنه لا سلف لكم ولا مصنّفء وهذا قول من لا علم له بالناس... وقد جمعت من 
ذلك ما استطعته ولم أبلغ غايته؛ لعدم أكثر الكتب." 

وإنما ذكرت ذلك عذراً إلى من وقع إليه كتاب لم أذكره... وذكرت لرجل طريقاً واحداً 
حتى لا نكثر الطرق» فيخرج عن الغرض. انتهى. 

والسؤال المهم المشمر: أن الكتب المذ كورة في فهرست الشّيخ. هل وصلت نسخها إليه 
بتلك الطرق مناولة: سواء بمجرد الإجازة: أو بالقراءة» أو السماع أيضاء أو أن الطرق 
المذكورة في الفهرست كانت خالية عن المناولة؟ 

وإنما هي لمجرّد اثبات نسبة المصنّفات والأصول إلى أربابهاء وآنّها غير موضوعة ولا 
مكذوية على هؤلآء الأشخاص. وإن اتفقت المناولة أو القراءة أو السّماع أو مجرّد الإجازة» 
فهي أمر زائد بجهة خاصة لاتعلّق لها بغرض الكتاب؛ وأمًا الكتب فقسم منها وصل إلى الشّيخ 
من السوق والأفراد» وقسم منها لم يصل إليه؛ وإنّما وصل خبره إليه. بتوسط الناقلين. 

فيه وجهان, الظاهر أو المقطوع به هو الوجه الثاني. 





.١‏ المستفاد من هذه الجملة إن فائدة الفهرست. هو حصول المعرفة بالصانيف والأصول وأربابهما وطرائقهم. 
وغرضه من تأليفه هو رغبة بعض الفضلاء فيه؛ ولايظهر من الشيخ أن الأسانيد المذكورة فيها يفيد صحّة روايات 
التهذييين؛ لكن له عبارة في آخر مشيخة التهذيب يمككن أن يستفاد ذلك منها؛ وسيأني نقلها مع الجواب. 

. الجملة الأخيرة ربّما يستغاد منها أن المراد بقوله: وقد جمعت هو جمع الكتب في الخارج دون جمع 
أسمائها في كتاب. فكأنه نقل في كتابه أسماء الكتب الموجودة عندم لنّه بعيد في حقّه وحق الشيخء 
فضلا عن حصولها مناولة. والله العالم. 
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أمَا أوَلاً: فلأن الغرض إذا كان معرفة نسبة الكتب إلى مؤلفيها فقطء فأي داع 
لاستنساخها بتعب النفس أو اشترائها بالمال» وهي أكثر من ألفي كتابء وربّما يكون للشيخ 
طرق أو طريقان إلى كتاب أو كتبء فهل يعقل تكرار الاستنساخ والاشتراء» وريما أخبره 
عدّة من مشائخه؛ فهل كل ذلك كان بالمناولة والقراءة أو السّماع لايحتمل ذلك. فإنه أمر 


مخالف لسلوك العقلاء. 
وأمًا ثانياً: فلوكان ذلك واقعاً -على الفرض البعيد ‏ لذكره الشّيخ لامحالة في موارد من 
كلامه في الفهرست. وحيث لاء قلا. 


وأمًا ثالثاً: فلأن النعبير الشّائع في كلامه في معظم الموارد هو جملة (أخبرنا) ‏ أي: 
أخبرنا فلان عن فلان بكتاب فلان؛ أو كتبه» وربّما يستعمل جملة روينا في موارد الأسناد 
المتكررة. والفرق بين الجمليتن اعتباري؛ فعند النظر إلى حال المروي عنه؛ يقول أخبرنا» 
وعند النظر إلى نفسه وهو الرّاوي يقول روينا.' 

وعلى كل لفظ: أخبرنا لا يدل على الإجازة المجرّدة» فضلاً عن المناولة وإعطاء 
الكتاب» فضلاً عن القراءة والسماع. وأي ملزم وأيّ داع؟ بل أي مجوز لحمل جملة: (أخبرنا) 
على المناولة؟ 

وأمًا رابعاً: فلأنٌ هذه الكتب الكثيرة الزائدة على الألفين كما قيلء ليست كلها في 
الأحاديث المنفولة عن الأئمّة يخ حتّى يمكن القول بتحمل الشيخ الطوسي وإتعابه نفسه في 
استنساخها أو اشترائهاء ثم القراءة على الشيوخ أو السّماع منهم؛ بل جملة كثيرة منها في 
موضوعات مختلفة لا داعي للعاقل في إضاعة عمره وإتعاب نفسه بقراءتها وسماعها. 

نعم؛ في الفهرست موارد خاصّة» يذكر الشيخ فيها الإجازة والقراءة والسماع» وإليك 
بيان بعضها: 

فمنها: ترجمة إسماعيل بن علي بن رزين... وله كتاب تأريخ الأئمةة. أخيرنا 
عنه برواياته' كلّها الشريف أبو محمّد المحمّديء وسمعنا هلال الحفار يروي عنه مسند 





.١‏ لكن رما يستعمل الشيخ كلمة روينا في غير المتكرّرة» كما في ترجمة إسماعيل بن جابر» ومن بعده. 

'. الظاهر رجوع الضمير المجرور (برواياته) إلى الكتاب؛ ويمكن أن نجعله قرينة على أن المراد بالروايات في 
كلام الشيخ في تمام الفهرست (أخبرنا بكتبه ورواياته...) هي الرّوايات المكتوبة دون مطالبه المكتوبة فيها 
من أنظاره من غير الرّوايات عن الأثمّة نقة. 
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الرضا كيد وغيره» فسمعناه منه وأجاز لنا باقي رواياته.' 

ومنها: ترجمة أحمد بن الحسين بن عبد الملك ... بوب كتاب المشيخة... سمعنا هذه النسيخة 
من أحمد بن عبدون؛ قال سمعتها من علي بن محمّد بن الزيير» عن أحمد بن الحسين." 

ومنها: ترجمة الحسن بن محبوب ... أخبرنا بجميع كتبه ورواياته عدة... وأخبرنا بكتاب 
المشيخة قراءة عليه» أحمد بن عبدون." 

ومنها: ترجمة علي بن الحسن بن فضال ... أخبرنا بجميع كتبه قراءة عليه أكثرهاء والباقي 
إجازة أحمد بن عبدون» عن على بن محمد الزبير سماعاًء وإجازة عنه. ؛ 

ومنها: ترجمة عبد الله بن أحمد أخبرنا بكتبه ورواياته أبو عبد الله أحمد بن عبد الله 
المعروف با بن الحاشرتتظة. سماعاً وإجازة.* 

ومنها: ترجمة عبد الله بن موسى ... له رسالة إلى المأمون وللمأمون جوايهاء أخبرنا أحمد 
بن حمدون... قال أخبرني أبوالحسين علي بن الحسين بن علي بن حمزة أعطاه هذه الرسالة 
وقال له: أعطانيها بعض ولد عبد الله بن موسى بعد موته؛ قال أعطانيها إبنه.١‏ 

وفي هذا المورد إقترن الإخبار بالمناولة. 

ومنها ترجمة الكليني: وأخبرنا الحسين بن عبيد الله قراءة عليه أكثر كتبه من الكافى: 
عن جماعة... . 1 ١‏ 

وفي الفهرست موارد متشابهة أخرى. ولعلّها الأقل مما نقلناها هناء والمستفاد من هذه 
الموارد القليلة أن مجرّد الإخبار لايدل على الإجازة؛ فضلاً عن المناولة؛ فضلاً عن القراءة» أو 
السماعء والمشتمل عليها محتاج إلى التنصيص عليهاء كما في هذه الموارد الضثيلة... وهذا 
فليكن واضحاً مفروغاً منه. 

نعم؛ ليس الشيخ كالنجماشي في اقتصاره على الإخبار بالكتب؛ بل يقول الشبخ في موارد 
كثيرة: أخبرنا بكتبه ‏ أو بكتابه ‏ ورواياته المنقولة عن الأئمّة فر فلان عن فلان... 
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الظاهر من الرّوايات المقابلة للكتب هي الرّوايات المنقولة' عن الأئمّة ميم المكتوبة في 
الكتب» فهي جزء من الكتب. وإِنْما يخصها الشّيخ بالذكر اهتماماً لها؟ ولأن وجدان الرّوايات في 
الكتب المختلفة هو شغل الشيخْ المهم؛ فيكون عطفها على الكتاب من عطف الجزء على الكل. 

ومعنى الجملة: أخبرنا بكتبه ورواياته المذكورة في كتبه فلان... وأياً ما كان مراد الشيخ 
من الإخبار بالروايات لا ثمرة عملية له بعد بناء الشيخ في التهديب على عدم الرواية من 
الأشخاص. فإِنّه يروي عن الككتب والأصول دائماً. 

وإليك بعض الموارد في كلامه لمجرّد اللإيضاح والا:طلاع: 

.١‏ هارون بن مسلم له روايات عن رجال الصادق ءِكبهِ ذكر ذلك ابن بطة: عن أبي عبد الله 
محمّد بن أبي القاسم عنه. وأخبرنا ابن أبي جيدء عن ابن الوليد عن عبد الله بن جعفر الجميْري عنه.' 

أقول: 

لادلاللة في هذه العبارة على وصول تلك الرّوايات إلى الشيخ تفصيلاًء سواء فرضناها 
محفوظة غير مكتوبة» أو مكتوبة في الكتابء أو في وريقات قليلة لم يصدق عليها كتاب, 
وهذا الوجه جار في مطلق الموارد الني أخبر شيوخ الشيخ الطوس يتل بروايات أرباب 
المصتّفات والأصول (أخبرنا بكتبه ورواياته) وهذا الاحتمال كما اخترناه مابقاً هو الأظهرء 
لبعد حفظ جميع ناقلي الأسناد تلك الرّوايات» وعدم كتابتها من قبل أحد من الرواة إلى أن 
وصلت إلى الشيخ تتفل 

؟. أحمد بن عبد الله بن مهران... وما ظهر له رواية وصئف كتاب التأاديب» وهو كتاب 
يوم وليلة. ' 

". أحمد بن محمّد بن عمر... صنّف كتباً منها ... أخبرنا بجميع رواياته أبو طالب بن 


1 ل ا لت 
عرور عنه ومثله في ترجمة أحمد بن إدريس." 





.١‏ يظهر من الشيخ مغائرة الحديث و الرواية» فقي ترجمة الحسن بنعلي بن فضال: ثقه فى الحديث وفي 
رواياته. ولعله مجرّد تفنن فى التعبير. أو الحديث؛ اعم من الرواية وأنه بمعناه المصدري و يحتمل العكس 


" الفهرصت: هذه 
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أقول: لم يرو الشبخ كتبهماء وإنما روي روايات الأخير؛ فالظاهر أن المراد بها روايات كتبه 
ويحتمل أنْها الرّوايات الخارجة عنهاء لكن الاحتمال الأوّل في أمثال المقام أظهر» كما تقلام. 

؛. إسماعيل بن عثمان بن أبان له أصلء رواه لنا أحمد بن عبدون؛ عن أبي طالب 
الأنباري. عن ... عن ... عنه,. 

ويحتمل أن هذا التعبير (روي) يغاير التعبير ب (أخبرنا) فإن الأرّل ظاهر في نقل الأصل 
المذ كور دون مجرد الإخبار باسمه؛ فلا بد من التوجه إلى هذه النكتة؛ ولبيس المقام من 
الإشارة إلى الأسناد المتكرر, حتى يقال بترادف (روي) مع (أخبر نا» كمافي مقامات 
أخرى.' ويحتمل أن الأول بلحاظ حال الملقي والثاني بلحاظ حال المتلقي. 

0. الحسن بن ثويرء له كتاب, أخبرنا به ابن أبي جيدء عن أبي الوليد؛ ورواه لنا عدة من 
أصصاينا عن أحمد بن محمّد... . 

أقول: يدل هذاء أرلاً: على أن جملة أخبرنا ليست بمعنى الرّواية التي ربّما تكون مناولة 
وريّما بالقراءة والسّماع» وهذا أقوى مما مر في سابقه لأنّه ذكر الرواية بعد الإخبار» وعلى 
عكس الأمر في ترجمة حذيفة بن منصور" ولاحظ أيضاً ترجمة شعيب بن الحداد. 

والحاصل أن لكل من الجملتين معنى يخصه. 

1. علي بن مهزيار... أخبر نا بكتبه ورواياته جماعة عن... إلأ كتاب المثالب فإن العبّاس 
روي نصفه عنه... . ' 

أقول: هذا مثل ما في ترجمة علي بن إبراهيم (إلا حديئاً واحداً...)» وريّما ينافي ما 
ذكرنا فيحمل على الندرة: فلاحظ. 

/. عبد الله بن سنان ثقة له كتاب» رواه جماعة عن... عن ابن أبي عمير عنه. 

أقول: لم يقل الشبخ إن الجماعة رووه له. ثم قسال أخبرنا به الحسين... فالمتيقن أنه 
الكتاب داخل في حوزة الإخبار دون الرواية. فلاحظ. 

عمر بن أذينة .. وفيه أيضاً صراحة باختلاف الإخبار والرواية. 





.١‏ المصدر: 1607١07‏ فلاحظ: ذلك وتأمّل عميقاً. 
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ولهذا البحث ثمرة مهمّة بالغة الخطورة» وهى أنه لايمكن تصحيح طريق الشيخ رشع إلى 
أحد في مشيخة التهد يب إذا كان غير معتبر بطريقة المعتبر إليه في الفهرست. 

وجه عدم الإمكان واضح فإن معنى صحَة طريقة إليه في الفهرست على ما عرفت. أن 
الكتاب الفلاني صاحبه زيد مثلأء وإن لم بره الشيخ أصلاً أو رءاه بوجدانه من الأسواق 
والأشخاص. وهذا لايستلزم صحّة كل رواية رواية من روايات هذا الكتاب. فإنّه لم يصل 
إلى الشّيخ مناولة» فضلاً عن قراءتها أو سماعها من الشيوخ؛ بل مجرّد الإخبار (أخبرنا) لايدل 
على مجرّد الإجازة كما عرفت» فروايات هذه الكتب لم تصل إلى الشيخ في ضمن نسخة يسند 
معتبر» وإن وصل أسامي الكتب إليه بأسانيد معتبرة وبين الأمرين بون بعيدء وتفاوت شديد. 

وسيأتي في البحث الآني في شرح مشيخةالتهديب أن سند الشيخ فيها إلى أحمد بن محمّده 
وإلى أحمد بن محمّد بن عيسى؛ وإلى الحسين بن سعيد غير معتبر» ولكنا بنيّنا على صحّة روايات 
هؤلآء في التهذيب في الزمن السابق باعتبار صحّة طريق الشيخ إلى حفيد عيسى» وإلى الحسين بن 
سعيد في الفهرست غافلاً عن كيفية أسائيد الشيخ في /نمهرست. ومع التوجه إليها لاوجه لتصحيح 
رواياتهما الكثيرة في التهديب. ولو بني أحد على ضعفها لوقع تغبير مهم في الفقه لاسيّما أن الكلام 
لايقتصر على الحسين بن سعيد وحفيد عيسى؛ بل يتعدي إلى غيرهما أيضاً. 

وهذا أحد الموانع من طبع كتابي -معجم الأحاديث المعتبرة؛ في ستة أجزاء ‏ بعد ترتيب 
حروفه بالكامبيوتر وتحمل مؤونته الماليّة وإتعاب النفس في تصحيح أوراقه في الباكستان؛ 
فإني أوردت فيه أحاديث الحسين, وأحمد بن محمّد وغيرهما من التهديب» وهي كثيرة 
اغتماداً علن طرق القو رسف المعتبرة» وإِنّما التفت إلى نقص هذا المنهج بعد تكميل الكتاب 
في أربع سنوات في أثناء الطبعة الثالثة لكتابي هذا. ٍ 

وقد عرضت الإشكال بغاية حله على جماعة من علماء الحوزة العلميّة بقم المشرفة 
شفاهاً وكباًء فذكروا أجوبة غير لاثئقة بالتقل والرّدء حنّى أن من تقبّل الإشكال تقبّله تحيراً 
لاتبصراًء فكانوا كغيرهم ممّن وقفت على كلامهم في الكتب الرجاليّة غافلين عنه بالمرّة. وما 
أوتينا من العلم إلا قليلاً.' 


.١‏ ولكن صسّحنا جملة من طرق الشيخ في المشيخة حين إعداد طبع البحوث لهذه الطبعةء وهي الطبعة 
الخامسة: كما يأتي في شرح المشيخة إن شاء الله تعالى. 


056 بحوث في علم الرجال 


أقول: 

وأنا بصدّد إعداد هذا الكتاب للطبعة الرابعة ' بفضل الله تعالى يمكن أن نصحّح روايات التهذيب 
بسن د/فهرست المعتبرء وإن كانت أسانيدها في مشيخة التهذيب ضعيفة: وذلك بتقديم مطالب: 

الأول: ظاهر كلام الشبخ في المشيخة أن الرواة أخبروه بالروايات المذكورة في التهذيب لا 
باسم كتبها فقط. وهي مصادر التهد يب» إذ يقول وما ذكرته عن فلان فقد أخبر به ... عن فلان 
ومعلوم أن الضمير المجرور (به) راجع إلى ما ذكره في التهذيب من الأحاديث. 

ويقول وما ذكرنه عن فلان» فقد رويته يهذه الأسانيد عن فلان» والضمير المنصوب 
راجع إلى الأحاديث. 

فمدلول طرق المشيخة غير مدلولها في الفهرست في المؤدى. ولا بد أن تكونا 
مختلفين وإلأ لأصبحت روايات التهذيب كلها ضعيفة غير معتبرة» وإن صحت أسانيدها 
بحسب الظاهر نعم: لا أجد في المشيخة وغيرها؛ تتصريحاً بأن الشّيخ تلقي أحاديث 
التهذيب مناولة من شيوخه. 

وياليتني وجدته وياليت الشيخ صرّح به ولكن الظواهر حجّة فنقنع بالظهور والاستظهار 
مح احتمال كون طرق المشيخة. كطرق الفهرست في المؤدى. وهذ! الاحتمال هو قاصم 
الظهر كما عرفت. 

وسيأأتي نظري حول هذا الاحتمال في آخخر البحث الآتي إن شاءالله تعالى. 

الثاني: قال الشيخ المذكور في آخر مشيخة التهذيب: وقد أوردت جملاً من الطرق إلى 
هذه المصئفات ' والأصولء ولتفصيل ذلك شرح يطول وهو مذكور في الفهارس المصنفة في 
هذا الباب للشيوخْتيقِلق من إراده أخذه من هناك إن شاء الله. وقد ذكرنا نحن مستوفي في 
كتاب فهرست الشيعة: انتهى. 

الثالث: إحالة الشيخ الطالبين في بقية أسائيد روايات التهديب إلى الطرق المذكورة 
في الفهرست تعطينا إن" الطرق في الفهرست ليست على منهاج واحد ومنوال فارد؛ بل 
قسم منها لمجرّد الإخبار بأسامي الكتب وانتسابها إلى مؤلفيها. وقسم منها مقترن بمناولة 
الكتب, أو نقل رواياتهاء وهو كتب من روي الشيخ عنهم في التهذيب. 





.١‏ يقصد المؤلف سنة الطبع: صفر المظفر لعام له 
؟. الظاهر أن مراد الشيخ من المصتفات؛ والكتب معنى واحد مقابل الأصول. 
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ولولا ذلك؛ لكانت إحالة الشبخ إليها لغواً لا فائدة لها' وكونهاء لمجرد التأكيد خلاف 
الظاهر» بل الظاهر منها انحاد كيفيّة طرق المشيخة وطرق المهرست إلى من روي الشيخ عنهم 
في التهذيب» حتّى نصح الإحالة والاعتماد عليها في تصحيح الأحاديث المذكورة في 
التهذيب إذا صحت تلك الطرق في الفهرست. 

ولعل هذا هو مراد بعض المهرة' في علم الرجال من السادة المراجع في النجف 
الأشرف» حيث كتب لنا جواباً عن سؤالناء وإليك نصه بحروفه؛ فإنه مشتمل على زيادات غير 


ما ذكرناء قال: 


ما ذكر من أن الشّيخ265 لم يقف على غالب الكتب. التي أورد أسمائها في 
الفهرست. وإِنّما نقلها عن أسانذته بنحو الإجازة المجرّدة عن الإطلاع على الكتاب؛ 
وإن كان صحيحاً في الجملة: ولكنّه لايصحّ فيما قامت القرينة على خلاف ذلك؛ 
كما هو الحال فيما اعتمده من المصادر في التهديبين؛ فإنه يظهر من كلامه في 
مقدمة مشيختهماء وفي آخرهما أن طرقه إليها في الفهرست.ء ليست من ذاك القييل؛ 
إذ أنه كت فد أرجم في آخر المشيخة في الوقوف إلى سائر طرق تلك الكتب إلى 
فهارس اللأصحاب» وكتابه الفهرست ' وقد ذكر في مقدمة الفهرست أن الأصحاب 
إنما ذكروا في فهارسهم الطرق إلى ما اختصوا بروايته أو حوته خخزائتهم " وبما أن 
مصادر الشيخ لم تكن من قبيل ما اختصوا بروايته فلا بد" أنها كانت مما حوته 
خزائنهم من المصئفات. 

وعليه فمقتضى إرجاعه إلى تلك الفهارس من معرفة سائر أسانيد تلك الكتب 
إحرازه اتحاد نسخته منها مع النسخ الموجودة من خزائن أصحاب الفهارس المشار 
إليهم؛ وإلآ لم تكن فائدة في الإرجاع إلى فهارسهم بعد أن لم تكن الأسانيد الواردة 
فيها أسانيد إلى ما اعتمده الشيخ ديت في كتابه من نسخ الكتب والمصنفات واحتمال 
أن تكون إشارتهيطة إلى تلك الطرق لمجرد بيان أن هناك طرقاً أخرى لتلك الكتب 





.١‏ سياتي في خخاتمة المطاف الترديد في صِحّة إحالة الشيخ المذكورة. 

". يقصد المؤلف: السيّد علي السيستاني المرجع شيعة في كثير من البلاد طال بقائه. 

". سيأتي ذيل عتوان خاتمة المطاف. قريب الترديد في ارجاع الشيخ إلى فهرسته. 

؛. عبارة الشّيخْ في أوّل المهرست كما مر هكذا: بل كل منهم كان غرضه أن يذكر ما اختص بروايته وأحاطت 
به خزانته من الكتب... . 

وكلمة (واو) في قوله: وأحاطت. إمًا عطف تفسيري أو بمعنى كلمة أو؛ ويحتمل أنها لمطلق الجمع كما هو 
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ه. لم نفهم هذا اللزومء لا مكان شمول مصادر الشّبخ للقسمينء بناء على أن كلمة واو في كلام الشيخ لمطلق 
الجمع» أو للعطئ التفسيريء كما ذكر آتفاً. 


4 بحوث في علم الرجال 
احتمال ضعيف '؟ إذ الظاهر' من ذيل عبارته في خاتمة المشيخة: أنْه لا ميزة للأسانيد 
التي ذكرها في المشيخة إلى تلك المصادر عن سائر الأسانيد المذكورة في فهارس 
الأصحاب؛ وإنما اقتصر على ما ذكره من باب الاختصارء بل يكاد أن يكون ذلك 
صريح كلامه في مقدامة مشيخة التهذيب. 
واستبعاد وفوف الشيخ على اتحاد نسخه من تلك المصادر مع ال: خ» التي 
كانت موجودة في خزائن الأصحاب في غير محله؛ فالعمدة في اعتبار طريق الشيخ 
إلى أحمد بن محمد بن عيسى ما عرفت منا في اله 35 لتعليقة» كما يظهر" بالتأمّل 
والممارسة. ١١/ع1/‏ 14317. 
واعلم اني اثناء اصلاح الكبتاب لهذا الطبع الطبعة الخامسة ‏ حكمت باعتبار طريق الحسين 
بن سعيد ومفيد عيسى من جهة أخرى تأتي في شرح مشيخة النهذيب فيما بعد إنشاءالله. 
سل باب آآخر 
توهم بعض المحدئين جف إن الشيخ روي جميع كتب الصدوق في فهرسته بسند معتبرء 
فكلما روي الشيخ خبراً من بعض الأصول التي ذكرها الصدوق في فهرسته؛ فسنده إلى هذا 
ثم ادعى المحدّث المذكورء كما سلف سابقاً وهذا باب غامض دقيق ينفع في الإخبار, 
التي لم تصل إلينا من مؤلّفات الصدوق. 
أقول: تبيّن ممًا سبق أنه باب موهوم لا واقعية له. وكأن المحداث المذكور ومن تبعه 
غفلوا عمًا ذكره الشبخ في ترجمة الصدوق: له نحو من ثلائمائة مصئّف, وفهرست كتبه 
معروفة: وأنا أذكر منها ما يحضرني في الوقت من أسماء كتبه. - ثم ذكر أكثر من أربعين 
كتاب له ثم قال وغير ذلك من الكتب والرسائل الصغار لم يحضرني أسماؤهاء أخبرنا 
بجميع كتبه ورواياته جماعة... . 
وإلاً لعلموا إن معنى الإخبار ليس هو الإخبار التفصيلي بما في هذه الكتب الكثيرة؛ بل 





.١‏ فيه نظر لاحتمال كون الإشارة إلى سائر الأسناد لتفويّة أسانيده إلى أصل تلك الكتب, فلاحظ. 

؟. هذا الظاهر معارض بظاهر آخر من أنه لاميزة بين طرقه إلى كتب الطائفة المذ كورة في الفهرست بين ما 
ننه عنه في اله بيين؛ وما لم ينفله عنه فيهما في كيفيّة النقل» وقد عرفت أن مجرّد الإخبار لا يدل على 
الرجازة. فضلاً عن المئاولة والقراءة والسماع. 

؟' ليته يدكل على نفي الاستبعاد المذ كور ولم يكتف بالفتوى. 
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المراد الإخبار الإجمالي حتى الخالي عن أسمائها؛ لتصريحه بأنلّه لم يحضره أسماؤهاء ومع 
وادّعى بعض الباحثين إن النجّاشي كان يسير بسيرة البغدادييّن؛ فإذا كان الحديث عنده 
عن كتاب يقول: ذكر فلان» وإذا كان عن إجازة يقول: أخبرنا إجازة» وإذا كان عن سماع 
يقول: حدثناء وبهذا يمناز فهرسته عن فهرست الشبخ أيضاً. 
خاتمة المطاف 
لا شك في علو مقام الشّيخ وكثرة علومه وعمق بصيرته وما أعطاه الله تعالى من 
التوفيقات» كما لا شك في كثرة اشتغالاته وتشتت باله» فهو إنسان كبير وعالم عظيم. 
لكنّه غير معصوم عن الاشتباه والسهوء فالإفراط في حقى أحد كالتفريط فيه؛ أمر 
مذموم باطل. 
وما ذكرنا في حل الإشكال إِنْما يصحٌ إذا قبلنا عصمة الشّيختلمَ وإلآ فلاملزم لما ذكرناء 
وما كتبه بعض السادة العلماء المشار إليه. 
والعمدة إن طرق الفهرست لا فرق بينها إلى من نقل الشيخ عنهم في التهذيب» وإلى 
إحالة الشيخ في آخر مشيخة التهد يب إلى فهرسته. 
على أنْي في شك في كون الجملة المذكورة في آخر مشيخة التهذيب: وقد ذكرنا نحن 
مستوفي كتاب فهرست الشيعة من الشيخ نفسه؛ أو من غيره. 
توضيح ذلك: إن الظاهر من أوّل المشيخة إن كتابتها متصلة زماناً بانتهاء التهذديب» كما 
يدل عليه قولهوق: , 
والآن فحيث وق الله تعالى الفراغ من هذا الكتاب» نحن نذكر الطرق التي يتوصل 
بها إلى رواية هذه الأصول والمصتفات؛ ونذكرها على غاية ما يمكن من الاختصار؛ 
لتخرج الإخبار بذلك عن حد المراسيل.. . 
وقال بعد بيان المشيخة ما نقلناه في الأمر الثاني عن قريب. 
وحيث إن تأليف التهذيب -بما له من المشيخة مقدّم على تأليف الفهرست» كيف 
يصحٌ قوله: وقد ذكرنا نحن مستوفي في كتاب فهرست الشيعة؟! 


ففرا بحوث في علم الرجال 


فهو إلحاق جزماً ولا يدري أن الذي ألحقه هو نفس الشّبخ' أو كاتب آخر من النسّاخ أو 
التلاميذ ولا بد من التتبّع في النسخ المخطوطة لكتاب التهذ يب. 

على أن من تعمّق في آخر المشيخة بدقّة ريما يطمئن: أو يظنْ بزيادة الجملة المذ كورة 
من جهة سياق الكلام, فإذاً: لا نطمئن بإحالة الشيخ إلى طرق الفهرست. 

وعلى فرض ثبوتها فهي مختصة بالأحاديث المرويّة بالطرق المذكورة في المشيخة دون 
الطرق المهملة غير المذ كورة في مشيخة التهذيب؛ وهي كثيرة فلا حظ عبارة الشيخ في آخر 
المشيخة؛ حنى تعدم ظهور كلامه في هذا الاختصاص. والتعادي عنها إلى مطلق طرق 
الأحاديث المذ كورة في التهد يب رجم بالغيب. 

وأمَا إحالته إلى الفهارس المصّفة في هذا الباب للشيوخ في زمانه؛ فهي غير مفيّدة؛ إذ 
لم تصل إلينا الفهارس حتتى نلاحظهاء سوى مشيخة الففيه وفهر سأحمد الزراري؛ وأمًا 
فهرس النيتاشي فلم يرهُ الشيخ حتى يقصده بإطلاق كلامه. 

وأمَا تصحيح ما نقله الشبخ في تهذيبه بطريق ضعيف؛ لأجل صحّة طريق الصدوق في 
مشيخة الفقيه مع ملاحظة إحالة الشيخ المذكورة» ففيه تفصيل فإن فرضنا صدق الجملة 
الأخيرة: وقد ذكرنا نحن مستوفي في كتاب فهرست الشيعة عن الشيخ يه فهو غير 
ممكن» فإن ظاهر قوله: مستوفيء أنه لا طريق له سوى الطرق المذكورة في فهرسته؛ وطرق 
الصدوق وغيره التي هي غير مذكورة فيها ليست من طرق الشيخ: فكيف يمكن التصحيح؟ 

وأمًا إن فرضنا كونها من غير الشيخ للوجه الذي ذكرناه. فلا بأس به» أي: بالّصحيح المذكور 
بملاحظة الإحالة المزبورة. لكن بشرط إحراز رواية الصدوق الأحاديث من كتاب من بدأ الميخ في 
المشيخة باسمهء إما مباشرةء وإمًا بتوسط كتاب آخر لمؤلف ثقة» فافهم ذلك جيّداً 

وأمًا تصحيح ما في الفقيه بطرق الشيخ؛ فهو أيضاً ممكن على بعض الصوره كما سبق في 
البحث التاسعم عشر. 

واعلم: أن ما قلنا في معنى طرق الفهرست إلى أرباب الأصول والمصتفات» جار في 
طرف النبّاشي في فهرسته. كما أوضحناه بعض التوضيح في الطبعة الثالثة من هذا الكتاب» 
ولكن حيث طال بنا هذا البحث حذفناه من الطبعة الرابعة هذه.' 





.١‏ بعد تأليف الفهرست. 
'. لكن ينبغي نقل كلمة من رججال النيجّاشي في ترجمة علي بن الحسن بن فضال: ورأيث جماعة من شيوخنا 
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وعلى هذا يظهر إن ما سلكه المحدّث النوري وغيره من تصحيح أسانيد روايات 
التهذيب الضعيفة بطرق النجّاشي في فهرسه ضعيف جدأء وقد أتعب نفسه في ذلك في 
خائمة المستدرك. 

وكذا يضعف ماذكره غيره من المحدثين وغيرهم ممّن تتصدوا لتصحيح أسانيد 
الأحاديث بكل رطب ويابسء وقالوا بكفاية سند النجّاشي إذا صِسّ لرواية التهديب الضعيفة 
سنداء بدعوي أن مشائخ الشبخ والنجّاشي غالباً غير متعددين. 

والعجب أنه ممّن اختار هذا المنهاج هو سيّدنا الأستاذ المحقّق البصير بعلم الرجال في 
مقدّمة معجم رجاله وسيأتي في البحث الآني نقل كلامه الشريف مع جوابه؛ كما سيأتي قول 
اليد البروجر دي يلق بأن اللمهرست لم توضع لإخراج روابات التهذيبين من الإرسال؛ إن 


شاء الله تعالى. 
فالأظهر أن يُقال: إن الأصل في أسانيد المهرست هو الإخبار بأسامي الكتبء وأنها من 
تأليف فلان وفلان. 


وإثبات الإجازة فضلاً عن الرّواية بالسماع والقراءة ومناولة النسخة» كلها محتاج إلى 


يذكرون الكتاب المنسوب إلى علي بن الحسن بن فضّال المعروف بأصفياء أمير المؤمنين تله ويقولون إِنه 


موضوع عليه... ولم نر أحداً ممّن روي عن هذين الرجلين يقول قرأته على الشيخ؛ غير أنه يضاف إلى كل 


رجل منهما بالإجازة فحسب... 
وفي نرجمة علي بن محمّد بن يوسف بن مهجور... ثفة سمع الحديث فأكثره إبتعت أكثر كتبه... أخبرنا عنه 
عدّة من أصحابنا. 


وقريب منه ما قاله في ترجمة علي بن عبد الرحمن بن عيسى؛ ويظهر من كلامه الأوّل الغرق المهم بين القراءة 
والإجازة فلا تغفل. ويفهم من كلامه الثاني ان الكتب لم تصل إليه بالسلسلة المعنونة بل من الأسواق 
والبائعين. أقرل وربّما من المتبرّعين أو من المعيرين؛ وعليه يحمل قوله في أوّل فهرسه: وقد جمعت من 
ذلك ما استطعته: ولم أبلغ غايته لعدم أكثر الكتب... 

وفوله في أوّل الجزأ الثاني منه: من كتاب فهرست أسماء مصّفي الشّيعة وما أد ركتاه من مصنفاتهم... وما قل 
في كل رجل منهم من مدح أو ذم. 

فإن الظاهر من كلاميه وإن لم يكن نصّهما أن الكتب التي أسماها في فهرسه كانت موجودة عنده فإن قوله: 
لعدم أكثر الكتب» قرينة على أن المراد بجمع الكتبء هو الجمع نخارجاً لا ذكرء كما أن الظاهر من إدراك 
المصّفات إدراك وجودها دون أسمائها. 

وإذا كان هذا الظاهر مطابقاً للواقع؛ فليس المراد وصول الكتب إليه بالأسائيد مناولة» يل يما عرفت 
بالبيع وغيره. 


يفنا بحوث في علم الرجال 


قرينة زائدة على أصل الإخبار (أخبرنا) وهي قليلة» كما أشرنا إلى مواردها' وهى موارد 
غير كثيرة ففيهاء نلتزم بمقدار مداليلهاء وفي غيرها نرجع إلى الإصل سواء في حق من 
روى عنه في التهذيب. أو لم يرو عنه فيه كل ذلك لانّحاد كيفيّة طبرق الفهرست بين 
الطائفتين المذكورتين. 

وهنا بحث أعمق من هذاء وهو البحث عن انّحاد طرق المشيخة مع طرق الفهرست». 


وسوف ننظره في البحث الاأتي في تخر بج مشييخة التهديب. والله العالم. 


84 786 انظر:‎ .١ 


البحث الخامس والأربعون 
فى بيان طرق مشيخة التهذيب 

مقدمة وتمهيد 
لا شاك أن يبان طرق الشيخ الطوسى تق إلى الرّواة وأرباب المصنّفات والأصول مهم جداً؛ 
إذ لصحتها أو ضعفها أثر عميق في اعتبار روايات التهذديب والاستبصاره بل وغيرهما من 
كب الشبن 884 على وححه؟ ولذا يجب على أرباب الاستياط وحملة الفقه مزيد اعتمام 
بمشيخة النهد يب المذ كورة فيها طرقه إليهم» فنقول في شرحها من حيث الصحّة والضعف 
مستعيناً بالله تعالى. 

قال الشّيخ المشار إليه بعد جملة من كلامه في خاتمة النهديب: والآن فحيث وكْقنا الله 
تعالى للفراغ من هذا الكتاب. فنحن نذكر الطرق التى يتوصل يها إلى رواية هذه 
الأصول والمصتفات'. ونذكرها على غاية ما يمكن من الاختصار لتخرج الإخبار 
بذلك عن حد المراسيل؛ وتلحق يباب المسندات... .' 


.١‏ أقول: لم ثبت لمحمّد بن إسماعيل الذي ذكر الشبخ طريقه إليه أصل ولا مصنف. وهفا يويد ما يأتي من 
كونه شيخ إجازة. 

'. ذكر الشيخ في مشيخة التهذيب طرقه إلى خمسة وثلاثين شيخاً كلها معتبرة» سوى أربعة طرق ضعيفة: نعمه 
لا تخلو بعض طرق أخرى من إشكال على الأظهر: وأمًا أصحاب الطرقء أي: من ينتهى إليهم الأسناد 
فأربعة» منهم غير معتمدينء والبافي كلهم ثقات وموثقون» كما يظهر من الجدول الذي ذكرناه في خاتمة 
هذا اللبحث. 


فض بحوث فى علم الرجال 


وقال بعد ذكر الطرق والأستاد: 
قد أوردت جملاً من الطرق إلى هذا المصئفات والأصول. ولتفصيل ذلك شرح 
يطول وهو مذكور في الفهارس المصنفة في هذا الباب للشيوخ تْظن. من أراده أخذه 
من هناك إن شاء الله. وقد ذكرنا نحن مستوفي في كتاب فهرست الشّيعة.' 
أقول: فنحن نتعرض للمشيخة والفهرست معاً لتحقيق أسناد الشِيخْكطل إلى الأصول 
والمصنفات إن شاء الله وفائدة المراجعة إلى المهرست على قول جماعة تظهر فيما إذا كان 
طريق الشيخ إلى شخص ضعفاً في المشيخة: وصحيحاً في الفهرست. فإنّه ينتج صحّة 
الرّوايات؛ لاجل إحالة الشيخ الآنفة الذكر إن صحّت. 
لكن قال السّيد البروجردي203 في حاشية مقدمة له على جام ع الرواة 
للأردبيلي ظة: تصنيف الشيخ لللفهرست وذكر الطرق إلى من ذكر فيه أن له كتاباً أو 
أصلاً ليبس لإخراج أحاديث التهذيبين من الإرسالء ولم يبدأ الشيخ في أسانيدهما 
بهؤلآء المذ كو رين في الفهرست سوى قليل منهم؛ وهم المشيخة المذكورون في 
آخر الكتابين» نعم؛ ربّما بوجد في بدأ أسانيدهما شيوخ لم يذكر لهم طريقاً في 
المشيخة: وعدد رواياتهم بأجمعها لايزيد على خمسمائة تقريباء ولا تخرج هذه 
الرّوايات عن الإرسال لسبب الطرق المذكورة في الفهرست غالبا" 
والحق ‏ كما ظهر لي حين اعداد الكتاب للطبعة الثالئة عدم خروج أحاديث التهد يبين عن 
الإرسال والضعف بأسائيد الفهرست مطلقا كما ذكرنا في البحث السابق من أن ملاحظة 
الفهرست من أوله إلى آخره توجب الاطمئنان, بأن قول الشيخ فيه: (أخبرنا) هو مجرّد الحكاية 
عن المصتفات والأصول لأصحابنا من دون مناولة أو قراءة أو سماع؛ إلآ في موارد قليلة صرّح 
بأحدهاء قصحّة مثل هذه الأسائيد لاتنفع صحَّة أسانيد ما نقله في التهذ ييين بغير سند أو سند 
ضعيف» وقد مر تفصيله؛ لكن كلام السّيد البروجردي لايبتني على هذا المبني ظاهراً وهو 
محتاج؛ إلى ايضاح وأيضاً لا بد له من توجيه وجيه لإحالة الشيخ إلى الفهرست على تقدير 
صدورها عنه ويظهر من عدم انكاره تسليمه لصدور الإحالة من قلم الشيخ وأنّها من كلامه. 





.١‏ مر الترديد في البحث السّابق ذيل عنوان خاتمة المطاف في صدور الجملة الأخيرة ‏ وقد ذكرنا نحن 
مستوفي...-. من قلم الشيخ في آخير المشيخة. 

'. لم أفهم النكتة في هذا القبد ‏ أي: قوله غالبا » ويحتمل أنّه ناظره إلى الموارد المقرون الإخبار فيها 
بالقراءة والسماع. 


البحث الخامس والأربعون: في بيان طرق مشيخة التهذيب ‏ 800 


إحداث منهج حديد 
قال الشّبخ الفاضل الأر دبيلي ينيل م لف جام ع الرّواة في رسالته التي سمّاها بتصحيح الأسانيده 
وذكر مختصرها في جامعه: 
ألقي في روعي أن أنظر في أسانيد التهذيب والاستبصار لعل الله تعالى يفتح إلى 
ذلك بابآء فلمًا رجعت إليهما فتح الله لي أبوابهما... . 
أقول: فزاد على مشيخة التهذ يب والاستبصار جميع من ذكر الشيخ في الفهرست أن له كتاباً 
أو أصلء وذكر لنفسه إليه طريقاًء بل وأضاف إلى ذلك أيضاً كل من استنبط من أسانيد 
روايات التهديبين أن للشيخ إلى كتابه طريقاً؛ ولذلك أنهي عدد من للشيخ إلى كتابه أو أصله 
طريق إلى (867) شخصا. كما يظهر من خائمة المستدرك '. وفيل: إن عدد المعتبر منها ‏ 
بزعمه ‏ يقرب من نخمسائة طريق. 
وقال السّبد البرو جردي تفل في مقدمة له على جامع الرّواة في توضبح ما استنبطه مؤّف 
جامع الرّواة: 
مثلاً روي الشب نيفق في التهد يب عن علي بن الحسن الطاطري قريباً من ثلائين حديثاًء 
بدأ بذلكره في أسانيدها وطريقه إليه في المشيخة مجهول؛ ومقتضاه عدم اعتبار تلك الرّوايات. 
وروى في كتاب الحجّ أربع روايات سندها هكذا: موسى بن القاسم عن علي بن الحسن 
الطاطري؛ عن درست بن أبي منصور ومحمّد بن أبي حمزة؛ عن ابن مسكان... الخ وموسى 
بن القاسم ثقةء وطريق الشيخ إلى كتابه في الحجّ صحيح؛ فلمًا رأى المصنف هذه الرّوايات 
الأربعء قال في مختص رالرسالة: وإلى علي ابن الحسن الطاطري فيه علي بن محمّد بن الزبير 
في المشيخة والمهرست. وإلى الطاطري صحيح في التهديب في باب ... فزعمة26 أن هذه 


م 


. رسالة توضيح الأسانيد غير موجودة؛ ولعلّها لم تصل إلى غيري أيضاء وقد نقل مختصرها المامقاني في 
آخر تيح المقال والمحدث النوري له في خائمة مستدركه: 8 الطبعة الحديثة والصفحة /7١5‏ الطبعة 
القديمة وأتعب نفسه كالأردييلي تف في تكميل الطرق وتتصحيحها بزعمه؛ وستعرف في المتن إن هذا 
العمل الشاق المتعب لا ثمرة له. 

وعهدة هذا في الجملة على الشبخ كلق ومشيخته وحذفه أوائل أسناد أحاديث التهذ يبين؛ والنقل عن الضعفاء 
مع عدم حجيّة خبر غير الثّفة عنده وعلمه بأن كتابه ليس لنفسه حتّى يفيده إطمثنانه الشخصي بصحّة 
الروايات؛: وبأن كتابه للأجيال القادمة: فهو لم يكن رجالاً فقط ولا محدثاً فقطء يل كان مجتهداً بتمام 
معنى الكلمةء ومع ذلك قصر في المقام رحمه الله رحمة واسعة. 


حورا بحوث في علم الرجال 


الأحاديث الأربعة كانت في كتاب الطاطريء وكان موسى بن القاسم راوياً لها ولجميع كتاب 
الطاطري عنه؛ فحكم بأن الشيخ روي كتاب الطاطري بسند صحيح؛ ولذلك حكم بصحّة كل 
حديث بدأ الشيخ في سنده بالطاطري. 

ثم فال في رذه: وهذا الاستنباط ضعيفء إذ كما يحتمل ذلكء؛ يحتمل أنه كانت هذه 
الروايات مأخوذة من كتاب درست, ويؤيّده ما في الفهرست في ترجمة درست: من أن له 
كتاباً رواه الطاطري. 

ومن كتاب محمّد بن أبي حمزة, أو من فوقهماء وروي موسى بن القاسم ذلك الكتاب عن 
الطاطري عن درست, أو من فوقهماء ولم تكن تلك الروايات مذكورة في كتاب الطاطري أصلاً؛ 
إذ ليس كل من روى كتاب شيخ يلزم أن يذكر أخبار كتاب ذلك الشّيخ في كتاب نفسه... 

أقول: ما أفاده سيّدنا البروجردي متين» لا مناص عنه. 

ثم إن هنا بحثاً آخرأء وهو أن الشبخ هل نقل كل روايات النهذيبين عن كتب وأصول 
مَن بدأ باسمه في رواياتهماء أم هنا تفصيل؟ 

قال السّيد السيستاني (طال عمره) في محكي شرحه على مشيخة التهذيب؛ كما في 
حاشية كتابه قاعدة لاضرر ولاخضرار, الْذي كتبه ابئه (دام توفيقه): ' 

إنه ريّما يتصوّر ‏ ولعلّه هو التصوّر السائد - أن جميع من يكون للشيخ طرق إليهم في 
المشيخة؛ نما يروي الأحاديث المبدوءة بأسمائهم في التهذ يبين من كتبهم مباشرة؛ ولعل 
الأصل في هذا التصوّر هو عبارة الشّيخ نفسه في مقلدمة المشيخة» ولكن هذا غير صحيح: بل 
التحفيق أن رجال المشيخة على ثلاثة أقسام: 

.١‏ من أخذ الشيخ جميع ما ابتدأ فيه باسمه من كتابه مباشرة» وهم أكثر رجال المشيخة... 

؟. من أخذ الشيخ جميع ما ابتدأ فيه باسمه من كتابه مع الواسطة؛ وهو بعض مشايخ 
الكليني ' ومشائخ مشايخه؛ كالحسين بن محمد الأشعري. وسهل بن زيادء فهؤلآء إِنما 





١‏ انظر: الهامش فاعدة لاسر ولاضرار: غأو6. 

؟. وقال اليد أيضا: إن الشيخ لم يذكر محمد بن يحيى في فهرسته؛ بل ذكره في رجاله؛ ولكن النجخاشي 
عنونه» وقال: له ,كتب منها كتاب مقتل الحسين وكتاب النوادر. فيستظهر من ذلك إن كتب محمّد بن يحبي 
لم تصل إلى الشيخ 264 لينقل منها مباشرة» وإلأ فكيف لايذكرها في الفهرست, مع أن غايته فيه الاستيفاء 
قدر الإمكان كما يعلم من مقدمته. انظر: الممدر: ,٠٠١‏ 


البحث الخامس والأربعون: في بيان طرق مشيخة التهذيب ‏ 670 


ينقل الشيخ رواياتهم بواسطة الكافي. 

". من أخذ الشيخ بعض ما ابتدأ فيه باسمه من كتابه مباشرة» وبعضه الآخر من كتابه مع 
الواسطة وهم جماعة'. منهم خمسة ذكرهم الشيخ تارة مستقلاً بصيغة: ومن جملة ما ذكرته 
عن فلان... 

وأخرى تبعاً في ذيل ذكر أسانيده إلى آخرين بصيغة: ومن جملة ما ذكرته عن فلان... 

وهؤلاء هم: الحسن بن محيوبء والحسين بن سعيد, وأحمد بن محمّد بن عيسى 
والفضل بن شاذان وأحمد بن محمد بن خالد البرقي؛ فإن هؤلاء وإن نقل الشيخ من كتبهم 
بلا واسطة» ولكن نقل عنها أيضاً بتوسط غيرهم ممّن ذكرهم بعد إيراد أسانيده إليهم. 

فالبرقي ‏ مثلاً قد ذكره الشّيخ مرتين: تارة بعد ذكر أسانيده إلى الكليني بقوله: ومسن 
جملة ما ذكرته عن أحمد بن محمد بن خالد مارويته بهذه الأسائيد عن محمّد بن 
يعقوب. عن عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن خالد... 

وذكر مرّة أخرى مستقلاً بقوله: وأمّا ما ذكرته عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي. 
فقد أخبرئى... . 

فهذا يقتضى أنه كُكَكُم قد اعتمد فى نقل ووايات البرقى على كتابه تارة ‏ وإليه ينتهى 
ته الأخير وعلى الكافي تارة أخرى - وإليه ينتهي سنده الأوّل» وعلى هذا قل بتكن 
لنا بمجرّد إبتداء الشيخ باسم البرقي وأضرابه استكشاف أن الحديث مأخوذ من كتبهم 
مباشرة. انتهى كلامه. 

ثم إن في القسم الثالث: حيث ينقل الشّيخ روايات الشّخص من كتبه على نحوين: 
مباشرة تارة ومع الواسطة أخرى؛ هل يمكن تمييز أحد التتحوين عن الآخر أم لا؟ 

ذكر السّيد المذكور أن ذلك ممكن في بعض هؤلآء. ومنهم البرقيء فإنْه متى ابتدأ به 
بعنوان أحمد بن محمّد بن خالد, فالحديث مأخوذ من الكافي» ومتى ابتداً به بعنوان أحسد 


أقرل: ويؤيده أنه لامصنف لمحمّد بن إسماعيل شيخ الكليني ظاهرء كما أشرنا إليه في ما مضيء نعمء الظاهر 
إن ترك ذكر محمّد بن يحبى وكتبه في الفهرست لأجل الغفلة لالعدم وصول كنيه إلى الشيخ» فإن الظاهر 
من طريق المشيخة الثاني إلى محمّد بن يحيى وصول كتابه إلى الشّيخ والفهرست متأخرة تأليفاً عن 
التهذيب ومشيخته. 

.١‏ يعرفون من ملاحظة هذه المشيخته. 


انا بحوث في علم الرجال 


بن أبي عبد الله فالحديث مأخوذ من كتبه مباشرة» وهذا مضافاً إلى أنه مقتضى ظاهر عبارة 
المشيخة. حيث فرق بين القسمين في التعبيره كما تقلّم فهو مقرون ببعض الشواهد الخارجيّة. 

منها: إن الملاحظ أن كل رواية في التهذيبين ابتدأ فيها الشّيخ بعنوان أحمد بن محمد بن 
خالد (فهو) موجود في الكافي ‏ كما تحققته بالتتَبّع.' وليس كذلك ما ابتدأ فيه بعنوان أحمد 
بن أبي عبد الله فإنّه قد يوجد في الكافي» وقد لايوجد فيه.' 

وبهذا يتجلي صحّة ما ذكرناه من أنه كلما ابتدأ الشيخ بعنوان: أحمد بن محمّد بسن 
خالد. فإنه يكون قد أخذ الحديث من كتاب الكافي؛ فلا يمكن عله مصدراً مستقلاً في 
مقابله. انتهى كلامه. 

أقول: ولما حقّقه -طال عمره ثمرة مهمّة أخرى التفت إليها أثناء إعداد هذا الكتاب في 
حد ذاتها للطبعة الخامسة. وهي صحّة طرق الشيخ في المشيخة إلى أحمدبن محمّد بن عيسى 
مثلء إذ المذكور في الطرق المذكورة إليه: ؛ومن جملة ما ذكرته عن احمد...» 

وهذاء في حد ذاتها الجملة. لكونها في قرّة الموجبته الجزئيّة» لانكفي لتصحيح جميع 
روايات أحمد في التهد يب. بل بعضها غيرالمعين؛ ولذا ذكرت في الطبعة الرابعة من البحوث 
إن طريق الشيخ إلى احمد بن عيسى غير معتبر. واما الآن فالجملة المذكورة تشمل جميع 
الروايات التي نقلها الشيخ عنه مستقلاء وهي ‏ أي: الجملة المذكورة ناظرة إلى عدم شمولها 
للروايات التي رواها الشيخ عنه بواسطة الكافي ومؤلفه الكليني؛ ولأجله حكمت بصحة طريق 
الشيخ في المشيخة إليه فافهم جيداً ولله الحمد. 

إذا تقرّرء هذا فنرجم إلى شرح المشيخة. 

قال الشيخ285: فما ذكرناه في هذا الكتاب عن محمّد بن يعقوب الكليني هلق فقد 
أخبرنا به الشيخ أبو عبد الله محمّد بن النعمانتظقَ عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن 
قو لو بوفلا عن محمّد بن يعقوب تظلة. 





.١‏ لاحظ: 07 حْ: لل اح ندل رد كاقل فكال الى جردم بق .ولي كفل إ0ا ا بل ح: خا مكل كل 
ككل ع4 كف امل كفبلاوق ح-: القل اال فاك مكل لأكللى الارودل حْ: لاك 16ل لحلل كأكل اول 
اللو لفن الل نيا الحا تواتك 

"- انظر: ا)ح: كوءل ع1ض ل ل حَ: 106أ1 0 اح دكل كذقر, ١الاواى‏ ح: 568 5ك فلالى و30 .١١‏ ملاحظلة: 
حرف الحاء يعني: الحديث. 


اللبحث الخامس والأربعون: فى بيان طرق مشيخة التهذيب 77420 


وأخبرنا به أيضاً لحسين بن عبيد الله' عن أبي غالب أحمد بن محمد الزراري؛ وأبي محمّد 
هارون بن موسى التلعكبرى. وأبي القاسم جعفر بن محمد بن قُولويٍ وأبي عبد الله أحمد بن 
أبي رافع الصيمريء وأبي المفضل الشيباني وغيرهمء كلهم عن محمّد بن يعقوب الكليني. 

وأخبرنا به أيضاً أحمد بن عبدون المعروف با بن الحاشرء عن أحمد بن أبي رافع وأبي 
الحسين عبدالكريم بن عبد الله بن نصر البزاز بتنيس ' ويغداد عن أبي جعفر محمّد بن 
يعقوب الكليني. جميع مصّفاته وأحاديثه سماعاً واجازة ببغداد بباب الكوفة ' بدرب السلسلة 
سنة سبع وعشرين وثلاثماثة. 

أقول: فهذه طرق ؛ ثة للشيخ إلى الكليني؛ الذي وقع الاتفاق على وثاقته وأمانته. 

أمَا الطريق الأوّل فهو صحيح معتبره فإِن الشيخ المفيد وابن قُولويوء كليهما من الأجلاء 
الثقات الأمناء. 

وأمًا الطريق الثاني فأيضاً صحيح فإن الحسين بن عبيد الله الغضائري ثقة أو حسنء كما 
سبق. وأبو غالب أحمد بن محمّد بن محمّد المنسوب إلى زرارة؛ فقد وثقه الشيخ الطوسي 
والنجّاشيء وقال أنه شيخ العصابة في زمنه وشيخ أصحابنا في عصره؛ وهارون بن موسى 
التلعكبرى ثقة لتوئثيق الشبخ والندجّاشي إياه؛ وكذا أحمد بن إبراهيم بن أبي رافع الصيمري 
أبو عبد الله ثقة في الحديث صحيح الاعتقاد» كما ذكره الشيخ والنجّاشي » وأمًا أبو المفضل 
الشيباني فهو محمّد, بن عبد الله بن محمّد وقال النحّاشي: : وكان في أوّل أمره نبت ثم خلط» 
ورأيت جُلّ أصحابنا يغمزونه ويضعّفونه... وعن الفهرست: كثير الرّواية حسن الحفظ؛ غير أنه 
ضعفّه جماعة من أصحابنا. 'وعن رجاله *: كثير الرّوايه» إلا أنه ضعفّه قوم. 

أقول: فهو ضعيف لايعتمد على حديثه. 

والطريق الثالث مجهول على الأظهر؛ لأن جميع ما قالوه في أحمد بن عبد الواحد 
المعروف با بن عبدون لايفيد وثاقته» بل ولا مدحه فإن العمدة في توثيقه كونه من مشايخ 
النجّاشي» وقد مر منا المناقشة في وثاقتهم. 





بر : وأخبرنا الحسين بن عبيد الله قراءة عليه أكثر كتبه من الكافى عن جماعة منهم أبوغالب... . 
. في الفهرست: بتفليس 

*. قيل: وكانت سكنى الكليني في بغداد في سنة 777 بياب الكوفة في درب السلسلة. 

4 الفهرست: 155. 
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والأقوى اعتبار الطريق وعدم اضرار جهالة ابن عبدون بهه كما سبق. 

وأحمد بن أبي رافع قد مر أنه ثقة وعبد الكريم مهمل غير مذكور بذمٌ ولا مدحء وللشيخ 
طريق رابع إليه ذكره في نمهرسته؛ قال: وأخبرنا السّيد الأجل المرتضى عن أبي الحسين أحمد 
بن علي بن سعيد الكوفي عن الكليني. 

أقول: أمَا السّيد المرتضى205 فوثاقته غنية عن البيان» وأحمد مجهول الحالء 
فالطريق غير معتبر. 


إشكال ودفع 
لقائل أن يقول إن للشيخ الطوسي تق إلى الشبخ الكليني تلك طرقاً بعضها ضعيف بناء على 
إضرار جهالة شيخ الاجازة باعتبار الحديث. وبعضها معتبر» فحتمل أنهي روي بعض الأحاديث 
بالطريق المعتبر» وبعضها بالطريق الضعيفء ولاتصريح ولا قرينة في كلامه أنه لابروي إلآ 
بالطريق الصحيح؛ كيف ولو كان نقله بالطريق الصحيح دائماً لم يكن وجه لذكر الطرق الضعيفة؟ 
وحيث إنْه لا تمييز عندنا في ذلك يسقط جميع الأحاديث المنقولة منه من درجة الاعتبار ' 

وهذا الإشكال غير مختص بالمقام؛ بل يجري في كثير من أسانيد المشيخة والفهرست. 

قلت: بل توجد في كلامه قرينة على أنه يذكر جميع الأحاديث المنقولة عمّن يبدأ باسمه 
في النهذ يبين بجميع طرقه المعتبرة وغير المعتبرة: لا أنه قد يروي بأحد الطريقين» أو الطرق. 
وقد يروى بالآخر منهما أو منهاء وهذه القرينة كلمة: (أيضاً) المصدر بها الطريق اللاحو بعد 
السسّابق» فدقق النظر في عبارته. 

بل أقوى من هذه القرينة هو ظهور عباراته في ذلك: فإ قوله وأخبرنا بها بعد قوله أخبرنا 
بجميع كتبه ورواياته» ظاهر في ذلك بل هو المراد وإن فرض حذف الضمير المجرور (بها) 
والاكتفاء بقوله وأخبر نا... بعد الطريق الأوّل فافهم ذلك. 

قالمُضك: وما ذكرته عن علي بن إبراهيم بن هاشمء فقد رويته بهذه الأسانيد» عن محسّد 
بن يعهوب» عن علي بن إبراهيم. 

وأخبرني أيضاً برواياته الشيخ أبو عبد الله محمّد بن النعمان والحسين بن عبيد الله وأحمد بن 
عبدون كلهم؛ عن أبي محمّد الحسن بن حمزة العلوي الطبري عن علي بن إبراهيم بن هاشم. 





.١‏ وهذا مع قطم النظر عن توائر الكافي؛ كما لايخفى. 


البحث الخامس والأربمون: في بيان طرق مشيخة التهذيب ‏ 1+ 


أقول: الطريقان كلاهما معتبران. 

أمّا الطريق الأوّل» فقد عرفته: وأمًا الطريق الثاني فالمفيد حاله ظاهرء والغضائري ثقة أو 
حسن» وكذا الحسن بن حمزة فإنه ثقة. 

وقال في المهرست بعد الطريق الثاني ظاهراً: وأخبرنا بذلك الشّيخْ المفيدلة عن محمّد 
بن علي بن الحسين بن بابويه؛ عن أبيه ومحمّد بن الحسن وحمزة بن محمّد العلوي ومحمّد 
بن علي ماجيلويه» عن علي بن إبراهيم إلا حديثاً واحداً استثناه ' م نكتاب الشرائع في. 
تحريم لحم البعير» وقال لا أروي؛ لأنه محال. 

وهذا الطريق الثالث أيضاً صحيح. 

وحمزة بن محمّد وإن لم يرد فيه توثيق ومدح. إلا انه نقل عن التعليقة أنه يكثر 
الصدوق تف من الرّواية عنه مترضياً. " 

أقول: وهو على فرض ثبوته أمارة المدح خلافاً لسيّدنا الأستاذ الخوئي تل ومثله 
ماجيلويه؛ بل يظهر أن ترضي الصدوق عنه أكثر من حمزة بكثيرء كما يظهر من البحث الثاني 
عشرء فهما حسنان. وقد ترحم عليه وترضى عنه» 16 مرّة من مجموع 71 مرة ذاكره. 

قال68: وما ذكرته عن محمد بن يحيى العطارء فقد رويته بهذه الأسانيد عن محمّد بن 
يعقوب عن محمد بن يحبى العطار. 

وأخبرني أيضاً الحسين بن عبيد الله وأبو الحسين بن أبي جيد القَمّي جميعأء عن أحمد 
بن محمّد بن يحيى» عن أبيه محمّد بن يحيى العطار. 

أقول: محمّد بن يحيى شيخ أصحابنا في زمانه ثقَة عين كثير الحديث له كتب» كما قال النجّاشي» 
نم إن الطربق الأول بأسانيده قد تقدّم بحثه: وأمًا علي بن أحمد بن محمّد أبي جيد أبوالحسين في 
الطريق الثاني؛ فعن السّيد في الكبير: وظاهر الأصحاب الاعتماد عليه والطريق إليه يعد حسناً وصحيحاء 
وعن الشيخ الح والأصحاب يعدون حديثه حسناً وصحيحاً. وعن البحراني: إن إكثار الشَيخ يتطق 
الرواية عنه في الرجال وكتابي الحديث يدل على ثقته وعدالته وفضله: كما ذكره بعض المعاصرين. 


.١‏ الظاهر رجوع الضمير المرفوع إلى المفيد كله والله العالم, 

". و لاحظ: خائمة مستدرك الوسائل: / /اةلا؛ ذيل عنوان: حمزة بن محمّد القزويني العلوي. وقال: من 
مشايخ الصدوق يروي عنه مترضيا» وقد نقل نسيه عن العيون إلى زيد بن علي بن الحسين لتق. ولاحظ: 
عدد الترضى عنه: والترحيم عليه؛ في البحث الثاني عشر. 
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قال المامقاني: روي النجّاشي عنه في مواضع منها ترجمة الحسين بن المختار» وكذلك 
الشيخ قد أكثر الرواية عنه في المهرست؛ فهو من مشائخ الشيخ والنجّاشي؛ ولأجله ونّقه 
السّيد الأستاذكططق. 

أقول: في كل ذلك نظرء والله العالم. 

وأا أحمد بن محمّد يحبىء فقد وثقه الشّهيد الثاني يق وغيره؛ بل يظهر من أحمد بن 
نوح السيرافي التعويل عليه '» لكن الفصل بين الشهيد وأحمد ستمائة سنة أو ما يقرب منهاء 
فلا يحتمل احتمالاً غير موهوم استناد مثل هذا التوثيق إلى الحس” ولا سيّما لم يصل إلينا 
توئيق من سبقه إياه» وأمَا التعويل فهو لا يفيدنا؛ لأن جمعاً من الضعفاء فد أكثر عنهم بض 
الثقات الحديث وعولوا عليهم» فهو أعم من التوثيق. 

والعمدة في حسله كثرة ترحّم الصدوق عليه وترضيه عنه أمّا الكبرى فقد تقلّم ذكرها 
في البحث الثاني عشر؛ وأمًا الصغرى فقد روي عنه الصدوق في معاني الإخبار ' في أربعة 
مواضع: وأردف ذكره بالترضيّة في النّلائة الأولى. وفي توحيده في سنّة عشر موضعاً مترضياً 
ومترحماً عليه في اثني عشر موضعاًء وهى في أبواب: السادس والتاسع والحادي عشرء والثّاني 
عشر والثامن والعشرين والثامن, والثلاثين والنّاني والأربعين والخامس والأربعين؛ والواحد 
والخمسين والخامس والخمسين. والثالث والستّين. 

وكذا أكثر الترضي عنه في مشيخة الفقيه." 

فيظهر من هذا الاعتناء الشديد جلالة أحمد المذكور وكبره في عبين الصدوقء ولا 
يحتمل من الصدوق مثل هذا التجليل والإكبار لمن لا يعلم أنّه كاذب مفتر على الله وتخلفائه. 
أم صادق» بل يفهم منه أنه كان ثقة صادقاً جليلاً عنده. فالحكم بجهالة أحمد المذكورء كما 
صدر عن سيّدنا الأستاذ الخو ئي تفلا ضعيف جداً. 

قال05©: وما ذكرته عن أحمد بن إدريسء فقد رويته بهذا الأسناد عن محمّد بن يعقوب» 
عن أحمد بن إدريس» وأخيرني به أيضاً الشّيخ أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان والحسين 
بن عبيد الله جميعاء عن أبي جعفر محمّد بن الحسين بن سفيان البزوفري. عن أحمد بن إدريس. 





3 رجال النجاشي:‎ .١ 
معانى الإ خبار: الا 776 301 و46 طبع المطبعة الحيدريّة وبا.‎ ." 
.ةرم11٠١ ؟. ولعل عدد الترحيم والترضي عنه يتجاوز عن:‎ 
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وفي الفهرست: أحمد بن إدريس أبوعلي الأشعري القمّي كان ثقة في أصحابنا فقيهاً 
كثير الحديث صحيحه. وله كناب النوادر» كتاب كثير الفائدة» أخبرنا بسائر رواياته الحسين ‏ 
بن عبيد الله عن أحمد بن محمّد بن جعفر بن سفيان البزوفري'؛ عن أحمد بن إدريس ووثقة 
النجّاشي أيضاً. 

ثم إن الطريق الأوّل صحيح كما مر وأمًا الطريق النّاني؛ فلأجل محمّد بن الحسين 
ضعيفء فإن الرّجل مهمل» وإن كان أبوه الحسين بن على بن سفيان ثقة عند النجّاشي؟ وأمًا 
إذا قلنا أن والد حسين هو سفيان دون علي؛ فهو كابنه محمّد مهمل. 

وفي المستدرك ' وخائمة المستدرك ' عند ذ كر المشائخ العظام: أبو جعفر محمّد بن 
الحسين البزوفري؛ كما في أمالي أبي علي مكرراًء عن والده؛ عن المفيد عنه مع 
الترحّم عليه... . 

أقول: إن ثبتت نسبة الأمالىي إلى الشّيخ أو ابنه» وثبتت كثرة الترحّم عليه؛ فالرجل حسن. 
لكن في صحّة نسبة الأمالىي إلى مؤلّفها إشكال؛ يأتي. 

والطريق الثالث أيضاً ضعيف بجهالة أحمد بن محمّد المذكور وإن وثْقه بعض العلماء 
وكيفما كان» فهو ملكور في كتب الرجال باسم أحمد بن جعفر بن سغيان. 

قال: وما ذكرته عن الحسين بن محمّدء فقد رويته بهذه الأسانيد عن محمّد بن 
يعقوب؛ عن الحسين بن محمد. 

أقول: الحسين بن محمد بن عامر الأشعري ثقة, والأسئاد قد عرفت صحتها. 

قال225: وما ذكرته عن محمّد بن إسماعيل» فقد رويته بهذا الأسناد عن محمّد بن 
يعقوب»؛ عن محمّد بن إسماعيل. 

أقول: السند صحيح. وإنّما الكلام في محمّد بن إسماعيل» وليس هو ابن بزيع الثقة. كما 
قيل: لأنّه أدرك الجواد والرضا والكاظم ملت وروي عنهم وليس في تمام الكافي رواية عن 
الكليني عن محمّد بن إسماعيل عن الإمام مَك بل عن الفضل بن شاذان» وهذا دليل على أنْه 





.١‏ لاحظ: معجم رجال الحد يث: .1١/7‏ الطبعة الخامسة؛ حيث حكم السّيد الأستاذ: بأن نسخة الفهرست 
المطبوعة غلط؛ والصحيح أحمد بن جعفر, وكلمة محمّد زائدة. 

01١/7 المستدرك:‎ 

* تحانمة المستدرك.: ”7 / 144 الطبعة الحديثة. 
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غيره» وأقوى منه الفصل البعيد بين الكليني وبين ابن بزيع»' فأمره دائر بين البرمكي الذي 
وثقة النجّاشي وضغفه ابن الغضائري. وبين النيسابوري المجهول. كما هو الظاهر. 
وكل ما قيل في اعتبار رواية النيسابوري غير قوي؛ فالحق هو التوقف عن قبول الرّوايات 
التي فيه محمّد بن إسماعيل هذا. 

ثم أني وقفت عند إعداد الكتاب للطبعة الرابعة على كلام جديد لسيّدنا الأستاذ 
الخوئي تتكلة, حيث قال: إن روايات الكليني يق عن الفضل بن شاذان في الأغلب لا تكون 
منحصرة بطربق محمّد بن إسماعيل» بل يذكر كثيراً منضّماً إليه: علي بن إبراهيم عن أبيه. 
وفي بعض الموارد مكان علي بن إبراهيم شخص آخر. مثل: محمّد بن عبد الجبار أو محمّد 
بن الحسين وغيرهماء وقد أحصينا هذه الموارد؛ فبلغت أكثر من ثلاثمائة مورد. 

ومن جهة أخرى أن الشيخ فل ذ كر في المشيخة طريقه إلى روايات الفضلء فروي عن 
مشائخه عن محمّد بن يعقوب. عن علي بن إبراهيم» عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل؛ عن الفضل. 

وبعض الروايات المذ كورة في التهديبين عن الفضل نفس الرواياتء التي ذكرها 
الكلبني كفل بطريق واحد يعني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل. 

فيظهر من ذلك أن للكليني أكثر من طريق واحد إلى روايات الفضلء وإنّما اكتفي 
بواحد منها في بعض الموارد اختصارأء أو لغير ذلك؛ وبهاتين الجهتين تصبح روايات الكليني 
عن محمد بن إسماعيل معتبرة. ' 

أقول: هذا الاستدلال ضعيف, والمشيقن أن للكليني طريقان إلى جملة من روايات 
الفضل دون جميعهاء والقول: بأن الطريق الصحيح علي بن إبراهيم عن أبيه طريق إلى 
جميع روايات الفضل بشهادة المشيخة؛ ضعيف: فإن الشّيخ قال فيها: ومن جملة ما ذكرته عن 
الفضل بن شاذان ما رويته بهذا الأسناد عن محمّد بن يعقوب. عن علي بن إبراهيم عن 
أبيه..." فالطريق ليس طريقاً إلى جميع ما رواه الشيخ عن الفضل في التهد يب» فضلاً عن كونه 
طريقاً إلى جميع روايات الفضل؛ بل إلى جملة منه نعم؛ سائر طرقه في المشيخة عامٌة؛ كما 
سيأتي على أنْه قد تقلام عن السنيد السيستاني إن مثل هذا الطريق» وأمثاله ليس طريقاً مستقلة 





.4١ /7 خائمة تنفيح المقال:‎ .١ 
معجم الرجال: كا/مق‎ 1 
عرفت المراد الحقّ في هذه العبارة سابقاً.‎ .” 
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إلى كتب المؤلفين» بل هو طريق بواسطة الكليني وكتاب الكافي» وإن الشبخ يروي بواسطة 
الكافى روايات الفضلء فافهمه جيّداً. 

ثم إن بعض تلاميذ سيّدنا الأستاذ ذكر في كتابه أنه هو الذي انتقل ذهنه إلى هذا الوجه؛ 
فذكر للسيد الأستاذ وأدرجه في الطبعة الخامسة في معجم الرجالء' وياليته لم يدرجه فيه لما 
بأتي بعد وريقات في بيان طريق الشيخ إلى الفضل. 

وقال هذا القائل: وورد في الكافي أكثر من ألف رواية عن محمد بن إسماعيل؛ وما رواه 
الكليني عن محمّد بن إسماعيل» وما رواه الكليني عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن 
شاذان يبلغ خمسمائة رواية تقريبا وما يرويه عن محمّد بن إسماعيل عن غير الفضل يبلغ 
أربعمائة وثمان وسبعين. 

كما انّه روي عن الفضل بغير واسطة محمد بن إسماعيل يبلغ: )1١(‏ رواية, 

أقول: الظاهر أن محمّد بن إسماعيل لا كتاب له. فهو بالنسبة إلى روايات الفضل وكتابه شيخ 
إجازة» وظاهر الحال أن كتب الفضل كانت مشهورة في عصر الكليني؛ فلا يضر وساطة رجل 
مجهول بصحتهاء وإنما أجازه عنه لمجرّد إخراج الرّوايات من المراسيل إلى المسئدات ققطء لا 
يقال: إذا فرضنا ضعف هذا الرجل؛ فما هو المؤمّن من عدم دسّه في بعض روايات الفضل؛ إذ لا 
دليل على أن الكليني طبق النسخ بعضها على بعض. فَإنّهِ يقال: إن كتب الفضل لم تصل إلى الكلبني 
من يد هذا الشّبخ؛ بل من الأسواق والأفرده ولم يقل الكليني أنه أخذ الفضل منه؛ بل استجاز منه نقل 
لرّواية. والمهم إحراز شهرة كتب الفضل بين الناس من زمان الفضل إلى زمان الكليني. 

كتب وسؤال التطبيق باق على فرض وثاقة المجينر وعدم وثاقته؛ ولا جواب له سوى 
الاعتماد على إخبار الكليني كل فلا بأس بالاعتماد على رواياته إن شاء الله. 

ثم إن السّيد الخوئي فل ذكر في بعض طبعات كتابه الستابقة إن روايات محمّد بن 
إسماعيل» عن الفضل بن شاذان تبلغ: ١‏ مورداء ونقل في الطبعة الخامسة عن بعضهم أن 
الكليني روى عنه زهاء ستمائة مورد. 

وقال65©: وما ذكرته عن حميد بن زياد فقد روبته بهذه الأسائيد عن محمّد بن يعقوب» عن 
حميد بن زياد وأخبرني ايضاً أحمد بن عبدونء عن أبي طالب الأنباري عن حميد بن زياد. 





1١” لاحظ كلامه ف يأصول عد م الرجال:‎ .١ 
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وقال في الفهرست ': حميد بن زياد... ثقة كثير التصانيف... أخبرنا برواياته كلها وكتبه... 
(ذكر الطريق الثاني) وأخبرنا أيضاً عدّة من أصحابنا عن أبي المفضل عن ابن بطة عنه؛ وأخبرنا 
أيضاً أحمد بن عبدون؛ عن أبي القاسم علي بن حبشي بن قوني بن محمّد الكاتب. عن حميد. 

وفي رجال النجّاشي ': كان ثقة واقفاً وجهاً فيهم» فالرجل موثق. 

وقول العلام ةركل فالوجه عندي قبول روايته إذا خلت عن المعارضء مبني على تر جبح 
رواية الأوثق على النّقة؛ ورواية النمَة على الموثق عند التعارضء أو قصر حجيّة روايات غير 
الؤمامي على صورة عدم تعارضها مع روايات الإماميّة. 

وكلا الوجهين لايمكن اتمامهما بدليل. 

ثم إن الطريق الأوّل بأسانيده قد انضح حاله؛ وأمًا الطريق الثاني؛ ففي أبي طالب 
الأنباري» وهو عبد الله بن أبي زيد كلام طويل ضعفه الشيخ الطو سي 205 ووثمه النجّاشي 
وغيره» ويشكل الاعتماد على رواياته» وابن عبدون مجهولء فالطريق الثاني ضعيف. 

ومئله الطريق الثالث: فإن أبا المفضل قد مر ضعفه؛ ومحمّد بن جعفر بن بطة أيضاً 
لايعتمد عليه لشهادة ابن الوليد عليه فلاحظ؛ وأمًا العدّة من أصحابناء ففيها المفيد تلق ظاهراً 
مع أنه لايحتمل ضعف جميعهم؛ بل نطمثن بصدق إخبارهم؛ ولو بصدق بعضهم؛ وقد أشير 
إليه فيما مضى أيضاً. 

والطريق الرابع أيضاً ضعيض. فإن على بن حبشيء مثل؛ ابن عبدون مجهول. 

والعمدة في اعتبار روايات الشيخ عنه» هو الطريق الأوّل. 

فالة2: ومن جملة ما ذكرته عن أحمد بن محمّد بن عيسىء ما رويته بهذه الأسانيد عن 
محمد بن يعقوب, عن عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمد عيسى. 

أقول: أحمد بن محمّد عيسى ثقة بتوئيق الشبخ في رجاله. والطريق أيضاً معتبر» لكن هذا 
المقدار غير مفيد؛ لأنّ نحكم بصحّة جميع الرّوايات التي رواها الشيخ عنه؛ إذ ليس جميعها 
مرويّة بهذه الأسانيد الثّلائة؛ بل من جملة ما ذكره عنه ما يكون بها" 





.١‏ الفهرست: در 

0 جال النجاشي: 0 

. واستظهر من عبارة العلامة عدم الفرق بين قول الشّيخ: (ومن جملة ما ذكرنا)؛ وبين قوله: (وما ذ كرته)؛ وهو 
ضعيف جداء فإن الأول يدل على الموجبة الجزثية: والدّاني مطل يفيد الموجبة الكليّة. لكن حقٍ مراد 
الشيخ ماعرفت منا سابقا. 
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بل الظاهر أنه ليس بطريق مستقل من الشّبخ إليه؛ بل إلى الكثيني ومن طريق الكليني إليه. 
وأمًا طريق الشيخ إلى ساير أحاديث أحمد من دون طريق الكليني. فسيأتي بعد ذلك فلا 
إشكال في الطريقين. 

وفال56: بعد ذكر أسناده إلى محمّد بن على بن محبوب: ومن جملة ما ذكرته عن 
أحمد بن محمّد بن عيسى ما رويته بهذا الأسناد عن محمّد بن علي بن محبوب عن أحمد بن 
محمّد» والأسناد هكذا: قد أخبرني به الحسين بن عبد الله عن أحمد بن محمّد بن يحيى 
العطار» عن أبيه محمّد بن يحبى عن محمّد بن علي بن محبوب. 

أقول: الطريق حسن على الأظهر؛ ولكنْه غير نافع للعموم» كما عرفته.' 

وفال805: في موضم ثالث من المشيخة: وما ذكرته عن أحمد بن محمد بن عي عيسى الذي 
أخذته من نوادره» فقد أخبرني به الشيخ اوعد لك رسنس وروعي لله وا خم بن ون 
كلهم عن الحسن بن حمزة العلوي ومحسّد بن الحسين البزوفري جميعاً عن أحمد بن 
إدريس» عن أحمد بن محمّد بن عيسى. وأخبرني به أيضاً الحسين بن عبيد الله وأبو الحسين 
بن أبي جيد جميعاًء عن أحمد بن محمّد بن يحبى؛ عن أبيه محمّد بن يحيى العطارء عن 
أحمد بن محمد بن عيسى. 

أقول: الطريق الأوّل معتبر لوثاقة الحمن وابن إدريس. والطريق الثاني حسن كما مي 
وكيفما كان فجميع ما روي الشيخ عن نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى معتبر سنداًء ولكن 
تميبز روايات النوادر عن غيرها من كتب أحمد المذكور في التهذيبين عند عدم تصريح 
الشيخ به ' غير ميسور. (ولا ثمرة له) 

وقال في الفهرست "' أخبرنا بجميع كتبه ورواياته عدّة من أصحابناء منهم الحسين بن عبيد 
الله» وابن أبي جيد؛ عن أحمد بن محمّد بن د بحيى العطارء عن أبيه وسعد بن عبد الله عنه 


.١‏ بملاحظة ما حققه السيّد السيستاني» وما علقت عليه في آخر مقدمّة هذا البحث ظهر كفاية هذا الطريق 
المعتبر لعموم روايات أحمد المذكور وان المراد ب: من جملة ماذكرته... رواياته المرويّة بغير وساطة 
الكليني 25 فافهم واغتم ولله الحمد, ج: ؟ / 014731 44/7/17 ش. 
". واعلم: أنه لايعتمد على نسخة النوادر المطبوعة أو المخطوطة مستقلة عمًا رواه الشيخ؛ فما رواء عنها الحرٌ 
في وسائله والنوري في مستدركه؛ غير معتير؛ لعدم وصول النسخة بسند معتبر إلى المجلسي» والحرً 
العاملي وغيرهمائة» وسيأتي تفصيل هذا الموضوع في البحث الثاني والخمسينء إن شاء الله. 

*' الفهرست: 4غ. 
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وأخبرنا عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه؛ عن محمّد بن 
الحسن الصفّار وسعد جميعاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى. 

وروي ابن الوليد المبوبة وهو كتاب النوادر كما يظهر من صدر كلامه. فراجع -عن 
محمّد بن يحيى والحسن بن محمّد بن إسماعيل؛ عن أحمد بن محمّد. 

أقول: إن كلمة سعد عطف على أبيه في الطريق الأول في الفهرست,ء لاعلى أحمد 
وعلى كل» يكون الطريق معتبراً. 

والطريق الثاني فيه نظر؛ لأن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد؛ لا نوئقه بتوثيق ابن 
طاووس في محكي فرج الهموم في النجوم؛ لعدم احتمال عفلائي في استناد توثيقه إلى 
الحس بعد الفصل بينه وبين أحمد بأكثر من ثلائمائة سنة» وعدم وجود السلسلة المستقلة إلى 
زمانه كوجودها إلى زمان الشيخ والنجّاشي فتأمّل. 

وأما توثية ثيق الشهيد الثاني وغيره؛ فعدم الاعتماد عليه رغم إنكار المامقاني ‏ أظهر 
كما لايخفى. 

وفي المستدرك : قال السنيد السند في تلخيصه: لم أر إلى الآن ولم أسمع من أحد تأمّل 
في حديثه ويروي عنه الشيخ المفيد كثير والحسين بن عبد الله ... وهذا ما يوجب الاحتياط 
في رواياته وعدم ردها. وعن السّيد بحر العلوم في رجاله '؛ ولذا اتفقوا على صحّة (روايات) 
أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد مع اعترافهم بعدم التنصيص على توثيقه. 

وفال الستيد المذكورتتقة: والحاصل أنه لاخلاف في صحّة روابة أحمد بن الوليدكفة, 
ودخوله في القسم الصحيح بالمعنى المصطلح؛ وإن اختلف في الوجه المقتضى للصحة, فقيل 
الوجه فيه "كونه ثقة. وقيل: ابل عن صا الرجارة وروي تن سند الرواءة في السفيعة. 

وعلى الأوّل» فالوجه في التوثيق ق: إما شهادة الحال بتوثيق مثله نظراً إلى ما يظهر من الشّبخ 
والمفيد كط وغيرهما من الثقات الأجلاء من الاعتناء به والإكثار عنه أو مجرّد رواية الْقَة 
كما ذهب إليه جماعة من علماء الأصولء أو دلالة تصحيح الحديث من أصحاب ا 
على توثيقه أو توثيق ثيق الشيهد الثاني قفا وغيره من المتأخرين بالقياس إلى من تأر عنهم." 





١‏ المستدرك: ؟ زردهلا 
". هامش » خخائمة المستدرك 0/١١:‏ الطبعة القد يمة. 
". رجال بحر العلوم: /ا, 


البحث الخامس والأربعون: في بان طرق مشيخة التهذيب 2 وم 


أقول: الواقف على كتابنا هذا يعلم أن هذه الوجوه لا تفيد توثيقاً» لكن القلب لايرضى 
برد رواياته» فلا بد من الأخذ بها من باب الاحتياط هذاء ولكن كونه شيخ إجازة للمفيد 
يوجب اعتبار رواياته إذا فرضنا شهرة الكتب التى هي مصادر رواياته» من زمن مؤلفيها إلى 
زمن المفيد؛ وهكذا قلنا في حقّ محمّد بن إسماعيل شيخ الكليني. 

والطريق الثالث معتبر وإن كان الحسن بن محمد بن إسماعيل مجهولاً أو مهملا فقد 
ثبت إن جميع ما يرويه الشيخ عن أحمد بن محمّد عيسى معتبر السئد؛ لأجل الأسناد الثاني 
في المشيخة والإسناد الأول في الفهرست '. وهنا طريق آخر إلى تصحيح إسناد الشّيخ إلى 
أحمد ين محمّد بن عيسى؛ مع قطع النظر عن حسن أحمد بن محمّد بن يحيى المذ كور وهو 
ما ذكره السّيد الأستاذ الخو ني خلق. ' 

قال: وللشيخ إليه طرق في المشيخة» وفي كل طريق يذكر جملة مما رواه. وقد يتخيّل أن 
بعض تلك الطرق ضعيف بأحمد بن محمّد بن يحبى العطاره وحينئذر يتوقّف في كل ما يرويه 
في التهذيب عن أحمد بن محمّد بن عيسى؛ لاحتمال أن يكون ما يرويه من جملة ما يرويه 
بواسطة أحمد بن محمد بن يحيى... 

ولكن ذلك بمكان من الفسادء والوجه في ذلك هو أن الجملة الني يرويها الشبخ عن 
أحمد بن محمّد بن عيسى بواسطة أحمد بن محمّد بن يحيى إِنْما يروي عنه عن أبيه عن 
محمّد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري. 

وفد ذ كر في الفهرست في ترجمة محمّد بن علي بن محبوب إن جميع ما رواه عن 
محمّد بن علي بن محبوب بواسطة أحمد بن محمّد بن يحبى؛ عن أبيه عنه فله إليها طريقان 
آخران أحدهما ضعيف... ثانيهما صحيح... وعليه يكون طريق الشيخ إلى جميع رواياته عن 
أحمد بن محمّد بن عيسى صحيحاً في المشيخة. انتهى كلامه الشريف. 

أقول: إذا كان أحمد العطار ضعيفاً لايثبت لنا أن محمّد بن علي بن محبوب؛ روى عن 
أحمد بن محمد بن عيسى رواياته» حتى تصح بصحة طريق الشيخ إليه» فلعل أحمد كذب 
على محمد بن علي بن محبوب. 


.١‏ بل ولأجل الأسناد الثاني أيضاً على وجه سبق في المتن. 
> معسجم رجال الحديث: باالظار ةا يه 
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بادا وهو العمدة. إِنْه لايستفاد من المشيخة أن جميع ما يرويه الشيخ عن أحمد بن محمّد 
بن عيسى داخل في الأسانيد المذكورة فيهاء فلعله لم يذكر أسناد جميع ما يرويه عنه؛ بل يذكر 
أسناد بعض ما يرويه؛ فتسقط جميع رواياته عن أحمد الأشعري عن درجة الاعتبار كما لايخفى. ' 

وقد أهمل اليد الأستاذ هذا الإشكال المهمء ويرد عليه ايضا ما تقدّم عن السيّد 
البروجردي مورداً على الأردبيلي مؤلف جام ع الرواة من فقدان الدليل على ذكر جميع 
روايات أحمد بن محمّد بن عيسى في كتب محمد بن علي بن محبوب» وكيف كان فالذي 
أفاده الأستاذ ضعيف. والعمدة في اعتبار سند الشيخ إلى أحمد بن محمّد بن عيسى على نحو 
الإطلاق, حسن أحمد العطار كما أثبتناه. 

لكن مر عن قريب أن صحَة السند في الفهرست لا تتصحح سند روايات الته يبين؛ إلا 
أن الأستاذ قم كغيره غافل عن هذه الجهة ظاهراًء وما أفاده لم يكن متوقّعاً منه. وعلى كل لا 
بد لصحة طريق الشيخ إلى أحمد المذكور من إلتماس وجه آخر. وقد حصلناه من جهة 
أخرى ذكرنا في الحاشية السابقة ولله الحمد. 

وينيغي أن يعلم أن ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمّد بن عيسى يقرب من مئتين وألف 
كما ذكر الْسّيد الب وجردي في حاشية مهدّمته على جام عالرّواة. 


تتمة 
قال الشيخ بعد ذكر أسناده إلى الصفار: ومن جملة ما ذكرته عن أحمد بن محمّد مارويته 
بهذا الأسناد. عن محمد بن الحسن الصغار: عن أحمد بن محمّد. 

أقول: والأسناد عبارة عن المفيد وابن الغضائري؛ وابن عبدون. عن أحمد بن محمّد بن 
الحسن بن الوليد» عن أبيه. وعن ابن أبي جيدء عن محمّد بن الحسن بن الوليد. عن اللصفَار 
وهذا الأسناد بمجموعه لا تيعد حسئه. 

لكن لم يذكر أن أحمد بن محمّد؛ هل هو حفيد الخالد أو عيسى أو غيرهما ومثله ما 
ذكره بعد أسناده إلى سعد بن عبد الله. 

قال65©: ومن جملة ما ذكرته عن أحمد بن محمد بن خالد ما رويته» بهذه الأسائيد. عن 
محمّد بن يعقوب,؛ عن عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن خالد. 


.١‏ وعدم ذكر الأسئاد إلى أحد من الشَّيخْ في المشيخة غير عزيز» كما يعرفه أهل السبع في التهذيبين. 
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أقول: الأسناد معتبر وأحمد هذا أيضاً ثقة في نفسه؛ لكن الإشكال فيه كالاشكال في 
سابقه فإنّ صحّة طريق الشيخ إلى بعض رواياته عنه؛ لاا يفيد صحّة جميع رواياته عنه. لولم 
بعلم طرقه الآخرء بل يسقط كلها عن درجة الاعتبار لعدم التمبيز وإنما يرفع الإشكال في 
الموردين بما مر في تعليقتين سابقتين. 

وقال في أواخر المشيخة بعد ذكر أسناده إلى علي بن مهزيار: وما ذكرته عن أحمد بن 
أبي عبد الله البرقي» فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله عن أبي الحسن أحمد بن محمّد بن 
الحسن بن الوليد» عن أبيه عن سعد بن عبد الله» عنه. 

وأخبرني أيضاً الشيخ عن أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه. عن أبيه 
ومحمّد بن الحسن بن الوليد؛ عن سعد بن عبد الله والحسين» عن أحمد بن أبي عبد الله. 

وأخبرني به أيضاً الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمّد الزراري» عن علي بن 
الحسين السعدأبادي: عن أحمد بن أبي عبد الله. 

قال في الفهرست '. في ترجمة أحمد البرقي المذكور: 

أخبرنا بهذه الكتب كلها وبجميع رواياته عدّة من أصحابناء منهم الشيخ أبو عيد الله 
محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد. وأبو عبد الله الحسين بن عبيد الله, وأحمد بن عبدون؛ 
وغيرهم؛ عن أحمد بن سليمان الزراري' قال: حدثنا مؤدبي علي بن الحسين السعد أبادي 
أبوالحسن القم » قال حدثنا أحمد بن أبي عبد الله. 

أخبرنا هؤلآء النّلاثة» عن الحسن بن حمزة العلوي الطبري» قال حدثنا أحمد بن عبد الله 
ابن بنت البرقيء قال حدئنا جدي أحمد بن محمّد. 

وأخبرنا هؤلآء إلا الشيخ أبو عبد الله -وغيرهم. عن أبي المفضل الشيباني» عن محمد بن 
جعفر بن بطة» عن أحمد بن أبي عبد الله بجميع كتبه ورواياته. 

وأخبرنا بها ابن أبي جيد؛ عن محمّد بن الحسن بن الوليد. عن سعد بن عبد الله عن 
أحمد بن أبي عبد الله بجميع كتبه ورواياته: انتهى. 

فهذه سبعة طرق. 

أقول: الطريق الأوّل: فيه الاحتياط السابق؛ لأجل أحمد بن محمّد بن الوليد» لكنه شيخ 


.١‏ المهرست: إناء 
1 أحمد بن محمد الراوندي» واأحمد بن سليمان الزراري واحدء وهو ثقَة نعم سليمان اسم جلداهة لا اسم أبيه. 
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إجازة فلا تضر جهالته بصحة المتون؛ إذا فرضنا شهرتها بين أهل العلم من زمان المؤلف إلى 
زمان المفيد جف لكن إحراز الشهرة مشكل. 

والطريق الثاني: صحيح كما هو ظاهر. 

والثالث: فيه: علي ابن الحسين السعد أبادي, ولا دليل على وثاقته. 

وأمًا الطريق الرابع والسادس فضعيفان؛ لأجل الشيباني وابن بطة. 

والسابع: فيه: ابن أبي جيد والخامس عندي مشكوك بجهالة أحمد بن عبد الله ابن 
بنت البرقي.' 

وبالجملة: جميع ما رواه الشبيخ عن أحمد البرقي معتبر. 

قالة2: ومن جملة ما ذكرته عن الفضل بن شاذان ما رويته بهذه الأسانيد. عن محمّد 
بن يعقوب» عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل؛ عن الفضل بن شاذان. 

أقول: السند صحيح ظاهراً؛ لأن إبراهيم ثقة أو حسن. والفضل نفسه ثقة أيضاًء لكن مثل 
هذا الطريق كما عرفت غير مفيدء' على أن الشيخ اشتبه في فهم أسانيد الكافى اشتباهاً ظاهراً 
والمراجع إلى الكافي يجزم بعدم رواية إبراهيم» عن الفضلء وأن الطريقان المذكوران في 
عرض واحده ولكن جعلها الشيخ طريقاً واحداء و هذا الاشتباه من مثله عجيب وإن كان ذا 
مشاغل متنوعة مختلفة كثيرة. 

وقال الشيخ في أواخر المشيخة: وما ذكرته عن الفضل بن شاذان؛ فقد أخبرني به 
الشبخ أبو عبد الله والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون كلهم عن أبي محمّد بن* 
الحسن بن الحمزة العلوي الحسيني الطبري؛ عن علي بن محمّد بن قتيبة التيسابوري» عن 
الفضل بن شاذان. 


ل 0 

.١‏ يقول انيد الأستاذتظة بعد احتمال اتّحاده مع أحمد بن عيد لله بن أميّئة: يظهر من النجاشي في ترجمة 
محمد بن خخالد بن عبد الرحمن أن عبد الله هو ابن أحمد ابن أبي عبد الله محمّد بن خالد البرفي» وكذلك 

وحينثلر يكون أحمد حفيد اليرفي لا ابن بنته؛ فلم يذكر أحمد هذا يسدح ولا بقدح. انظر: معجم رجال 
الحديتُ: 7/17 .17١‏ وللسيد البروجردي حول الرجل تحقيق لاحظ: الموسوعة الرجالية: ١١١1/١‏ و3148 
وغيرهما الطبعة الأولى. 

؟. نعم؛ هو مفيد بملاحظة؛ ما تقلام من كشف المراد من كلمة: «من جملة» في المشيخة. 

7 هكذا في نسختي من المشيخة والظاهر ان كلمة ابن في المقامين من اشتباه مرئٍ المطبعة. 
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وروي أبو محمّد بن' الحسن بن حمزة؛ عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن الفضل بن 
شاذان» وأخبرنا الشريف أبو محمّد الحسن بن أحمد بن القاسم العلوي المحمّدي؛ عن أبي 
عبد الله محمّد بن أحمد الصفواني» عن على بن إبراهيم» عن أبيه عن الفضل بن شاذان. 

الطريق الأول من هذه الطرق الثلائة ضعيفء فإ الحسن العلوي وإن كان ثقة» كما مر 
لكن علي بن محمّد بن قتيبة لم يثبت وثاقته ولا مدحه؛ ومجرّد توصيف الشّيخ ياه بالفاضل 
لايكون مثبتاً لصدقه. نعم ذكر النجّاشي اعتماد الكشي عليه لكن النجّاشي نفسه صرح في 
ترجمة الكشي: إنه روي كثيراً عن الضعفاء؛ فالحق إن الرجل مجهول. 

والثاني منها صحيح:؛ إن كانت الواسطة بين الشيخ وبين الحسن هؤلآء التّلائة: أو المفيد 
وححده» أو ابن الغضائري. 

والطريق الثالث حسن فإن الحسن بن أحمد حسنء لقول النجّاشي إنْمه سسيّد الطائفة 
والصفواني ثقة. 

وهذان الطريقان الثاني والثالث هما المشكلة الرئيسة في المقام؛ إذ فيهما رواية إبراهيم 
عن الفضلء وهو غلط ولايسهل نسبته إلى فهم الشيخ» كما قلنا به في أوّل هذا المطلبء ولا 
أدري ما أقول فيه وأنا متحيّر فيه» فمن جهة أجزم ببطلان رواية إبراهيم بن هاشم عن 
الفضل من ملاحظة الكافي. ومن جهة أخرى ذكرها الشيخ في الطريقين المذكورين بالحس 
رواية إبراهيم؛ عن الفضل. 

وقال في المهرست بعد عد كتبه': أخبرنا برواياته وكتبه هذه أبو عبد الله المفيد تتفل عن 
محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه» عن محمّد بن الحسن؛ عن أحمد بن إدريس» عن علي 
بن محمّد بن قتيبة عنه: ورواها أيضاً محمّد بن علي بن الحسين بن بابوييء عن حمزة بن 
محمد العلوي؛ عن أبي نصر قنبر بن علي بن شاذان؛ عن أبيه عنه. 

أقول: الطريقان ضعيفان» فإن في الأوّل ابن قتيبة» وقد مرّت جهالته؛ وفي الثاني قنبر ‏ 
وقيل: قنبرة بن علي وهو لم يوثّق ولم يمدح. نعم؛ حمزة يمكن القول بحسنه؛ لأجل كشرة 
ترحّم الصدوق عليه. 


.١‏ لاحظ: التعليقة السابقة» وقلنا فيها بزيادة كلمة: ابن. 
" الفهر ست : 16 
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وقع إبراهيم بن هاشم في أسناد كثيرة من الروايات تبلغ (1414). وقد روي عن مشائخ 
كثيرين يبلغون زهاء )11١(‏ شخصاًء كما في معجم الرجال. 
وقال العلام ةيفلةٌ في محكي خلاصة الأقوال: 
لم أقف لأحد من أصحابنا على قول في القدح فيه؛ ولا على تعديل بالتنصيص» 
والروايات عنه كثيرة» والأرجح قبول روايته. 
واستدل سيّدنا الأستاد الخوئي على وثاقته بوجوه: 
.١‏ إدّعاء ابن الطاووس في فلاح السائق الاتفاق» على وثاقة رواة رواية: هو فيهم. 
إِنّه أل من نشر حديثٌ الكوفين بقب والقميون قاد اعتمدوا على رواياته: 
وفيهم من هو مستصعب في أمر الحديثء فلو كان فيه شائبة الغمزء لم يكن يتسالم 


على أخذ الرواية عنه. 

؟. روي عنه ابنه على في تمسيره: وقد ونْق كل من روي عنه عن المعصوم 
في تفسيره. 

. روي عنه ابن قُولوي في كامل الزيارات؛ وكل من وفع في أسناده فهو ثقة 
بتوثيق أبن قُولويه. 


أقول: هذه الوجوه ضعيفة عنديء لكن رد رواياته يادعاء الجهالة؛ لايتيسر لي؛ فلا بد من 
الاحتياط في أمثال هذه الموارد المشكلة. 

م إنْه لم يثبت رواية إبراهيم هذا عن الفضل بن شاذان؛ إلآ في مورد واحد في 
التهذيي' لكنه غير سالم كما يظهر من سند الكافي. وبتعبير أخر إن الشيخ تاق اشتبه اشتباها 
واضحاً في ت ركيب سند الكافي: على عن أبيه. ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان» 
عن ابن أبي عمير... حيث زعم أن كلمه محمّد بن إسماعيل عطف على كلمة أبيه. وأنة 
محمّد بن إسماعيل وإبراهيم بن هاشم يرويان معاً عن الفضل لعلي. 

وهذا غريب عجيب! لاينبغي صدره من أهل العلم فضلاً عن مثل الشّيضْ» وهو أستاذ العلماء. 

والحق الذي لاريب فيه أن محمّد بن إسماعيل عطن على كلسة على وإن الكليني 
يروي بسندين في عرض واحد, عن ابن أبي عمير مثلآء وإن عليَّاً ومحمّداً كل منهما شيخ 
للكليني؛ وهو يروي عنهما منفردين ومجتمعين؛ ولذا عقب الكليني قوله: عسن الفضل بن 
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شاذان» في كثير من الموارد بكلمة: جميعاًء وهو صريح في أن من يروي عن ابن أبي عمير 
في ذلك السند ليس هو الفضل وحده؛ بل معه غيره: وهو إبراهيم بن هائسم. وكأن الشيخ 
لكثرة مشاغله غفل عن كلمة جميعاً في جملة من روايات الكافي؛ فلاحظ. ' 

وممًا يزيل الشك عمًا فلناما في جملة من أحاديث الكافي؛ عن محمّد بن أسماعيلء عن 
الفضل بن شاذان» وعلي بن إبراهيم؛ عن ابيه بتأخير رواية علي عن أبيه؛ في الذكر عن رواية 
محمد بن إسماعيل» عن الفضل بن شاذان؛ هذا نص في بطلان ما زعمه الشيخْمظةَ؛ ومن تبعه 
من بعض المعاصرين وغيره» فلاحظ الكافي ': 

قال263: ومن جملة ما ذكرته عن الحسن بن محبوب ما رويته: 

.١‏ بهذه الأسانيد عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن الحسن بن محبوب." 

'. وقال أيضاً في موضع آخر؛ وما ذكرته عن الحسن بن محبوب ما أخذته من كتبه 
ومصنفاته: فقد أخبرني بها أحمد بن عبدون» عن علي بن محمد بن الزبير القرشي؛ عن أحمد 
بن الحسين بن عبد الملك الأزديء عن الحسن بن محبوب. 

*. وأخبرني به أيضاً الشيخ أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان المفيدء والحسين بن 
عبيد الله وأحمد بن عبدونء عن أبي الحسن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد» عن أبيه 
محمّد بن الحسنء وأخبرنى به أيضاً أبوالحسين بن أبي جيد» عن محمّد بن الحسن بن الوليد. 
عن محمد بن الحسن الصفَارء عن أحمد ببن محمّد ومعاوية بن حكيم والهيثم بن أ 
مسروق» عن الحسن بن محبوب. 

؛. وقال بعد ذكر الأسناد إلى محمّد بن على بن محبوب: ومن جملة ما رويته' عن 
الحسين بن سعيد والحسن محبوب. ما رويته بهذا الاسناد عن محمد بن علي بن محبوب» عن 
أحمد بن محمّد عنهما جميعاً. 

والأسناد عبارة عن أخبار الغضائري» عن أحمد بن محمد بن يحبي العطار: عن أبيه عن 
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" المصسدر: 5:4١‏ 71/17 ا 1ت ام 1/7 لا 4. 

. هذا الطريق مخصوص بروابانه في الكافي كما نيّه عليه السيد السيستاني سلمه الله تعالى» فيما سبق. 

؟. هذا الطريق مختص إلى كتبه ورواياته كما صرّح به في الطريق الثاني السابق؛ وقوله . .. من جملة ما رويته؛ 
مخرج فر واياته من الكافي» وليس مخرّجاً رواياته الأخرى؛ كما يستفاد من كلام السيّد السيستاني السابى. 


05 بحوث في علم الرجال 


محمد بن علي بن محبوبء وفي مشيخة الاستبصار بدل لفظ من جملة ما رويته: من جملة 
ما ذكر قه؛ وليس لفظ: (جميعاً) في مشيخة الاستبصار. 

ه. وقال بعد ذكر أسناده إلى سعد بن عبد الله: ومن جملة ما ذكرته؛ عن الحسين ين سعيد 
والحسن بن محبوب معاء ما روبته بهذا الأسناد عن أحمد بن محمّد؛ عنهما جميعاًء والاستبصار خال 
عن كلمة: (معا) وكلمة: (جميعاً) ' والأسناد عبارة: عن أخبار المفيد» عن جعفر بن محمّد بن 
قُولوي عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الثم وعبارة عن أخبار المفيد. عن الصدوق» عن أبيه» عن سعد. 

1 /. وقال بعد ذكر أسناده إلى نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ومن جملة ما ذكرته 
عن الحسن بن محبوب ما رويته بهذا الأسناد عن أحمد بن محمّد؛ عن الحسن بن محبوب. 

والأسناد طريقان أحدهما صحيح والآخر حسن على الأظهر؛ لحسن أحمد العطار؛ كما 
مر فهذه سبعة طرق من الشيخ إلى الحسن بن محبوب في مشيخته. 

والطريق الثالث له فرعسان. لكن في مشيخة الاستبصار جعل الفرعين المذكورين 
طريقين؛ لأنه قال: وأخبرني أيضاً الشّيخ أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن نعما نلق والحسين 
بن عبد الله وأحمد بن عبدون؛ عن أبي الحسن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد عن أيه 
محمد بن الحسن بن الوليد؛ عن الحسن بن محبوب. 

فأكمل الطريق برواية ابن الوليد عن الحسن؛ وسوق العبارة أيضاً قاضية بما في 
الاستبصار؛ فمن الممكن إسقاط جملة: عن الحسن بن محبوب, بعد اسم ابن الوليد من 
مرتب المطبعة في كتاب اهديب فيكون طرق الشيخ إليه ثمانية. 

لكن في مشيخة التهذ يب "في آخر التهذ يب ' والاستبصار ' معاً بعد ذكر سنده إلى محمد 
بن الحسن الصفار قال: 

ومن جملة ما ذكرته عن الحسن بن محبوب والحسين بن سعيد ما رويته بهذا 
الأسناد عن أحمد بن محمّد عنهما جميعاً. والأسناد طريق واحد له فرعان كما م 
أوّلاً من التهد يب؛ فيمكن أن نجعل هذه العبارة المذكورة في الكتابين قرينة على 
زيادة (عن الحسن بن محبوب). في : مشيخة الاستبصار. 





.١‏ وهذا هو الظاهر إذ لم يرو الشيخ في التهديبين عنهما معاً بشهادة الكامبيوتر. 
1 مشيدخة التهد يب : ازية 

؟' المصدر: .٠١‏ 

غ. الاستبصار: 7117 


البحث الخامس والأربمون: فى بيان طرق مشيخة التهذيب ‏ 5407 


وممًا يؤيّد زيادة الجملة المذ كورة في الاستبصار من مرتب المطبعة. أني لم أجد من قال 
برواية ابن الوليد عن ابن محبوب؛ فلاحظ ترجمة هذين الرجلين الثقتين الجليلين في الكتب 
الرجالية. وهذا هو الأظهر؛ بل هو المتعيّن لعدم إمكان رواية ابن الوليد عن الحسن بن 
محبوبء فإنْه توفي في آخخر سنة 11714 هء وتوف ابن الوليد في سنة 741هء فإذا كان عمر بن 
الوليد حين وفاة الحسن ١١‏ سنة يكون مجموع عمره 201160 وهو كما ترى! فتأمّل. 

إذا عرفت هذاء فاعلم: أن الطريق الأول معتبر كما مر مراراًء والحسن نفسه ثقة جليل 
جداء بل وثاقته إجماعيّة؛ لكن هذا الطريق خاص بما رواه الشيخ بواسطة كتاب الكافى عنه. 
ولابنفم لصحه ما رواه عن كتبه ومصنفاته» ومع الشك يسقط الكل من الإعتبار. 

والطريق الثاني ضعيف!؛ لأن أحمد بن عبدون وعلي بن محمّد القرشيء لم يعبت 
وثاقتهما ولا مدحهماء نعم» أحمد بن الحسين ثقة. 

وأمًا إذا كان الرّاوي هو الحسين كما يظهر من الفهرست,ء وسياتي دون ابنه» فهو مجهول 
أيضأء إلا أن يُقال: نهم مشائخ إجازه في هذا المقام, والشّيخ أخذ الروايات من كتب 
الحسن» كما صرّح به وكان مطمئناً بهاء وإنما أخذ الاجازة حذراً من الإرسال والوجادة. 

قلت: نعم؛ لكن لا نطمئن باطمئنان الشيخ بصحّة التسخة الواصلة اليه من كتبه؛ وذلك 
لبعد الفصل الزماني بينهما. 

والطريق الثالث لايبعد حسنه لاجتماع أحمد وابن أبي جيد فيه خصوصاً إذا فرضنا هما 
شيخا إجازة» ولاسيّما إذا أضفنا إليهما ابن عبدون والقرشي في الطريق الثاني ومعاوية بن 
حكيم ثقة» والمراد من أحمد بن محمد في هذا الطريق ‏ أي: الطريق الثالث هو ابن عيسى 
دون البرقي؛ لتصريح الشيخ تلق به في فهرسته. وأمًا الهيثم بن أبي مسروق الواقع في هذا 
الطريق؛ فعن الكشي نقلاً عن شيخه حمدويه: لأبي مسروق ابن. يُقال له: الهيئم» سمعت 
أصحابي يذكرونهما (بخير) كلاهما فاضلان. 

أقول: هكذا نقله سيّدنا الأستاذ في معجمه ' عن رجال الكشّى جاعلاً كلمة: خيرء بين 
القرسين فإن كان المراد منه أنها مذكورة في بعض نسخ رجاله دون جميعه؛ فلا نحكم بحسن 
الهيئم؛ لأن مجرّد فضله لايدل على صدقه؛ وإن كان المراد منه غير ذلك؛ أو كان من تصرف 


.١‏ معجم رجال الحديث: /١4‏ /ال2! 


يغ بحوث في علم الرجال 


المطبعة» فخيربّته تدل على وثاقته أو حسنه على الأقلء إذ الكاذب أو المجهول لايذكرونه 
بخير» وعلى كل نسختي من الكشي مشتملة على تلك الكلمة.' 
وأمًا حمدويثء فهو اسم لرجلين ظاهراً في هذه الطبقة أوّلهما حمدويه بن نصير الشاهي 
الذي قال الشيخ في رجاله في حفّه: عديم النظير في زمانه كثير العلم والرواية؛ ثقة. 
وثانيهما حمدويه ابن نصير الكشي من مشائخ الكشيء ويروي عنه في رجاله كثيراً ولم 
يوقه أحد لكن سيّدنا الأستاذ استظهر في معسجمه ' اتّحاده مع سابقه» وهو غير بعيد فالرّجل ثقة. 
والرابع حسن» والخامس معتبر صحيح؛ وأبو جعفر أعنى محمّد بن قُولويه أيضاً ثقة أو 
محسن»2 والسادس معديم والسابع محس ٠.‏ 
فجميع روايات الشبخ عن كتب ومصنفات الحسن بن محبوب وابن سعيد معتبرة". 
قال في الفهرست ' في ترجمة الحسن بن محبوب: 
أخبرنا بجميع كتبه ورواياته علّة من أصحابنا عن... ابن بابويه القَمّي. عن أبيه؛ عن 
سعد بن عبد الله عن الهيثم... ومعاوية بن حكيم وأحمد بن محمّد بن عيسى» عن 
الحسن بن محبوب. 


وأخيرنا ابن أبي جيد؛ عن ابن الوليد. عن الصفَاره عن أحمد بن محمّد ومعاوية 
بن حكيم والهيثم بن أبي مسروق» كلهم عن الحسن بن محبوب. 

وأخبرنا أحمد بن محمّد بن موسى بن الصلتء عن أحمد بن محمّد بن سعيد 
بن عقدة عن جعفر بن عبد الله. عن الحسن بن محبوب. 

وأخبرنا بكتاب المشيخة قراءة عليه أحمد بن عبدونه عن علي بن محمد بن الزبير 
عن الحسين" بن عبد الملك الأزدي. قيل: الأصحٌ الأودي » عن الحسن بن محبوب. 

وله كتاب المراح أخبرنا به أحمد بن عيدون؛ عن أبي طالب الأنباري. عن 
حميد بن زيادء عن يونس بن علي العطاره عن الحسن بن محبوب. 

أقول: الطريق الأوّل معتبره والنّاني فيه إشكال لمكان ابن أبي جيد. 





.897 رجال الكشي: رقم‎ .١ 

؟. معجم رجال الحديث: 1١‏ 10]6. 

نفي البعد عن الاعتبار؛ على وجل فإ حسن أحمد بن محمّد بن الوليده وحسن ابن أبي جيد؛ لم يثبت 
بو-جه قوي» كما يعلم مما سبق. 

غ. الفهرست: ١ل‏ 

5 لكن في بعض النسخ أحمد بن الحسينء والمظنون قوياً ذلك والمتأمل يظن ظنًا قوياً آنه لا وجود للحمسين 
بن عبد الملك» وإن الظاهر سقوط كلمة: أحمد بنء في بعض الموارد. فراجع. 


البحث الخامس والأربعون: فى بيان طرق مشيخة التهذيب ‏ 44" 


والثالث ضعيف بأحمد بن محمّد بن موسى بن الصلت: وأمًا ابن عقدة؛ فهو موثق وقوله 
معتمد» وإن كان زيدياً جارودياً. وجعفر بن عبد الله ثقّة فإنه رأس المدري ظاهراً. 

والرابع: ضعيف؛ لأن رواته كلهم مجاهيل والخامس ضعيف يجهالة ابن عبدون ويونس 
العطار» وقد عرفت أن صِحّة أسناده في الفهرست لا تنفم لصحّة أسناد أحاديث التهذ يبين» 
كما استظهرناه أخيراء ولا أقلَ من الشك فيه والله أعلم. 

وقال#255: وما ذكرته عن سهل بن زياد فقد رويته بهذه الأسانيد. عن محمّد بن 
يعقوب, عن عدة من أصحابنا منهم علي بن محمّد» وغيره عن سهل بن زياد. 

أقول: السند معتبر وإن كان علي بن محمّد وهو ابن الزبير القرشي مجهول الحال؛ لأن 
العدّة لاتكذب. وأمًا من تصدي لتوثيقه أي القرشي بكلام النجّاشيء فقد ابتعد عن الحق 
غايته» كما هو ظاهر لمن راجع المطولات. 

وأمَا سهل نفسه فقد اختلفت فيه الأقوال» والأصح آنه ضعيف لايعتبر روايته: وطريق 
الشّيخ إليه في الفهرست أيضاً معتبر» لكن لا ثمرة له بعد ضعف سهل نفسه. 

قالكْقق: وما ذكرته في هذا الكتاب عن علي بن الحسن بن فضال» فقد أخبرني به أحمد 
بن عبدون المعروف بابن الحاشر سماعاً منهء وإجازة عن علي بن محمّد بن الزبير» عن علي 
بن الحسن بن فضال. 

أقول: قد عرفت أن ابن الحاشر وابن الزبير كليهما مجهولان: وأما ابن فضال» فهو فطحي 
ثقة؛ وهذا هو طريق الشّيخ إليه في الفهرست أيضاء وليس له طريق آخمر غير هذا الطريق 
الضعيف. نعم» بين المشيخة والفهرست فرق من جهة كيفيّة الإخبار ففي الثاني: أخبرنا 
بجميم كتبه قراءة عليه أكثرها والباقي إجازة» أحمد بن عبدون عن علي بن محمّد بن الزبير 
سماعاًء وإجازة عن على بن الحسن بن فضال. 

فإ فلت: قد روي عن غيبة الشّبخ عن أبي محمّد المحمّدي؛ عن أبي الحسن محمّد بن 
المفضل بن همام؛ عن عبد الله الكوفي خادم الشّبخ حسين بن روح 'ء قال: سأل الشيخ ‏ يعني: 
أبا القاسم عن كتب أبي العزاقر بعدما ذم وخرجت فيه اللعنة! فقيل له كيف نعمل بكتبه 





.١‏ الوسائل: 718 0:١‏ هكذا: محمّد بن الحسن في كتاب الغيبة عن أبي الحسين بن تمام عن عبد الله الكوفي 
خادم الحسين بن روح عن أبي محمّد الحسن بن علي حل أنه سأل عن كتب بني فضال؟ فقال: «حذوا بما 
رووا وذروا ما رأوا». 


اانا بحوث في علم الرجال 


وبيوتنا منها ملا؟ فقال: أقول فيها ما قال أبو محمّد الحسن بن علي» وقد سثل عن كتب بني 
فضال فقالوا: كيف نعمل بككتيهم وبيوتنا ملا؟ فقالكلِ: «خذوا منها بما رووا وذروا ما رأو». 

وهذا يدل على وجوب العمل بكتبه. 

قلت: أوَلا: ليس هذا يدل على حجيّة قول من يروي عن بني فضّال؛ بل على الغاء المانع 
عن قبول أحاديث بني فضّال أنفسهم فقطء كما لابخفى. 

ألا ترى أن قول الإمام واجب العمل؛ وليس معناه قبول قول الرواة عنه بلا إثبات 
وثاقتهم وإني لأتعجّب من جمع من العلماء المحققين كالشيخ الأنصاري#2 كيف استفادوا 
من الرّواية اعتبار الروايات الواردة من بني فضّال» وإن كان في إسنادها ضعفاء أو مجاهيل؟ 

وثانيً: لم يثبت عندي حال المحمّدي ولا حال ابن همام ولا حال الخادم؛ فليس السند 
بمعتبر» فلا تكون الرّواية قابلة للاستدلال بها. 

م إن سيّدنا الأستاذ الخوثي تفل كان يذهب أيضاً إلى ضعف الطريق المذكور ويحكم 
بعدم ححجيّة روايات الشيخ عن على بن الحسن بن فضّال وقد صرح في رجاله -معجم رجال 
الحديث ‏ في ترجمة علي بن الحسن المذكور بضعف طريق الشّيخ'. لكن رجع عنه أخيرا": 
وبنى على صحّة الروايات المذكورة؛ وذلك لا لأجل وثاقة علي بن محمّد الزيير وإن كان 
أبن عبدون عنده ثقة؛ لكونه من مسشايخ النجاشيء بل لأجل اعتبار طريق النجّاشي إليه" 
فيستكشف منه اعتبار طريق الشيخ إليه أيضاً. 

وبيان هذا المطلب قد ذكره في مقدمة كتابه : بل لو فرضنا أن طريق | شيخ إلى كتاب 
ضعيف في المشيخة واللفهرست. ولكن طريق النجاشي إلى ذلك الكتاب صحيح؛ وشيخهما 
واحدء حكم بصحّة رواية الشّيخ عن ذلك الكتاب أيضاً؛ إذ لا يحتمل أن يكون ما أخبره 
شخص واحد كالحسين بن عبيد الله بن الغضائري؛ مثلًء للنجاشي مغايراً لما أخبر به الشيخ... 
ويستكشف من تغاير الطريق أن الكتاب الواحد روي بطريقين؛ قد ذكر الشيخ أحدهماء 
وذكر النجّاشي الآخرء انتهى كلامه. 





.١‏ معجم رجال الحد يثُ: اكرجهم”م 

'. كما أخبرني شفاهاً في بعض أسفاري من افغانستان إلى النجفن الأشرف. 
؟' رجال النجاشي: 156. 

. معسجم رجال الحد يث: /,١‏ 60 وص 8/: الطيعة الدخامسة مئه. 


البحث الخامس والأربعون: في ببان طرق مشيخة التهذيب  501١‏ 


وقد سبقه السيد بحر العلوم© في رجاله. ' 

أقول: ذكر النجّاشي في رجاله في ترجمة علي بن الحسن المذ كور أنّه صف كتباً كثيرة 
منها ما وقع إليناء ثم ذكر أسماء خممسة وثلائين كتاباً له» ثم قال: قرأ أحمد بن الحسين كتتاب 
الصلاة والزكاة» ومناسك الحجّ والصيام» والطلاق والنكاحء والزهد والجنائز» والمواعظ 
والوصاياء والفرائض والمتعة؛ والرجال على أحمد بن عبد الواحد في مدّة سمعتها معه. 
وقرأت أنا كتاب الصيام عليه في مشهد العتيقة عن ابن الزبير عن على بن الحسن. 

وأخبرنا بسائر كتب ابن فضّال ‏ يريد ظاهراً غير هذه النلائة عشر كتاباً المقروءة على 
أحمد_ بهذا الطريق. 

وأخبرنا محمّد بن جعفر في آخرين؛ عن أحمد بن محمّد بن سعيد عن علي بن الحسن بكتبه. 

أقول: وهذا الطريق الأخير لايبعد اعتياره للاطمئنان بصحّة أخبار جماعة: وأحمد بن محمّد 
موثق؛ وأمًا الطريق الأوّل والثاني» ففيهما أحمد بن عبدون» وهولم يونّى وهذا هوالشيخ 
المشترك بين النجّاشيء والشّيخ في خصوص المقام: كما عرفته من المشيخة والفهرست. 

إذا عرفت هذا تعرف أن الكبرى على فرض صحتها لا تنطبق على المقام؛ إذ لا شيخ 
مشترك بينهما ‏ أي: الشبخ والنجّاشي _أخبر أحدهما بطريق ضعيف وثانيهما بطريق معتبر 
فسيّدنا الأستاذ أعلم بما قال. 

ولا فرق في ذلك بين وثاقة أحمد بن عبدون» كما اختاره السيد الأستاذقةة وعدمهاء 
فإن ابن الزبير مجهول. 

وللفاضل الأردبيلي اك توهم آخر في تصحيح طريق الشّيخ إلى علي بن فضال دفعه 
الْسّيد امبرو جردي يلق في مقدمة جام عالرٌواةء وقد نقلنا كلام هذا السّيد في هذا المعنى في 
أوّل هذا البحث. لكن الظاهر أن مراد السيد الاستاذ ما تذكزه فيما بعد وهو صحيح. 


ثم بعد طبع هذا الكتاب ‏ أي: الطبعة ثانية -بسنين عديدة سافرت إلى العراق لزيارة الأئمّة 
الهداة سلام الله عليهم: فذكر لي العالم الجليل الستيد علي السيستاني (دام عمره) الماهر في 
علم الرجال أن أسناد الشّيخ إلى ابن فضّال معتبر» وذكر في وجهه أن الشخ كفا روي في 





.١‏ الرجال: © / ١/4‏ هلا 
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الجزء الأوّل من التهذيب ‏ أي: من التهديب المطبوع أخيراً في عشرة أجزاء في جملة من 
الموارد عن علي بن فضال بسندين أحدهما معتبر وثانيهما ضعيف' فيفهم من الجميع أن 
للشيخ إليه طريقين عامين أحدهما صحبح وثانيهما ضعيف. 

أقول: وإليك بيان تلك الموارد حسب تمع الفقير: 

١..ج١‏ /7: ما أخبرني به جماعة عن أبي محمّد هارون بن موسى. عن أحمد بن محمّد بن 
سعيدء عن علي بن الحسن؛ وأحمد بن عبدون؛ عن علي بن محمّد بن الزبير» عن علي بن الحسن» 
عن عبدالرحمن بن أبي نجران» عن حمّاد بن عيسى؛ عن حريزء عن زرارة ومحمّد بن مسلم. 

؟. ص: 2129 نفس هذين السندين إلى آخرهما. 

؟. ص: 0101 نفس السندين» عن علي بن الحسن بن فضال» عن عبد الرحمن بن أبي نجران: 
عن صفوان بن يحبى» عن عيص بن القاسم البجلي وفيه: وأخبرني أيضاً أحمد بن عبدون.... 

ه. وقال بعد الرّواية المتقدّمة: 

وبهذا الأسناد عن علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن عقبة؛ عن أيه. 

0. ص: 107: قال بعدها: 

وبهذا الأسناد عن أحمد بن الحسنء عن أبيه وعلاء بن رزين'؛ عن محمد بن مسلم. 

أقول: الظاهر إن الأسناد المشار إليه هو مجموع السندين؛ وإن يحتمل رجوعه إلى السند 
الأخير الضعيف في كلامه السابق» لأجل كلمة أيضاً. 

.١‏ ص: 104 قال: 

ما أخبرني الشيخ أيْده الله بالأسناد المتقلام» عن علي بن الحسن. عن محمّد وأحمد ابني 
الحسنء عن أبيهماء عن عبد الله بن بكير... 

أقول: مراده ظاهراً خصوص المند الصحيح بقريئة ذكر الشّيخ المفيد, فإِنّه من جملة 
الجماعة الراوية عن هارون. 

ل. وقال بعد الحديث السابق: 

وبهذا الأسناد عن علي بن الحسنء عن محمّد بن علي... 





١61 0100 164 وروي في: التهديب: ال بسند واحد ضعيف. وروي عنه في الصفحة:‎ .١ 
تسع روايات من دون ذكر سندء ولعل الصحيح: عن علاء. مكان: وعلاء.‎ 
أقول في رواية أحمد عن علاء نظرء فلاحظ.‎ ." 
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لم وقال بعد ذلك: 

وبهذا الأسناد عن علي بن الحسنء عن محمد بن عبد الله بن زرارة... 

ة. ص: 100 قال: 

بهذا الأسناد عن علي بن الحسن؛ عن العبّاس بن عامر وجعفر... 

أقول: في رجوع الإشارة إلى السند الصحيح فقط نوع خفا. فلاحظ ما قبله في التهد يب 
إلأ أن يحمل على نوع من التسامح في التعبير» وهو غير بعيد. 

فالمراد هو: السند الصحيح وحده. 

.٠‏ ص: 3517» قال: 

ما أخبرني به جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى» عن أحمد بن محمّد بن سعيد: 
عن علي بن الحسن بن فضالء وأخبرني أحمد بن عبدونء عن علي بن محمّد بن الزيير» عن 
علي بن الحسن بن فضال؛ عن محمد بن عيسى... 

.١١‏ وقال بعده: 

وبهذا الأسناد عن على بن الحسن؛ عن محمّد بن عيد الله بن زرارة... 

. ص: 177, أخبرني جماعة عن أبى محمد هارون بن موسىء عن أحمد بن محمّد بن 
سعيد: عن علي بن الحسن بن فضال» وأخبرني أحمد بن عبدون, عن علي بن محمّد بن 
الزبير» عن علي بن الحسن بن فضالء قال حدثني أيوب بن نوح... 


.١‏ وقال بعده: 

وبهذا الأسناد عن علي بن الحسن. عن محمد وأحمد. عن أبيهما... 

.١5‏ وقال عفبه: 

وبهذا الأسناد عن علي بن الحسنء عن أيوب بن نوح... 

6. ص: /3017., قال: 

ما أخبرني به الشيخ أيده الله وأحمد بن عبدون بالأسناد المتقدّم عن على بن الحسن بن 


أقول: مراد الشيخ ظاهراً هو مجموع السندين؛ فاختصر على ذكر الراوي الأول ممّن 
أخبره فى كل من السندين. فإنُ السند الضعيف مبدوء بأحمد بن عيدون.» والصحيح مبدوء 
بجماعة منهم الشيخ المفيد. 
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.١‏ قال بعده وبهذا الأسناد عن على بن الحسنء عن أيوب بن نوس... 

.١/‏ ص: 2074 قال: 

وأخبرني جماعة:» عن أبي محمد هارون بن موسى» عن أحمد بن محمّد بن سعيد» عن 
علي بن الحسنء وأخبرني أحمد بن عبدون؛ عن علي بن محمّد ابن الزبير؛ عن علي بن 
الحسن عن أيوب بن نوح... 

.١18‏ ص: 13771 بنفس الستدين عن علي بن الحسنء عن محمد بن عبد الله بن زرارة... 

4. وقال بعده وبهذا الأسناد عن علي بن الحسنء؛ عن عمرو بن عثمان... 

.٠٠‏ ص: 0174, بنفس السندين عنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة...' 

.١‏ ص: 18٠‏ قال بعدهما: 

وبهذا الأسناد عن على بن الحسنء عن على بن اسباط... 

7. ص: 181) ذكر السندين السّابقين عنه. عن على بن اسباط... 

''؟. ص: 187؛ قال بعدهما: 

وبهذا الأسناد عن على بن الحسن» عن علي بن اسباط... 

4؟. ص: 217 ذكر السندين الم كورين عنه؛ عن أحمد بن صبيح... 

4. وقال بعدهما وبهذا الأسناد عن على بن الحسن؛ عن أححمد بن الحسن. 

6"". قال بعده: 

وبهذا الأسناد عن علي بن الحسنء عن علي بن مهزيار... 

/. ص: 037 وقال يعده؛ وبهذا الأسناد عن على بن الحسن عن يعقوب... 

4. ص: 07731 ذكر السندين المذكورين عنه. عن محمّد بن عبد الله بن زرارة. 

وقال السّيد السيستاني (أيده الله) تعالى: 

و أما اختصار الشيخ في الفهرست ومشيخة النهديب على الطريق غير المعتبر» فهو أولا: 
لأجل أنه بالقراءة» وهي مقدّمة عندهم على الإجازة؛ وثانياً: لأجل أنه أقصر وأقرب من اللسسئد 
المعتبرء كما هو ظاهر. 

ومسن تدبّر في الموارد المتقدّمة يفهم أن ما أورده السّيد البروجردي راشع على 





.١‏ في السند الضعيف علي بن الحسينء والحصين محرّف الحسن جزماً. 
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الأردييلي تكلا مؤلف جام ع الرّواة؛ كما سبق» لا يرد علينا في هذا المقام ويقنع بأن للشيخ إلى 
علي بن الحسن طريقين عامين؛ وليس أحدهما طريقاً إلى من قبله أو إلى من بعده.' 
أقول: بعد اقتصار الشين ولخ في الفهرست والمشيخة على السند الضعيفء وبعد وعده 
في المشيخة بذ كر طرقه في الفهرست مستوفيء على وجه. يظهر أن كل ما أرسله عن علي 
بن الحسن؛ فهو مروي بالسند الضعيف المذكور. ولكن من يطمئن من ملاحظة الموارد 
المتقلدمة بأن للشيخ طريقاً عاماً صحيحاًء كهذا السّيد الجليل المتتبّع» فهو ومن يحتمل أن 
السند الصحيح مختص بتلك الموارد بخصوصهاء حيث انّفق للشيخ طريقان فيها فذكرهما. 
ولو كان السند الصحيح عاماً لم يكن لتركه وجه في المشيخة والفهرست,. لاسيّما في الثانية: 
لما عرفت من وعده. 
فلا يصسمٌ له العمل بما أرسله الشيخ عن ابن فضال إلا على سبيل الاحتياط. 
ويؤيّد هذا الاحتمال أن الشيخ بعدما روي في نهييه ' عنه بالسندين المذكورينء قال بعده: 
وأخبرني أحمد بن عبدون؛ عن علي بن محمّد الزبير» عن علي بن الحسن. .. فلو كان 
الطريقان مشتر كين في كل ما يرويه عنه لقال. وبالأسناد عنه ولم يخص أحد 


الطريقين بالذكر. 
وأجاب عنه السّيد السيستاتي حين أوردته عليه: 
بأ كلام الشيخ في ذكر السند الاي لا يخلو عن المسامحة على كل حال؛ إذ 
بناء على فرض عدم الاشتراك كان ينبغي له أن يقول: وبالسند الثاني عمن علي بن 
الحسن» من دون تفصيل. 
أقول: نعم» هو كذلك ولكن مع ذلك؛ كلام الشيخ ظاهر, أو أظهر فيما ذكرنا. 
وبالجملة: أن الشيخ583 روي عنه بأربعة أقسام: 
.١‏ ما روي عنه مرسلاً. وهذا الفسم ‏ وهو الكثير- مروي عن كتبه. كما يظهر 

من المشيخة. 

.١‏ وكلامه الأخير ومن تدبر.. جواب لما أوردته عليه. لكنه دامظله لم يقم دليلاً على نفي احتمال إن تلك 
الروايات الواردة بالسندين أو بالسند الصحيح فقطء لم تكن في كتاب علي بن الحسن» بل كانت في كتب 
من قبله من الرّواة. 

نعم, الاحتمال المذ كور في المقام أضعف من الاحتمال المذكور في كلام السّيد البروجردي تْظة؛ وذلك 
أزيادة الموارد في اأتها.يب هنا على الموارد في كلام الأرديلي يق وللله العالم بمحقيقة الحال. 

18/١ التهديب:‎ ١ 
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". ما روى عنه بتك ضعيف فقط. 

بوة ما روى عنه يستك ضحي فقط, 

ع. ما روى عنه بالسندين المذ كورين. 

ولا يحصل لنا الجزم من القسم الأخبر بآنهما عامان مشت ركان وإِنْما لم يذكره في 

الفهرست والمشيخة وفي موارد من تهذيبه؛ لأجل الاختصارء والله العالم والهادي إلى الحق. 

ثم قال السّيد السيستاني (طال عمره) إن هنا وجهين آخرين لتصحيح هذا الأسناد: 
الأول: إن ابن عقدة أحمد بن محمّد بسن سعيد روي عن ابن فضّال بالسند 
الصحيح؛ وقال الشّيخ في فهرسته ': وكان معه ‏ أي: مع ابن الصلت ‏ خط أبي العبّاس 
أي: ابن عقدة يإجازته وشرح رواياته وكتبه» ففد وصل جميع روايات ابن فضال 
إلى الشيخ بخط ابن عقدة, وفيه أنه لا دليل على أن ابن عقدة نقل جميع روايات ابن 
فضال في كتبه فلعله نقل بعضها. 

الثاني: إن طريق الشيخ إلى كتب أحمد بن محمّد بن سليمان أبي غالب 

الزراري وروايانه معتبره كما في الفهرست. والزراري روى كتب ابن فضال؛ كما 
يستفاد ذلك من رسالته. 


أقول: صحّة هذا الوجه موقوفة على أمور ثلائة: 

.١‏ إحراز انتساب نسخة الرسالة الموجودة إلى مؤلفها الزراري بأي وجه كان, وفيه بحث. 

؟. صحّة سند مؤلفها إلى علي بن الحسن بن فضّال» وهذا غير مذكور فيهاء فإنّي قد 
لاحظت الرسالة بتمامهاء ولم أجد فيها طريق الزراري إلى ابن فضال. ولعل اليد المذ كور 
ذكر شيئاً آخر فوقم الاشتباه مني في التلقي. 

؟. فرض عدم التفاوت والاختلاف يبن ما روي عن على بن الحسن بطريق ابن عبدون ويطريق 
الزراري؛ إذ لو احتمل الاختلاف لم يكض أحد الطريقين عن الآخر والمفروض أن الشيخ أعلن أنه 
يروي عنه في التهذيبين بأحدهماء ولم يخبر أنْه قابل بين الطريقين ولم يجد تفاوتاً يينهماء والحق أنه 
لا نافي لهذا الاحتمال» على أن فيه إشكالاً قوياً آخر مرّ في البحث الرابع والأريعين. 

هذا ويمكن أن يُقال: إن بن عبدون وإن كانت له كتبء لكنه في المقام شيخ إجازة 
وكذا علي بن محمّد شيخ إجازة: فهما إجازا رواية الكتب له؛ مضافاً إلى القراءة والسماع 
بالنسبة إلى الشيخ والنجّاشي في الجملة. 


6# الفهرمست:‎ .١ 
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وإذا ثبت شهرة كتب ابن فضال في زمان الشيخ, بحيث تومن النسخ من الزيادة 
والنقيصة تصبح روايات الشيخ عنه معتبرة» ولايحتاج إلى صحّة طريق الشيخ, إذا كان من 
قبل ابن فضال صادقين. 

فالعمدة في المقام وسائر الموارد الممائلة هو التتبع؛ لوجدان القرينة على مثل هذا 
الشهرة؛ وإن كانت في المقام متعسّرة أو متعذرة.' 

قال25: وما ذكرته في هذا الكتاب عن الحسين بن سعيدء فقد أخبرني به الشيخ أبوعبد 
الله محمّد بن محمد بن النعمان والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون كلهم: عن أحمد 
بن محمّد بن الحسن بن الوليد» عن أبيه محمّد بن الحسن بن الوليد؛ وأخبرني أيضاً أبو 
الحسين بن أبي جيد القمّيء عن محمّد بن الحسن بن الوليد. عن الحسين بن الحسن بن أبان» 


عن المحسين بن سعيد. 
ورواه أيضاً محمّد بن الحسن بن الوليد عن محمّد بن الحسن الصفار عن أحمد بن 


أقول: الأقوى إن الحسين بن الحسن بن أبان غير موثق ولاحسنء وما قيل في وثاقته 
كوقوعه في أسناد كامل الزيارات؛ وتوثيق ابن داود وتصحيح العلآمة طريقاً هو فيه؛ ونحو 
ذلك لا نعتمد عليه: فالطريق الأوّل ضعيف. 

وأمًا الطريق الثاني. فة ففيه أيضاً إشكال؛ لاحتمال كون الواسطة بين الشّيخ وابن الوليد 
كما في ما قبله هو ابن أبي جيد فقطء ألذي في وثاقته إشكالء إلآ أن يقال: إن مجموع 
الطريقين يكفى للحكم باعتبار الرّوايات؛ ولكنه ممنوع. 

والظاهر إن أحمد بن محمّد فيه هو ابن عيسىء كما في الفهرست '. حيث قال: أخبرنا 
بكتبه ورواياته ابن أبي جيد القمّيء عن محمّد بن الحسن؛ عن الحسين بن الحسن بن أبان 

عن الحسين بن سعيد بن حمّاد بن سعيد بن مهران. 


.١‏ اقول وأنا بصدد طبع هذا الكتاب . طبعة خامسة (ج: 7 1671م 1144/8/15 له. ش) في الكابول أن الأرجح 
أن الطريق المعتبر في التهد يب إلى علي بن الحسن ليس مختصاً بموارد محدودة مذ كورة في النهد يب١‏ بل هو 
اب الو ا سد ابا ب وو ان 

». الفهرست: 2 
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قال ابن الوليد: وأخرجها إلينا الحسين بن الحسن بن أبان بخط الحسين بن سعيد', وذ كر 
أله كان ضيف أبيه. وأخبرنا بها عدّة من أصحابنا عن محمّد بن على بن الحسين؛ عن أبيه 
ومحمّد بن الحسن ومحمد بن موسى المتوكل عن سعد (سعيد) بن عبد الله والحموي, عمن 
أحمد بن محمّد بن عيسى؛ عن الحسين بن سعيد. 

أقول: الطريق الأول في الفهرست ضعيف. والثّاني صحيح معتبسر فروايات الشبخ 
عنه معتبرة على نظر جمع؛ وأمًا على منهجنا فطريق الشّبخ إلى الحسين غير خال عن الإشكال. 
ورواياته من كتبه ما يقرب من ألفين وخمسمائة» كما صرح به سيّدنا البرو جردي شك في 
حاشية مقدامته على جام ع الرّواة. وللشيخ ثلائة طرق آخر إليه من جملة ماذكره؛ في 
التهذيب» وقد تقدّمت. 

ومحمّد بن موسى؛ حسن لكشرة ترحّم الصدوق عليه فقد ترضّى وترحم عليه في 
مشيخة افيه أكثر من أربعين مرة. 

والأقوى صحَة طريق الشيخ في المشيخة هذه إلى الحسين بن سعيد كما مر في بيان 
الطريق إلى الحسن بن محبوب؛ وإلى أحمد بن محمد بن خالد البرقي وغيره. 

وعلى كل الحسن والحسين ابنا سعيد ثقتان. 

فائدة: 

يروي الحسين بن سعيد عن الحسن المطلق في موارد؛ وكتبنا في أوائل أمرنا من 
المندهارء إلى اليد الأستاذ الخوثي تفلف سائلاً عن الحسن المذكور فكتب في الجواب بما 
هذا نصه: والحسين بن سعيد روي عن الحسن المطلق في: 7 موضعاً. 

وعن أخيه الحسن بن سعيد في: 76 موضعاً." 

وعن الحسن بن علي في: ٠‏ مواضع. 

وعن الحسن بن علي بن فضال في: ١6‏ موضعاً. 

وعن الحسن بن علي بن يقطين في موضع واحد. 

وعن الحسن بن علي بن الوشاء في: 0 مواضع. 





.١‏ لقائل: أن يدّعي اعتبار هذا الطريق بشهادة ابن الوليد على خط الحسين؛ فلا يضره توسط الحسن بن 
الحسين». لكن وثاقة ابن أبي جيّد غير ثابتة. 
". معجم رجال الحدديث : 8" موضعاً. 
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وعن الحسن بن محبوب في: 78 موضعا. 

وله منهم روايات أخر بعنوان ابن فضالء وبعنوان ابن محبوب وبعنوان الوشاء. 

ثم إن من الظاهر أن المراد من الحسن المطلق أحد هؤلآء الرّواقه والمفروض أن هؤلاء 
كلهم ثقات. انتهى كلام سيّدنا الأستاذتفة الذي بلغني قبل شهر رجب سنه 11417ه في 
القندهار أي: ‏ قبل تأليف هذا الكتاب -. 
وفضالة بن أيوّب والنضر بن سويد وصفوان بن يحيى» فد رويته بهذه الأسانيد عن الحسين 
بن سعيد عنهم. 

أقول: الأسانيد قد عرفت حالها وإشكالها والرجال المذكورون كلهم ثقات» نعم زرعة 
وسماعة موثقان على وجه؛ فطريق الشيخ إلى هؤلآء الثفات الأربعة فيه بحث تقدم إلا أن 
ظاهر هذه العبارة اختصاص طريقه إليهم من طريق الحسين عن الحسسن بسن سعيد '. عن 
زرعة عنهم؛ لامطلقاًء فلا فائدة في ذكر هذه الأسانيد. 

نعم» طريق الشيخ في فهرسته ' إلى صفوان صحيح مطلقاً. وقال: فيها بعد اسم فضالة بن 
أيوب: له كتاب أخبرنا به جماعة» عن ابن أبى المفضلء عن ابن بطة, عن أحمد بن أبى عيد 
من سائر رواياته» ا سماعة طريق» بل لم يترجمه فيها؛ وأمّا طريقه إلى كتاب 

وقال 24 واي ا ا ايه 
أخبرني به الشيخ أبو عبد الله والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون كلهم عن أبي جعفر 
محمد بن الحسين بن سفيان» عن أحمد بن إدريس» عن محمد بن أحمد بن يحيى. 

وأخبرنا أبو الحسين بن أبي جيد» عن محمد بن الحسن بن الوليد. عن محمّد بن يحيى 
وأحمد بن إدريس جميعاًء عن محمد بن أحمد بن يحبى. 

وأخبرني به أيضاً الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمّد بن يحيى؛ عن أبيه؛ عن 
.١‏ يقول الشيخ في فهرسته بعد توثيق الحسن: روي جميع ما صنفه أخوه عن جميع شيوخه. وزاد عليه بروايته 


عن زرعة عن مماعة: فإنه يختص به؛ والحسين إنما يرويه عن أخيه عن زرعه. 
'. لاحظ: الفهرست: 5١٠و .١67‏ 
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محمد بن أحمد بن يحى» وأخبرني به الشيخ أبو عبد الله والحسين بن عبيد الله وأحمد بن 
عبدون كلهم؛ عن أبي محمّد الحسن بن الحمزة العلوي وأبي جعفر محمّد بن الحسين 
البزوفري جميعاً؛ عن أحمد بن إدريس» عن محمّد ين أحمد بن يحيى. 

أقول: الطريق الأوّل ضعيف بجهالة أبي جعفر البزوفري؛ إن لم يثبت تكرّر الترحم في 
حقه من المفيد» كما هو ظاهر كلام المحدّث النوري؛ وقد مر عند البحث عن طريق الشيخ 
إلى أحمد بن إدريس. والثاني غير معتبر؛ لأجل ابن أبي جيد. 

والثالث حسن؛ لأجل أحمدء والرابع معتبره كل ذلك يظهر مما تقدم. ومحمّد بن أحمد 
بن يحبى نفسه أيضاً ثقة» وللشيخ أيضاً إليه طرق أخرى في فهرسته بعضها معتبر» وبعضها غير 
معتبرء وإنما تركنا ذكرها مخافة الإطالة وروايات الشيخ عنه حسب ما ذكره السّيد 
البروجردي في حاشية مقدّمته على جامع الرّواة تفرب من خمسين وتسعمائة. 

قال2: وما ذكرته في هذا الكتاب عن محمّد بن علي بن محبوبء فقد أخبرني به 
الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمّد بن يحيى العطاره عن أبيه محمّد بن يحيى؛ عن 
محمد بن علي بن محبوب. 

وزاد في الفهرست بعد هذا الطريق بزيادة» وابن أبي جيد مع الغضائريء قوله: وأخبرنا بها 
أيضاً جماعة عن ابي المفضل عن ابنبطة؛ عن محمد بن علي بن الحسين» عن أبيبه ومحمّد 
بن الحسن» عن أحمد بن إدريس عنه. 

أقول: الأول: حسن والثّاني ضعيف. والثالث معتبر. كما يعرف ممًا سبق. ومحمّد بن 
علي في نفسه ‏ أيضاً ثقة» فروايات الشيخ عنه صحيحة: وهي كما ذكره السّيد البروجردي 
المشار إليه ما يقرب من سبعماثة. 

قال206: وما ذكرته في هذا الكتاب عن محمّد بن الحسن الصمّارء فقد أخبرني الشيخ ... 
والحسين ... وأحمد كلهم عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد؛ عن أبيه؛ وأخبرني به 
أيضاً أبوالحسين بن أبي جيد؛ عن محمّد بن الحسن بن الوليد» عن محمّد بن الحسن الصقّار. 

أقول: مجموع الطريقين'» ربّما يكفي للحكم باعتبار روايات الشيخ عمن الصفَار إن 
شاءالله تعالى فتأمّل. 





.١‏ المقصود: أن وثاقة كل واحد من أحمدبن محمّدين الحصن.؛ واين أي جيد وإن لم تكن واضحة الثبوت إلا أن اجتماعهما في 
سند يفي للاعتماد عليه؛ بل لاييعد حصن أحمد المذكورء مع أنه شيخ إجازة لايضر جهالته بالسندف فلاحظ. 


البحث الخامس والأربعون: فى بيان طرق مشيخة التهذيب  "4١‏ 


ويمكن أن يُقال: كتب الصفار في زمان الشّيخ كانت مشهورة» وأحمد وابن أبي جيد 
شيضا أجازة» فقط. 
قال في الفهرست ': 
أخبرنا بجميع كتبه ورواياته ابن أبي جيد؛ عن ابن الوليد عنه. وأخبرنا بذلك أيضاً 
جماعة؛ عن ابن بابوبه؛ عن محمّد بن الحسن؛ عن محمّد بن الحسن الصفار عن 
رجاله إلأ كتاب بصائرالدرجات: فإنّه لم يرو عنه ابن الوليد؛ وأخبرنا به الحسين... 
عن أحمد بن محمّد بن يحيى: عن أبيه عن الصفار. 
أقول: الطريق الأوّل: ضعيف. والأخيران: معتبران» وعدم رواية ابن الوليد كتاب البصائر لا 
يضر بصحته فتأمّل؛ لأن العطار رواه عنه والسئد حسنء, لكن عرفت أن أسانيد الفهرست لا 
تكفى لصحة الرّوايات. 
قال 5: وما ذكرته في هذا الكتاب عن سعد بن عبد الله فقد أخبرني به الشيخ أبوعيد 
الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قُولُوي عن أيبه عن سعد بن عبد الله وأخبرني به 
أيضاً الشَيخْتفلع, عن أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين عن أبيه عن سعد بن عبد الله. 
أقول: والطريقان مع صحيحان؛ وسعد في نفسه أيضاً ‏ ثقة. 
وفي الفهرست:' أخبرنا بجميع كتبه ورواياته عدّة من أصحابنا عن... (الصدوق) عن أبيه 
ومحمّد بن الحسن؛ عن سعد بن عبد الله عن رجاله. 
قال ابن بابويه: 
إلأ كتاب المتتخبات. فإنّي لم أروها عن محمّد بن الحسن إلا أجزاء قرأتها عليه... وأخيرنا 
الحسين... وابن أبي جيدء عن أحمد بن مسحمّد بن يحبى» عن أبيه» عن سعد بن عبد الله. 
أقول: الطريقان معتبران» وروايات الشبخ عنه ما يقرب من ستمائة» كما ذكره السّيد 
البر وجر دي تلا في مقدمته على: جام عالرٌواة. 
قال265: وما ذكرته عن محمّد بن الحسن بن الوليد وعلي بن الحسين بن بابويه؛ فقد 
أخبرني به الشّبخ أبو عبد الله عن أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين؛ عن أبيه علي بن 
الحسين ومحمّد بن الحسن بن الوليد. 





.١لا المهرست:‎ ١ 
.٠١١ المصدر:‎ ." 
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أقول: على بن الحسين ومحمّد بن الحسن ثقتان جليلان؛ والأسناد أوثق أسناد؛ لأنه عن 
المفيد عن الصدوق (قدّس الله أرواحهم الطاهرة). 

وقال223: وما ذكرته في هذا الكتاب عن الحسن بن محمّد بن سماعة؛ فقد 
أخبرني به أحمد بن عبدون. عن أبي طالب الأنباري» عن حميد بن زياد؛ عن الحسن 
بن محمّد سماعة وأخبرني أيضاً الشّيخ أبو عبد الله والحسين بن عبيد الله وأحمد بن 
عبدون كلّهمء عن أبي عبد الله الحسين بن سفيان البزوفري» عن حميد بن زياد عن 
الحسن بن محمد بن سماعة. 

الطريق الأول: ضعيف؛ لأجل أحمد بن عبدون والأنباريء والنّساني: موثق معتبسر 
والحسين بن سفيان وثقة النجّاشي والحسن في نفسه موثق أيضاً» وسماعة هذا ليس سماعة بن 
مهران المعروف» بل سماعة بن موسى بن رويد'. 

وذ كر في: اللفهرست بعد الطريق الأول طريقاً ثانيا» لكنه أيضاً ضعيف بابن الزيير. 

وروايات الشبخ عنه ما يقرب من ثمانمائة: كما ذكره السّيد البروجرديتاق. 

فال205: وما ذكرته عن علي بن الحسن الطاطري» فقد أخبرني به أحمد بن عبدونء 
عن علي بن محمّد بن الزبير» عن أبي الملك أحمد بن عسرو بن كيسية؛ عن علي بن 
الحسين الطاطري. 

أقول: الطاطري موئّق. وعن المدّة ': إن الطائفة عملت بما رواه الطاطريون. 

وفي الفهرست: وله كتب في الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم وبرواياتهم... أخبرنا 
بها كلها أحمد بن عبدون؛ عن أبي الحسن علي بن محمّد بن الزبير القرشيء عن علي بن 
الحسن بن فضال وأبي الملك أحمد بن عمر بن كيسبة النهدي جميعاً عنه. 

أقول: الطريق ضعيف؛ لأجل أحمد وابن الزيير» وأمًا أحمد بن عمر أو عمرو؛ فهو مهمل 
غير مذ كور في الرجال. 

قال285: وما ذكرته عن أبي العيّاس أحمد بن سعيد؛ فقد أخبرني أحمد بن محمّد بن 
موسى» عن أبي العيّاس أحمد بن محمد بن سعيد. 
.١‏ يقول بعض أسائذ تنا الأعلام: لا وجود للحسن بن سماعة بن مهران. وكل ما ورد فيه الحسن بن سماعة 


فهو ابن سماعة بن موسى» فلاحظ: معجم رجال الحديث. 
"'. العدة: ١‏ 
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وهذا هو طريقه إليه في الفهرست ' أيضاء وكذا في رجاله ' في باب: من لم يرو 
عن الأئمّة رظك. 

وقد مر أن أحمد بن محمّد بن سعيدء هذا هو المعروف با بن عقدة. وهو زيدي 
جارودي ثقة. وقد نقل الشيخ في رجاله: عن جماعة منه» أنه قال: أحفظ مائة وعشرين ألف 
حديث بأسانيدهاء وأذاكر بثلائمائة ألف حديث! 

وأمًا الطريق المشتمل على واسطة واحدة؛ فيمكن تصحيحه بوجوه:” 

فمنها: إن أحمد بن محمّد بن موسى بن هارون المعروف با بن الصلت ثقة؛ لكونه من 
مشائخ النجّاشيء كما نص عليه سيدنا الأستاذ الخوئي '» وقد تقدّم هذا البحث. وقلنا فيه رأينا. 

ومنها: قول الشبخ الحرٌ في تذكرة المتبحرين ‏ كما في المععجم ‏ في حقّه: فاضل جليل. فإنّه 
يقيد المدح الموجب للحسئء فإن الكاذب لا يوصف بالجلالة» وكذا مجهول الحال فتأمّل. 

لكن استناد هذا المدح إلى الحس مشكلء أو ممنوع. 

ومنها: إنْه لو فرضنا أن أحمد بن محمّد بن موسي بن هارون المعروف با بن الصلت مجهول 
غير موثق؛ لكن مع ذلك يمكن الحكم بصحّة طريق الشيخ إلى ابن عقدة. تقول الشبخ في 
فهرسته *. وكان معه أي: مع ابن الصلت ‏ خط أبي العبّاس بإجازته» وشرح رواياته وكتبه. 

وهذا شهادة من الشّيخ بأن الخط خط أبي العبّاس ابن عقدة» فكأنه أجاز للشيخ ابتداء؛ 
هذا ولكن ما هو المؤمّن من عدم إيقاع زيادة ونقيصة من ابن الصلت في روايات ابن عقدة 
إذا فرض كونه مجهول الحال. 

وليس معنى قول الشيخ: (وشرح رواياته)» إن جميع روايات ابن عقدة كانت مذكورة 
واحدة واحدة ومفصلة بخط الموجود عند أبي الصلت. 


.67١: المهرست‎ .١ 

". رجال الطوسي: 7غ6. 

*. ثم إن الصدوق كالشيخ يروي عن ابن عقدة بواسطة واحدة» وهو محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني. 
وهذا أمر نادر. 

والحق وثاقة الطالقاني المذكور خلافاً لسيّدنا الأستاذ الخوني؛ لأن الصدو قلق ذكر في حمّه في كتبه الترضية 
والترحّم ما يقرب من: 6 مرة. 

؛. معجم رجال الحديث: 11/7 

5. الفهرست: 67. 
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فإن هذا مع بعده في نفسه مخالف لظاهر كلام الشبخ؛ حيث يقول في بيان كتب ابن 
عفدة: كتاب السننء وهو كتاب عظيم. وقيل: إنه حمل بهيمة» ولو رآه لم ينسبه إلى: قيل.' 

كيف ولو رأى كتيه وأخذها بالمناولة أو بالسماع أو بالقراءة من ابن الملت, لذ كره في 
فهرسته» فإنه أمر لاينبغي إهماله. 

وبالجملة: كلام الشيخ ظاهر في عدم الرؤية» فضلاً عن الاستلام؛ فييطل دعوى عدم 
الاحتياج إلى وثاقة الواسطة؛ لأجل الخط المذكور: فإنْه إخبار إجمالي. 

ومنها: قول الشيخ في رجاله ' في ترجمة ابن عقدة: وسمعنا من ابن المهدي ومن أحمد 
بن محمد المعروف با بن الصلت رويا عنه. وأجاز لنا ابن الصلت عنه بجميع رواياته؛ والتعدّد 
يقل احتمال الكذب. لكن الظاهر من هذه العبارة ان ابن المهدي وإن روى عن ابن عقدة إلا 
أنه لم يرو للشيخ ولا إجازه» وإنما المجيز هو ابن الصلت وحده على أن ابن المهدي ظاهراً 
هو أبوعمر عبد الواحد بن محمّد بن عبد الله بن محمّد بن مهدي بن خشنام. 

وقد عده العلأمة الحلي يا في الإجازة الكبيرة من مشائخ الشّبخ من العاصّة؛ وقال أنّه 
روى عن ابن عقدة فضم العاميّ المجهول إلى مجهول آخير لا يقل الاحتمال إلى حد لا 
يعتني به ومع ذلك لا يبعد البناء على اعتبار روايات الشيخ عن ابن عقدة» فإن الظاهر شهرة 
كتبه في زمان الشبخ مع قصر الزمان. 

وابن الصلت شيخ إجازة لا شيخ رواية حتى يقال لعلّه دلس فيها أو زاد فيهاء أو نقص 
عنهاء ففي مثل المقام لا تضر جهالة الواسطة؛ كما في طريق الكليني إلى الفضل بن شاذان." 

قال505: وما ذكرته عن أبي جعفر محمّد بن على بن الحسين» فقد أخبرني به الشيخ أبو 
عبد الله محمّد بن محمد بن النعمان عنه. 

أقول: الأسناد أوثق أسناد؛ إذ لا أوثق من المفيد والصّدوق والطّوسي (قلّس الله أسرارهم). 

قال25: وما ذكرئه عن أحمد بن داود القمّيء فقد أخبرني به... المفيد 
والحسين... عن أبي الحسن محمّد بن أحمد بن داودء عن أبيه. وهذا هو طريقه إليه في 
الفهرست بحذف المفيد. 





.147 / ١ معجم رجال الحديث:‎ .١ 
7 رجال الفوسى:‎ 8 
ما قاله المؤلف في تصحيحه للطبعة الخامسة ريع الثاني 1418ه.‎ .* 


البحث الخامس والأربعون: فى بان طرق مشيخة التهذيب ‏ 5160 


أقول: أحمد بن داود ثقة بتوثيق الشّيخ والنجّاشيء بل عن الثاني تكرير لفظ الثقة في 
حقّه. والطريق أيضاً صحيح؛ لأن ابنه محمّد بن أحمد ثقة على الأظهر, كما يظهر من ترجمته 
في معجم رجال الحديث. 

قال288: وما ذكرته عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قُولويهء فقد أخبرني به الشيخ... 
والحسين... جميعاً عن جعفر بن محمّد بن قُولويه. 

أقول: الطريق» كالمروي عنه صحيح معتبر جداً. 

قال65ق: وما ذكرته عن ابن أبي عميرء فقد رويته بهذا الأسنادء عن أبي القاسم ابن 
فُولويو عن أبي القاسم جعفر بن محمّد العلوي الموسويء عن عبيد الله' بن أحمد بن نهيك؛ 
عن ابن أبي عمير. 

وقال في الفهرست: 

.١‏ أخبرنا بجميع كتبه ورواياته جماعة» عن ابن بابويء عن أبيه ومحمّد بن الحسن؛ عن 
سعد والحميري» عن إبراهيم بن هاشم عنه. 

1. وأخبرنا بها ابن أبي جيد؛ عن ابن الوليدء عن الصمَار» عن يعقوب بن يزيد ومحمّد 
بن الحسين؛ وأيوب بن نوح وإبراهيم بن هاشم ومحمّد بن عيسى بن عبيد عنه. 

*. ورواها ابن بابويه عن أبيه وحمزة بن محمّد العلوي. ومحمّد بن علي بن ماجيليويي. 
عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه عنه. 

؛. وأخبرنا بالنوادر خاصّة جماعة: عن أبي المفضل» عن حميد عن عييد الله بن أحمد 

5. وأخبرنا بها أيضاً جماعة» عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويدء عن أبي القاسم 
جعفر بن محمد الموسويء عن ابن نهيك عنه. انتهى. 

أقول: ابن أبي عمير كان من أوئق الناس عند الخاصّة والعامّة» كما في الفهرست '» 
ولكن طريق المشيخة إليه؛ غير معتبر؛ لأن العلوي الموسوي لم يثبت حسنه على الأقوى؛ 
لكن قيل: إِنْه من مشائخ الإجازة دون الرّواية. 


.١‏ قيل: عبد الله مكبرا. 


؟ الفهرست: كا 


135 بحوث في ععلم الرجال 


ويؤيد أنه عبر عنه الفاضي النصيبي أحد شيوخ النجاشي في موارد بالشريف الصالم؛ وإن 
كان القاضي نفسه مجهولاً وعليه فلا يضرٌ جهالته باعتبار السند على أنه جعفر بن محمّد 
العلوي ‏ من مشايخ ابن قُولويه ‏ ولا يبعد شمول توثيقه له» وابن نهيك ثقة؛ كما عن النججاشي. 

وأمًا طرق الفهرست» فالأوّل والثالث معتبران, والثاني غير معتبر بابن أبي جيد. لكن يعقوب 
ابن يزيد ثقة» ومحمّد بن الحسين هو ابن الخطاب الثّقة؛ وأيوب بن نوح بن دراج ثقة. 

وكذا محمّد بن عيسى بن عبيد فإنْه وإن ضعفه الشّيخ في رجاله وفهرسته؛ والصّدوق 
استثنى من روايات محمّد بن أحمد بن يحى ما رواه عن محمّد بن عيسى بن عبيد بأسناد 
منقطع ينفرد به. 

وابن الوليد: كتب يونس التي هي بالرّوايات كلها صحيحة يعتمد عليهاء إلأما ينفرد به 
محمد بن عيسى بن عبيد؛ عن يونس ولم يروه غيره. فإنّه لايعتمد عليه '... . 

غير أنه وثقه النجاشي وعلاه من أصحابناء وقد أجاب الستيد الأستاذ الخوئي في رجاله 
عن كل ما يرجع إلى ضعف محمّد بن عيسى» لكن دفاعه ليس بواضح مقنع تمامأء وللكلام 
ذيل طويل يأني تحقيقه في بعض البحوث الآنية إن شاء الله تعالى. 

وحمزة حسن لكثرة نحم الصدوق عليه؛ وعلي ثقة وأبوه حسن إن شاء الله. والرابع: 
٠‏ بار بأبي !١‏ 52 ل. 

والخامس: حسن معتبرء كما عرفت فجميع روايات الشّيخ عن ابن أبي عمير حسن -إن 
شاءالله ‏ بطريق المشيخة. 

لا يُقال: إن النجّاشي نقل عن بعضهم. تلف كتب ابن أبي عمير أيَامِ حبسه؛ فكيف 
يرويها الشبخء بل النجّاشي نفسه؟ 

فانه يُقال: 

أولاً: أن النقل المذكور غير ثابت بسند معتبر» وهو مجرّد قول. 

وثانياً: يمكن الإخبار بها قبل حيسه. 

وثالثا: إّه لم ينس أسامي كتبه ظاهراًء فأخبر بها تلاميذهه وكذا ما بقي في حفظه 
من الروايات. 





.١66 المصدر:‎ .١ 


البحث الخامس والأربعون: فى يبان طرق مشيخة التهذيب ‏ 587 


ونقل في جام عأحاديث الشيعة ' عن فلاح السائل': روي أبو محمد هارون بن موسى» 
قال: قال لي أحمد بن محمّد بن سعيدء قال: قال (أبو) القاسم بن محمّد بن حاتم وجعفر بن 
عبد الله المحمّدي (الحميري)» قال: قال لنا محمّد بن أبي عمير: (كلّما رويته) قبل دفن كتبي 
وبعدهاء فقد أجزته لكما.. وهذا النقل. 

وإن لم يكن ثابتاء لكنه مؤيّد في الجملة. 

ثم ان قلنا بن طرق المشيّخة كطرق الفهرست في بان مجرد الإجازة وذكر اسامي 
الكتب يصم طريق الشيخ إليه بصحّة السند المذ كور في الفهرست. 

قال225: وما ذكرته عن إبراهيم بن إسحاق الأحمريء فقد أخبرني الشيخ أبو عبد الله 
والحسين بن عبيد الله عن أبي محمّد هارون بن موسى التلعكبري» عن محمّد بن هوذة» عن 
إبراهيم بن إسحاق الأحمري. 

أقول: إبراهيم ضعيض وهارون ثقة ‏ كما مرّ ‏ وابن هوذة ‏ وقيل: إن اسمه في بعض 
النسخ أحمد دون محمّد مهمل غير مذ كور في الرجال. 

قال585: وما ذكرته عن علي بن حاتم القزويني؛ فقد أخبرني به الشيخ... وأحمد بن 
عبدون؛ عن أبي عبد الله الحسين بن علي شيبان القزوبني» عن علي بن حاتم. 

أقول: ابن حاتم ثقة» كما عن النجّاشيء والقزويني مجهول. 

وئيس في الفهرست طريق سوى هذا الطريق الضعيف. 

قال225: وما ذكرته عن موسى بن القاسم بن معاوية بن وهبء فقد أخبرني به الشيخ... 
عن أبي جعفر... بن بابويه عن محمّد بن الحسن بن الوليد عن... الصفَار وسعد بن عبد الله. 
عن الفضل بن غانم" وأحمد بن محمّد. عن موسى ابن القاسم. 

أقول: موسى ثقة؛ والفضل مهملء وأحمد بن محمّد هو ابن عيسىء كما صرح النجّاشي؛ 
فالطريق معتبر. 

قال#4: وما ذكرته في هذا الكتاب عن يونس بن عبد الرحمنء فقد أخبرني به 
الشيخ... (المفيد) عن أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين» عن أبيه؛ ومحمّد بن الحسن 





.01/ + جام عأحاد يث الشيعة:‎ .١ 
.108 فلاح السائل:‎ .' 
في /امهرست :141 ابن عامر.‎ .* 


خا بحوث في علم الرجال 


عن سعد بن عبد الله والحميري؛ وعلي بن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مراره 
وصالح بن السندي عن يونس. 

وأخبرني الشيخ أيضاً والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون كلهم عن الحسن بن 
حمزة العلوي؛ عن علي بن إبراهيم؛ عن محمّد بن عيسى بن عبيد» عن يونس. 

وأخبرني به أيضاً الحسين بن عبيد الله عن أبي المفضل محمّد بن عبد الله بن محمّد بن 
عبيد الله بن المطلب الشبباني؛ عن أبي العبّاس محمّد بن جعفر بن محمّد الرزازء عن محمّد 
بن عيسى بن عبيد اليقطيني» عن يونس بن عبدالرحمن. 

أقول: 

الطريق الأوّل: ضعيف بإسماعيل وصالح: فإ الحق إنهما غير ثقتين ولاحسنان. 

والطريق الذاني: معتبر ‏ كما مر سابقاً .لكن على تردد ما في اليقطيني. 

والثالث: ضعيف بالشيباني والرزاز. وطرق الفهرست أيضاً ثلائة بتفاوت يسير مع هذه 
الطرق» فلاحظ. 

وأمًا نفس يونسء ففي حاله كلام كثير غير أن المشهور وثاقته؛ وقبول رواياته؛ وقد مه 
قول العسكري م في حقّه بعد رؤية كتابه: «أعطاه الله بكل حرف نوراً يوم القيامة». 

قال263: وما ذكرته في هذا الكتاب. عن علي بن مهزيار؛ فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد 
الله» عن محمّد بن علي بن الحسين» عن أبيه ومحمّد بن الحسن: عن سعد بن عبد الله 
والحميري ومحمّد بن يحبى وأحمد بن إدريس كلّهم؛ عن أحمد بن محمّدء عن العبّاس بن 
المعروف. عن علي بن مهزيار. 

أقول: ابن مهزيار ثقة؛ والعبّاس بن معروف أيضاً ثقة, وأحمد هذا ابن عيسى أو البرقي؛ 
فالطريق معتبر في غير نصف كتاب المثالب» لاستئنائه في الفهرست. فتأمّل. 

وقريب منه ما في االفهرست وفيها: إلأ كتاب المثالبء فإن العبّاس روي نصفه عنه. 
وللشيخ فيها طريق آخر إليه. 

فال205: وما ذكرته عن علي بن جعفر. فقد أخبرني به الحسين بن عبيد الله عن 
أحمد بن محمّد بن يحيى؛ عن أبيه محمّد بن يحيى؛ عن العمركي النيسابوري 
البوفكي؛ عن علي بن جعفر. 


البحث الخامس والأربعون: فى بيان طرق مشيخة التهذيب 2 4م 


وقال في الفهرست ' في حقّه: 

جليل القدر ثقة, وله كتاب المناسك ومسائل لأخيه موسى الكاظم بن جعفر لفل سأله 
عنها. أخبرنا بذلك" جماعة عن محمّد بن علي بن الحسين؛ عن أبيه عن محمّد بن يحبى» عن 
العمر كي الخراساني البوفكي. عن علي بن جعفر, عن أخيه موسى الكاظم ورواه... ابسن 
بابويه» عن أبيه؛ عن سعد والحميري وأحمد بن إدريس وعلي بن موسىء عن أحمد بن 
محمد عن موسى القاسم البجليء عنه انتهى كلامه. 
أقول: 

الطريق الأوّل: حسن بأحمد. 

والثاني: صحيح. 

الثالث: كذلك؛ بناء على أن أحمد بن محمّد هو ابن عيسى بقرينة على بن موسى الذي 
هو من العدّة الذين يروي عنهم الكليني عنه. نعم؛ علي بن موسى مجهول لم يرو فيه ما 
يوجب اعتبار قوله. 

قال25: وما ذكرته عن أبي عبد الله الحسين بن سفيان البزوفريء فقد أخبرني به أحمد 
بن عبدون والحسين بن عبيد الله عنه. 

أقول: الحسين بن سفيان ثقة ‏ كما مر والطريق أيضاً معتبر بالححسين. 

قال: وما ذكرنا عن أبي طالب الأنباري. فقد أخبرني أحمد بن عبدون. عنه. 

أقول: مر الكلام في جهالة الأنباري وابن عبدون. 





,١١4 الفهرست:‎ .١ 
نقل عن المحفق الخوانساري تق في مشارقه عند البحث عن مس المحداث؛ الفدح في سند رواية مروية عن‎ .' 
علي: بأن للشيخ إليه ثلاثة طرق أحدها ما ذكره في أخر الته.يب. وفيه: الحسين الغضائري؛ ولم ينص الأصحاب‎ 
على توثيقه. والأخران ما ذكرهما في مهرسته؛ وهذان الطريقان وإن كانا صحيحين إلا أنه قال في المهرست... وله‎ 
كتاب المناسك ومسائل لأخيه موسى الكاظم لَك مأله عنها أخبرنا بذلك جماعة. وهذه العبارة ليست ظاهرة في‎ 
أن كل ما يرويه الشيخ عنه إنْما هو بهذين الطريقين؛ إذ يجوز أن تكون تلك المسائل مسائل خاصة مجتمعة في‎ 

كتاب مثلاء ولم يكن كل ما يرويه عنه داخلاً فيها مع احتمال رجوع الضمير إلى الكتاب فقط. 

أقول: مع اعتبار الغضائري يصبح جميع روايات الشّيخ عنه في ته يبه معتبرة» نعم. يشكل الأمر في ما إذا رواء 
عنه من غير كتابه. ومن خير مسائله في غير التهذيب؛ إذ لا عموم في كلام الشيخ؛ بل المشيقن من إسم 
الإشارة في كلامه: (أخبرنا بذلك) رجوعه إلى المسائل وحدهاء لا رجوعه إليها وإلى كتاب المناسك؛ وإن 
كان الأظهر أن" كل مارواه عنه في التهذديب فهو معتبر بهذا السند. 


0 بحوث فى علم الرجال 


ا الأولى كنت بنيّت على تصحبح طرق الشيخ إلى ما رواه في التهديين على 
المشيخة والفهرست,» كما لعله المشهورء وهو مقتضي إحالة الشيخ على الفهارس وفهرسته. 

ثم عدلت عنه بعد سنوات وبنيت عليه بملاحظة خصوص المشيخة دون ما ذكره 

وعذري في ذلك ما ذكرت في البحث الرابع والأربعون؛ وهو عذر مقطوع به عندي. 
فالفهرست لاجل نقل أسامي الكتب فقط من دون مناولة وقرائة وسماع غالبا بخلاف مصادر 
المشيخة: فإنْها وصلت إليه بطرق المناولة أو السماع والقرائة مثلاً. 

وعلى هذا فقد استشكلنا واعترضنا على صِحًّة طرق الشيخ في المشيخة في مورد روايات 
أحمد بن محمّد بن عيسى والحسين بن سعيدء مثلاً فخرجت أحاديث كثيرة من حريم 
الاعتبار إلى ظلمات عدم الاعتباره بل وقع التشكيك في صحة طريق الشيخ إلى علي بن 
فضّال وغيره. وعلى ضوء هذا المنظر ألفنا: مشرعة بحا رالأنوار وتعليقيتدا على: جامع 
الاحاديث؛ لتمييز رواياته المعتبرة عن غيرهاء ونسبنا صحّة روايات الحسين بن سعيد إلى 
المشهور أو جماعة وصحّة روايات على بن العصمن إلى بعض الأفراد وصرفنا عن طبع كتاب 
معجم الأحاديثُ المعتبرة في ستة اجزاء و... 

ثم وفقنا الله تعالى حين الطبعة الخامسة لكتاب بحوث فى عل م الرجال» للتوجه إلى اعتبار 
طريق الشيخ إلى أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعريء والحسين بن سعيد» وعلي بن الحسن 
بن فضّال بما تلاحظه وتطالعه فى هذا البحث» فدخل أحاديث كثيرة في حريم الاعتبار 
والاعتماد, ولله الحمد. ' 

فمن يراجع إلى مشرعة بحارالانوار وتعليقة جام عأحاديث الشيعة بعد ذلك فلاء من له 
من ملاحظة الجدول الآتي ومطالب هذا البحث. ولأجله يرى المحمّق المدقق نوع خلل في 
انسجام مطالب الكتاب» فإن كل طبعة من طبعات الكتاب الخمسة كانت تقارن الأقكار 
المختلفة والآراء المتفاوتهء وزيادة ذكر مطالب متنوعة مستقلة أو ملمّلة أو مكمّلة للمطالب 
المذكورة في الكتاب. 


١‏ وهو ما -حرره في: جمادي الاولى كام ارج الثور/ أرد يهشت كلام ش. 


البحث الخامس والأريمون: في ببان طرق مشيخة التهذيب 


وللمقام تتمة تأتي ذيل عنوان: (كلمة أخيرة لإظهار حقيقة) عن قريب. 

هذا مختصر الفول في شرح مشيخة التهذيب. 

وإليك جدول الطرق المذكورة تسهيلاً للأمر حسب ترتيب الشّيخ يخلق: 

حكم الطريق ‏ إحال ةي الطرية 
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خاتئمة 


قال السّيد بحر العلوم45: 


واعلم: أن الشخ تق قد يذكر في اللتهفديبين جميع السند. وقد يقنصر على البعض 
بحذف الصدور واستدرك المتروك في آخر الكتابين؛ فوضع له مشيخته المعروقفة؛ 
وهي فيهما واحدة؛ وقد ذكر فيها جملة من الطرق إلى أصحاب الأصول والكتب 
ممّن صدر الحديث بذكرهم وابتدء بأسمائهم. ولم يستوف الطرق كلها ولاذكر 
الطريق إلى كل من روي عنه بصورة التعليق؛ بل ترك الأكثر لقلّة روايته عنهم؛ 
وأحال التفصيل إلى فهارست الشيوخ المصنفة في هذا الباب. 

وزاد في التهذيب الحوالة على كتاب الفهرستء الذي صنفه في هذا المعني. 

وقد ذهبت فهارست الشّيوخ بذهاب كتبهم؛ ولم يبق منها إلا القليل كمشيخة 
الصدوق وفهرست الشَّبخْ الجلي أبي غالب الزراري؛ ويعلم طريق الشيخ منهما 
يوصل طريقه إليهما بطريقهما إلى المصنفين. وقد يعلم ذلك من طريق النجّاشي فإنْه 
كان معاصراً للشيخ» مشاركاً له في أكثر المشايخ: كالمفيد والحسين بن عبيد الله 
وأحمد بن عبدون وغيرهم. فإذا علم روايته للأصل أو الكتاب بتوسط أحدهم كان 
ذلك طريقاً للشيخ؛ والحاجة إلى فهرست الشيخ أو غيره متوفرة فيمن لم يذكره 
الشيخ في المشيخة لتحصيل الطريق إليه؛ وفيمن ذكره فيها لاستقصاء الطرق 
والوقوف على الطريق الأصح. أو الأوضح. والرجوع إليه في هذا القسم معلوم 
بمقتضى الحوالة الناصة على إرادته. 

وكذا الأوّل؛ لأن الظاهر دخوله فيها كما يستفاد من فحوى كلامه في أوّل 
المشيخةء وآخرها مع أن ثبوت تلك الطرق له في معنى الإحالة عليها في ما رواه في 
الكتابين. وغيرهما. 


البحعث الخامس والأربعون: في بيان طرق مشيخة التهذيب ‏ #/5 


ثم ذكر ما ينافي بعض ما ذكره أوَلأء فراجع إن شئت كتابه. ' 

أقول: : قد عرفت ممّا ذكرناء سابقاً النظر في الاعتماد على فهرست الشّيخ لتصحيح 
روايات التهد يبين» فضلاً عن الاعتماد على فهارس الأصحاب سوى مشيخة الصدوق» وها 
نحن نذكر أسماء من ترك الشيخ بيان طرقه إليهم ممّن روي عنه في الجزء الأول من 
التهذيب الطبعة الحديثة » ونترك أسماء من روي عنهم في بقيّة الأجزاء التسعة؛ لعدم فائدة 
مهمة في ذكرها وهي هذه: 

.50" / ١ البزنطي»‎ .١ 

؟. جابر بن يزيد» ص: 140,. 

؟. معاوية بن حكيم؛ ص: 100. 

؟. علي بن محمد ص: نكل “الى لالتل لالج اللاع, 

. محمّد بن عيسى اليقطينيء ص: 21598 ا44. 

1. أحمد بن زرق الغمشاني» ص؛ 07". 

فضالة (على وجه قوي). 

لم حماد.؛ ص: ؟7١1.‏ 

ة. حريزء ص: 5/4". 

."6٠:ص العياشي أبوالنضر»‎ .٠ 

.418 عمار بن موسى» ص:‎ .١ 

7 إسحاق بن عمار؛ ص: 414. 

.418 يعقوب بن عثيم؛ ص:‎ .١ 

4. العمركيء ص: 414. 

0. محمد بن الحسين» ص: لا /4537 و 484. 

5. علي بن الحكم؛ ص: 414. 

. إبراهيم بن مهزيار» ص: 15غ. 

8. العبّاس» ص: 457 458. 


6 لاححظ : رحجاله : 24> وتعائمة مستدرك اوري قلا: احفث ولااحظ أي ضاًسماء المقال للكلباسى: /١‏ 
9٠‏ الطبعة الجديدة المحفقة. 
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4. العباس بن معروف». ص: 251 

.477 محمد بن عب دالحميد؛ ص:‎ .٠٠ 

.554 يعقوب بن يزيد؛ ص:‎ "١ 

7. سلمة بن الخطّاب» ١‏ /454. 

ثم إنك قد عرفت ممًا سبق في أوائل هذا البحث وغيره أن ما أتعب صاحب جامع الرّواة ولا 
نفسه الشريفة في تصحيح أسانيد الشب تخ إلى الرواة في: الفهرست والمشيخة والنهذ يب» وتبعه 
المحدث النوري يبظ غير مفيد» فلاحظ: حاتمة المستدرك. الفائدة السادسة منها. 

واعلم: أن طرق الشيخ في المشيخة على قسمين أحدهما ما يختص بالتهذيب. أو النهذ يبين؛ 
وثانيهما ما يعم جميع كتبه؛ وهذا أنفع؛ يظهر ذلك من عباراته في بيان الطرق» فلاحظ. 


كلام مع التبيخ الطوسي ككل 
ولو تبع الشيخ الطوسي تاق الشيخ الكليني تلق في ذكر الأسناد غالبا حتى لايحتاج إلى ذكر 
المشيخة لكان أحسن, ولو أغمض النظر عن الأسانيد الضعيفة رغم اختصارها وعلوها 
واكتفي بذكر الأسانيد المعتبرة ‏ لكان أنفع وأتم. 

ولو وثْق مشايخه ومن يروي عنه في التهذيب والمشيخة إذا كانوا ثقات لكان أكمل. 
ولو صرح بضعف ضعفائهم. لكان أحوط. 

ولو اعترف بجهالة من لا يدري حالهم لكان كلامه أوضح. 

لكنهة8 حذف صدور الأسناد وأمّس المشيخة: التي فيها نقائلص. 

فمنها: أنها نافصة غير مشتملة على جميع هن روي عنهم في التهديب. 

ومنها: إنّه نقل عن الضعفاء والمجهولين» فجعل كمية كبيرة من روايات النهذيبين محلاً 
للإشكال والإيراد» وقد عرفت أن طريقه إلى الحسن بن محبوب وإلى الحسين بن سعيد وإلى 
علي بن الحسن بن فضال. وإلى أحمد بن محمّد بن عيسى والحسين بن سعيد وابن أبي عمير 
وغيرهم؛ لأجل الإبهام والإجمال في العبارات غير نخال عن الإشكالء أو الإيراد. 

ورواياتهم تبلغ إلى آلافء وكان بإمكانه رفع هذه الإشكالات عن المشيخة. 

ونحن وإن بنينا على صحّة طرقك إليهم بعد سنين» أخيراء لكنّه بزيادة دقة وبنحو أرجح» 
لابقوة لم تقبل الخلاف. 


البحث الخامس والأربمون: فى يبان طرق مشيخة اتهذيب 2 وبل 


وليبس الشيخ رجالاً صرفاء أو محدثاً سذجاً ليعتذر عنه بالغفلة؛ بل هو مجتهد متضلع 
ومحيط بجميع العلوم الشرعيّة في عصره: وقل من وفقه الله بمثله. 

وهو الذي أصر وتأكد وكرر في المدّة على اعتبار الوثاقة في الرّاوي» وعلى سائر شروط 
الحجيّة, ولو اتخذ سببل الكليني في الكافي. لم يذهب أوقات الأردبيلي والنوريعتقالة عبئا. 

نول للشيخ المعظم: إن الذين رويت عنهم ولم تونّقهم» هل تعلم ضعفهم أو وثاقتهم أو 
لا تعلم حالهم أصلاً؟ 

فعلى الأوّل والثّانيء لِمَ أمسكت عن التوئيق والتضعيف؟ 

وعلى الأخير لِمّ لم تصرّح بجهالتهم حتى يكون الأمر للأجيال القادمة واضحأء ولم 
يذهبوا إلى الأفراط والتفريط؟ 

ولو اعتذر الشَيخْوف بأنه كان مطمنناً بصحّة المصادره وإِنْما ذكر الأسناد ‏ ناقصاً لمجرّد 
خروج الأحاديث من الإرسالء لقلنا له: أيّها العالم الجليل» وبا شيخ طائفتنا -سلام الله على 
روحك الطاهرة - أنت ما ألفت التهديبين لنفسكء بل للمؤمنين من بعدك أيضاً وهؤلآء في 
حصول الاطمئنان يحتاجون إلى ذكر الأسناد والرواة الثقاق, لا إلى هذه المشيخة: على أنك ما 
صرحت في كتبك بهذا الاعتذار» بل وعدت في أوّل فهرستئك بذكر التعديل والتجريح في 
ترجمة كل من تذكر اسمه؛ لكنك ما وفيت بعهدك, في أوّل كتابك وهذا من مثلك ‏ رفع الله 
درجاتك المتعالية في الجنان ‏ غريب وعجيبء بل لم يكن متوقعا منك! 

وأنا موقن أنه بوسعك توئيق كثير من المجهولين وتضعيف جمع منهم, ولكنك رغم 
وعدك ‏ أهملتهم: وهذا مالا أعلم وججتهه. 

ثم إِنْك ما ذكرت مصادر توئيقاتك وتضعيفاتك. كالنجّاشي» فصارت كلها مرسلة, والآن 
بقي علم الرجال وأحاديث التهذيبين مقترنين بمشكلات عديدة. 

وفي الأخير: هل أحالتك على الفهارس ‏ وعلى فهرستك على وجه ‏ في آخحر المشيخة 
لاتدل على أن طرق المشيخة. كطرق الفهرست في مجرّد الإخبار غالباء وذكر أسامي 
الكتب والإشارة الإجماليّه إلى رواياتهاء لا بمناولة الكتب مع رواياتها المذكورة فيها؟ 


كلمة أخيرة لإظهار حقيقة 
المتتبّع المتعمق ربّما يطمئن بأن طرق المشيخة» كطرق الفهرست إلأ ما فيها قرائن لفظيّةء 
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خالية عن المناولة؛ والشّبخ أخط الكتب الحديثية من الأسواق والأفراد مطمئئاً بصحّتهاء فنقل 
منها في التهل يبين. 

وإنما ذكر بعض طرقه إليها في المشيخة لإخراج ما في التهذيبين من الإرسال» كما 
صرح به نقسه. 

فلا يرد عليه بعض الاعتراضات المتقدّمة؛ بل ليس الشبخ مبتدعاً في ذلك فإن الظاهر أن 
الكليني والصدوق وغيرهما من حملة الإخبار (قدس الله أسرارهم) أيضاً سلكوا هذا المسلك؛ 
إِمَا في جميع الموارد أو في كثير منها والوسائط بينهم: وبين أرباب الكتب بمنزلة شيوخ 
الإجازة أو هم هم. 

وإن شئت فقل: أن التعبير الرائج الغالب في مشيخته التهديب» هو لفظ الإخبار أي: 
إخبار مشائخه عن مشائخهم؛ عن أرباب الكتب والأصول. 

وعرفت أن اللفظ المذكور: (أخبرني أخبرنا)» لايضمن مناولة الكتب والسماع والقراءة 
بوجه إلأ فيما يصرّح الشيخ تق بأحدهاء وفي معنى الإخبار الرواية: (رواه ‏ روينا) والفرق 
بينهما اعتباريء فإن الأوّل باعتبار حال الملقيء والنّاني بلحاظ حال المتلقى؛ ومثلها في عدم 
الدلالة على التّلائة المذكورة مادّة الإجازة قطعاً إل بقرينة أخرى. 

والنتيجة تساوي طرق المشيخة والفهرست. وعليه فلا تأثير لضعف الطرق المذكورة في 
المشيخة إذا كان قبلها من الرواة صادقون, فإن الاعتماد على اطمئنان الشيخْ بسلامة الكتب 
والأصول من الدس والزيادة والنقصء ويلحق بطرق المشيخة طرق المهرست. إذا نقل الشيخ 
الأحاديث بواسطتها من الكتب والأصول. 

ويؤيّده إن الرجالييّن والمحدثين والفقهاء من الأصحاب قبلوا توثيقات الشيخ والنجّاشي» 
بل وتوثيقات علي بن الحسن بن فضال وأمثالهم؛ وهي مرسلة» كما عرفته في أوائل هذا 
الكتاب؛ ولاوجه له ظاهراً سوى الاعتماد على اطمئنان الشيخ وأمثاله مع احتمال إعمال 
الحدس من الشيخ ‏ كما مر فكيف لايعتمد على اطمثنانة في سلامة الكتب الحديثية؟ 

إذ لا يحتمل أن الشيخ وأمثاله نقلوا الأحاديث مع احتمال الدّس والزّيادة والنقيصة» وقد 
أشرنا آنفا أنه لا دليل على أن الصدوقء والكلينيختتقة لم يرويا بهذا النحوء بل رويا عن رايء 
عن راو وهكذاء بل الظاهر أنهما قد يرويان عن الأفراد. 


البحث الخامس والأربعون: في يان طرق مشيخذ التهذيب 2 /0/" 


وقد يرويان عن الكتب مثل الشيخ ولادليل أيضاً إن نسخ مصادر رواياتهما قد وصلت 
إليهما بالمناولة أو القراءة أو السماع من واحدء عن آخر عن ثالث مثلا فإنه فرض مرجوح. 
فالعمدة الاعتماد على وثوق الكليني والصدوقء وعلى هذا لا يتحتم على الفقيه الرجوع 
إلى دليل الإنسداد, والله العالم بحقيقة الحال. 
ويمكن أن يُقال: إن مدلول صحيح هشام بن الحكم, وقول يونس بعده: كما يأتي في 
البحث الثاني والخمسين هو بئوت دس الدّجالين والوضاعين في كتب أصحاب الباقر 
والصادق :َظيك ومعه كيف يعتمد على اطمئنان هؤلاء الأعاظم إذا لم تصل سلسلة الرّواية 
إلى الحس الخالص البعيد عن الحدسء والعمليات الاجتهاديّة: فلاحظ. 
هذا وعملي لحد الآن هو أخذ الروايات المعتبرة سند في دائرة مشيخة التهذ يبين دون 
الفهرست. وليس لي مستوى الإقدام على خلافة؟ والعلم عند الله تعالى. 
العلم للسرحمن جل جلاله وسواهفي جهلاته يتغمغم 
ماللتراب وللعلوم وما يسعى ليعلم آنه لابملم! 


البحث السادس والأربعون 
حول مشيّخة الفقيه 

ليست مشيخة الفقيه كمشيخة التهديب» 3 الثانية مختصرة ذات صعوبات. ومتعلقة 
بروايات كثيرة ‏ كما علمت ‏ والأولى خالية عن الصعوبات مطولة ذكر فيها أكثر من 
لائمائة وثمانين طريقأء ولكتها لاتفيد فائدة الثانية التي تبلخ: 0' طريقاًء ومع ذلك فائدة 
الأولى مما لا تخفى. 

ولمًا كان تفصيل البحث عنها يوجب الخروج عن وضع الرسالة عدلنا عنه إلى 
الإشارة الإجماليّة» ومن أراد التفصيل فعليه بالمطوّلات التي منها: خاتمة الوسائلء ومنها: 
خائمة مستدرك النوري. لكنه أفرط ذ في التصحيح إفراطاً لايجوز سلوك سبيله بوجه, 
ومنها كتب أخخر. 

م اعلم: أن ما ذكرنا في هذه القائمة مخالف لما ذكره العلآمة الحلّي والمحداث التوري 


اس د 
طريق الشن إلى 














.١‏ راجعت إللى مشيخة الفقيه صرة أخرى عند إعناد الكتاب للطبعة الخامسة. عام 4614 دش» 
وصحّحت الاشتباهات. 


الحث السادس والأربعون: حول مشْيّخْة الفقيه ‏ هيم 





.١‏ الخزاز: يفال إنه إيراهيم بن عيسى؛ كما صرح به الصدوق في المشيخة. 
1 بناء على أن اسم أبيه: بريد لايزيد. 
". لاحظ: دليل حسنها في بحارالأنوار: ١ا/‏ 146. 
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.07١/ 4 وما بعد السند فيه أيضاً جهالة. والطريق الثاني أيضاً فيه جهالة اغقيه:‎ .١ 
؟. مجهول بمحمّد بن الفضيل المشتركء لكن قال الصدوق وطرقي إلى أبي حمزة كثيرة. أقول يحتمل إنتهاء‎ 
طرقه إلى ابن المشترك أو إلى مجهول أو ضعيف» فلا ينبغي الاعتماد على الطرق المذكورة لكثرتها.‎ 


البحث السادس والأربعون: حول مشيّخة الفقيه 
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.١‏ ريّما يقال: نما يصمح الطريق إذا روى عنهما معأ وأا إذا روى عن أحدهما منفرداء فلا يحرز صحّة الطريق 


وقد تقدّم صحّة هذا القرل مفصّلاً في البحث التاسع عشر. 
"'. لاحظ : حائمة المستدرك للمحدّث التوري: كلية. 1 
بوة حمزة بن محمد العلوي» الواقع في الطريق حسن؟ لترحم المدوق عليه: )١0(‏ مرة في: [فرؤة موردا. 
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البحث الا 
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,١7؟ص نعم» ما كان فيه عن زرعة عن سماعة؛ فالسند صحيح؛ المشيخة؛‎ .١ 
قيل2 في حق الحسن بن متيل الواقع في الطريق: وجه من وجوه أصحابنا. وفي دلالته على صدق‎ 3 
الراوي كلام.‎ 


البحث الادس والأربمون: حول مثيّشة الفقيه ‏ 8860 
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.١‏ في المستدرك: عبد الرحيمء لكنه من غلط المطبعة. فلاحظ ذيل كلام التورى. 
؟. أضاف النوري إلى الحضرمي كليب الأسديء كما وقع في محل آخر من المشيخة» وهو أيضاً مجهول. 


6١‏ )| بحوثك في علم التعال 
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المجهول؛ فلاحظ: معرجم الرجال: 17» الطيعة الما 
المطبوعة. 
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اللبحث الادس والأربعون: حول مثيّخة الفقيه ‏ 944 
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.١‏ وطريقه مذكور في: الفقيه: 6 / 488. وله طريق آخر في: الصفحة: 616 إلى محمد بن فيض من دون قيد. 
والطريق حن. لكن كل محمّد بن فيض مجهوله | , 
؟. لاحظ: مند الففيه: ؟ / 65١1‏ الفقيه» تحقيق علي أكبر الغفاري. 
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.١‏ . على إشكال في انصال السند لأجل طول عمر هارون. 

" في لثريق الصدوق إلى منصور بن حازم محمّد بن عبد الحميد» ولم يوئق؛ ولذا حكمنا بجهاله. 

وللشيخ إل إليه سند صحيح من طر الصد أ 

بق الصدوف. فيفهم أن للمندوق طريق آخر معتبر غير الطريق المذ كور في 

المشيخة؛ ولأجله حكم السيد الأستاذ الخوئي في معجمه: 14/ 9/0 الطبعة الخامسة» 01 
الصدوق عن منصور. 

أقول: صحة علرق اأنفهرست» كما لا تصح أصانيد التهيبين على وججه؛ لا نصح أسانيد الفقيه أيضاًء وقدمر 
بحث ذلك. إلا أن نقول بما ذ كرناه في البحث السابق؛ ذيل عنوان: كلمة أخيرة لإظهار حقيغة:» ولاحظ ما 
مر في البمحث: : (04) فَإِنه بيد الباحث في المقام. 
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اللبحث السادس والأربعون: حول مشيّخة الفقيه ‏ 1و" 



















سيت ينع ا |[ مر | 
لوس ين قاسو اتجضي ا | لسر 00 
7ه كوس 





اضريدسويه 0000 
سداس 00000 
الاين سيد 0 
ديد سج 00000 
"لس ينيب 00000 
"بن ص ا 00000 
نارين حمزة اتوي 0 
رذ نعي 0000 
- ده 


الك وك 
القت اللا 
| ضميف | 
د هذا 
اين راشي 
1 
م2 م سه 


> 


00 


ا 


كك 
اسه 
لت 


ثقة على وجه 


- 


ل 9 
2 





8 





3 


0 
- 


من أ مق آي كيس -- 
ا 3 
“سن اي 0000 
إحيءناي ”ل 000 
حبى بن أي عمراذ مستي | 
بحىين حللانرق 000 
ىهن عاد كي 00000 
ىن عدا امطري 1 
شوب ين ميب 000000 
وبين عم ايت 0 
نشب نيديد 00000 


تيتصيك شكال | 
ا ا 





مجهوك 1 


6 
د 


0 


١‏ . مننى الحّناط» الواقع فيه مشترك بين -سحسنين» ومجهول والظاهر من المعجم: أنه الحسن:؛ فلاحظ. 
3 هاشم لم يويّق بعنوانه. وقيل: نه هشام بن المثنى» ؛ أو هاشم بن المثتى الحناط الْقَدَء وهو من أصحاب 
الصادق يد فيشكل رواية إبراهيم بن هاشمء وأحمد بن إسحاق, عنه كما في المشيخة: فلاحظ. 


0547 بحوث في علم الرجال 
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هذا كلامنا في مشيخة المي وإن رأيت إطلاق المجهول على الضعيف أو عكسه في بعض 
الموارد في هذا البحث؛ أو في سائر البحوث؛ فهو لأجل انّحاد المجهول والضعيف في عدم 
الحجيّة» وكذا إطلاق الحسن على الصحبح أو عكسه لعدم ثمرة بينهماء ونسأل الله تعالى أن 
يجعله مفيداً للناظرين ومقبولاً عنده يكرمه العميم. 

وقال سيّدنا الأستاذ كت ت: 
وروى الصدوق في الفقيه عن أشخاص يزيد عددهم على مائهء ولم يذكر طريقه إليهم في 
المشيخة وفيهم من هو كثير الرّواية» مثل: محمّد بن الفضيل» ومنهم: أبو عبيدة وبريده 
وجميل بن صالحء وحمران بن أعين» وموسى بن بكر وبونس بن عبدالر حمن. " 


لا 8 


١ 





ل قيل: أبوالأعر النحّاس. 
١‏ فإن كان صليم الفراء فهر ثقة. وقيل: بوحدتهما والظاهر من الشيخ. ومن المعجم التمدّد. 
إن معجم رجال الحد يِثُ: 154 


البحث الادس والأربعون: حول مشيّخة الفقيه ‏ 4#ىم 


أقول: ومثلهم جميل بن دراج وحده؛ وقد مر بحثه في إحد البحوث السابقة. وقيل: إن 
روايات المتروكين وهم: ١7١‏ شخصاً تقربياً تزيد على (.07. 

وقيل: ريّما يتردد الخبر بين كونه مذكور الطريق وعدمه؛ كما ينف كثيراً في رواية 
الصدوق عمّن ذكر الطريق إليه بطريق الإرسال» كقوله: روى إسحاق بن عمّار ... فإن 
ظاهره الإرسال» مع أنه مذكور في الطريق والمشيخة؛ فهل يبني على الإرسال أو الإسناد؟ 

فيه اختلاف.' 

ونحن بنينا ‏ لحد الآن ‏ على كونه مسنداً مثل ما يقول: عن إسحاق أو روى عن إسحاق 
أو في رواية إسحاق ولعل الأول (روي إسحاق مثلاً) أكثر في الفقيه فلاحظ وتدبر» وكأنه 


.غ١‎ 8/١ لاحظ: سماء المقال:‎ .١ 


البحث السابع والأربعون 
فى بعض آراء أهل السنة 
قال الشّافعي في الرسالة: ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة: يعني بذلك خبر الواحد إلا أن يكون 
من حلاث به ثقة في دينه معروفاً بالصدق في حديثه عاقلاً بما يحدث به عالماً بما يحيل 
معاني الحديث من الألفاظ, أو يكون من يودي الحديث بحروفه» كما سمعه ولا يحلاث به 
على المعنى: فإنّه إذا حداث به على المعنى؛ وهو غير عالم بما يحيل معنا؛ لم يدر لعله يحيل 
الحلال إلى الحرام؛ أو الحرام إلى الحلال. 
وإذا أَدي بحروفه لم يبق وجه يخاف منه إحالة الحديث حافظاً إن حداث بحروفه من 
حفظه حافظاً لكتابه إن حداث من كتابه... ومن كثر غلطه من المحدثين؛ ولم يكن له أصل 
كتاب صحيح لم يقبل حديثه... . 1 
وقبل الحديث ممّن قال حدثني فلان عن فلان إذا لم يكن مدلساًء ومن عرفناه دنس مرّة 
فقد أبان لنا عورة في روايته» وتلك العورة ليست يكذب فيرد بها حديثه ولا على النصيحة في 
الصدق» فنقبل ما قبلنا من أهل النصيحة في الصدقء فقلنا لا نقبل من مدلس حدياً حتَى 
يقول -حدئني أو سمعت انتهى. 
وقيل: لا خلاف ببن الأئمّة في اشتراط الشروط إن جوزنا الرّواية بالمعني. 
وعئه أيضاً: إذا روي الثقة حديئاء وإن لم يروه غيره؛ فلا يُقال له شاذ. إنما الشاذ أن يروي 
الثقات حديئاً على وجه فيرويه بعضهم فيخالفه. فيقال: شد عنهم. 
وقال بعضهم: وممّن ينبغي أن يتومّف في قبول قوله في الجرح من كان بينه وبين 


البحث السابع والأربعون: في بعض آراء آهل السنّة 46م 


من جرحه عداوة سببها الاختلاف في الاعتقاد, فإن الحاذق إذا تأمّل ثلب -أي: عيب 
أبي إسحاق الجوزجاني لأهل الكوفة رأي العجب؛ وذلك لشدة انحرافه فى النصب 
وشهرة أهلها بالتشيع... 

وقال الخطيب: 


و قال أيضاً: 


وقال بعضهم: 


ا تفع الجهالة أن يروي عن الرجل اثنان فصاعداً من المشهورين بالعلم إلا أنه 

نا له حك العدالة اما وقد ره قرع ار داك تنبت بذلك. وهذا باطل؛ 
0 أن يكون العدل لا يعرف عدالته؛ فلا يكون روايته عنه تعديلاً له ولا خبراً 
عن صدقه ثم ذكر جماعة روي عن جمع معتقدين فيهم الكذب. 


انفق أهل العلم على أن من جرحه الواحد والاثنان وعدله مثل عدد من جرحه؛ فإن 
الجرح أولى؛ والعلة في ذلك إن الجارح يخبر عن أمر باطني قد علمه. ويصدق 
العدل» وبقول قد علمت من حاله الظاهر ما علمت أنت وتفردت بعلم لم تعلمه... 

وقال: 

فإذا عدل جماعة رجلاً وجرحه أقل عدداً من المعدلين؛ فإن الذي عليه 
الجمهور من العلماء إن الحكم للجرح والعمل به أولى. 

وقالت طائفة: الحكم للعدالة: وهو خطأء قلت: بل الصواب التفصيل؛ فإن كان 
الجرح ‏ والحالة هذه مفسّراً وإلآ عمل بالتعديل. 


وأعلى العبارات في الرّواة المقبولين: ثبت حجّة؛ وثبت حافظء وثقة متقن؛ وثقة 
ثقة؛ ثم ثقة» ثم صدوق» ولا بأس به وليس به بأسء ومحلّه الصدق. وجيّد 
الحديث؛ وصالح الحديثُ» وشيخ وسطء شيخ حسن الحديث صدوق إن شاء 
الله وصويلح» ونحو ذلك. 

العبارات في الجرح: دجال كذاب أو وضاع يضع الحديث: ثم متهم بالكذب 
متفق على تركه؛ ثم متروك؛ وليس بثقة» وسكتوا عنه؛ وذاهب الحديث» وفيه نظر» 
وهالك وساقط. 

واو بمرة؛ وليس بشيء ضعيف جا ضعفوء ه منكر الحديث. 

لم: 6: يضعئء وفيه ضعف. ليس بالحجّة» وليس بذاك»؛ يعرف ويتنكر: صدوق 
لكنه مبتدع. 


ثم إن بعضهم قسّم البدعة قسمين!؛ بدعة كبرى وبدعة صغرى: فالبدعة الصغري كغلو التشيع» 
أو كالتشيم بلا غلىٌ الو م كو كن والورع والصدق. 
فلو رد حديث هؤلآء لذهب جملة من الآثار النبويّة» وهذا مفسدة بِّنة بنة 
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والبدعة الكبرىء كالرفض الكامل والغلو فيه؛ والحط على أبي بكر وعمر (رضي الله 
عنهما) والدعاء إلى ذلك؛ فهؤلآء لايقبل حديثهم ولا كرامة. وأيضاً فلا استحضر الآن في 
هذا الضرب رجلاً صادقاً ولا مأمونأء' بل الكذب شعارهم: فالشيعي الغالي في زمان 
السلنء وعرفهم هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة وطائفة ممّن حارب علا كلة, 
وتعرض لسبهم. 

وفي زماننا وعرفنا هو الذي كفر هؤلآء السادة وتبرء من الشيخين» فهذا ضال مفتر. 

وبالجملة: اختلف الناس في رواية الرافضة على ثلاثة أقوال: 

أحدها: المنع مطلقاً. 

الثائي: الترخيص مطلقاًء إلا فيمن يكذب ويضع. 

والثالث: التفصيل فتقبل رواية الرافضي اللصدوق العارف بما يحدث, وترد رواية 
الرافضي الداعية ولو كان صدوقاً" 

ونسب هذا التفصيل إلى أكثر أهل الحديث. 

وقال أحمد بن حنيل: 

ثلاثة كتب ليس لها أصول؛ وهي المغازي والتفسير والملاحم. وال بعضهم: 
ينبغي أن يضاف إليها الفضائل فهذه أودية الاحاديث الضعيفة. 

وقال ابن حيان: من كان منكر الحديث على قلته لايجوز تعديله إلا بعد السبرء ولو كان ممّن 
يروي المناكير, ووافق الثقات في الإخبار» لكان عدلاً مقبول الرّواية؛ إذ الناس في أقوالهم 
على الصلاح والعدالة حتى يتبيّن منهم ما يوجب القدح. هذا حكم المشاهير من الرواة فأمَاء 
المجاهيل الذي لم يرو عنهم إلا الضعفاء فهم متروكون على الأحوال كلها. 

ونقل عنه: 

أن العدل من لم يعرف فيه الجرح؛ إذ التجريح ضد التعديل» فمن لم يجرح فهو عدل 
حتى يتييئن جرحه؛ إذ لم يكلف الناس ما غاب عنه. 

لكن تعجب منه ‏ أي: من أصالة العدالة بعضهم, وقال: إن الجمهور على خلافه. 





.١‏ كب واضح دعته إليه العصبية الحمقاء؛ نعوذ بالله منهماء فإن الصادقين يوجدون بكثرة في جميع طوائف 
المسلمين وغيرهم. 


؟. عو خخلاف القاعدة: ولا وجه له سوى العصييبة. 
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نم قيل: إن أوّل من كتب في الرجال هو يحبى بن سعيد القطان» وتكلم في ذلك بعده 
تلامذته. يحي بن معين؛ وعلي بن المدني: وأحمد بن حنبل» وعمرو بن علي الفلاسء وأبو 
خيثئمة؛ وتلامذتهم مثل أبي زرعة: وأبي حاتم؛ والبخاري» ومسلمء وأبو إسحاق الجوزجاني 


السعدي. وغيرهم.' 
أقول: الغرض من نقل هذه الكلمات معرفة القارئين بآراء علماء الرجال من أهل السئة. 
معرفة إجماليّة. 


وجملة من هذه الآراء دائرة بين الرجاليين من الشّبعة أيضاً قلوا. أم أكثروا. 





.١‏ نقلنا كل ما في هذا البحث بتغبير جزئي من هقدمة لسان الميزان؛ لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
المترفى 87 هء المطبوع بمؤسسة الاعلمي للمطبوعات يروت. 


البحث الثامن والأربعون 
في بيان بعض مطالب علم الدراية ومصطلحاته' 

أ) الفصل الأوّل: الخبر مطلق ما تخبر به عظيماً كان أم لاء فهو أعمّ من التبأ الذي هو الخبر 
المقيّد بكونه عن أمر عظيم» كما عن الراغب. 

وقبل: الخبر والحديث مترادفان. 

وقيل: الحديث هو ما يحكى قول المعصوم أو فعله أو تقريره. 

وربّما قيل: إنه قول المعصوم أو حكاية قوله أو قعله أو تقريره» وفي الفرق بينهما بعض 
الأقوال الأخر. 

وأمًا السّنة. فهي في اللغة الطريقة. 

وفد تُطلق على المستحب” وكثيراً ما تُطلق على ما بصدر من اتبيه أو مطلق 
المعصوم من قول أو فعل أو تقرير غير عادي. 

ثم الخبر إن صدر عن جماعة بلغوا في الكثرة إلى حد يمتنع عادة انّفاقهم على الكذب 
فيه فحصل العلم بمضمونه فهو متواترء وإلاأ فهو خبر آحاد وخبر واحد. 

ثم المتواتر على أقسام ثلاثة. فإنّه إن اتحدت ألفاظ المخبرين» فهو تواتر لفظيء وإن 
اختلفت الألفاظ. ولكن اتحدت معانيها التضمنيّة أو الالتزاميّة فهو متواتر معشويء وإن تتباين 





.١‏ الدراية في اللغة العلى وفي الاصطلاح هو: البحث عن متن الحديث وسنده؛ وكيفية تحمله وآداب نقلى 
ولا ينبغي إطالة الكلام في طرد هذا التعريف وعكسه. وقيل إن موضوعه: السند والمتن. والغرض منه معرفة 
الاصطلاحات الراجعة إلى الأحاديث. 
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الألفاظ والمعاني فهو تواتر إجمالي» كعلمنا بصحَة بعض ما سمعناه من الناس في شهر مثلاً 
من مختلف الإخبار اليوميّة. 

ثم إِنّهِ لا بد من اعتبار التواتر في جميع مراتب الخير, وإلا لم يفد علماً. 

والخبر الواحد أي: ما لاينتهي إلى حل التواتر -سواء كان مخبره واحداً أم أكثر, له أقسام: 

.١‏ المحفوف بالقريئة القطعيّة. 

'. الخبر المستفيض. وهو ما تكثر رواته في كل مرتبة أزيد عن ثلاثة» كما عسن 
الأكثر. أو عن اثنين, كما قيل. 

”". الخبر الواحد غير المستفيض. 

ب). الفصل الثاني: في بيان أوصاف الخبر. 

.١‏ الخبر المرفوع؛ وللمرفوع معنيان: 

أحدهما: ما سقط من وسط سنده. أو آخره واحد أو أكثر مع التصريح بلفظ الرفعء كأن 
يقال عن على بن إبراهيم؛ عن أبيه» رفعه عن أبي عبد الله مكب وهذا داخل في أقسام المرسل 
بالمعنى الأعم. 

ثانيهما: ما أضيف إلى المعصوم من قول أو فعل أو تقرير أي وصل آخر السند إليه 
سواء اعتراه قطع أو ارسال في سنده أم لاء فهو خلاف الموقوف ومغاير للمرسل تبايئاً جزثياً. 

؟. المعلق: وهو ما حذف من أوَّل إسناده واحد أو أكثر على التوالي ونْسِبَ الحديث إلى من 
فوق المحذوف من رواته؛ مثل روايات الفقيه والتهذيبين» بل جملة من أحاديث الكافي» وخرج 
بقيد الأول المنقطع والمرسل؛ حيث أن المحذوف في المنقطع وسط السند والمرسل أعم منهما 

وخرج بقولنا واحد أو أكثر المعضل»؛ حيث إِنّْه ما حذف من سنده اثنان فأكثر لا أقل. 
وإذا عرف حال المحذوف يدخل المعلّق في الصحيح أو الحسن أو الموثق. 

*. المدرج: وهو ما أدرج الراوي أمراً في السند أو المتن» فيظن إنْه من المتن أو السند. 
وأقسامه كثيرة. 





.١‏ ولااحظ: ثمرة هذا القسم عند البحث عن حجيّة الخبر الواحد في كفاية الأصول. : ثم المتوار تر الإجمالي 
اشير فى الشرفيات ماكان لأحاده قدر مخترك لازم غير تشصنوف لكنه ني المدوائر المضوي ملاعاود 
وتفصيله مذ كور في محله. 
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0 المشهور: وهو ما شاع عند أهل الحديث بأن نقله جماعة منهم؛ ولا بتحد مع 
المستفيض لكفاية التعدّد في مرتبة من المراتب في المشهور دون المستفيض. والمحفوظ ما 
كان في قبال الشاذ من الراجح المشهورء والفرق بين المحفوظ والمشهور اعتيار حديث شاذ 
في مقابل المحفوظ دون المشهور. 

0. الغريب: وهو ما تحقّق الغرابة في سنده أو متنه أو فيهما معاً. وقد يكون الغرابة في 
اللفظ باشتمال متنه على لفظ غامض بعيد عن الفهم: وقد ألفوا لتوضيح الألفاظ الغريبة كتباً. 

.١‏ المصحّف: وهو ما غيّر بعفى سنده أو متنه بما يشابهه؛ أو يقرب منه. كتتصحيف بريد 
بيزيد» وتصحيف حريز بجرير» وكتصحيف سنا ب : شيئاً. 

ورّما فرق بين النصحيف والتحريف بأنه إن غيّر فيه النقط فهو الأوّل؛ وإن غير فيه 
الشكل مع بقاء الحروف فهو النّاني» لكنّه غيرجامع لجميم الأقسامء كما إذا غيّر بعض حروفه. 

. المعروف: وهو ما كان في قبال المنكر من الرّواية الشائعة. 

6. المسلسل: وهو اشتراك كل رجال السند في صفة» أو حالة أو كلام؛ كأن. يُقال: 
حدثني فلان آخذاً بيديء قال: حد ثني فلان نذا يدي... إلخ. 

و. المؤتلف والمختاسف: ومجموعهما اسم لسند افق فيه اسمان -فما زاد ‏ خطاً 
واختلف نطق كجرير وحريز» ويزيد وبريدء وبنان وبيان؛ وبشار ويسار وخبيثم وخشيمء. وقد 
يحصل الائتلاف والاختلاف في النسبة والصنعة وغيرهماء كالهّمْداني بسكون الميم؛ 
والهّمّداني بفتح الميم؛ و كالحناط والخياط. والخراز والخزاز. 

.٠‏ المقبول: وهو الحديث الذي تلقوه بالقبول وعملوا بمضمونه من غير التفات إلى 
صحّة سنده وعدمها. 

.١‏ الموقوف: وهو مطلق ومقيّد. فالأرل: ما روي عن مصاحب المعصوم مع الوقوف على 
ذلك المصاحب. والثاني: ما روي عن غير مصاحب المعصوم مع الوقوف على ذلك الغير. 

9 المقطوع: وهو الموقوف على التابعي أي تابع مصاحب المعصوم لفي. ويقال له: 
المنقطم؛ أيضاً. 

. المضمر: وهو ما لا يذكر اسم المعصوم في آخر السند وير ب (عنه). وفيل: إن 
سيب الإضمار التقيّة والتقطيع. 


البحث الثامن والأربعون: في يان بعضي مطالب علم الدراية ومصطلحاته  40٠‏ 


4 . المعضل: وهو الحديث الذي حذف من سنده اثنان فأكثرء فلو حذف أقل من 
الاثنين لم يكن من المعضل» بل إن كان من أوَّله فهو من أقسام المعلّق» وإن كان من آخره 
فهو من أقسام المرسلء فالمعضل مقابل المعلّق وأخص من المرسل. 

8. المرسل: وهو كل حديث حذفت رواته كلاً أو بعضاً وإن ذكر المحذوف بلفظ 
مبهم كبعض. وهو بهذا المعنى يشمل المرفوع بمعناه الأول والموقوف والمعلق والمقطوع 
والمعضل» وللمرسل معنى آخر عند العامّة» وهو ما أرسله التابعي إلى النبي لاله كقول سعيد 
بن المسيبء قال رسول الله موه وهذا فرد من المرسل الذي فسّرناه أولاً. 

". المضطرب: وهو كل حديث اختلف في متنه أو سنده؛ فروي مرّة على وجه؛ 
وأخرى على وجه آخر مخالف له سواء وقع الاختلاف من رواة متعدّدين» أو راو واحد, أو 
من المؤلفين» بحيث يشتبه الواقع. 

.١‏ المهمل: وهو ما لم يذكر بعض رواته في كتب الرجال ذاتاً ووصفاًء والمجهول ما 
لم يعرف حال رواته كلا أو بعضاً من حيث العقيدة» وإن ذكر في كتب الرجال. 

والظاهر أن المجهول حسب ما اشتهر هو من لم يعرف صدقه وكذبه. 

ج) الفصل الثالث: في طرق التحمل الرئيسيّة للحديث: 

أوّلها: السّماع من لفظ الشيخ» وهو المروي عنه. 

ثانيها: القراءة على الشيخ؛ وتسمّى بالعرض عند قدماء المحدئين. 

ثالثها: الإجازة» أي: إجازة الشيخ رواية الأحاديث عامّة أو خاصة. 

أقول: ولا يشترط فيها الاستجازة ولا اللقاء. 

رابعها: المناولة» وهي أن يناول الشيخ الطالب كتاباً تمليكاء أو عارية للنسخ مقرونة 
بالإجازة وغير مقرونة بها. 

أقول: ولاحظ رجال الكسي؛ رقم: 0٠١16 2015 00١‏ وفهرس النجّاشي في ترجمة: 
على بن عبد الله بن عمران. 

خامسها: الكتابة» وهي أن يكتب الشيخ حديثاًء أو أحاديث للغير. 

سادسها: الإعلام وهو أن يعلم الشيخ شخصاً أو أشخاصاً أن هذا الكتاب أو الحديث 

روايته أو سماعه من غير أن يأذن في روايته عنه. 
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سابعها: الوصيّة» وهي أن يُوصِيّ الشيخ عند موته؛ أو سفره لشخص بكتاب يرويه عنه. 

أقول: وفي رجال الكشَى إن علي بن النعمان وداود بن النعمان أوصيا بكتبهما لمحمّد بن 
إسماعيل بن بزيع. 

ثامنها: الوجادة'ء وهي أن يجد الشخص كتاباً أو حديثاً بخط مؤْلّفه أو راويه غير معاصر 
له كان, أو معاصراً لم يلقه أو لقاهء ولكن لم يسمع منه الواجد, ولا له منه إجازة: فله أن يقول 
وجدت أو قرأت بخط فلان أو في كتاب فلان بخطه حدثنا فلان ويسوق باقي الأسناد 
والمتن: أو يقول وجدت بخط فلان عن فلان الخ. 

قالوا: هذا اْذي استمرٌ عليه العمل قديماً وحديثاء وهو منقطع مرسلء ولككن فيه شوب 
انّصال لقوله وجدت بخطً فلان." 

وربّما دس بعضهم فذكر الذي وجد بخطه. وقال فيه عن أو قال فلان؛ وذلك تدليس 
قبيح إن أوهم سماعه. وأمًا القول بحدثنا أو أخبرنا فقيل إِنّه غلط منكر لم يجوّزه أحد ممّن 
يعتمد عليه. 

ثم إنه قد نفي بعضهم الخلاف في منع الروابة بالوجادة المجرّدة, لفقد الإخبار فيها الذي 
هو المدار فى صحّة الرّواية عن شخصص؛ وأمّا جواز العمل بالوجادة الموثوق بهاء فقد اختلفوا 
فيه الأظهر هو الأوّل. 

أقول: نقلنا أكثر ما في هذا البحث مع الاختصار ومع التغيبر الجزئي من مقباس الهداية 
للعلآمة المامقانى يق حتّى نوقف مراجعي كتابنا على بعض مطالب علم الدراية ومصطلحاته. 
وإن شاء التفصيل والاستيفاء» فليراجع كتب هذا العلم. والله المستعان." 





.١‏ وهي: بكسر الواوء مصدر: وجد يجدء مولّد غير مسموع من العرب الموثوق بعربيتهم. والعرب قد قرقوا بين 
مصادر وجد للتمبيز بين المعاني المختلفة: قالوا: وسيد ضالته وجداناً ‏ بكسر الواو وإجداناً بكسر الهمزة. 
ووجد مطلوبه وجوداء وفي الغضب موجودة وجدة: وفي الغناء وجداً مثلث الواو وجدة وقرأ بالثلائة قوله 
تعالى: «اسكنوهن من حيث سكتتم من وجد كم » وفي الحب وجداً. 

فلمًا رأي المولدون مصادر هذا الفعل مختلفة بسيب اختلاف المعاني» ولدوا لهذا المعنى الوجادة للتمييز. 

'. وفي مثل أعصارنا حيث وجدت المطابع بطل شوب الاتصال؛ فالخبر مرسل إن لم تكن نسبة الكئاب إلى 
موْلْفه متواترة» كالككب الأربعة ونحوها. 

*: ولاحظ: بحا رالأنوار: ١‏ / 159 0151 أيضاً. 


البحث التاسع والأربعون 
فى الاستثئناء من روايات محمّد بن أحمد بن يحبى 

الذي وقع بهذا العنوان في كثير من الرّوايات تبلغ ألفاً وثلائمائة وأحد عشر مورداء كما قاله 
السيد الأستاذ الخوئي 28.' 

قال النجّاشي في حمّه: كان ثقة في الحديثء إلأ أن أصحابناء قالوا: كان يروي عن 
الضعفاء ويعتمد المراسيل» ولا يبالي عمّن أخذء وما عليه في نفسه مطعن في شيء. 

وكان محمد بن الحسن بن الوليد يستثني من رواية محمّد بن أحمد بن يحيى ما رواء 
عن محمّد بن موسى الهمداني وما رواه عن رجل؛ أو يقول بعض أصحابناء أو عن محمّد بن 
يحيى المحاذيء أو عن أبي عبد الله الرازي الجاموراني» أو عن أبي عبد الله السياريء أو عن 
يوسفل بن السختء أو عن وهب بن منبه» أو عن أبي على اليسابوريء أو عن أبي يحيى 
الواسطيء أو محمّد بن على أبي سميئة: أو يقول في حديث؛ أو كتاب ولم أروء أو عن سهل 
بن زياد الآدمي أو عن محمّد بن عيسى بن عبيد بإسناد منقطع؛ أو عن أحمد بن هلالء أو 
محمّد بن علي الهمداني» أو عبد الله بن محمّد الشامي, أو عبد الله بن أحمد الرازيء أو أحمد 
بن الحسين بن سعيد؛ أو أحمد بن بشير الرّقي؛ أو عن محمّد بن هارون, أو عن ممويه بن 
معروف: أو عن محمد بن عبد الله بن مهرانء أو ما ينفرد به الحسن بن الحسين اللؤلؤي. أو ما 
يرويه عن جعفر بن محمّد بن مالك.: أو يوسف بن الحارئريال أو عبد الله بن محمد الدمشقي. 


.١‏ وذكر السّيد البرو جردي في مقدمة جامع الرّواة أن روايات الشْيخ عنه تقرب من خمسين وتسعمائة 
ومجموع طرق الشّيخ إليه في المشيخة معتبرة؛ كما سبقت في البحث اللخامس والأربعين. 


1404 بحوث في عللم الرّجال 


وزاد الشّيخ في فهرسته: الهيثم بن عدي وجعفر بن محمد الكوفي. 

فهؤلآء سئّة وعشرون رجلا 

قال: أبو العبّاس بن نوح: وقد أصاب شيخنا أبوجعفر محمد بن الحسن بن الوليد في ذلك 
كله وتبعه أبوجعفر ابن بابوي هتفل على ذلك. إلأ في محمّد بن عيسى بن عبيد فلا أدري ما 
رأيه (ما رأبه) فيه لأنه كان على ظاهر العدالة والثقة. 

أقول: عبارة محمّد بن الحسن لاتدل على تضعيف محمد بن عيسي. 

نعم: لا بن الوليد كلام آخر نقله الشبخ في ترجمته في (الفهرست ص 187 برقم 0/84 
عن الصدوق: سمعت ابن الوليدتم يقول: كتب يونس بن عبدالرحمن التي هي بالروايات 
كلها صحيحة يعتمد عليهاء إلأ ما ينفرد به محمّد بن عيسى بن عبيدء عن يونس ولم يروه 
غيره؛ فإنْه لايعتمد عليه ولا يفتي به.' 

وهو ظاهر في تضعيف الرجل كما لايخفى, لكن لازم هذا الكلام أن كل من روي عن 
يونس ثقة سوى حفيد عبيد؛ ويبعد أن يعتقد ابن الوليد وثاقتهم؛ وهم يزيدون على العشرين 
رجلا منهم أحمد بن هلال الذي استثناه فيما سبق. فيفهم إن الاستثناء ليس لأجل ضعفه؛ يل 
لعمليات اجتهاديّة تتعلق برواياته. 

على أن الندجّاشي بعد نقل كلام ابن الوليد الأخير يقول: ورأيت أصحابنا يذكرون هذا 
القول ويقولون من مثل أبي جعفر محمّد بن عيسى؟ 

فالعمدة في اثبات ضعفه تضعيف الشيخ إياه» بل ضعفه مكرراً على خلاف عادته؛ كما 
في محكي الاستبصار» وفي فهرسته وفي رجاله في أصحاب الهادي لَتُيهِ. وفي باب من لم 
يرو عنهم :؛ لكن في الأولين بعد قوله في حقّه ضعيف»ه عقبه بقوله: اسطناه أبو جعفر 
محمّد بن علي بن بابويه» عن رجال نوادر الحكمة... 

يقول سيّدنا الأستاذ الخوني205: إن تضعيف الشيخ» كما هو صريح كلامه هنا أي: في 
الاستبصار وفي فهرسته مبني على استثناء الصدوق وابن الوليد إياه... .' 
.١‏ وفي فهرست النتاشي في ترجمة محمّد بن عيسى نقلاً عن الصدوق» عن ابن الوليد: ما تفرد به محمّد بن 


عيسى من كتب يونس» وحديثه لاتعتمد عليه... 
". معجم رجال الحدديثك: 2177/18 الطبعة المخامسة. 


البحث التاسع والأربعون: في الاستناء من روايات محمّد بن أحمد بن يحبى ‏ 400 


قلت: الصراحة ممنوعة فإن ذكر استثناء أبي جعفر الصدوق؛ كما يمكن أن يكون علة 
لتضعيفه؛ يمكن أن يكون تأكيداً له بل الثاني أنسب بكلامه؛ لعدم ما يدل على التعليل. 

وعليه فهذا التضعيف يصلح أن يعارض توئيق: الكشى والنجاشي وابن نوح. إلا أن يرجح 
التوئيق عليه لقول النجّاشي: رأيت أصحابنا يذكرون هذا القول أي: عدم اعتماد ابن الوليد على 
ما تفرد محمّد بن عيسى من الرواية عن يونس ويقولون مَن مثل ابي جعفر محمد بن عيسى؟ 

فإن ظاهرة إن القائلين بوثاقته كثيرون. 

أقول فلا يبعد الاعتماد على قوله فهو ثقة» إن شاء الله. 

إذا عرفت هذا فنرجع إلى أصل البحث» وهو هل يصمح أن نحكم بضعف هؤلآء الذين 
استثنى ابن الوليد رواياتهم من نوادر الحكمة؟ 

وهل يصح أن نوتّق من روي عنهم محمد بن أحمد بن يحيى في نوادر الحكمة ولم 
يذكروا في المستثني؟ 

وتفصيل البحث في الموضعين. 

الموضع الأوّل: يمكن القول بضعف هؤلآء؛ فإن الاستثناء المذكور بعد قول الأصحاب 
أن محمّد بن أحمد يحيى يروي عن الضعفاء؛ يدل عليه ولفهم أبي العبّاس بن نوح ذلك 
وإن اشتبه في تطبيقه على محمّد بن عيسى كما عرفت. 

وكذا لفهم الشّيخ كما يظهر من بعض الموارد.' 

لكن يمكن أن نتجاوز هذا الظهور بظهور أقوى, وهو إن الاستئثناء لم يتعلّق بالأفراد. بل 
براواياتهم؛ ولذا وقع: ما رواه عن رجل أو بعض أصحابنا... أو يقول فى حديث أو 
كتاب ولم أروه. أو عن محمّد بن عيسى باسناد منقطع. في حيّز الإستثناء؛ إذ في كل 
ذلك لاطريق لا بن الوليد إلى ضعف الراوي المجهول. نأي وجه لاستثنائه إذا قطسع 
النظر عن متون تلكم الرّوايات؟ 

فالمستثنى يرجع إلى خلل في متونهاء لا في وثاقة رواتها. 

وهذا هو الذي صرح به الشّيخ في ترجمة محمّد بن أحمد بن بحيى نقلاً عن الصدوق 
بعد تراجمته. 





.١‏ الاستبعار: “2 اللحديث 870 جا الحديث: 65م 


13 بحوث في علم الرحال 


وذكرأ كثر طرقه إلى كتبه ورواياته؛ قال: وأخبرنا بها جماعة عن أبي جعفر بن بابويه» 
عن أبيه ومحمّد بن الحسن عن أحمد بن إدريس» ومحمّد بن يحبى عنه. 

وقال أبوجعفر بن بابويه إلأ ما كان فيها من غلوٌ أو تخليط؛ وهو الذي يكون طريقه 
محمّد بن موسى الهمداني أو... فتدبّر فيه جيّداً ولا يشتبه أمر الغلوٌ والتخليط عليكء ولا تقل 
أنهما من كذب هؤلآء الناقلين؛ فلا ثمرة بين رجوع الاستثناء إلى المتون والرواة لدلالته على 
ضعفهم على كل حالء فإنّه لايلزم كونهما من كذب هؤلآء بل لعلهما من كذب سائر النقلة 
ومن تخليط بقيّة الرواة إذا كان العلّة في الاستثناء هي المتون: على أنْ نظر ابن الوليد 
والصدوق وابن نوح غير متبع في تحديد الغلوً والتخليط. 

نعمء كل هؤلاء الذين استثنى ابن الوليد رواياتهم هم بين ضعاف ومجاهيل على نسخة 
الشيخ والنسجّاشي سوى رجل واحد, وهو: الحسن بن الحسين اللؤلئزي» حيث وثقه النجّاشي 
بنا على عدم تعدّد مسمى هذا الاسم فيظهر الثمرة فيه.' 

الموضع الثاني: هل يمكن الحكم بتوثيق من لم تستئن رواياتهم عن محمّد بن أحمد 
بن يحيى) أو يمكن الحكم بصحّة رواياتهم في نواد رالحكمة؛ والفرق بين الوجهين واضح؟ 
وذهب بعض الباحثين ممّن يقرب مسلكه من مسلك المحدث النوري في التُوثيق وتصحيح 
الروايات بكل وجه إلى كلا الأمرين» ففال: ولكن لا يبعد أن يقال: أن سياق الكلمات 
المذ كورة في المقام؛ ولاسيّما استثناء المذكورين مطلقاً دليل على وثاقة الباقي مطلقاء فإِنّه من 
البعيد جد أن يكون الحكم بصحّة الرّوايات كلها اعتماداً على القرائن فقطه بل أن ملاك 
التصحيح في المقام هو وثافة الرّواة من دون النظر إلى القرائن والأمارات... والمتحصل من 
ذلك أمور ثلائة: 

.١‏ الحكم بضعف من استئنى. 

". الحكم بوثاقة من لم يستئن على الوجه القوى. 

*. الحكم بصحّة روايات الكتاب في غير المستثنى. حنّى بناء علسى عدم 
تمامية التوئيق. 





.١‏ ولعله الكتة في ذكر جملة: أو ما ينفرد به في حقّ الحسن في كلام ابن الوليد دون الآخرين؛ وإن لم 
نفهم وجهه. 


البحث النّاسع والأربمون: فى الاستثئاء من روايات محمّد بن أحمد بن يحبى يل 


ثم استخرج أسماء الذين روي عنهم محمّد بن أحمد بن يحبى: فأنهاها بمكرراتها إلى: 
4 اسم فحكم بوثاقة الجميع إلآّمن تعارض فيه جرح غير ابن الوليد بتوثيقه. 

أقول: أولاً إن الاستئناء يرجع إلى الرّوايات ومتونها دون أسانيدهاء فلا يستفاد منه ضعف 
الذين استننى رواياتهم ولا وثاقة من لم يستئن رواياتهم وهذا ظاهر.' 

وثانياً: يمكن أن يكون الس في الاستثناء هو العلم ببطلان المتون في المذهب, فلا يدل 
على صحّة بنيّة الرُوايات فإنٌ المستثتى منها هي الرّوايات الصحيحة والمجهولة معاً دون 
خصوص الأولى. 

وثالثاً: لو فرضنا دلالة الاستثناء على صحَّة سائر الرّوابات التي لم تستثن فلا نقبله؛ لأن 
تصحيح المتون وإبطالها أمر اجتهادي لا يجب أو لا يجوز تقليد مجتهد لمجتهد آخر. 

فلا يستفاد من الاستئثناء المذكور شيء؛ فسبحان من جعل الأفكار متفاوثئة» وجملة من 
مسائل علم الرجال متزلزلة! 





.١‏ ويؤيّد فقول الصدوف يَف في محكى العيون: ” الباب الثُلائين الحديث: 40: حول رواية في سندها محمد 
بن عبد الله المسمعي: كان شيخنا محمّد بن الحمن ... سبئ الرأي فيه (المسمعى) ... وإنْما أخرجت هذا 
الخبر في هذا الكتاب؛ لأنّه كان في كتاب الرحمة: وقد قرأته عليه فلم ينكره. ورواه لي... 

أقول: والحال إن المسمعي غير داخل في من أستثني. 


البحث الخمسون 
حول آل أبي شَعبة 
يقال: إن أبا شعبة من أصحاب الحسنين :5ه '. وله ابنان: عمر وعلي. 
أما عمر بن أبي شعبة» فقد عله الشيخ مرتين في أصحاب الصّادق يك وله بعض 
الرّوايات في الففيه والتهذ يب. وسند الصدوق إليه معتبرة في مشيخة الففيه. 
ولعمر ابن يسمّى بأحمد بن عمرء عله النجّاشي ' من أصحاب الرضائهٍ وذكر له 
كتاباً ووثقة صريحاء وقال: وهو ابن عم عبيد الله وعبد الأعلى وعمران ومحمّد الحلبيين» 
وروي أبوهم عن أبي عبد الله يك وكانوا ثقات. 
أقول: والظاهر من الجملة الأخيرة: توثيق علي وأبنائه الأربعة» فهو ون خمسة:؛ لكن 
لايظهر عنه توثيق عمر. 
وأمّا على فيظهر من رواية أنه روي عن رجل عن أبي عبد الله يقد لكنه غير ثابت." 
وعلى كل له أبئاء أربعة وكلّهم ثقات» كما مر ومن أصحاب الصادق عله وهم: عبيد الله 
ومحمّد» وعمران وعبد الأعلى. 
ويظهر من بعض الأسناد أن لعبيد الله ابناً يُسمّي: علياً ' ولعمران؛ إبن يسمّى: ييحيبى بن 


ب هشه » 


عمران, وسيأتي توثيقه. 





.١‏ يظهر من الشها يب: ؟ الدبائح باب الأطعمة: أن أبا شعية من أصحاب الصادق ل لكن ينافيه الكافي 
والوسائل والوافى. لاحظ: معجم الرجال: "7 الطبعة الخامسة. 

'. عدّة النجاشي في رقم: 740 من أصحاب الرضاءك. 

*. أنظر: معجم الرجال: 168/١١‏ 

؛. المصدر: ؟١١/‏ حير 


البحث الغمون: حول آل أبى شعبة ‏ 404 


قال النجّاشي في ترجمة عبيد الله: كوفي» كان بتجر هو وأبوه وأخوته إلى حلب؛ فغلبت 
عليهم النسبة إلى حلب؛ وآل أبي شعبة بالكوفة بيت مذكور من أصحابناء روي جدهم أبو 
شعبة عن الحسن والحسين يليه وكانوا جميعهم ثقات مرجوعاً إلى ما يقولون. كان عبيد الله 
كبيرهم وأوجههم وصنف الكتاب المنسوب إليه؛ وعرضه على أبي عبد الله ل وصححه: 
قال عند قراءته: «أتري لهؤلآء مثل هذا والنسخ مختلفة الأوائل والتفاوت فيها قريب... روي 
ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي. 
أقول: لم يذكر النجّاشي كالشيخ سند هذا الحديث؛ ولا عبرة بالمراسيل. 
وقال في ترجمة محمّد بن علي: وجه أصحابنا وفقيههم, والثقة الذي لا يطعن عليه هو 
وإخحوته عبيد الله وعمران وعبد الأعلى له كتاب التفسيرء روي عنه صفوان» وكتاب مبوّب في 
الحلال والحرام روي عنه ابن مسكان. 
وونّقه الشيخ أيضاً في فهرسته) وروي كتابه بسنده عن أبي جميلة مفضل بن صالح عنه. 
وطريق الصدوق إليه صحيح؛ روي بسنده عن عبد الله بن مسكان عنه. 
وفال النجّاشى فى ترجمة يحيى بن عمران: 
روي عن أبي عبد الله وأبي الحسن :تله ثقة ثقة صحيح الحديث؛ له كتاب يروي 
عنه ابن أبي عمير. 
وقال الشيخ: له كتاب روي عنه النضر بن سويد. 
وأمَا عمران بن علي الحلبي؛ فالظاهر أنه ليس بكثير الرواية يروي عنه أيضاً ابنه. وحمّاد بن 
عثمان؛ وحمّاد بن عيسىء وثعلبة بن ميمونء والقاسم بن عروة؛ وأمًا عبد الأعلى؛ فهو على 
وثاقته لم أقف على روايته عاجلاً. 


نقل ونقد 

قال بعض الباحثين ممّن يتقرب مسلكه إلى ما نسب إلى ابن الغضائري من كلمات حاذة: 
وعندي أن عبيد الله بن علي الحلبي ثقة؛ ولككن النسخة مصنفة (المصنفة ظ) موضوعة 
ورواياتها مسروقة! من كتب الأصحاب على ما تبيّن لي أثناء التصفح والتفحصء ومع ذلك 
أكثرها محرّفة مقلوبة عن وجه الصواب؛ بحيث لايجد الفقيه بدا إلآ من تأويلها أو طرحها؛ 
ولذلك تجنّبت عن إيرادها في سلسلة الصحاح إلا ما رواه الأصحاب من غير طريق حمّاد 
الراوية لكتابه وهو أقل من قليل. 


1٠‏ بحوث في علم الرجال 


واستدل عليه أيضاً بوجوه أخر وإليك تفصيلها: 

.١‏ اتفاق الطوسي والنجاشي والبرقي على كون كتابه مصئفاً. 

؟. تصريح البرفي بأن كتابه مأخوذ من كتاب يحيى بن عمران مع أن يحيى أدون 
طبقة من عبيد الله. 

؟. تصريح الطوسي بأن كتابه معمول عليه عمل باسمه. من دون أن يكون 
الكتاب له. 

؛. كلام الّوسي في الرجال يفيدنا أن هذا المصئف كانت ذات النسختين صغيرة 
يتداولها الكوفيون. وكبيرة يتداولها المصريون. 

0. كلام الناشى يفيدنا أن نسخة الكوفييّن مختلفة الأوائل» ونسخة المصرييّن 
كانت مبوبة كبيرة تشبه النسخة التي رواها اللاحقي الصفار عن الرضاءككّ إن هذا 
الشىء عجاب.' 

أقول: يدل على صحة الكتاب أن حمّاد بن عثمان التق رواء عن عبد الله الثقة. ولو 
صح ادّعاء الوضع في نقل ثقة عن ثقة لبطل علم الحديثء ولا يبقى حجرء على حجر وي ؤكّد 
صحّة نسبة الكتاب إلى الحلبي قول النجّاشي في ترجمة عبيد الله: وروي هذا الكتتاب خلق 
من أصحابنا عن عبيد الله والطرق إليه كثيرة... 

وقول الشيخ في الفهرست: 

له كتاب مصنف معول عليه. وإطلاقه يشمل العمل بأحاديثه وفتاواه. 

ولم أفهم وجهاً للقدح فيه من جهة إطلاق المصنّف على كتابه والكتاب الموجود 
المنسوب إلى البرقي لم يثبت أنه منه؛ بل يمكن إقامة بعض الشواهد منه على أنّه ليس من 
البرقي؛ على أن الباحث المذكور اشتبه في استظهاره من عبارة الككتاب» وإليك نصها: 

عبيد الله بن علي عن يحيى بن عمران الحلبي... ثقة صحيح له كتتاب. وهو أوّل كتناب 
صلفه الشبعة. وغاية ما في العبارة إن عبيد الله يروي عن يحيىء أي: عن ابن أخيه. لا أن 
الكتاب مأخوذ من كتاب يحيى؛ فإِن هذا اشتباه من الباحث المذكور؛ وككم من عم أصغر 
من ابن أخيه. وللفغير حفيد أكبر من ابني بكثير؛ ولذا حمل بعضهم قول النجّاشي في حقَّه 





.١‏ معرفة الحديث: 0117 مطبعة ميخك. ولم أفهم معنى الجملة الأخيرة في كلامه. 


البحث الخمسون: حول آل أبي شعبة 4١١‏ 


فيما تقدم: (كبيرهم) على المعنى المعنوي دون الكبر في السنء لكنه خلاف الظاهر. والذي 
يسهّل الخطب بعد عدم اعتبار كتاب البرقيء نقل السّيد بحرالعلوم عبارة الكتاب هكذا: (عبيد 
لله بن على الحلبي عم يحيى بن عمران الحلبي»» بل احتمال تحريف كلمة: (عم) 
بكلمة: (عن) يكفي لسقوط الاستدلال.' 

وأمّا ما ذكره في الوجه الثالث: من دون أن يكون الكتاب له فهو أعرف بزيادته التي لا 
يستفاد من كلام الشيخ» على أن كلمة (معمول عليه) لعلها محرّفة: (معوّل عليه)؛ كما في 
نسخة أخرى؛ وهي أليق بكلام الشيخ؛ فلاحظ. 

وأمًا الوجه الرابع؛ ففيه إن عبيد الله بن الفضل بن هلال الطائي المصري مجهولء فلا 
عبرة بنسخته كبيرة كانت أو صغيرة. 

فهذا الباحث لم ينظر إلى جهالة هذا الراوي شوقاً إلى تضعيف كتاب الحلبي"؛ كما أنه تغافل 
تعمداً عن تتمّة كلام النجّاشي في الوجه الخامس: والتفاوت فيها قريب» غفر الله له ولنا. 

ثم إن النجّاشي نقل عن الصادق مي إن عبيد لله عرض كتابه عليه وأنه لع صحّحه 
وقال عند قرائته أترى لهؤلاء مثل هذ!؟ 

ثم إن في حجيّة توثيق» النجّاشي لأبي شعبة وهو من أصحاب الحسن والحسين تلأيّله.- 
نظر؛ لضعف احتمال استناده إلى الحس دون الحدسء ويؤيّده إن الشيخ في رجاله لم يونّق - 
بلفظ التُوئيق ‏ أحداً من أصحاب الب والأئمّة الأربعة (صلوات الله عليهم). 





1 رجال بص رالعلوم:‎ .١ 
.١ ا رجال النجاشي: برقم: را‎ 


البحث الواحد والخمسون 
حول أحاديث حماد بن عيسى 

روى الصدوق في الفقيه' عن حمّاد بن عيسى أنه» قال: قال أبوعبد الله يه يوماً: «أتحسن أن 
تصلّي يا حماد؟؛ قال: قلت يا سيدي. أنا أحفظ كتاب حريز في الصلاة. قال: فقال ماشله: 
«لاعليك قم فصل». قال: فقمت بين يديه متوجهاً إلى القبلة فاستفتحت الصلاة وركعمت 
وسجدت فقال: ديا حمّاده لا تحسن أن تصلّي ما أقبح بالرجل (منكم) أن تأتي عليه ستون 
سنة أو سبعون سنة فما يقيم صلاة واححدة يحدودها ثامّة». قال حمّاد فأصابني في نفسي الذّل 
فقلت: جعلت فداك! فعلمني الصلاة؟ فقام أبو عبد الله مستقبل القبلة منتصباً... 

وطريق الصدوق إليه في المشيخة ‏ بكلا سنديه ‏ معتبر. ورواه الكليني بسند معتبر في 
الكافي ' قبل الصدوقء ورواه في التهذ يب " عن الكليني. 

وعلى كل سند الحديث معتبر بسيرة المتأخرين. 

وأورد عليه مؤلف معرفة الحديث بقوله: ولكنّا إذا سبرنا سند الحديث ومتنه عملا 
بالخطة التي خطها الأقدمون من أصحابئا نجده مجعولاً مزوّراً مختلفاً يشهد على جعله 
واختلاقة دلائل عديدة: 

منها قول النجّاشي عن حمّاد: سمعت من أبي عبد الله لله سبعين حديثاء فلم أزل أدخل 
الشك على نفسي حتّى اقتصرت على العشرين. 





.١‏ انظر: الففيه: /١‏ .ل باب: 40 وصف الصلاة من فاتحها إلى خاتمتها. 
". الكافي: وفنا 
”. التهاد يب: كمر للا برقم: 6 


البحث الواحد والخمسون: حول أحاديث حمّاد بن عيسى  4١‏ 


وهذه العشرون حديئاً هي التي نراها في كتاب قرب الاإسناد ' رواه عبد الله بن جعفر 
الحميري عن محمد بن عيسى بن عبيد والحسن بن ظريفء. وعلي بن إسماعيل» كلهم عن 
حمّاد بن عيسى الجُهنيء وليس فيها هذه الرّواية. 

فلا بد أن تكون هي موضوعة. 

ومنها إن حماداً مات سنة ٠ه‏ وله نيف وسبعون سنة» كما في رجال الكشّيء فيكون 
مولده حوالي سنة مام , 

ولم يكن له حين وفاة الصادق َكُلةٍ سنة 148ه إلا ثلاثة عشر سنة أو نحوهاء فكييف يقول 
الصادق لل لمئل هذا الغلام: «ما أقبح بالرجل أن يأتي عليه ستون سنة أو سبعون سنة فما 
يقيم صلاة واحدة بحدودها ثامّة»؟ 

ومنها إن الإمام كه لم يستحسن صلاة حمّاد التي صلاها على ما حفظه من كتاب حريز 
مع أن المراجعة إلى أحاديث حريز تعطي إن نفس تلك الآداب التي فعلها الإمام يكل في 
صلاته تعليماً لحمّاد مذكورة فيهاء بل وأحسن منها وأتم» وأوفي؛ فكيف رد الإمام صلاة 


حمّاد المشتملة عليها؟ 
والفرض من هذه الإيرادات تضعيف سيرة المتأخرين فى حجيّة الإخبار الآحاد 
المرويّة بأسانيد معتبرة. 


أقول: أمَا الوجه الأوّل, فما نقله النجّاشي عن حمّاد من الاقتصار على رواية عشرين 
حديثا مرسل غير معتبر» نعم. نقل الكشي برقم: الا عن محمّد بن عيسى عنه: سمعت أنا 
وعباد بن صهيب البصري من أبي عبد الله يديه فحفظ عباد مائتي حديث. وقد كان يحداث 
بها عله عباد وحفظت أنا سبعين (حديثاً)؛ قال حماد: فلم أزل أشكّك نفسي حتى اقنصرت 
على هذه العشرين حديثاً الْتي سم تدخلني فيها الشكوكء ولايمكن أن يكون صدور هذا 
الكلام منه في حياة الصادق كيه بل بعد وفاته جزماً؛ لأن محمّد بن عيسى الناقل لكلام حمّاد 
لم يدرك حياة الصّادق لكا. 

وعلى كل لايظهر من هذه الرّواية إن حماداً لم يحدّث عن أبي عبد اش لكي أكثر من 
عشرين حديثاً؛ إذ يمكن إخباره بكل السبعين قبل حصول الشك فيهاء وإن شثتء فقل: إن 





.١‏ اتظر : تمر بالارسناد: ١7‏ / 0306 طبعة التجف. 


41 بحوث في علم الرجال 


هناك ثلاثة أزمنة زمان التلقي والسماع من الصادق ظُيِ, ولايدري إِنّه أسبوع أو شهر أو أشهر 
أو سنوات» وزمان حصول الشِّك؟ 

ولانعلم أنه في زمان حياة الإمام الصادق كيه أو بعدهاء وزمان الاقتصار على العشرين. 

والمتيقن من هذا الحديث إن حماداً لم يروو عن الصادق لله أكثر من سبعين حديئا 
فإن ثبت نحكم بكذبه أو حذف الواسطة: وأما إنْه لم يرو أكثر من عشرين رواية عن الإمام؛ 
فهذا لاسبيل لنا إليه إلا بناء على وحدة تلك الأزمنة النّلائة» وهي غلط قطعاً كما لايخفى: هذا 
من جهة؛ ومن ججهة أخرى إن نسخة قرب الإسناد لم تصل بسند معتبر إلى المجلسي والحر 
العاملي حتى يصمح قول هذا القائل بتعيين أحاديث حمّاد في العشرين المذ كورة في قرب 
الأسناد المذكور على فرض صحة استدلاله؛ وسيأني الكلام حول قرب الإسناد في البحث 
التالي إن شاء الله تعالى. 

وسمعت من بعض المعاصرين من تلامذة السّيد البروجردي يخ أنه كان يجعل روايات 
هذا الكتاب مؤيبدة لا أدلة» وعلى هذا فلا بد لهذا القائل من الحكم بصحة رواية حمّاد 
الحاكية عن صلاته وصلاة الإمام ِكل نظر إلى صحّة أسانيدها. 

وأمًا الوجه الثاني؛ ففيه أن في فهرس النجّاشي: وله نيف وتسعون سنة. 

نعم» في الكشي نيف وسبعون, لكن لا يبعد ترجبح نسخة النبّاشي على رجال الكسَيء 
كما لا يخفى على الخبير. 

ويؤيّد أن الكشي نفسه علد حمّاداً من فقهاء أصحاب أبي عبد الله ,كما مر في 
البحث الحادي عشرء ومن البعيد أن يكون من لم يبلغ الحلم فقيهاً. 

وعلى هذا فيمكن أن يكون عمر حمّاد أكثر من ثلاثين سنة؛ وذلك فإ معنى النييف - 
كما في مبجمع البحرين هو ما دون العشرة إذا كان بعد العشرة. 

وقيل: نه من واحد إلى ثلاثة والبضع من أربعة إلى تسعة. 

فنفرص صحّة القول الثاني فعمره كان 45 عاماً وماتء بشهادة الكشّي والنسجّاشي في سنة 
4 ه فتكون ولادته في سنة 115ه» فإذا كانت وفاة الصادق كل في سنة 144 كان عمر 
حمّاد في الوقت 77 سنة. 

ثم لا ظهور ولا إشعار في الرّواية على أن الإمام لي أراد حماداً بقوله: دما أقبح بالرجل 
(منكم) أن تأتي عليه ستون سنة أو سبعون سنة...» بل هو يبان لحقيقة مرّة خارجية فإن من لم 


البحث الواحد والخمسون: حول أحاديث حمّاد بن عيى  1١6‏ 


يتعلّم واجبائه في شبابه وفراغه تكون صلواته إلى آخر عمره باطلة؛ أو غير تامّة. وكأنه من 
تسهيل الأمر على حمّاد. حيث وبخه من غير مباشرة. 

وأمًا الوجه الثالث؛ فهذا القائل لم بين ولم يدئل على مدعاه بأن حمّاداً صلَّى بجميع ما 
ذكر في أحاديث حريز الواردة في الصلاة» ولا يُدرى كم كان عمر حمّاد في ذاك اليوم؛ يوم 
سؤال الإمام عن صلاته؟ فكم فرق بين حفظ كتاب حريز وبين تطبيقه على الأعمال اليومية؟ 
ونحن نرى كثيراً من المحصّلين اليوم يدرسون شرح اللمعة. ولا أثر لما فيه على عملهم فضلاً 
عن المتعلمين. 

والحاصل: أن هذه الوجوه غير تامّة في نفسها أوّلاء ولا تعلق لها بضعف سيرة المتأخرين 
وصِحة سيرة المتقدمين بوجه. فكأن كلامه قعقعة, والله العاصم. 

نكتة: وقفت على كتابين عند إعداد كتابي هذا للطبعة الرابعة» وهما كتاب معرفة 
الحديث» وكتا ب أصول علم الرجال: 

الأيل:: يقرب من الكلمات المنسوبة إلى ابن الغضائري في كثرة الجرح؛ والحكم بوضع 
الإخبار » كما عرفت نموذجاً منه في هذا البحث. 

والثانى: بقرب من مستدرك النورى في التوثيق وتصحيح الرّوايات» وكلاهما خارجان 
من حدة الاعتدالء وبينهما متوسّطات من الكتب والمسالك الرجاليّة» ولعل الغالب على 
الرجالييّن حتّى غير الإخباريّن هو الميل إلى الخط الثاني» على اختلاف منهم في هذا 
السلوك شدة وضعفاًء ولايزالون مختلفين. 


البحث الثانى والخمسون 
حول اعتبار الكتب الحديثية 
نُورد هنا ما ذكرناه في خخاتمة كتابنا' مع بعض الاختصار والتغيير: 
واعلم: أنا خصصنا كتابنا معجم الأحاديث المعتبرة؛ بنقل الأحاديث المعتيرة سند 
وأوردنا فيه ما أعتبر سنده بوثاقة الرّوأة أو حسئهم ومجرّد صدقهم. 
ثم شككنا في أثناء التأليف في صخة التساب جملة من الكتب التي كنا ننقل منها 
الأحاديث إلى مؤلفيهاء ثم ظهر لنا عدم ثبوت النسبة في بعضهاء كما يظهر من مطالعة 
المعجم نفسه'. وهذا بحث مهم جد لايجرز إهماله» فأردت أن أبِيّنه هنا حسب الوسع في 
هذه البلذة ' التي لا تستأنس بالعلم والكتاب. وبالله التوفيق. 
المصادر التي نقلنا منها الأحاديث المعتبرة في كتاينا حي هله: 
4. الكاقي والفقيه والتهذيب والاستيصار. 


١ معجم الأحاديث المعتبرة:‎ .١ 

؟. لم نطبع هذا الكتاب المشتمل على سمّة أجزاء المنضمنة لما يقرب من ححديئاء لعلّة انك في اعتيار 
ال و ا طرق الشبخْ يل المهمّة المذكور ذ في مشيخة النهد ببين: 

ظهرلي في أثناء تدوين الكتاب والأجزاء السثئة المذ كورة؛ محفوظه في مكتية السوزة العلمية لخاتم 

لين عله في كابوله 

أقول و أنا بصدد تصحبح الكتاب للطبعة الخاسة زال المائع فعلاً عن طبع معجم الاحاديث المعقبرة بعدما 
أنبتنا ر صحّحا الطرق المهمّة الحذ كورة في مشييخة التهد يب بندقيفات علمية أثناء تصحيح هذا الكداب 
بحوث في علم الرجال للطبع الجد يد؛ ولله الحمد. 

*. يقصد المؤلض: إسلامآباد عاصمة البأكستان. 


البحث الثاني والخمسون: حول اعتبار الكتب الحديئية  4١7‏ 


ولا كلام فيها إن انتساب نسخها الموجودة الرائجة اليوم إلى مؤكفيها الأعاظم الأجلاء 
الأمناء مسلّم لا إشكال فيه؛ والنسخ الخطيّة الكثيرة لها تدل على ذلك. 

.1١ 0‏ الكتب الثمانية للصدوق ملا أي: التوحيد والخصال. والعيون وثواب الأعمال. 
وعتماب الأعمال والعلل والمعاني» والأمالي وإكمال الدّين؛ ولايبعد الاعتماد عليها ونسبة 
نسخها بتمامها إلى مؤلفهاء ظاهرة. 

رذ رجال الكشي ضلفة. 

١‏ كامل الزيارات» لابن فو لو يوققل. 

0. إرشاد المفيد يلق 

١‏ نحيبة الشيوفغ. 

ولابعد في إلحاقها بكتب الصدوق الثمانية في الاعتبار. 

/7و, محاسن البرقي دللا 

.١4‏ بصاير الدرجات. للصفاركلة. 

4. :سير الفمى وتللا. 

٠‏ إمالى الشيخ المفيدولة. 

١‏ مالي الشيخ الطوسي تتفاق. 

.١‏ قصص الأنبياء. للراوندي يَطق. 

7 مالي ابن الس كط (إن صم التعبير). 

خ". قرب الإسناد» للحمير ي وكل. 

6'ر 3" كتابا ابن سعيد وَبه]. 

نواد رأحمد بن محمد بن عيسى وللا. 

, مسائل على بن -جعف ر وتطه. 

9 قصص الأنبيا م للر اندي تللق 

١‏ مصباح الشّي ختطلق. 

وهنا كتب آخر فيها الأحاديث تعرضنا لحالها بعد طبع بحوث في عل مالرجال طبعة رابعة» 
في كتابنا: مشرعة بحا رالأنوار » وكتابنا؛ تعليقة في تمي زالأحاديث المعتبرة في جام عالأحاديث. 


ماع بحوث في علم الرجال 


واعلم: أن نسبة هذه الكتب وأمثالها إلى مؤلفيها الثقات, وبالتالي تصحيح أحاديثها 
المروية فيها بأسائيد صحيحة وحسنة وموثقة تحرّز حسب النظر السائد في هذه الأعصار» 
بصحة إسناد الشيخ الطوسي تيطع إلى المؤلفين المذ كورين في مشيخة التهذيبين أو الفهرست» 
إذا كانوا قبل زمان الشّيخ ويصحَة أسناد العلآمة ونظرائه» والمجلسي والحرٌ العاملي؛ مثلاً إلى 
الشيخ وأقران هلق 
وبذلك يحكم باعتبار الروايات المنقولة في بحار الأنوار ووسائل الشيعة إذا أحرزت 
وثاقة رواتها أو حسنهم. 
لكن هذا لا يكفي للحكم باعتبار روايات الكتاب المرويّة بأسانيدها معتبرة» بل لا بد من 
إحراز وصول نسسخة الككتاب إلى المتأخرين كالعلامة والمجلسي أو الحر العاملي وغيرهم كلل 
بسند معتبر حتّى يحصل الأمن من الدسّ والجعل والتزوير في روايات الكتابء فإن الطباعة 
الرائجة اليوم لم تحدث في تلك الأزمان» ونسخ الكتب كلها كانت مخطوطة باليد. يمكن 
فيها الزيادة والنقيصة بسهولة فمجرّد صحّة طريق الشّبخ مثلاً إلى صاحب كتاب: وصحة سند 
المجلسي وغيره من طريق الإجازات إلى الشيخ أمرء ووصول نسخة الكتاب إليه بسند معتبر 
أمر آخرء ولا ملازمة بينهما. 
ولا شك أن أكثر أسانيد الشيخ في الفهرست والإجازات الصادرة من العلماء بعد الشيخ 
خالية عن مناولة النسخخ؛ كما عرفته من البحث الرابع والأربعين فيما سبق. 
والغفلة عن هذا الأمر أوجب إدخال الروايات الكثيرة المجهولة في حريم الأحاديث المعتبرة. 
ينقل هشام بن الحكم عن الصادق لحل في حديث: 
لاتقبلوا علينا حديثاً إل ما وافق القرآن والسّنة» أو تجدون معه شاهداً من أحاديثنا 
المتقدمة؛ فإن المغيرة بن سعيد لعنه الله دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم 
يحداث بها أبي:.. 
قال يونس: وافيت العراق... وأخذت كتبهم أي: كتب أصحاب الباقرين تأيه فعرضتها من 
بعد على أبى الحسن الرضاء. فأذكر منها أحاديث كثيرة أن يكون من أحاديث أبى عبد 
ادش كد و قال ل «إث أبا الخطّاب كذّب على أبي عبد الله يلد لعن الله أبا الخطاب! و كذلك 
أصحاب أبي الخطاب! يدسون هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبد 
الله مل فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن...» 0 


البحث الثاني والخمسون: حول اعتبار الكتب الحديحّة  6١41‏ 


وللحديث صورة أخرى أخرجها الكشّي في رجاله.' 

أقول: أبو الخطاب والمغيرة بن سعيد يوجدان في كل زمان ومكان. وفي كل من 
المذاهب والأديان والملل حتى في القضايا التأريخيّة؛ فضلاً عن الأمور الديئيّة والسياسيّة 
وغيرها. والأمر في أحاديث أهل السنة أوسع وأمر. 

وعن أحمد بن عمر الحلال ‏ كما في الكافي  '‏ فلت لأبي الحسن الرضاءكا: الرجل من 
أصحاينا يعطيني الكتاب ولا يقول إروه عني» يجوز لي أن أرويه عنه؟ قال فقال: دإذا علمت 
أن الكتاب له فارووه». 

فالعمدة هو العلم سواء كان وجدانياً أو تعبدياً بصحّة نسبة النسخة إلى مؤلفها. 

إذا عرفت هذا فالكلام يقع في هذا البحث في فصول: 


.١‏ حول كتاب على بن جعفر هن 
فال النجّاشي في ترجمته: له كتاب في الحلال والحرام يروي تارة غير مبّوبء وتارة مبوباً. 

ثم ذكر إلى كل منهما سنده إلى علي بن جعفر وكتابه. ولكن كلا سنديه غير معتبر. 

وقال الشيخ الطّوسي في حقّه في الفهرست: جليل القدر ثقمة» وله كتاب المناسك 
ومسائل» لأخيه موسى الكاظم بن جعفر تكله سأله عنها. 

أخبرنا بذلك... وسنده إليهما معتبر. 

ونقله المجلسي مجموعاً في البحا ر» وقال في أوله: باب ما وصل إلينا من أخبار علي بن 
جعفر عن أخيه موسى نَل بغير رواية الحميري' نقلناها مجتمعة لما بينها وبين أخبار 
الحميري من اختلاف يسيرء وفرقنا ما ورد برواية الحميري على الأبواب. 

أخبرنا أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العبّاس, قال حدثنا أبو جعفر بن يزيد بن 
النضر الخراساني من كتابه في جمادى الآخرة سنة إحدى وثمانين ومأتين» قال حدثنا 
علي بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب بم عن 


407601 انظر: رجال الكشي: رقم:‎ .١ 

61 /١ الكافي:‎ ."» 

بحارالأنوار: 719 14١‏ الجزء العاشر المطبوع حديثاً. 

4 ما رواه الحميري هو غير الميوّب المشار إليه في كلام التجّاشي» وفي منده عبد الله بن الحسن حفيد على 
بن جعفره ولم بثبث وثاقته فهو مجهول. 


04 بحوث فى علم الرّجال 


قلويين معترعن اليا توس بو حبار كار الجالك»: 

أفول: هذا السند مرسل أولاً ورجاله مهملون ثانيأء على أنك قد عرفت أن صحّة طريق 
الشّبخ إلى على» وصحّة طريق المجلسي إلى الشيخ؛ لا تكفي للحكم يصحّة النسخة؛ قتصبح 
أحاديث كتاب المسائل المذكور مرسلة غير حجّة, خلافاً لما بنينا عليه سابقاً تبعاً لما هو 
المشهور من اعتباره؛ لأجل صحّة الطريقين المشار إليهماء وقد ذكرنا أحاديثه في بعض أجزاء 
كتابنا: معجم الأحاديث المعتبرة» ثم حذفنا منه حتّى الإمكان» وبقي فيه ما طبع بالكومبيوتر» 
ولكن نبهنا على ضعفه في بعض مواضع المعجم. 

وكتبت هذا الأمر إلى سيّدنا الأستاذ الخوئي قنك قبل هذا بسنين أيَام حياته في النجف 
الأشرفء فإنّه كان يعتمد على كتاب المسائل فلم يصل إلى جوابه» ولكن حكي لي يعض 
الفضلاء الصالحين من تلامذته بعد وفاته» أنه قرء كتابكء وقال لي أكتب له جواباء قلت له: ما 
كان جواب هينع قال: الظاهر أنه كان يقول إن المجلسي لعلّه رواه بعدة طرق معتبرة» وغير 
معتبرة» فاقتصر في بحاره على سند واحد ضعيف. 

أقول: وهذا بعيد من مئلهم فإن الاعتماد على مجرد الاحتمال غير صحيح؛ لكن رسخ 
اعتقاد صحّة المسائل في ذهنه طيلة عمره: فرأى السؤال ضعيفاً فرده بما ذكرء ولقد أحسن السّيد 
السيستاني (دام عمره)؛ -حيث ذكر لي شفاهاً حين لقائي إياه في النجف الأشرف سئة 414١هى‏ 
عدم اعتماده عليه؛ لعدم -حصول الاطمئنان بصحّة نسبة هذه النسخة الواصلة إلى المجلسي إلى 
على بن جعفر :تنعت وإنها هو كتابه؛ بل ادّعى القطع بعدم تتحقق المناولة في أمثاله. 

أقول: دعوى القطم لا بأس بهاء نعم؛ ما نقله الشيخ الطّوسي عن هذا الكتاب نقيله؛ لأجل 
اعتبار سنده إليه في المشيخة؛ دون سنده إليه في المهرست على وجه. 


؟. حول كتابى الحسين بن سعيد للق 
ذكر الشيخ تفلا في فهرسته بعد توثيق الحسين» أسماء كتبه التي منه اكاب الزهد وكتاب المؤومن. 
وقال المجلسي 2 : 
وجلالة الحسين بن سعيد؛ وأحمد بن محمّد بن عيسنى؛ تُغني عن التعرض لحال 
تأليفهما وانتساب كتاب الزهد إلى الحسين معلوم؛ وأمّا الأصل الآخرء فكان في أوّله 


اللبحث الثاني والخمون: حول امتبار الكتب الحديثيّة  47”١‏ 
بمشائخ الحسين» وهذا ممًا يورث الفآن بكونه منه؛ ويحتمل كونه لأحمدء لبعض 
القرائن: كما أشرنا إليه وللابتداء به فى أوّل الكتاب . 
وقال قبل ذلك: ١‏ 
وأصل من أصول عمدة المحداثين الشيخ الثقة الحسين بن سعيد الأهوازي» 
وكتاب الزهد والمئؤمن له أيضاً. ويظهر من بعض مواضع الكتاب الأول يريد به 
الأصل - أنه كتاب النوادر لأحمد بن محمّد بن عيسى القمّي» وعلى التقديرين» 
فهر في غاية الاعتبار . 
وفال في الفصل الثالث الموضوع لبيان الرموز التي وضعها للكتب: يسن: لكتابي الحسين بن 
سعيد. أو لكتابه والنوادر. انتهى. 
أقول: المتأمل في كلمات المجلسي تلق هذه يعلم أن كتب بن سعيد لم تصل إليه بالسلسلة 
الممصلة وإِنّما حصل عليها خارجأء وإلآ لم يتردد في انتساب الأصل إلى الحسين أو أحمد. 
وأمّا قوله بمعلومية انتساب كتاب الزهد إلى مؤلّفه الحسين» فهو غير مفيد لغيره؛ إذ لم 
يبيّن ما أوجب علمه به مع الفصل الطويل الزمني بينهما؛ إذ رب قرينة توجب العلم لأحدء ولا 
توجب الظن لآخرء ولو بينه لكان أحسن. 
وكذا قوله في غاية الاعتبار فَإنّه اجتهاد منه؛ ولا ربط له بالأخبار عن حسء فالحق أن 
المجلسي إِنما أذ أحاديث تلك الكتب الزهدء المؤمنء والأصل أي: نواد رأحمد. بطريق 
الوجادة فقط؛ لقناعته بصحتهاء ولا يجوز العمل بها لمن لايقنع بقناعته؛ لاحتمال الدس والتزوير. 
وإذما عملنا بها سابقاه وذكرنا بعضها في بعض أجزاء مععجم الأحاديث غفلة عن حقيقة الحال. 


*. حول نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 
قال النجاشي في فهر سته بعد مدحه؛ في بيان كتبه: كتاب الدوادر» و كان غير مبوب. فبوبه 
داود بن كورة: وسند النجاشي إلى كتبه معتبر. 

وبمثله ذكر الشيخ في فهرسته وسنده إلى كتبه أيضاً معتبر» كما أن طريقه إلى نوادره 
في المشيخة معتبر أيضاء وصدّه الصدوق تق في أوّل الفقيه من كتب مشهورة عليها 
المعول وإليها المرجع. 


.١‏ بحا رالأنوار: ١‏ /570؛ البحار المطبوع حديثاً. 
"'. المصدر: .157/1١‏ 


يفف ببحوث في علم الرّجال 


وقال المحدّث الحرٌ العاملي: 

| وليس بتام وذكر في محل آخر: فإنّه لم يصل إلينا منها إل قليلاً.' ٍ 
أقول: قد عرفت عدم وصو ل النوادر إلى المجلسي 6 بسند معتبر وقد ذكرنا سابقاً في 
مقلامة معجم الأحاديث المعتبر: صحّة الاعتماد على أحاديثها بنقل المجلسي والحر 
العاملي #تثانته دون نقل المحدّث النوري؛ اغتراراً بصحّة سندهما إلى الشيخ؛ وصحّة طريق 
الشيخ إلى مؤلفها أحمد؛ غفلة عن أن صحّة الطريق لا تلازم صحّة وصول نسخة الكتاب 


بو جه معتبر. 
والحق عدم اعتبار أحاديثها المنقو لة في البحار والوسائل والمستدرك» وما يوجد في 
النسخة المطبوعة منها. 


وحينما وفُقنا الله تعالى سنة 1ه لزيارة مراقد الأئسّة الأطهارء في العراق بعد مدة 
مديدة انتهينا فيها من الجهاد العسكر ي والثقافي والسياسي ضد النظام الماركسي الأفغاني 
السوفيبتي وإقامة حكومة المجاهدين. وقفت على نسخة مخطوطة من النوادر عليها كتابة بخطل 
صاحب الوسائل؛ وهي موجودة في مكتبة اليد الحكيم :شنم العامة بجنب المسجد الهندي 
في النجن الأشرفء كما أخبرني بعض أهل العلم الذي أخذ الصورة الفتوغراقيّة منهاء فرأيت 
في حاشية أوّل صفحة من تلك النسخة المخطوطة ما كتبه الحرٌ العاملي» وإليك حروفه: 
المشائخ؛ وبروي أيضاً عن أبيه كثيرأًء وهو ينافي ظن من ظن" أنه من كتب الحسين 
بن سعيد؛ إذ ليس لأبيه رواية أصلاً. 

ش واعلم: أي محمّد الحنّ ‏ وجدت لهذا الكتاب نسختين صحيحتين؛ عليهما آثار 
الصحة والاعتماد» ثم إني تتبعت ما فيه من الأحاديث فوجدت أكثرها منقولة في 
الكتب الأربعة وأمثالها من الكتب المشهورة المتوائرة؛ والباقي ققد روي في الكتب 
المعتمدة ما يوافق مضمونه. فلا وجه للتوقف فيه. 

وقد رأيت أحاديث كثيرة نقلها الشّبخ والشّهيدء وابن طاووس؛ والحميري» 
والطبرسي وغيرهم في مصنففاتهم من نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى؛ وتلك 
الاحاديث موجودة هنا. 





.١‏ وسائل الشيمة: ١64 / ١‏ و17١1‏ الطبعة الأخيرة. 
,. أي: أحمد بن محمد بن عيسى. 
؟. رد على المجلسي أو غيره؛ حيث زعم إن الكتاب من مؤلفات الحسين بن سعيده والرة في محله. 


البحث الثاني والخمون: حول اعتبار الكتب الحديثيّة ‏ “17 


وبالجملة أن القرائن على اعتباره كثيرة؛ ولميس فيه ما ينكر ولا تخالف 
الأحاديث المرويّة في الكتب الأربعة ونحوهاء والله اعلم؛ حرّره محمّد الحر 
وذكر أيضاً: دخل في ملك الفقير محمّد الحرّ سنة ٠١817‏ م.' 
وكتب في آخر الكتاب: قوبل بنسختين صحيحتين عليهما خطوط جماعة من الفضلاء 
ور تعفد لمر 
وفيه أيضاً: قد افق الفراغ في يوم العيد الثاني على يد العبد الجاني أبو الفتح اسفرايني 
سنة 817١٠1[ه[‏ إذا عرفت هذا تعلم أموراً: 
.١‏ عدم وصو ل كتاب النوادر خارجاً إلى الحر العاملي يق بالسلسلة المعنعنة» فلا تكون 
أحاديثه معتبرة عند من لايثق بالقرائن المذكورة في كلامه. 
؟. جريان البحث في جميع الكتب غير المتواترة وصولاً في حقّه '» بل في حقّ جميع 
المتأخرين ممّن حصلوا على 'كتب القدماءء فلا يُوْخَذَ بهاء فإئهم أخحذوا بالوجادة فقطء ولا 
رافع لاحتمال الدس والتزوير في تلك النسخ الواصلة إليهم. 
'. القرائن المذكورة في كلام الحرتفلق لا تفيد أن الكتاب بتمامه بلا زيادة ونقيصة في 
جملات أحاديئه وتعدادهاء قد وصل إلى الحرّ فلا تعتمد عليه. 
وأمًا ما ينقله أرباب الكتب الأربعة منهء فهو مقبول إن صحّ السند. 
تأكيد وتأييد: يقول المحدث النور يت في مقام الرد على الشّيخ الفقيه ومرجع الفقهاء 
صاحب الجواه رف دفاعاً عن كتاب الأشعشات: 
فَإنْه أي: صاحب الوسائل ينقل من كتب هي دونه -أي: دو نكتاب الأشعثيات- 
بمراتب من جهة المؤلف» أو لعدم ثبوت النسبة إليه؛ أو ضعف الطريق إليه كفضل 
الشّيعة للصدوق» وتحف العقول» وتفسير فرات. وإرشاد الديلمي؛ ونوادر أحمد بن 
محمد بن عيسى والاختصاص للمفيد ... 


.١‏ لم أفهم بعد الدقة أن المذكور: ٠١87‏ أو ٠١41‏ لضعف الخط. 

؟. لاحظ كلام الحرتفظة في أوّل الفائدة الرابعة في آخر الوسائش» تعلم أنه لا يدّعى أيضاً نقل الكتب التي نقل 
عنها في وسائله إليه بالسلسلة المعنعنة» بل يذكر وجوهاً أخعر لبيان اعتماده عليهاء كقيام القرائن والتواتر 
وكون نسبة الكتاب إلى المؤلف معلومة وتكرّر ذكرها في مصنفاتهم ومواققة مضاميها لروايات الكتب 
المتواترة» وغير ذلك. 

ويغول في أول الفائدة السادسة أنه يذكر بعض الطرق تيمَناً وتبركاً بانّصال السلسلة باصحاب العصمة.:, لا 
لتومّف العمل عليه لتواتر تلك الكتبء وقيام القرائن على صحتها ونبوتها. 

*' عائمة المستدرك: 7 / 144. 


غ068 بحوث في علم الرجال 


وهذا الكلام يدل على أن نسبة نسخة النوادر إلى مؤلّفها كانت عند المحدّث النوري -بما له 
من الاعتقاد المفرط بالصحة ‏ موهونة ضعيفة: فما حال غيره! 

وقيل: إن الحو والمجلسي عثرا على السوادر منتزعة من بعض ما يسمى بالفقه الرضوي» 
فانتسبها كل منهما إلى شخصء أي الأوّل: إلى أحمد بن محمّدء والقاني: إلى الحسين بن سعيد. 


ع. حول كتاب محاسن البرقي 
ما المؤلف وهو أحمد بن محمّد بن خالد البرقي, فقد وثقّه الشّيخ والنجّاشيء وأمًا الكتتاب 
فقد نقله النجّاشي عنه بسند واحد. 

ونقله الشيخ في فهرسته بأسانيد أربعة؛ ومجموع هذه الأسانيد يكفي للحكم باعتبار 
الطربق إلى المحاسن. وقال النجّاشي تف: وقد زيد في المحاسن ونقصء ثم ذكر تسعين كتاباً 
أي: باباً منه. 

نم قال: هذا الفهرست الذي ذكره محمد بن جعفر بن بطة من كتب المحاسن. 

أقول: وهذا يدل على أن الكتاب لم يصل إليه بالسند المذكورء وإنّما الواصل إليه به؛ هو 
فهرس الكتب وأساميها فقط. 

ثم: مراد النجّاشي أن أبواب الكتاب قد نقلت بزيادة ونقيصة حسب ثقل الرواة. 

وفال الشبخ في فهرسته: وقد زيّد في المحاسن ونقص فما وقع إلى منها... 

ثم ذكر أسماء 47 كتاباً ‏ أي: باباً- منه. 

ثم قال: وزاد محمّد بن جعفر بن بطة' على ذلك... ثم ذكر أسماء اثنى عشر كتاياً آخر 
منهء لكن طريق الشيخ إلى ابن بطة ضعيطل, كما يظهر من الفهرست.' 

فلنا أن نحكم باعتبار 417 كتاباً من كتاب المحاسنء لأجل مجموع أسانيد الشيخ ولق 
ولاحظ أسمائها في الفهرست؛ إلا أن يُقال: إذا احتمل نقل حديث من الأبواب المنقولة 





.١‏ قال النجخاشي: محمّد بن جعفر بن أحمد بن بطة المؤدب أبو جمفر القمّي؛ كان كبير المنزلة بقح كثير الأدب 
والفضل والعلم يتساهل في الحديث. ويعلّق الأسانيد بالإجازات» وفي فهرست ما رواه غلط كثير. وقال ابن الوليد 
كان محمّد بن جعفر بن بطة ضعيفاً مخلطاً فيما يسنده... ويقول الستيد الأستاذ الخوني يطعم في معجمه: ثم إن 
من الغريب أن محمّد بن جعفر بن بطة قد وقع في طريق كثير من إسناد الشّيخ 8 إلى أرباب الكتب والأصول 
في الفهرستء ومع ذلك لم يتر جمه في اتفهرست. ولم يتعرض لذ كره في الرجال: روا , 

"'. لاحظ: معجم رجال الحديث: 3751/١‏ 37/1. 


البحث الثانى والخمسون: حول اعتبار الكتب الحديئة ‏ 470 


إلى الشيخ بطريق ابن بطة الضعيف فلا يعتبر الحديث؛ وإن صم السند قبل البرقي إلى 
الإمام ِكيّه. بل عرفت أن صحّة طريق الفهرست. لا تكفي للحكم باعتبار روايات 
التهذيب وغيره في كل مورد. 

ويقول صاحب الوسائل في خاتمتها: 

والذي وصل إلينا من المحاسن كتاب القراين القرآن كما قيل ‏ كتاب واب الأعمال. 
كتاب عقاب الأعمال. كتاب الصفوة والنور والرحمة؛ كتاب مصابيح الظلم كتاب العشل 
كتاب السفر كتاب المآ كل» كتاب الماءء كتاب المنافع» كتاب المرافق. 

وباقي كتب المحاسن لم تصل إليناء انتهى. 

وقيل: لايوجد من المحاسن إلآما طبع منه؛ وهو أحد عشر كتاباً في مجلّدين سنة. 
مامرق. 

أقول: نحن نقلنا أحاديث المحاسن المعتبرة سنداً في معجم الأحاديث المعتبرة عن 
البحار غالبا وقد تبيّن الآن أنه لامجال للاعتماد عليها بمجرّد نقل المجلسي» وكذا الحرظتتالك 
فنّهما أخذا بطريق الوجادة, فلا بد لاعتبارهما من دليل آخرء كاشتهار الكتاب من عصر 
المؤلف إلى عصر المجلسي والحرٌ العاملي مثلاً إلى حلا يوجب الاطمثئان بنسبة الكتاب 
بتمامه سالماً إلى البرقي» كما ريبّما يُلوّح من كلام المجلسي' حيث قال: 

وكتاب المحاسن للبرقي من الأصول المعتبرة» وقد نقل عنه الكليني وكل من تأخر 
عنه من المؤلفين. 

لكن لم أفهم معنى نقل الكليني عن المحاسن: فإنْي لم أجده في الكافي» والمتيقّن رواية 
الكليني مَفق عن البرقي نفسه كثيرأًء ولعل المجلسي اطلع على ما لم نلتفست إليه أو اعتقد أن 
رواية الكليني عنه بمعنى النقل عن كتايه؛ وهو غير بعيد, والله العالم. 

وعلده الصدوق في أوّل الهقَيهِ من كتب مشهورة عليها المعوّل وإليها المرجع؛ وهذا يثبت 
شهرة الكتاب إلى زمان الصد وق جللع. 

أقول: ما نقله الصّدوق والكليني عنه فلا إشكال فيه وأمًا ما نقله الحرّ العاملي والمجلسي 
منه؛ فلا نقبله ما لم يحرز صحّة وصول نسخة الكتاب إليهما بطريق معتبرء كما لا نعتمد على 
النسخة المطبوعة في الأعصار الأخيرة. 


.١‏ أورده في: المجند الأوّل الصفحة: السابعة والعشرين. 


بحوث في علم الرتجال 


0. حول بصائر الدرجات للصفا رك 
قال النجاشي: 

محمّد بن الحسن بن فروخ الصفّار مولى عيسى كان وجهاً في أصحابنا القمّبين ثقة عظيم 
القدر راجحا قليل السقط في الرواية له كتب... ثم سمّي له أكثر من ثلاثين كتاباً منها كتتاب 
بصائر الدرجات. 

وقال الشبخ في فهرسته: محمّد بن الحسن الصفَّار قمّي» له كتب مثل: كتب الحسين بن 
سعيد وزيادة كتاب بصائر الدرجات وغيره... وأخيرنا بجميع كتبه ورواياته ابن أبي جيد عن 
ابن الوليد عنه وأخبرنا بذلك أيضاً جماعة عن ابن بابويه عن محمّد الحسن عن محمّد بن 
الحسن الصفار عن رجاله إلأكتاب البصائر فإِنّه لم يروه عنه ابن الوليد» وأخبرنا به الحسين 
بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحبى عن أبيه عن الصفّار. ' 

أقول: 

الطريق الأول: لايخلو عن إشكال. 

والثانى: صحبح لكنّه لاينفع المقام. 

والثالث: حسن على الأظهر » لحسن أحمد خلافاً للسيد الأستاذ الخو ثي توإفعن. 

نعمء طريق النجّاشي إليه ضعيض؛ لأنّه رواه عن أبي عبد الله بن شاذان عن أحمد عن أبيه 
عن الصفارء وأبو عبد الله عندي مجهول؛ خلافاً للأستاذ المتقدام تفلك . 

ومجرّد عدم روايه ابن الوليد البصائر لابيقدح في اعتباره؛ لأن أسباب عدم الرّواية 
متعدّدة فتأمّل. 

وقال المجلسي يلا في بحاره ": وكتاب بصائ رالدرجات من الأصول المعتبرة التي روي 
عنها الكليني وغيره. 

وقال المحدّث الحرّ العاملي في الفائدة الرابعة من خاتمة وسائله: 

وهي -البصائر, نسختان كبرى وصغرىء انتهى. 

وقيل إن البصائر طبع بإيران سنة 1786اه, 
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البحث الثائى والخسون: حول اعبار الكتب الحديثيّة ‏ 477 


أقول: ثم طبع أيضاً سنة 178١‏ ه وقال بعض الفضلاء ممّن تصدى لطبعه: فاعلم: أن 
لهذا الكتاب نسخاً مختلفة مخطوطة والأكثر ينقص عمًا بأيدينا من النسخة الشريفة. والذي 
ظهر لنا بعد التتبع أن بعصائرالدرجات كان للمصئف 205 كتاباً صغيراً مخالفاً في ترتيب 
أبوابه. ثم زاد عليه مصنفه ورتبه إلى أن بلغ ما بأيدينا... . 

هذا كلام هذا الفاضلء وليس لما استظهره أخيراً دليل. 

وعمدة الكلام: هو السؤال عن النسخة المخطوطة له. وأنه من زمان الشيخ إلى زمان 
المجلسي والحرّ العاملي أين كانت؟ وهل هي منتشرة بين العلماء أم لا؟ وعلى الأول أيَّة 
نسخة كانت مشتهرة منتشرة» الصغرى أو الكبرى؟ 

وهل يفرق بين الكبرى وبين هذه النسخة المطبوعة التي فيها 18١‏ حديثاً بحساب 
المعلّق؟ ليس عندي جواب. والله العالم. 

وقد عرفت أنه لااعتبار بأحاديثه المرويّة في البحار والوسائل لعدم العلم؛ بل ولعدم الل 
بوصول نسخة منه إليهما معنعنة عن الشّيخ أو عن المؤلّف: فهي مرسلة مأخوذة بالوجادة 
ظاهرء وقد مر في الفصل السابق ما يجري هنا. 


1. حول اعتبار قرب الأسناد للحميّري 

وصف النجّاشي عبد الله بن جعفر بن الحسن... الحميري أبا العبّاس القَمّي: بأنه شيخ القَمَيير 
ووجههم» وأنه صف كتباً كثيرة يعرف منها... وذكر في جملة كتبه كتاب: قرب الأإسناد إلى 
الرضا كيد وكاب قربب الإسناد إلى أبي جعفر ابن الرضا كي وكتاب ترب الإسناد إلى 


صاحب الأمر كق. 
ثم قال: أخبرنا عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن يحيى العطار عنه بجميع كتبه. 
أقول: والسند حسن عندي. 


وذكره الشّيخ في الفهرست. وقال: ثقة له كتب... وكتاب قرب الإسناد... أخبرنا بجميع 
كتبه ورواياته الشيخ المفيد كد عن أبي جعفر بن بابويه؛ عن أبيه ومحمّد بن الحسن عله... 
ووثقه فى رجاله أيضاً في أصحاب العسكري لشليد. ' 


.١‏ معسجم رجال الحد يثٌ: 514/١ ١‏ 15أ. 


0064 بحوث فى علم الرّجال 


أقول: طريق الشيخ معتبر جد ويمكن أن يكون مقصود الشيخ من كتاب قرب الإسناد 
هو الكتب الثّلائة المذكورة في كلام النجّاشي؛ بقريئة قوله بجميع كتبه ورواياته؛ فتأمل؛ إذ 
لايظهر منه أن مراده بكتاب قرب الإسناد أي كتاب من كتبه النّلائة؟ 
هذاء ولكن ذكر ابن إدريس الحلّي تمق أن الكتاب لمحمّد بن عبد الله. لا لعبد الله. ونسبه 
المجلسي تاد أيضاً إليه أولاً؛ وفاقاً لنصريح الحلّي به. ثم قال: وظبّي أن الكتاب لوالدهء وهو 
راو له كما صرّح به النجّاشي.' 
وقال أيضاً: وكتاب قرب الإسناد من الأصول المعتبرة المشهورة؛ وكتبناه من نسخة 
قديمة مأخوذة من خط الشيخ محمّد بن إدريس» وكان عليها صورة خطه هكذا: 
الأصل الذي نقلته كان فيه لحن صريح وكلام مضطرب فصوّرته على ما وجدته 
خوفاً من التغيير والنبديل» فالناظر فيه يمهّد العذر فقد بيّنت عذري." 
أقول: كلام المجلسي كالصريح في أنغرب الإسناد لم يصلإليه؛ بل وإلى ابن إدريس 
الحلي بالسلسلة المعنعنة عن الشيخ الطّوسيء وإلاً لمم يختلفا في اسم المؤلفء بل الكتاب 
وصل من سوق أو فرد فنقلا منه بالوجادة. ويظهر أيضاً أن ابن إدريس لم يعتسد على طريق 
النجّاشي و الشيخ وكأنه أخطأهما في نسبة الكتاب إلى عبد الله فلاحظ. 
وقيل: إن كتاب قرب الإسناد إلى أبي جعفر ابن الرضا كي طبع بطهران سنة ٠/9١ه.‏ 
ش» فالعمدة في اعتباره هي الشّهرة المدعاة في كلام المجلسيء فلاحظ وتأمّل. 
إن الملاك في الاعتبار هو وصول النسخة منه بسند معتبر إليه» وهذا بعد غير ثابت. 
وسمعت من بعض تلامذة السّيد البروجردي تق أن السيّد المذكور يذهب إلى قبول 
أحاديث قرب الإسناد مؤيّدق لا أدلة. 


يقول النبجّاشي في حق مؤلفه علي بن إبراهيم بن هاشم بن الحسن القسي: 
وسط عمره. وله كتاب التفسير. 





.١‏ بحا رالا نوار: : 1/ ا البحار المطبوع حديئاً. 
". المصدر: /١‏ /ا7, 


البحث الثائى والخمسون: حول اعتبار الكتب الحديئيّة ‏ 174 


وقال الشيخ تتفلة في تهرسته: 


ا 


ويقول المجلسي تيل ': 

إن تفسيره من الكتب المعروفة» وروي عنه الطبرسي وغيره. 

وفيل: إن التفسير المذكورء طبع بإيران سنة 117 وسنة 1716. 

أقول: ثم طبع بالنجف الأشرف قبل سنوات. 

وقول المتيد الأستاذ في مسجمه: إن علياً وقع في إسناد كثير من الروايات تبلغ سبعة 
آلاف ومائة وأربعين مورداً.' 

ونحن نقلنا أحاديث تفسيره المعتيرة في معج م الأحاديث المعتبرة من البحار غالبا أو 
كلا لكن لا بد من إحراز الإسناد إلى المؤلف صحّة واتصالأء فإن المجلسي نقلها بالوجادة» 
وكذا صاحب الوسائل؛ وأمًا المطبوع فالفصل بين حياة المؤلف وزمان طبعه بمئات سنين؛ فلا 
عبرة به من دون ذكر الإسناد أو القرينة الموجبة للاطمئنان. 

بل ماذكر في أوّل النسخة المطبوعة يزيد في الإشكال ففيه: حدئني (حدثنا خ) 
أبوالفضل المبّاس بن محمّد بن القاسم بن حمزة ين موسى بن جعفر يك قال حدثنا 
أبوالحسين علي بن إبراهيم. 

أقول: من هذا الّذي يقول حدثني؟ وأمًا العبّاسء فلم أجد ترجمته لحد الآن فهو مجهول. 

وقال السّيد السيستاني (طال عمره)» لي شفاهاً أن واحداً من تلاميذ علي بن إبراهيم جمع 
روايات تفسيره وروايات أبي الجارود في كتاب واشتهر م ع ا 

أقول: وهذا هو الأظهر بل احتماله يضر باعتبار روايات تفسير علي بن إبراهيم المعتبرة 
ا 


50000 ء كثيرا... 





.17 /١ بحارالأنوار:‎ .١ 
؟. معدجم رجال الحد يثُ: أكأرلاء ا‎ 


04 بحوث في علم الرتجال 


له كتاب الرجال كثير العلم؛ وفيه أغلاط كثيرة؛ أخبرنا أحمد بن علي بن نوح وغيره عن 

أقول: السند معتبر على تفصيل مذ كور في معجم الرجال.' 

وقال الشيخ في غهرسته يكني أبا عمرو ثقة بصير بالأخبار وبالرجال» حسن الاعتقاد له 
كتاب الرجال» أخبرنا به جماعة عن أبي محمد التلعكبرى عن محمّد بن عمر بن عبدالعزيز 
أبي عمرو الكشيء والسند معتبر. 

ولم يذكر في حق كتابه ما عابه النجّاشي من كثرة الأغلاط ووتّقه في رجاله أيضاً 
ووصفه بكونه بصيراً بالرجال والأخبار مستقيم المذهب.' 

أقول: لايبعد إن يقال أن رجال الكش ي كفهرس البجّاشي وجملة من كتب الشّيخ في 
الاشتهار الموجب للاطمئنان به. 


أ" حول كامل الزيارات 
قال النجّاشي جعفر بن محمد بن جعفر بن موسى بن قولويه أبو القاسم... كان أبو القاسم من 
ثقات أصحابنا وأجلائهم في الحديث» والفقه روي عن أبيه وأخيه عن سعدء وقال: ما 
سمعت من سعد إلا أربعة أحاديث' وعليه قرأ شيخنا أبوعيد الله الفقه؛ ومنه حمل وكل ما 
يوصف به التاس من جميل وفقه فهو فوقه. له كتب حسان... كتاب: الزيارات... قرأت أكثر 
هذه الكتب على شيخنا أبي عبد الله وعلى الحسين بن عبيد الله. 

ووثقة الشيخ أيضاً وعد من كتبه كتاب جامع الزيارات» وما روي في ذلك من الفضل 
عن الأئمّة ملق وقال: له فهرست ما رواه من الكتب والأصول. 

أخبرنا برواياته» وفهرست كتبه جماعة من أصحابنا منهم الشيخ... المفيد والحسين بن 
عبيد الله... عن جعفر بن محمّد بن كُولويه القمّي.“ 

أقول: مراد الشيخ برواياته المُخبر بها هي الرّوايات المشتمل عليها كتبه ظاهراً. 





174/3" المصدر:‎ ١ 

. معجم رجال الحديث: ١/‏ / 1/7 

ّّ وفي نقل آخر: إلا ححديثين. لاحظ: معجم الرجال: ل 
ع. المصدر. 


البحث الثانى والخمسون: حول اعتبار الكتب الحديئيّة ‏ ١"م‏ 


فسند الشيخ إلى كامل الزيارات معتبر. 

وقال المجلسي: وكتاب كام ل الزيارات من الأصول المعروفة؛ وأخذ منه الشيخ في 
التهذيب وغيره من المحدثين»' انتهى. 

وقيل: إِنّه طبع في النجف سئة 1767ه» ونحن نقلنا أحاديئه من البحار. فإذا ثبت شهرة 
الكتاب في زمان مؤلفه إلى زمان المجلسي تصبح رواياته معتبرة» وإن لم تصل نسخة منه إليه 
.٠١‏ حول غيبة النعمانى كلا 
أمَا المؤلفء فهو محمد بن إبراهيم النعماني تلميذ الكليني» ووصفه المجلسي: بالفاضل 
الكامل الذّكي بعد نسبة الكتاب إليه'. ووصفه المحدّث الحر العاملي في آخر وسائله: 
بالثفة الصدوق. ووصفه النجّاشي: بأبي عبد الله الكاتب المعروف با بن زينب: وقال: شيخ 
من أصحابنا عظيم القدر شريف المنزلة صحيح العقيدة كثير الحديث... له كتاب الغيبة... 
رأيت أبا الحسين محمّد بن على الشجاعي الكاتب يقرأ عليه كتاب الغيبة» والنسخة 
المقروءة عندي. 

فترى النجّاشي لم يوئّقه ولكنه وصفه بأوصاف حميدة. 

وعن الحر العاملي في نذدكرة المتبحرين: و رأيت كتاب الغيية؛ وهو حسن جامع." 

ويقول المجلسي: وكتاب النعمانى من أجل الكتب '. 

نم ذكر كلام المفيد تف إن التعماني أئبت الرّوايات الدالة على إمامة الحجّةوْككك على 
الشرح والتفصيل في كتابه الذي صئْفه في الغيبة. 

ونحن نقلنا أحاديثه من بحار الأثوار في كتابنا مععجم الأحاديث المعتبرة. 

والكلام فيه كالكلام في سابقه؛ ولايُدرى حال نسخة النجّاشي كيف صارت بعده؟ 


./7 /١ بحا رالأئوار:‎ .١ 

.١6 المصدر:‎ "١ 

؟. لاحظ: معجم رجال الحديثك: 1/١4‏ 16. 
4 بحا رالأنوار: "١ /١‏ 


87 بحوث فى علم الرجال 


.١‏ حول كتب الشيخ الصدوق تيلا الشمانية 
ذكر النجّاشي والشيخ في جملة كتب الصدو ق :للا كتاب التوحيد ' وعد ل الشرائع "وثواب 
الأعمال " وكتاب معانى الإخبار 'وكتاب الخصال. ' 
وزاد الشبخ: كتاب الأمالي'/ وكتاب عيون أخبا رالرضا '. 
ثم قال بعد ذكر جملة من كتبه: وغير ذلك من الكتب والرسائ لالصغار لم يحضرني أسماؤها. 
وسنده إلى كتبه صحيحء ولم يذ كر كمال الدين” وقد ذكره المجلسي في بحاره. ' 
يقرل المجلسي في أوائل الفصل الثاني من مقدّمة بحاره '': اعلم: أن أكثر الكتب التي 
اعتمدنا عليها في النقل مشهورة معلومة الانتساب إلى مؤلفيهاء ككتب الصدوق تيل فإنها ‏ 
سوى الهداية وصفات الشيعة وفضائل الشيمة. ومصادقة الأخوان» وفضائل الأشهر ‏ لا تقصير 
في الاشتهار عن الكتب الأربعة التي عليها المدار في هذه الأعصار''. وهي داخلة في إجازاتنا 
ونقل منها من تأخر عن الصدوق من الأفاضل الإخبار . 


ش .١‏ طبع بهند سلة , وبطهران منة 773970 هق. 
؟. طبع بإيران 1١١‏ هدق. 
". طبع بإيران سنة 1194 و 159/0 هق. 
؛. طبع بإيران 11١‏ هق. 
ه. طبع بإيران سنة 1101 و 15417 عق 
. طبع يايران صنة ٠‏ وسنة 177/4هء وأعيد طبعه سنة 7748٠‏ هق بطهران في مجلد واحد مع ترجمته 
بالقارسيّة وفيه (41) مجالس أوَّلها يوم الجمعة 18 رجب سنة 17717 هقء وآخرها يوم الخميس 8 شعبان 
اه ق في مشهد الرضايكة. 
وليس فيه ما ينفع مقامنا هذاء بل فيه تصريح من مترجمه العلآمة كمرءاي ياحتمال دس بعض الرّوايات في النسخ 
المخطوطة؛ وإن الطريق لرفم هذا الاحتمال هو تطبيق النسخة الموجودة على النسخة المخطوطة بخط المؤلف». 
ثم على المكتوبة في عصر المؤلفه ثم على النسخ القديمة أسيق فأسبق» ثم أظهر عجزه عن ذلك لوجوه. 
/ا. طبع بإيران سنة 1176 و1718) وأعيد طبعه سنة ١11//‏ و 17/8 في مجلد بقم.. 
طبع بإيران سنة ٠١1١‏ هكذا ذْكره معلق البَار في مقدمة له: ص "0 ولايدري أن هذه الكتب أو بعضها 
ثم إن" كتاب كمال الين (كمال الدين وتمام النعمة) قد أعيد طبعه في جزئين مع ترجمته بالفارسيّة من قبل 
بعض العلماء تلاق سنة 157/4 و17/5هه بطهران وقد ذكر المحقّق المترجم عدّة نسخ للكتاب فلاحظ. 
4. يحارالأنوار: 1/١‏ 
.,٠١‏ المصدر: ١١‏ 
.١‏ الجار والمجرور متعلق بقوله: المدارء ظاهراً دون قوله: الاشتهار: فاشتهار الكتب المذكورة كالكتب 
الأربعة غير مقيد باعصار المجلسي؛ وما يقاربها من الأعصار. 


البحث الثاني والخمسون: حول اعتبار الكتب الحديئّة ‏ 40# 


وكتاب الهداية أيضاً مشهورء ولكن ليس بهذه المثابة» ولقد يسّر الله لنا منها' كتباً عنيقة 
مصححة ككتاب الأماليء فنا وجدنا منه نسخة مصدحة معربة مكتوبة في قريب من عصر 
المؤلّف؛ وكان مقروءاً على كثير من المشائيخ؛ وكان عليه إجازاتهم. 

وكذا كتاب الخصال عرضناه على نسختين قديمتين كان على إحداهما إجازه الشّيخ مقداد. 
و كذا كتاب كمال الدّين استنسخناه من كتاب عتيق كان تاريخ كتابتها قريياً من زمان التأليف. 

وكذا كتاب عيون أخبار الرضاء فإنا صححنا الجزء الأول منه من كتتاب مصحّح كان 
يقال: إِنْه بخط الكلمات مصنف تلق وظني أنه لم يكن بخطّه؛ ولكن كان عليه خطه 
وتصحيحه. انتهى. 

أقو ل: هذه الكلمات أكبر شاهد صادق على خلوٌ الإجازات من المناولة» كما ذكرنا 
سابقه م إن ما ذكره المجلسي من اشتهار كتب الصدوق كالكتب الأربعة مطابق للاعتيار 
العقلائي؛ فلا يبعد الاعتماد على ما نقلنا من كتب الصدوق الثمازية بتوسط بحار الأنوار وغيره 
في كتاينا معجم الأ حاديث المعتيرة والله أعلم. 

ويزيد في الاعتماد قول المحدث الحر في خائمة وسائله؛ الفائدة السادسة: ومصّفات 
الصدوقء وأكثر الكتب التي ذكرناها ونقلنا منهاء معلوم النسبة إلى مؤلفيها بالتواتره وهي إلى 
الآن في غاية الشهرة." 

بل زاد: وأأكثرها ‏ أي الكتب التي نقل منها في وسائله لا يقصر في الشّهرة والشواتر عن 
الكتب الأربعة المذ كورة أولاًء بل التحقيق والتأمئل يفتضي توائر الجميع ‏ المصدر. فإذا فرض 
ثبوت التواتر بخبر الثم فهذه الشهادة تنفع لجميع مصادر كتابناء فتامل جيّداء إلا إن يُقال: إن 
تواتر كتاب في الجملة» لايغني عن احتياج نسخة واصلة منه إلى الحرٌ العاملي وغيره إلى سند 
معتبر حتّى يزول احتمال الزيادة والنقيصة فيها. 

وقد جرى عليه عمل الحرٌ نفسه كما يظهر من خطه المنقول سابقاً في الفصل الثالث؛ 
وجرى عليه عمل غيره من القدماء والمتأخرين في الاحتياط التامّ في هذا المقام؛ فلا ينغي 
الاعتماد على تصحيح جميع المصادر بهذا الكلام؛ بل يمكن الإشكال في دعوى توائر جميع 
الكتب التي نقل عنها الحرٌ العالمي في وسائله ثبوتأء كما يظهر للمتأمّل في كلماتهم. 





١‏ أي من كتب الصدوق. 
". عائمة المستدرك: 0117/7 الطبعة الأخيرة. 


014 بحوث في لم الرجال 


ا ا ل ا 
الواصلة إليه منه؛ فله العمل به إن الاطمئئان حجّة عقلائيّة لم يثبت الردع الشرعي عنه. 


.١‏ حول اعتبار إرشاد المفيد فلي وأماليه 
أمّا المؤلف فوثاقته ومقامه وجلالته أشهر من أن تحتاج إلى بيان» وهو رئيس الطائفة وعافعم؛ 
وأمًا الإرشاد فقد ذكره النجاشيء والشّيخ تلكبفكفة وأماالأمالي فسمّى النجّاشي من جملة 
كتب المفيد المجالس المحفوظة في فنون الكلام؛ وكتاب الآ مالي المتغرّقات, فالظاهر هو 
أحدهماء ولم يذكره الشيخ في فهرسته إن اكتفي ببيان بعض مصتفاته» وقال: له قريب من 
مأتي مصنف كبار وصغار وفهرست كتبه معروف» وكان المفيدكق؛ شيخ النجّاشي والشيخ 
الطوسي وواشعل. 

وقال المجلسي في بخاره ': وكتاب الإرشاد أشهر من مؤلف هف وكات المجالس: 
وجدنا منه نسخاً عتيقة» والقرائن تدل على صحّته. 

قيل طبع الإرشاد غير مرّة بايران أحدها ستة 01704 وطبع الأمالي بالنتجف سنة /1151اه. 

أقول: فالاعتماد على الإرشاد» لا بأس به؛ وأمًا الاعتماد على الأمالى فلا يخلوٌ عن وجل. 


. حول أمالى الشيخ وغيينه ومصباحه وأمالى ابنه كفلا 
وقد ذكرها الشيخيظقَ نفسه في فهرسته في جملة كتبه؛ فقال: وله كتاب المجالس في الإخبار 
... وله كتاب الغيبة؛ وله مصباح المتهجد في عمل السئة كبير» كمافي معجم الرجال. 
وقال المجلسي': وكتب الشيخ أيضاً من الكتب المشهورة إلا كتاب الأمالي» فإنه ليس في 
الاشتهار كسائر كتبه» لكن وجدنا منه نسخاً قديمة عليها إجازت الأفاضلء ووجدنا ما نقل 
عنه المحدثون والعلماء بعده موافقاً لما فيه. 

وأمالي ولده العلآمة في زماننا أشهر من أماليه؛ وأكثر التاس يزعمون أنها أمالي الشيخ. 
وليس كذلكء كما ظهر لي من القرائن الجلية. ولك ن أمالي وده لايقصر عن أماليه في 
الاعتبار والاشتهارء وإن كا نأمالى الشيخ عندي أصحّ وأوثق» انتهى. 





.79 /١ بحا رالأنوار:‎ .١ 
5 و8 المصدر.‎ 


البحث الثَانى والخمسون: حول اعتبار الكتب الحديئثيّة ‏ 0“؛ 


وعن منتجب الدين في فهرسته: الشيخ الجليل أبو علي الحسن بن محمّد بن الحسن بن 
علي الطّوسي فقيه ثقة عين قرأ على والده جميع تصانيفه: أخبرنا الوالد عنهتللق. 

وعن لحر في ن ذكرة المتبحرين بعد مدحه و تو ثيقه: له كتب. منها:كتاب الأمالي وشرح 
النهاية وغير ذلك 

قيل: إن مجالس الشيخ المشتهر بالأمالي» طبع مع أمالى ابنه بإيران سئة 1701 'ه شء 
وطبع بتبريز سنة 1774 ها ش." 

ونحن نقلنا روايات هذه الكتب الأربعة عن البحار غالبا فلاحظ. 

وقال المجلسي في الفصل الثالث ' في بيان رمز كلمة: (ما) لأمالي الشَيت: وكذاأمالي 
ولقالتي شر كبافايع لماي والته: في الرمز؛ لأن جميع أخباره إِنْما يرويها عن والدهوراشعينا 

أقو ل: قد أعيد طبع كتاب الأمالى -أمالي الشيخ الطوسي - في جزئين سنة 1744م 
4م بالنجف الأشرف» ونقل بعض الفضلاء في مقدمته كلام صاحب الذريعة م حوله 
وإليك نقل ما يتعلق منه بالمقام: 

الأمالي للشيخ أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي المتوقي في سنة 
٠‏ 4ه» وهذا هو المجلد الثاني منه المترئّبٍ على المجالس المطبوع مع الجزاء الثمانية ععشر 
المنسوبة إلى الشبخ أبي علي بن الشّبخ الطوسي كلد في المشهور. 

وقد صرّح السيد ابن طاووس تق بأن الشيخ الطوسي أملى نمام السبعة والعشر جزء على 
ولده الشبخ أبي على وكلها بخط الشّيخ حسين بن رطبة وغيره؛ وكانت عند اليد ابن 
طاووسء وهو يرويها عن والده عن عن الشيخ حسين بن رطبة عن الشيخ أبي على عن والده 
الشيخ الطوسي كي إلآّ أن الثمائية عشر جزء منها ظهرت للناس أولاً برواية الشّبخ أبي علي لها 
عن والده» وصدرت تلك الأجزاء باسم الشبخ أبي علي. والبقيّة إلى تمام السبعة والعشرين 
جزء رواها أيضاً الشبخ أبوعلي للناس بعد الأوّلى بعين ما أملاه والده عليه في مجالس كل 
يوم؛ ولم تصدر المجالس باسم الشبخ أبي علي. 


116/6 لاحل : معجم رجال الحديث:‎ .١ 

هكذا في ج ١‏ (صفر): أى من مقدمة البحاره وفي الصفحة:4١١‏ منه: 7 والظاهر أنه من اشتباه اناس أو الطابع. 
و أعيد 5 سئة 1786م » بالتجف الأشرف. 

0 بحارالأموار: ا 

6 الذريعة: ارملم 





اقلق بحوث في علم الرّجال 


فظهر أن تلك المجالس المطبوعة التي تنتهي إلى خمسة وأريعين مجلساً كلها من إملاء 
الشيخ الأوسى لولده أبي على أغلبها في سئة 467 ه وبعضها سنة 408 ه... لكن المطبوع من 
المجالس هذا ليس تمام المجالس؛ لأنّه توجد في زنجان في مكتبة شيخ الإسلام الزنجاني 
نسخة من تلك المجالس» وهي تزيد على النسخة المطبوعة بأكثر من ثلثهاء وهي نسخة 
معتبرة استكتبها سئة ٠١44‏ المولى خليل بن الغازي القزويني الشارح للكافي؛ وكتب على 
ظهر النسخة بخطه شهادة: أنها أمالي أبي جعفر الطوسي ظلق» وهي مع ذلك ناقصة الآخر... 
ولابن طاووس للق كلام آخر نقله في مقَدّمة الامالي." 

وعن الشيخ منتجب الدين في فهرسته: الشيخ جمال الدين الحسين بن هبة الله (بن) رطبة 
السوراوي؛ فقيه صالح كان يروي عن الشيخ أبي على العأوسي.' 

وعلى كل» إذا فرضنا وصول ما في البحار بسند معتبر أو بنسخة مشهورة توجب شهرتها 
الاطمئنان بصحته فهو, وإلاً ففيه ما سبق من لزوم التوقف في رواياته. 


5. حول اعتبار قصص الأنبياء للراوندى كلل 
قال الشيخ منتجب الدّين في فهرسته: الشبخ الإمام قطب الدين أبو الحسين سعد قيل: سعيد 
ابن هبة الله بن الحسن الراوندي فقيه عين صالح ثقة له تصانيف... ثم ذكر كتبه. 

وقال ابن شه ر أشوب في معالم العلماء في حقّه: شبخي أبو الحسين سعد بن هبة الله له 
كتب...ء فذكر كتابين له. 

وهذان الفاضلان لم يذ كرا كتاب قصص الأنباء له. 

وقال الحر العاملي في نذكرة المتبحرين في ترجعته: وقد رأيت له كتاب قصص الأنبا أيضا.. ." 

ونسب المجلسي قصص الأنبياء المذكور أولاً إليه على ما يظهر من أسانيد الكتاب 
واشتهر أيضاًء ثم قال: ولا يبعد أن يكون تأليف فضل الله بن علي بن عبيد الله الحسني 
الراوندي» كما يظهر من بعض أسانيد السّيد ابن طاووس» وقد صرح بكونه منه ' في رسالة 


.١‏ انظر:الأمالى: المقلامة: ؟4. 

3 لاحظ: معجم رجال الحديث: ال 

المسصدر: ١‏ / 54و 3560 

. سياق العبارة هو: رجوع الضمير: (منه) إلى فصل الله لكن محشي البحار أرجعه إلى سعيد بن هبة الله بقريئة 
كلام ابن الطاووس في كتابه الآآخر. غرج المهموم: /77. 


البحث الثانى والخمسون: حول امتبار الكتب الحديئيّة ‏ /8] 


التجوم» وكتاب فلاح السائل والأمر فيه هين؛ لكونه مقصوراً على القصصء وأخباره جلها 
مأخوذة من كتب الصدوق رك. 

أقول: وعندي أن الأمر ليس فيه هين؛ لحرمة انتساب الشيء إلى الأئمّة نك وإلى 
رسول الله مي وإلى الله تعالى ما لم يثبت صحُّته بالعلم الوجداني أو التعبّديء وإن كان هذا 
الشّيء المنسوب من أهون الأشياء. 

وذكر صاحب الوسائل» هذا الكتاب في ضمن مصادر وسائله في الفائدة الرابيعة من 
خاتمة كتابه واعتمد عليه ولكن الظاهر إن الكتاب لم يصل إليه وإلى المجلسي تلثالة بسند 
متّصلء فلا بد من إثبات شهرة الكتاب بين العلماء في الزمان الفاصل بين مؤلفه وبينهما. 

ثم إن المسلّم أن جل أخبار القتصص رويت عن الصدوةَئَيم؛ وأمًا أنها مأخوذة من 
كتبه. فهو محتاج إلى شاهد أو تتبع. 

والثمرة بين القولين كبيرة جدأ؛ إذ على الثاني لايحتاج الحكم باعتبار الرّوايات إلى 
إحراز وثاقة الوسائط يبن مؤلف القصص والصّدوقء وعلى الأوّل يحتاج» ويضرٌ جهالتهم 
باعتبار الروايات '؛ وأمًا البحث عن أسانيد مؤلف القصص إلى الصدوقء فقد تقدم في بععض 
البحوث السابقة. 

وهنا شيء آخر وهو عدم وجود تلك الروايات بتمامها في كتب الصدوق»؛ وهذا أمر عجيب! 


0 تصحيح عام 
للمجلسي والحرتذةقك كلمات في البحار والوسائل في مقام تصحيح مصادر كتابيهما بحار 
الأنوار» ووسائل الشّيعة ‏ ومصادر كتابنا: مععجم الأحاديث المعتبرة» داخلة فيها-. 

يقول المجلسي للة': اعلم أن أكثر الكتب التي اعتمدنا عليه في النقل مشهورة معلومة 
الانتساب إلى مؤلفيها ككتب... وقد مرّ بعضه في الفصل الحادي عشر. 

بقول الحر في ائمة وسائله الفائدة الرابعة : في ذكر الكتب المعتمدة الّني نقلت منها 
أحاديث هذا الكتاب وشهد بصحتها مؤلفوها وغيرهم, وقامت القرائن على ثبوتها وتواترت 
.١‏ لكن كلام المجلسي لا مناص عنه» لأن الصدوق لم يحدثها عن ظهر قلبه» وقد ترك نقلها في كنيهء فإِنهِ غير محتمل. 


". بحارالأنوار: ١‏ / 17 الفصل الثاني. 
*. وسائل الشيعة: .١07* / 7٠١‏ الطبعة الأخيرة. 
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عن مؤلفيهاء أو علمت صحة نسبتها إليهم بحيث لم يبق فيها شك ولاريب كوجودها بخطوط 
أكابر العلماء» وتكرّرها في مصتفاتهم وشهادتهم بنسبتها وموافقة مضامينها لروايات الكتب 
المتوائرة أو نقلها بخبر واحد محفوف بالقريئة وغير ذلك» وهي... 

ثم ذاكر مصادر كتابه. 

أقو ل: أمّا المجلسيء فهو يصف أكثر مصادر كتابه البحار دون جميعه؛ وفي مقابل الأكثر 
الكثير. ولم يبيّن الكثير بياناً واضحاً تاماً. 

أمَا 'كلام الحرّ العاملي» ففيه أن شهادة مؤلف بصحّة كتابه» لاتصحح النسخة المنقولة منه 
بعد مئات السنين والقرائن تختلف في إفادة العلم والظنّ وعدمها حسب الأنظار ولم يبيّن ما 
تواتر من مصادره؛ كما أنه لم يعيّن الكتب التي علم بصحّة نسبتها إلى مؤْلّفيها مع أن المدارك 
المذكورة في كلامه لا تفيد العلم بها؛ لإمكان المناقثة فيهاء فلا نستفيد صحّة مصادر كتابنا ‏ 
معجم الأحاديث المعتيرة من هذه الكلمات. 

وقد تقدّم له كلام آخر في الفصل الحادي عشر في تتصحيحه جميع مصادر كتابه 
بتواترها وناقشناه فيه فلاحظ. 

أقول: ثم إنه يمكن أن نصحّح كتب القدماء الواصلة إلينا بشروط: 

.١‏ عدم اختلاف فى نسبتها إلى مؤلف ثقة. 

؟. شهرة الكتاب يبن العلماء في حياة المؤلف إلى زمان المجلسي والحرٌ 
العامليعيئنك بحيث يؤمن عليها من الدس. 

". صحَّة طريق الشيخ الطوسى إلى الكتاب؛ إن كان مؤلفه متقدماً عليه. وشهرة 
الكتاب بين الناس. بحيث تورث الوثوق بعدم الدس فيه. 

؛. عدم ادّعاء تغيّر فيه بالزيادة والنقيصة من أهل التتبّع والتدقيق. 

فإنه إذا توفر هذه الشروط في كتابء لا مانع حسب طريقة العقلاء على الاعتماد عليه؛ إذْ 
لايبقى مائع منه سوى السؤال عن انطباق النسخة الموجودة على نسخة المؤلن الأصليّة 
وعدم وقوع زيادة ونقيصة ‏ قليلتين أو كثيرتين - فيها فيرجع في دفع هذا الاحتمال إلى أصالة 
عدم الزيادة والنقيصة» وإذا ثبت كون هذا الأصل المذكور من الأصول العرقيّة العقلائية في 
باب الاستنساخ لايبقى إشكال في أن مقتضى الأصل التماميّة لاعدم التماميّة. 


البحث الثانى والخمسون: حول اعبار الكتب الحديقّة ‏ 4"؛ 


لكن الشأن في تماميّة هذا الأصل لاسيما بملاحظة التاريخ و الأحاديث وما نقله يونس 
عن الرضائكبةِ, كما سبق. 
بقول بعض العلماء المترجمين لأمالي الصدوق تل بالفارسيّة وفي مقدمتها: 
در اين زمان نسبت كتاب به مؤلفى براساس ثبت در تراجم مندرجه كتب 
موجود مدرك همان شهرت قاطع و أصالة الصدق در تسلسل تاريخ و 
اصل عدم النقل استء كه از أصول عقلايى و مورد اعتماد است:' 
فإذا رضيت بهذا القول وتدبرت في ما مضىء بان لك اعتيار جملة من مصادر كتاب. والأظهر 
عدم الاعتناء بهذا الأصلء ولزوم الاذكال على خصوص الشّهرة المورثة للاطمئنان بعدم 
الدس والتغيير» ومع عدمها التوقف في روايات الكتاب. 
والله العالم الهادي إلى الحقّ والصواب. 





ةم 


وتعريبه: تكون في زماننا الحاضر نسبة الكتاب إلى مؤلفه راجعة الى ما ثبت في كتب التراجم المندرجة في 
كتب الرجال والتاريخ التي عادة ما تتعرئض الى شرح حال كل واحد من العلماء والمؤلفين لها؛ ولكن من 
نظر التطبيق على النسخة الموجودة يكفي في إثبات التسنخة لصاحبها بواسطة الشهرة القاطعة وأصالة 
الصدق في التسلسل التاريخي وأصالة عدم النفل» والتتي هي من الأصول العقلائيّة ومورد الاعتماد. 


البحث الثالث والخمسون 
فى الأحاديث الواردة فى حق الرّواة 

.١‏ عن الخصال بالسند الصحيح عن الباقر كِ: ورحم الله الأخوات' من أهل الجنّة»» فسماهن: 
أسماء بنت عميس الختعميّة؛ وكانت تحت جعفر بن أبي طالب» وسلمي بنت عميس 
الخثعميّة» و كانت تحت حمزة» وخمس من بئي هلال: ميمونة بنت الحارث» كانت تحت 
النبي ليك وأم الفضل عند العباسء اسمها هند؛ والغميصا أمّ خالد بن الوليد» وغرة (عزة) 
كانت في ثقيف عند الحجاج بن غلاظ ‏ قيل: علاط وحميدة؛ ولم يكن لها عَقِبِ." 

". في معتسرة الكافي عن ذريح قال سمعت أبا عبد الله كل يقول: «قال علي بن 
الحسين لكلّة إن أبا سعيد الخدري كان من أصحاب رسول اله مويله وكان مستقيماً...» 

وللحديث أسانيد أخرى في الكافي والتهديب ورجال الكشي." 

والاستقامة ناظرة إلى تشيعه» وهل هي ناظرة إليه فط أو إلى صدقه في المقال أيضاً؟ 

فيه وجهان. 

؟. في الصحيح عن عبد الله بن أبي يعفور: كنت عند أبي عبد الله لك. إذ أقبل عيسى بن 
أبي منصورء فقال لي: دإذا أردت أن تنظر خياراً في الدنيا خياراً في الآخرة» فانظر إليه».' 





.١‏ وللمجلسي حول هذه الكلمة كلام وكذا للمعلق. 
بحار الأنوار: 7١‏ / 196. 

حجاصع الا حاد يث: 111/7 117. 

. مشيخة الصدوق فى الفقيه: ؛ / 44. 


البحث الثالث والخمسون: في الأحاديث الواردة في حت الرّواة  44١‏ 


. في الكافى ': محمد بن عبد الله ومحمّد بن يحيى؛ جميعاً عن عبد الله بن جعفر 
الحميريء قال اجتمعت أنا والشّيخ أبو عمر وت عند أحمد بن إسحاقء؛ فغمزنى أحمد 
بن إسحاق أن أسأله؛ فقلت له: يا أبا عمرو... وقد أخبرني أبوعلى أحمد بن إسحاق عن 
أبي الحسن ل قال: سألته وقلت له من أعامل أو عمّن آخذ وقول من أقبل؟ فقال له: 
«العمري ثقتي فما أدى إليك عني فعني يؤدّى؛ وما قال لك عنْي فعني يقولء فاسمع له 
وأطع. فإنّه الثقة المأمون». 

وأخبرني أبوعلي انّه سئل أبا محمّد عن مثل ذلكء فال له: «العمري وابنه ثقتان» فما أذيا 
إليك عنْى فعني يؤديّان؛ وما قال لك فعني يقولون؛ فاسمع لهماء وأطعمهما فإنهما الثقتان 
المأمأمونان» فهذا قول إمامين قد مضيانيك ‏ فخر أبوعمرو ساجداً وبكى... ." 

ه. رجال الكشي': عن عبد الله بن أبي يعفور بالسند المعتبر: قال: قلت لأبي عبد الله يلظله: 
إنْه ئيس كل ساعة ألقاك» ويمكن القدوم ويجيء الرّجل من أصحابناء فيسئلني وليس عندي 
كل ما يسئلني عنه؟ قال: «فما يمنعك من محمّد بن مسلم الثقفيء فإنه قد سمع من أبي وكان 
عنده وجيهاء ' 

1 رجال الكشََىي: (/770) بسند معتبر عن يونس بن يعقوب قال: كنا عند أبي عبد الله يي 
فقال: «أمّا من مستراح تستريحون إليه؟ ما يمنعكم من الحارث بن المغيرة النصري؟0” 

رجال الكشَي: (440) بسندين معتبرين عن عبد العزيز بن المهتدي القمُي؛ وعن 
الحسن بن على بن يقطين, قال: قلت لابي الحسن الرضاءكي جعلت فداك! إني لا أكاد أصل 
إليك أسألك عن كل ما احتاج إليه من معالم ديني» أفيونس بن عبد الرحمن ثقة. آخذ عنه ما 
احتاج إليه من معالم ديني؟ فقال: العمة." 

وفي المقام روايات دالة على اعتبار كتاب يوم وليلة ليونس بن عبد الرحمن. 





774/١ الكافي:‎ .١ 

؟. جام ع الا حاديث .37١ 154/١:‏ 
". رجال الكشي: أكل 

؛. المصدر: /١‏ 6لالاء 19/06 

© المصثر: /١‏ الا؟, 

ا" المصدر: ١/كالا؟.‏ 
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8. الكافى ' بسند معتبر عن ابن فضال ويونس جميعاً قالا: عرضنا كتاب الفرائض عن 
أمير المؤمنين ينه علي أبي الحسن مد فمال: اهو صحيح). " 

ه. رجال الكشَى (171): بسند معتبر عن الصادق اللخ: درحم الله زرارة بن أعين! لولا 
زرارة ونظرائه لا ندرست أحاديث أبي لالكلد»." 

.٠١‏ رجال الكشي: (171)) بسند معتبر عن سليمان بن خالد الأقطع قال: سمعت أبا عبد 
الله الايد يقمول: هما أجد أحداً أحياً ذكرنا وأحاديث أبي يكل إل زرارة وأبو بصير لِتْ 
المرادي» ومحمّد بن مسلمء وبريد بن معاوية العجلي ولو لا هؤلآء ما كان أحد يستتبط هذاء 
هؤلاء حفاظ الدين, وأمناء أبي لكيه على حلال الله وحرامه؛ وهم السّابقون إلينا في الدنيا 
السابقون إلينا في الآخرة».؛ 

.١‏ رجال الكشي: ))037١(‏ بسند معتبر عن جميل بن دراج قال: سمعت أبا عبد الله يع 
يقول: «بشر المخبتين بالجنة: بريد بن معاوية العجلّي, وأبا بصير ليث بن البختري المرادي. 
ومحمد بن مسلم وزرارة». 

أربعة نجباء أمناء الله على حلاله وحرامه لو لاء هؤلآ انقطعت آثار النبوّة واندرست" 

وقد تقلامت جملة من الروايات المعتيرة المادحة في حقّ بعض رواة آخرين من خلال 
بحوث هذا الكتاب. 





0 الكافي:‎ ١ 


".زر جال الكشي: 4 
و المصدر: وا 8/0 
4 المصدر: 81 ؟. 
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البحث الرابع والخمسون 
فى مَن وَكْق أو ضمّف بعنوائه فى هذا الكتاب 

غرض الكتاب يان القواعد الكليّة والمعايير المعتبرة لإحراز صدق الرواة» وبيان التوثيقات 
العامّة وما يرجع إلى الأسانيد بشكل عام دون بيان وثاقة الأشخاص فرداً فردا أو ضعفهم 
وجهالتم كذلك. ونحن نرجو من الله سبحانه وتعالى أن جاءت مطالبه كافية ومفيدة لطلاب 
الح ورواد العلم في هذا. 

نعم ثبت في خلال الأبحاث, ولو بالإشارة؛ وثاقة جماعة وضعف آخرين أو جهالتهم 
فيحسن أن نذكر أسماء هؤلآء أو معظمهم لانتفاع القراء. وليعلم أنا لا نذكر أسماء من حكمنا 
بوثاقتهم أو ضعفهم أو مجهوليتهم ممّن ينتهي طرق الصدوق إليهم هناء فإنها مذكورة في 
البحث الخامس والأربعين مترتبة 

والكلام هنا في ثلاثة فصول': 

الفصل الأول: في أسماء من تعتبر رواياتهم 





.١‏ لم نغير الجدول إلا قليلاً حين الطبعة الرابعة والخامسة: فإن السانح لنا على خلافه قليل جد نعم زدنا بض 
الكلمات فيه. 
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البحث الرابع والخمسون: فى من ونّقَ أو ضّمف بمنوانه فى هذا الكتاب ‏ 448 
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07 بحوث فى علم الرّجال 





أقول: والأقوى لزوم الاحتياط في محمد البرقي والختعمي. وكذلك في حق أحمد حفيد ابن 
الوليد ومن تقلم أسمائهم في الفصل الأوّلء ممّن قيل في حقّه -على وجه ‏ كسهل بن 
أحمد. بل الأظهر وثاقة يعقوب الأحمر بناء على أنه ابن سالم على وجه؛ وأمًا الاحتياط في 
حق غيرهم؛ فهو غير لازم؛ بل يمكن معاملة المجهول معهم على الأقوى. 


في أسماء الضعفاء والمجهولين 





البحث الرابع والخمسون: في من وق أو ضعّف بعنوانه في هذا الكتاب 
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وقد تقدمت أسماء: (81) شخصاً من المعتبرين وغير المعتبرين بأعيانهم في البحث: (45) 
فيكون مجموع من ثبت اعتبار قولهم أو عدمه. . (075) شخصاً مع المكررات. 

وقد زيدت عدد الثقاث والمجهولين عند الطبعة الرابمة؛ لكن لم نصرف الوقت في 
ذكرهم في هذه القائمة. ولاحظء البحث: الثالك والخمسين أيضاء و البحث: الشانى عشر 
ذكرنا أسماء آخرين من مشابخ الصدوق وغيره يظهر حسن جماعة منهم من جهة تكرّر 
الترضيّة والترحّم في حمّهمء فلا بد من الرجوع اليه. 


بيان حال نكارنده 

مؤلف اين كتاب در شام جمعه 5/15/80١7اش‏ (77 محرم 0785 18 ابريل 
77 م) در شهر قندهار افغانستان به دنيا أمده و خواندن و نوشتن را نزد بدرش 
أموخت ودر سال ١1454‏ ميلادى با يدرش به ياكستان رفت ودر مدت هفت ماه 
جهار كلاس را در مدرسه دولتى ككذراند و زبان اردو را أموخت و در سال :اه 
ش براساس شغل يدرش در اطاق تجارت قندهار كارمند رسمى شد ولى بهخاطر 
اشتياق به تحصيل علوم دينى در أوّل سال ١7721‏ شمسى به دنيبال درس دينى شتافت 
و در حزان آن سال براى تحصيل مقدمات از قندهار به جاغورى غزنى رفست ودر 
برج جهارم سال 1777 به نجف اشرف مشرف شد و دروس سطوح رادر مدت 
تقريباً دو سال ونيم به بايان رسانيد و به درس خارج فقه و اصول و غيره حاضر 
شد. از محضر مدرسين عظام مانئد آيةالله مرحوم آقاى حكيم و أيةالله مرحوم آقاى 
خوئى و أيةالله مرحوم ميرزا باقر زنجانى و آيةالله مرحوم شيخ حسين حلى و آيةالله 
مرحوم سيد عبد الاعلى سبزوارى به اندازه استعداد و توفيق حود استفاده نمود و 
قسمت عمده استفادههاى علمى او از محضر حضرت أقاى خوئى866 بوده است. 
مؤلف فعلاً يازده فرزند دارد واز نعمت وجود والده برخوردار است. (متأسفانه مادرم 
در “عقرب (آبان) هه؟١‏ در كابل فوت نمود). 

نكارنده يس از ترك درس در حوزه علميه نجف به شهر خحود (قندهار) رفت 
ومدتى در آنجا مشغول وظائف شمسرعى بود و در سال 1707م ش يس از وقوع 
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كودتاى كمونيستى در كابل و تسلط كمونيستها بر كشور به قصد حج به مكه مكرمه 
مشرف شد و جند ماهى در زينبيه (حومه دمشق مركز سوريه) به تدريس طلاب 
يرداخت و يس از بيروزى انقلاب اسلامى ايران در أوّل سال 7848١ه‏ ش به قم رفت 
وبراى مبارزه با كمونيستها حزب حركت اسلامى را تأسيس و با همكارى اهل علم 
و مهاجرين افغانى به مبارزه نظامى و فرهنكى و سياسى عليه رزيم كمونيستى و 
دستّنشانده روسها يرداخت و سبس جون مشكلاتى بديدار كشت در اسلامأباد 
باكستان اقامت نمود و از أنجا مبارزه را ادامه داد تا اينكه در اثر مقاومت مجاهدين 
و اختلافات داخلى رزيم كمونيستى كابل؛ دولت الحادى و كمونيستى سقوط نمود و 
در ؟١‏ ثور (ارديبهشت) سال 1771ه ش به كابل رفت و به عنوان عضو شوراى 
رهبرى و سخنكو و منشى آن شورا انتخاب كرديد و مدتى در آنجا مشغول كار بود 
و سبس به علّت جنكهاى داخلى احزاب جهادى كه مانع كارهاى فرهنكى و علمى 
نكارنده بود درحالىكه حركت اسلامى در دولت جديد جند وزير و سفير داشت 
دوباره به ياكستان آمد كه غالباً در اسلامآباد مقيم و به تأليف كتب متنوع مشغول بوده 
است. و سيبس از آنجا دوياره به ايران (قم) أمد و مشغول تدريس خارج فقه و رجال 
و كلام و تأليف شد. 

حالات زندكانى نكارنده بهطور تفصيل در كتاب ديكرى به نام خاطرات زندكانى 
مذكور است كه فعلاً ارادهام اين است كه يس از شهادت يا وفاتم نشر شود. 

و در اينجا فقط به بيان تأليفات مطبوع و غير مطبوع خود ا وقت حاضر مىيردازم 
و البته كه از سال ١7817/‏ تا سال ١790‏ كمتر به تدريس برداختهام و أكثر اوقاتم به 
مطالعه و تأليف و يا مسائل نظامى و ادارى و سياسى و فرهنكى مربوط به جهاد منتقضى 
كشته است ولى حتى المقدور تلاش كردهام عمرم به مطالعه و تأليف بكذرد و به مسائل 
ديكر زياد مصروف نشوم و نيز مقالات علمى و سياسى زيادى در نشريات حركت 
اسلامى و غيره بدون ذكر نام نوشتهام. ماه سوم177/48, ماه صفر ,187١‏ 

فعلاً در حين جاب بنجم بحوث فى علم الرجال؛ از مدتى به اين سو مشغول تأليف 
و تدريس تفسير و حديث و فلسفه و اخلاق و اداره حوزه علميه خاتمالنبيسين تاه در 


بيان حال تكارنده  468١‏ 


كابل و محصلين أن و سربرستى غير مباشر تلويزيون تمدن و جواب سؤالات مؤمنين 
توسط سايت و نامههاى وارده و درسهاى تفسير كه توسط تلويزيون يخش مىشود 
مىباشم و در شوراى علماى شيعه افغانستان كه شايد از شصت نمايندكى بيشتر در 
كشور دارد و در شوراى اخوت اسلامى در كابل و جند ولايت ديكر مشغول خدمت 
مى باشم. «ربي زدني علماً وعملاً و يقيناً والحقني بالصالحين». 
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